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كتاب الطهارة 
حتمالدا لوكس الرصرم 
وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
الميّاه أقُسام. 
الماء اسم جنس» يقع على القليل والكثير» تعن ا الاتحه: لكن جمعه باعتبار 
اختللاف أنواعه ‏ كاللحوم. 


وأقسام: جمع قسم ‏ بكسر القاف ‏ والمراد به النرع» ومراذه بالأقسام ثلائةٌ » كما 
سياتي . 


قيل: وكان ينبغي للمصنف أن يقول: الماء أقسام؛ لأن الجنس يفردء ولا يقال للجنس 
المياه؟ لأنه يلزم عليه وجود المياه في كل نوع؛ لأن 0 يستلزم الجنس وزيادة؛ ولأنه كان 
يسلم من الإخبار بالأخص عن الأعم؛ فإن المياء جَمَعْ كثرة» والأقسامٌ جمع قَلَّهَء وإما 
يخبر بالأعم والمساوي, أما أخص منه فلا. 

وكون الماء جنمًا هو باصطلاح الفقهاء؛ لأن النوع عندهم جنسء وأما الجنس عند 
امبو ليية فهو: ما اجتمع على كثيرين مسختلفين بالحقيقة؛ والاء لين كلق ولع 
انان عي الل - جَمَعَه لينبه على أن كل صنف منه ينقسم إلى الثلاثة الأقسامء وهذا 
اك 


00 7 9 
ق طهور؛ وهو البَاقي عَلَى خلقته. 
2 5 و الو و 0 و م ه ع 4 ٠.‏ 
أي القسم الأول (المطلق) ومراده بالمطلق: ما 0 يضف إليه شىء أصلاً» ولذلك قال 
في «الجواهر)(21: الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط . 


2 
0 


وليس المطلق عند المصنف لمصنف مرادقًا للطهور؛ لك سوبا لد عاالا لك م عنانا 
ملحقًا بالمطلق» والملحق بالشيء خلاقه . 


وعلى هذا فالطَّهورٌ أعم من المطلق: وتفسيرنا المطلق لا يرِده اعتراض' م من اعترض بأنه 





.)/ / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 


الح رز الأول 
يخرج عنه ما انتقل من عذوبة إلى ملوحة» وبالعكس؛ لا 
القاضي عبد الوهاب يقتضي أن المطلق مرادف للطّهور ٠‏ فإنه قال(١)‏ : الماع ضربان: فطل 
وففناف 2 والتطهير بالمطلق دون المضاف » والطلق هوتبنا لم فين اعد أوصافه بما لا ينفك 
عنه غالبًا مما ليس بِقَرار له ولا متولّد عنه» فيدخل في ذلك لما القراح» وما تَْيّر بالطين 
لأنه َراره» وكذلك ما يجري على الكبريت» وما تغير بطول ا مكث ؛ لأنه متولّد عنه 2 وما 
كين بالملحلى؛ ؟؛ لأنه من مكئه وما انقلب من العذوبة إلى الملوحة؛ لآنه من أرضه وطول 
إقامته» ويدخل فيه المستعمل على كراهة من لَه وكذلك القليلٌ الذي لم تغيره النجاسة. 

والمضاف نقيض المطلق» وهو ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه 
غالبّاء انتهى» فأنت ترى كيف جعل ما يطهر به مطلقًا. 

وقوله: (وهو) أي المطلق» ؛ وقد حكمه على تَصورهء وإن كان على خلاف الو 
لأن المقصود بالذات ٠‏ الحكمء » فكان أهم» وما ذكره 7 عبد السلام» بأنه قال: إنما ذَكَر ذلك 


تأنه للق بالمطلق: أنواعا أحرء :فاو .ذكن جميعها قبل الخبر لحصل للناظر تشويش » ٠‏ ليس 
بظاهر؛ لإمكان ذكرها بعد الحبرٍ. 


3 





ويَلْحَق به الماء يرما لا ينك عَنْهُ عَالبًا كالاب وَالررنيخ الجاري هو عَلَيْهما. 
والطّحلُب والحطث... 

إنما ألحق المتغير بهذه الأشياء بالمطلق لمشقة الاحتراز من غير القكور ةنون و أ 
المنذر "2 الإجماع على طهورية الْتعِيْر بالمكُث . 

والطخلك* بضم اللام ونْحهاء وقد حكى ذلك الجوهري () وغيره». وهو: خضرة 
تَعلُو على الماء لطُول امكْثْء والمكث : طول الإقامة. 

وتّقل سند عن مالك كراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره. 


ونكت لقال قاد ولبويتالت» عورق العتد ونه فزلان: كراد لوعي 





.)05 / ١١ «التلقين»‎ )١( 
.)5١9 / ١( «الصحاح»‎ )"( 


كتاب الطهارة 
العراقيين» والمنع للإبياني» حكاهما الباجي[1) . 
وكذا المتغيرٌ بأرواث الماشية» فإن مالكًا قال مرة: لا يعجبني» ولا ار 
اللخمي: والعووف من المذهب أنه غير مطهر . 
قال سند: ليس الأمر على ما قاله اللخمي» بل إما تردد مالك في ذلك لأنه رآه غالبًا. 
ويخرج بقولنا (غالبًا) امتغير بحبل السائية» 0 ٠‏ ففي أسئلة ابن رشد(؟2 في 


سم 


الإناء الجديد. والحبل الجديد» إذا كان امير سير + حجان الوقيوة .يده وإن تغين تغيرا با 
لم يَجِزٍ الوضوء بد قله مام 

وأفا رافق القطرآن تبقى فى الوعاء ارال عم يخال الماء ‏ فلا بأس بهء ولا 
00 عنه عند العرب وأهل البوادي» فأما إذا ألتي في الماءء وظهر عليه فإن راعينا 
مطلق الأسم - قلنا بجواز الوضوة به وإن راعينا مجرد التغيير منعناه. 

قال: والأول عي أرجح كما قال أوميات الشافعي . 

ابن راشد0©: وتقل عرد قفن التلجرين مواد : في القرب للمسافر بها للحج للضرورة. 

وأبررٌ الضمير في قوله: (الجاري هو) لكَوْن الصمّة إذا جَرَتْ على غيرٍ من هي له 
تمدهت الصزين حوب إبرازه مطلقًاء وعند الكُوفيين إنما يجب عند اللّْس . 

والمثر بالمحارر رة أو بالدهن كذلك. 


0 التغير بالمجاورة أن تكون ج 2 ة بإزاء ا فتقّل الريح رائحة تلك الحيفة إلى الماء 
06 ولا خللاف في هذا. 

احكى المارّري في ار باللصطكي ونحوها قولين للمتأخرين بئاهما على أنه مجاور 
فلا يسلب الطهورية» أو مكاللك فبسنلت: والظاهر: أنه الما : ولم يحك اللخمى غيره. 





وأما الدهن. فقد أنكر ما ذكره المصنف؛ لآن المعروق من المذهب أن الدهن يَسلب 
الطهورية» وممن ذكر أنه يسلب الطهورية ابن بشير © . 


.)5١ / ١١ «المنتقى)‎ )١( 
ه05٠0‎ / ١( «فتاوى ابن رشد»‎ )0( 
. -/17إ16)‎ 165 /١( «المزهب»‎ )7( 
. )7375 - 7177# /١( «التنبيه»‎ )5( 








الج زءالأول 
وعلى هذا يُحمل كلامه على ما إذا كان مجاورًا لسطح الماء وإليه أشار ابن عطاء الله . 
وقال ابن راشد(): ولا يُقال: يلم عليه التكرارٌء وكان يستغنى بالمجاورة؛ لأنّا نقول: 
أرقا نوا الهاو لديو د تسا قسم غير ملاصق وقسم ملاصق. 
وقال بعضهم: أراد ما يُصعد على الماء الراكد بطُول المكث مما يُشبهُ الدهن. 
وقال آخرون: أراد بالدهن الما القليل» أو المطرّ القليل» والدهنْ يطلق على ذلك لَغدٌ 


ولا خفن ضعت 
ا ا ا اق 
ا 


المطروح المشهورء اد 2 المطروح قصدّاء لا ما ألقته ل فإنه لا 


وم 


خلاف فيه أنه لا يضر. 

ووجه مقابله: أن الماء منفك عن هذا الطارئ فيسلبه الطهورية كالمطعومات . 

وليس الخلاف خاصا بالتراب» بل هو جار ف في المغرة 0 والكبريت ونحوهماء 
00 التراب بالذكر ‏ والله أعلم - تبعًا لابن 3 » وقد ذكر 0 الجلاب أن 
المشهور في التراب وغيره واحدّء وهو عدم سلب الطهورية. 

لكن قال ابن يونس : الصواب في الملّح سلب الطهورية. 

فائدة: 

قاعدة اين الحاجب وقردين الاخرين أن يُستغنوا بأحد المتقابلين عن الْآخَرِء ومقابل 
المشهور شاذء ومقابل الأشهر مشهورٌ دونه في الشهرة» وكذلك في الصحيح والأصحء 
والظاهرٍ والأظهرٍء ويُقابل المعروف قول غير معروف» ولم تَطَرد البفوة د رحيه اللدى 
قاعدة في مقابل المنصوص» فقد يكون منصوصاء وقد يكون تخريجًا وهو الأكثر. 

وكلما قال: (وفيها) راد «المدونة» وإن لم يتقدم لها ذكر؟ لاستحضارها ذهنًا عند 
كل من اشتغل في المذهب. َ َ 





.)١166 21٠65 /١( «المذهب»‎ )١( 
(؟) قال الحطاب: : بفتح الميم» وسكون الغين المعجمة» وقد تفتح »وهو الطين الأحمر » «مواهب‎ 
. )١837 / الجليل»‎ 


كتاب الطهارة سس 7 
ولهذا قال ابن نشد(" : نسبتها إلى كتب المذهّب كنسبة آم القرآن إلى الصلاة» 
يستغنى بها عن غَيرِهاء ولا يُستخنى بغيرها عنهاء ولا يأتي بقوله: «فيها» في الغالب إلا 

لاستشهاد أو استشكال. 

وإذا قال: (ثالثها) فالضمير عائدٌ على الأقوال المفهومة من السياق . 

وحيف أطلق الرواية - فالمراد بها قول مالك . 

و(القول) يحتمل أن يكونّ للإمام أو غيره. 

فيو تامدم ايم :| أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأوكين» فيجعل صدره 
دللا على لاون وعجر دليلاً على الثاني. إلا في النادره وسأنبه عليه . 

ومن قاعدته : أنه إذا ذكر قسمة رباعسية أن يبدأ بإثباتين ثم بنفيين» ثم بإثبات الأول» 
ونفي الثاني» ثم بعكسه. 

ومن قاعدته: أنه إذا صر بقول ثم عط عليه بعليل أنتيكون الاوك هو المريو ”: 

ومن قاعدته : إذا حكى الاتفاق » فمراده أهل” المذهب» وإذا حكى الإجماع فمراده 
إجماع الأمة. 


ومن قاعدته إذا ذكر أقوالاً وقائلبين - أن يجعل الأول من الأقوال للأول من القائلين. 

وسيتضح لك ما ذكرثه بالنظر في كلامه» إن شاءً الله تعالى . 

والاشارة في هذا الكتاب بالراء لابن راكد وبالعين لابن عبد السلام؛ وبالهاء لابن 
هارون. وإذا ظَهَرَ لي شيء أشرت إليه بالخاء. 

و | 1 ا وو 

وفى الملح ثَالتها: الفرق ببن لمعدني والمصنوع. 

أي : الملح المطروحء وأما ما كان من القرار 2 فقد تقدم أله :ره > اتقاقاء وه القول 

بعدم تأثيره . أنه من جنس الأرض» فكان كالتراب ٠‏ وهو وَل ابن القَصار 3 وابن أي 
زيد. وابن راشد. 


وو 9 5 
وه القول بتأثيره : أنه يشبه المطعوم. وهو قول القابسي . 





() «البيان والتحصيل» ١(‏ / 77). 





الج زءالأول 
وتفرقةٌ الثالث ظاهرة وهكذا حَكَّى المازري17 الثلاثة » ووه الشالث: أن المعدني 
حكمه حكم التراب في جواز التيسم؛ فلم يؤر بخلاف الصنوع؛ لأن الصنعة قل أخرجته 
عن أنواع الأرض» ومنع م التيمم به؟ فوكا انابو #حرتتب فض النالف للباعى» 
وفي ذلك 9 لأن الباجي لم يجزم بهء وإنما ذكره على طريق الاحتمال» فقال بعد 
أن حَكَى عدم التأثير عند ابن القصار: يحتمل أن يكون ذلك في الملح المعدني» وأما 


المصنوع فلا (25. 

سند والأولى عكسه؛ لأن المصنوع أصلّه تراب» بخلاف المعدني» فإنه طعامء وفيه 
عر 

ونقل ابن يشير خلائًا 27 : هل القولٌ الثالث تفسير أم خلاف؟ 

فرع: 

حكى ابن رشد في طُهورية ماء الملح الذائب في غيرٍ موضعه بعد أن صار ملحًا - ثلاثة 
أقوال للمتأخرين. 

أحدها: أنه على الأصلء لا يؤثر فيه جموده. 


ول رداصمو 


والثاني: أن حكمّه حكم الطعام فلا يتَطَهرُ به » وينْضَاف به ما غَيرَ من سائر المياه. 


والثالث: أن جموده إن كان عانم وصنعة 0( 3 ( وإلاّ فلا . 


وام 2غ و رده 


والمسخن بالتار ل 


اا 00 5" في الشمس 
للطّب» واقتصر عياض" - في بعض كُنْبِهِ - وسند في المشمس على الكراهة . 


25 


لس و سس سا 6# ك0 


الثّاني: ات َالْكَِبرٌ هو بائقَاق» وَالقَل بطاهر مْله. ووقع لابن 


به لمع يي 


القابسي: غبراطهور. 


إن كان مرادة 5 الأمّهٌ على كثرته - فصحيح » وإنْ كان مراده ما هو 





.)58- 5! / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
. )08 /١( «المنتقى»‎ )0( 
. )7570 /1( «التنبيه»‎ )*( 


علاووم دون قوم افا بع ؟ أن ابن رشد قال في «البيان70١2‏ في الماء إذا لم يغيرة 
مخالط: إنه طَهورٌ على وراد وبا وار وهي كمذهب أبي حنيفة . 

وَأحي: بن المصنف إِنّما ذَكَرَ الاتفاق ذ في الكثير 2 ومالك في رواية ابن 2 هذه لا 
يرى هذا الماء كثيراء وأورة على الصف أن ما عولط ولم يتغير مطل ٠»‏ لا سيما الكثير» 
فلا يكون هذا القسم قسيمًا للمطلّق وتفسيرنا أوّلا المطلق يَدَقَعُ هذا » لكن على هذا كان 
ينبغي أن يذكر هذا في القسم الأول» ويجعله مما ألحق بالمطلق . 

والعاره التي حكاها عن القابسي حكاها الباجي7") دابن شاس” "كن أوسكن ابن شير 
رفير 4 اهةه خاصة. وأشار صاحب ؛ #الكّت» (4) إلى أنه خَرجَه على قول من رأى 8 الماع 
الكابل لوقت فيان ولم لحار غير وي 


"نالعاو وإن كان هذا هو الصحيح فقد يقال: ال ادر 
عدم طهورية الماء بما أضيف إليه؛ لآن مُسََنَدَ من حَكَم بالنجاسة قوله يكل: «إِذَابَلََ الماء 
لولم ير تا 

وككيومه أن ما دُونَ القُلتين يَحْملّ الخبث» ولا يلم من تأثير النّجسِ تأثير الطاهرء ْ 
لذن النجس يلب وصفي الطّهورية والطهارة» والطاهرٌ إناجلي الطيورة فقطل فهو 


ع1 ولابْد في الكلام من حَدْف» أي وقع لابن القابسى فيه . 





84 


وفى تقدين مواق صيفة الما مخالمًا تل 

يعني: إذا خالط الماءَ أجنبي يوافق أوصائّه الثلائّة ولم يغيره» فهل عدر فخالتا وه 
وفيه لطر والنظر في وجود التغير وعدمه» ا النظر تَعارض مدركين قويين سيأتيان» 
وعلى هذا فلا نَصُّ في المسألة» ولذلك قال ابن عطاء الله: إنه لم يتقف في هذه المسألة 





(0) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 77). 

.)5١ / ١١ «المنتقى)»‎ )5( 

() «عقد الجواهر» ١(‏ / 8). 

(5) «النكت والفروق» ١١‏ / 77). 

(4) أخرجه أبو داود (57) و (14) والترمذي (51) والنسائى (57) وفى «الكبرى» (5.0) 
وأحمد(ه ٠‏ وابن خزيمة (95) والحاكم (159) حوفي في «الكبرى» )١1١5(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وصححه الألباني رحمه الله. 


اللخجزعء الأول 


على شىءء قال: والذي آراه أنه إذا جد غيره - لم يستعمله» وإن لم يَجد غيره - توضاً 





به وديمم . 
و 2 ار 0 بف ايك اي و 
ابن راشد: ومن أبن عطاء الله أخذ المصنئف» وعلى هذا مشاه ابن هاررن وابن عد 
السلام . 


وقد تَرَددَ سند فيمن وج من الماء دون ما يكفيه » وخلطه بماء الزرجون أو غيره ثما لا 
هك هل يتطهر به لانه ما لم يتغيرء أو لا9 لان طهر غير امء جما 00 

قال: والظاهر أنه لا يتطهر به ثم نَقَلَّ عن بعض الشافعية التفرقة بين ذلك وبين من 
لعي اا ا ولط به قر من المائع » فقال بالإجزاء في هذه دود الأولى ألم 
ذا قرفن" أنه محالت - فينظر في الواقع زه أكون طان 1 ا يخا روزن اذكو انا 
قليلاً أو كثيراً ‏ أجره على ما تقدم. 

فإن قيل: لم لا حَمَلْتَ كلامّه على أن النظر في كيفية التقدير؟ إذ لا يُدرّى بأي نوع 
ادي ميات أو علق أله استشكل قولس جرم بوقوع التقدير في المذهب؟ 

ليتوا: أنه منعني من الحمل عليهما كوني لم أرَّ نقلاً يُوافقّهما » والله أعلم. 

ابن عبد السلام: ويكون ذلك في صورتين : 

إحداهما: أن يُخالطه موافق لصفة الماء كماء الريحان المقطوع الرائحة. 

والثاني: أن يكون متغيرا بما لا ينك عنه غالبًاء فيُخالطه مائع موافق لصفْته . 

و النظر هو أن يثاك عدف عليه اديه باق على خلقته» وذلك يقتضي إباحة 
استعماله ؛ أو يقال: لا نكم أنه باق على خلقته؛ لأن اللون والطعم الوخرد يح كاله 


و 


د سا م 


هذه إنغا هما وهنا للمخالط والماءء وأدنى الأمور الشك في هذاء وذلك يقتضى تجنب 


خليل: وهذان الُدركان اللذان قلنا: سيأتيان. 
ثم قال ابن عبد السلام: واعلم أن الأصل التمسك" ببقاء أوصاف الماء حتى يتحقق 
ا ع اورظن كنا لوكا التقالط لخن ان ولا تقدر الأوصاف اموافقة تق مقالفة 


كتاب الطهارة لل 
ولو كان من ماء الورد لأثر » وكذلك ربما غَيْرَ مقدارٌ من ماء الورد ما لم يغيره من ماء آخخر 
من مياه الورد لرداءته» فلو روعي مثل هذا لما انضَبَطَء والشريعة السمحة تقتضي ترك 
ذلك» انتهى بالمعلى . 
وقئه نظر ؛ اانه إذا فدرتاء بالوّسّط ‏ كما هو الاصح عند الشافعة ت:وجعلنا الكاء كأنه 
و امه 
غير مغر في صورة ما إِذَا كان مغيرا بعَرَاره - لم يَلْرَمَ ما ذكرَّء والله أعلم . 


٠ 


فرع: 

ذكَرَ المازري217 إذا شك في المغيّر هل أنَّرَ أم لاء أنه لا تأثير لذلك . 

قال : لأسيل اناه عق اصله ب استهخانا لاض د حين تحتو وهود ماامو شان أن 
يؤثر فيه . 

ع مسمس بي ماد كرو راف بيذ 
والمسعيل في الحدث طهور وكره للخلاف. وقال: لو سر فيه» وقال في مثل 
3 1018 7 كس م ل 

حيّاض الدواب: لا بَأس به أصبَغ غير طَهوره وقيل: مشكول فيه فيتُوضاً به ويسم 
لصلاة واحدة... 


لمعيل “ف لدت ها تقاطر من الأعفاء آر ها الل ناو الور : الى طييون 
و 5 0 3 0 
لل ل ا 


وتقييده بالحَدث يخرج المستعمل في غير حدث إذا لم يرفع حَدئًا » كالمستعمل في 
الأوضية المستحبة» وغسل ا جمعة. 





وظاهر قوله في «المدونة)70): لا يتوضاً بماء قد توضيء 5 مره ول الأوضية 
المستحبة» وقد علَّلَت الكراهة في هذه المسألة أو المنم بأوجه غير ما قاله المصنف: 

الأول: أنه اذيك به عبادة : 

الثاني: لكونه أزال المانع . 

الثالث: لكونه لا تُعلم سلامته من الأوساخ . 


.)5١؟١‎ / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)5 / ١( » «المدونة‎ )6( 


الجر الأول 
قال القرافى فى «الذخيرة:(20 :قال بعض- العلماء: وعلى الأولين تجوز الرابغة بلا 
إشكال» ويُنظر على التعليل الثالث هل كان نظيف البَدن أم لا؟. 
وعلى الثاني: يجوز المستعمل في الأوضية المستحبةء والعكس في عسل الذمية 


لني 


1١ ؟‎ 





الرابع: أنه قد ذهبت قوثه في عبادة فلا تَفعل به أخرى . 

الخامس: لاما الذنوب . 

السادس: لأنه لم ينقل عن السلف جَمَمْ ما سقط من الأعضاء واستعماله مع كونهم 
بالحجاز والماء قليل. 

وفي كل هذه التعاليل المذكورة إشكال لا يَخفى عليك . 

ردك لاد أن ور المذهب كراهة استعمال ماء استعمل ي الحدّث فقط دون 
التجديد » فقد قال في «المدونة»() ذ في الجنب يكيل ني التعطارية: 0 

وقال في الطاهر : لا بأس به. 

وهدا ترافق كلام ابن الحاجب» لكن ها ذكره سيد زثنا يأتي على أحد التأويلات» وقد 


000 


ذكر عياض في هذه المسألة لاس تأويلات : 


أحدها: أن قوله في القصرية: لا خير فيهء محمول على أنه دَخَلّها قبل غسل ما به 
من الأذى» وذكره ابن أبي زَمَنِينَ عن بعض شيوخه. 

ثانيها: أن جوابه قَبْلَ الفعل فلذلك شد ابتداءً عليه لما وَرَدَ من النهى عن الاغتسال 
في الماء الدائمء وإواستل عمن قعل فلك لكان جوابه فيها كجوابه في مسألة الحوض ٠»‏ أنه 
إذا غسل ما به من الأذى وإلا أفسدها . ذكره عن بعض الشيوخ . 

5 35 1 8 ع 2 عم ص 

ثالثها: يلي الذي لجيه كاله كدي ما كاله الى مويك يناد الداله يمره 


على الإطلاق - وإن لم يكن في بدنه أذى - لقوله : طاولا د 


.)7١ / ١١ «المدونة»‎ )0( .)١926 / ١( «الذخيرة»‎ )١( 
. هو كلام القاضي عياض بالحرف الواحد في «التنبيهات»‎ )( 


كتاب الطهارة و 
ولتعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف إنما هو في حقّ من سمت أعضاؤه من النجاسة 
وغيرها » وأما إن كان نجس الأعضاء - فهو ماء لَه نجاسة » وأما إِنْ كان وسح الأعضاء - 
غير نجسها - فهو ماء حلته أوسا طاهرة فأجره على ما تقدم. 
وعلى كل من التعاليل لا يتبغي أن يُؤتى بالمستعمل في قسم ما خُولط ولم يتغيرء إلا 
على الثالث. فقد يُؤتى به وقد لا يؤتى به. إذ لا تَلرَمه المخالطة في حق الخارج من 


مي 


الحمام مثلا . 





ونّص ابن القاسم بعد قول الإمام مالك 97 :(لا خْيْرَ فيه) على أنه إذا لم يَُجد غيره - 
9 يتوضأ به وحَمّل غير واحد من الشبوخ المختصرين220. قول مالك : (لا حير فيه) على 
معنى :لا خيرٌ فيه مع وجود غيره» فإذا لم يُوجد غير» - فكما قال ابن القاسم ؛فهما متفقان. 

عياض” وعلى ذلك أكثر المختصرين. 

وقال ابن رشد(©: هما مختلفان» ورجح بأن ظاهر (لا خَيّر فيه) التحريم 4 لأن المكروه 
لا ينفي عنه الخيرٌ نفيا عامّاء وقوله : (وقالَ في مثل حياض الدواب: لا بأس به) أي لكثرته . 


0 


وقوله : (أصبغ: ير طهور) أي قال أصبغ : : هو غير طهور» وقال اللخمي وغيره : 
قول مالك في (مختصر ابن أبي 3ك وفدفت ابن القاسم في «كتاب ابن القصار) ؛ 5 
ابن القصار حَكَى عنه أنه يتيمم من لم يد سواه. 

وحكى بعضهم عن الأبهِرِي أنه تأول ما وَقَم لابن القاسم في «كتاب ابن القصار» - 
على أنه يتوضأ به ويتيمم . 

وقوله: (وقبل: كول فيه لم يُصرّح قائل هذا القول ‏ وهو الأبهري ‏ فيما حكاه 
ابن المعناز. رأثة مشكولة فيه» كما ذَكَرَ المصنف ٠‏ وإنما قال: يتوضاً به ويتيمم. 

قال اللخمي: وأراه في معنى المشكوك وفي حكمه. 

وصرّح ابن عطاء الله بأنه قول ثالث في المسألة - كما ذكر المصنف - واعترضه ابن 


و2 


راشد(؟؟ بآن الأبهري إغا ذكره مفس) لقول ابن القاسم» والتفسير لا يعد خلاقًا . 





. )ا١/١‎ /1) «التهذيب»‎ (0 .)5 / ١١ «المدونة»‎ )١( 
. «التنبيه) 7م‎ )5( .)77 / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )9( 





١‏ الجزءالأول 

فاتودة: 

كيرا نما دك أهل المذهب : الحكم كذاء اا للخلاف» ويقولون: هل 1 
خلاف أو المشتهؤر؟ ؤهل الشهرر هأ قَرِي ) دليله + أو كثر قائله؟ خلاف. 

وكذلك اختلف في المشهور في مذهبناء والذي ذهب إليه المغارية: أنه مذهب 
«المدونة» . 

ابن عبد السلام: والذي. ب ينبغي أن يعتمد أن الإمام - رحمه الله تعالى ‏ إغا يراعي ما 
َوِيّ دليله» وإذا قي فليس جراعاة خلاف: وإنما هو إعطاء كل من الدليلين ما يُقتضيه من 
الم مع وجود ال ُعارض » فقد أجارَ الصلاة على جلود د السباع» وأكل الصيد وإن كان أكل 
الكلب منه ٠‏ وأباح بيع ما فيه حَق توفي مِنْ غير الطعام قبل يه مع مخالفة الجمهور 
فيها» دل على أن المرَاعى عنده إما هو قوة الدليل. 

وأما التراب إذا تيمم م جر أن يتيمم عليه مرةً أخرى» ولا 5 ذلك» 
نص عليه في «العتبية»» وَفَرقَ بينه وبين الماء المستعمل عون 00 بوايو وعد بآن لكاء 
لاد أن يتعلق به أوساخ بخلاف التراب . 

والقليل بتَجَاسّة: المشلهو : المدهور: مكرورم وقيل: تجس» ٠‏ وفيها: في مثل حيّاضٍ الدواب 


ل ف سج بير عرو 2 2 


الما وقال ابن القّاسم: يتيمم ويتركه. فإن نوفا به وضلن أعاد في القت محم عَلَىٍ 


عل ل مر ير #2 


النّجَاسة ليس وعلّى الكراهة للوقتء وَل النافْضٍء وقيل لكر فيه قرفا به ثم 
ييسُم لصلاة وأحدة» وقيل: يسم ثُم وض به لصلاتيْنِ» قلَوْ أحدث بَعَ فَمَلَهُمَا لصّلاة 
واحدة عَلَى القولين... 

اختلف فى مقدار العلبل؟ فوقع مالك : أنه آنية الوضوء والغسل » وفي كلام عبد 
الوهاب(75) أنه - ار 

وقال بعض المتأخرين: إنه العلّتَانء على ما جاء في الحديث . 

والقلتان: خمسمائة رطل بالبَغدادي . ا 


2 دك ٍ 0 1 
وقال بعضهم: ليس له حد بمقدارء بل بالعادة » هكذا حكى ابن عبد السلام هذه 





.)05 «التلقين» (ص/‎ )6( .:)58/١( «التكت والفروق»‎ )١( 


الأقوال . 


يال ابن رَاشِيلَ19؟: ليس في المذهب في القليلٍ ع وراك لأنق رشد أن لعي قير 
ما "كزقيا ايف ورعدل ٠‏ قال: والمعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك : أنه مثل 
الجرة . 

وإن لم يَفْسد من قطرة ة البول فإنه يفسد بما هو أكثر من ذلك» وإن لم يتغير بخلاف 
جب واكأجّ(") فإنه لا يفسد بما وقع فيه إلا أن يتغير. 

وحاصل ما ذَكَرَ الفينفت: ثلائة ثّة أقوال: المشهور 2 طهور إلا أنه 4 امتعمالة م 
وجود غيره؛ للا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي : قبل : يرسود الله أنتوضاً من 
بئر بضاعة وهي بثر ثُلقى فيها الحيفة. والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: «الماءع طَهور لا ينْحسه 
ش00 ( صححه الإمام حم د لترمدي . 

ولا بعازقه غنديف املق فإنه إغا يدل بالمفهوم» وأنشيا إن المفهوم كا يعمل جه إذا 
لم يكن ثم دليل أرجح منه . 

وقد اختلف الناسَ فى صحة جيك القلتين 3 لمحن الدارقطنى 2 وابن ري 

بن بان » وتكلم فيه إن حبد لبر وغيره. 

وقيل : العتوان ل 2 ومن نّم وقع في الملذهب ل أله غير مكروه» حكاه اللخمي 
ولم يعزه. 





- 


ثم قال: وروى أبو مصعب عن مالك أنه قال: الام كلم 'طاهر ادها تع لوال 


سه سر مر 


طعمه أو رِيحُه بنجاسة حَلّتْ فيه ميا كان أو غَيْرَ مَعين. 
وقال: فعلى هذا يتوضا به من غير كراهة, وذكر 1 2 أن اللخمي حكاه عن 


و دوه 


أبي مصعب» وليس بظاهر؛ م لد 
وجوده في المذهب ٠‏ وليس رد ابن بشير بشيء؛ لأن حاصله شهادة على تفي . 





.)١5١-١50/1١( «المذهب»‎ )١( 

(0) «المأجل: مستنقع الماء» والجمع : المآجل» «الصحاح» ١(‏ / 5): 

(9) أجرجه أبو داود (51) والترمذي (55) والنسائى (775) وأحمد )١١776(‏ والدارقطنى 
(26-34/1) والبيهقي فى «الكبرئة (/) من ديك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وصححه الألبانى رحمه الله. 

(5) «العنبيه» (77/1) . 


اللجلزء الأول 

روك ا واكتف يو الك زفي ان للكزوة لبنخ الى قله كراج لوقك م الرغيرء ين 
والصحةٌ تستلزم الثواب» فكيف يجمع بينهما؟ انتهى . 

.القول الثاني : أنه تتجس» وهو قول ابن القاسم؛ واختاره صاحب «الرسالة»(21 . 

وقوله: (وفيها) أتى بما فى «المدونة » والله أعلم - للتردد» لقوله: (أَفْسَدها)(2 هل 
معناه الحسياء أو معناه يجتنب مع وجود غيره» أو يجمع ين الاء والتيمم؟ وأتى بقول ابن 
القاسم يي 0 
م اليف الم 3 تعر بن غاضة ارلا يلوم اتناو الغالب بامحقق . 

وقوله: (فَحْمل َلَى النّجَاسة ليسم :)إلى خرف أي أن الأشياخ اختلفوا في حمل 
ف ابن القاسمء 4 يله عد الختميلا والسيوري على أن الماع عنده نجس 2 وجعل الإعادة 

في الوقت مراعاة للخلاف 2 وحمله ابن رشد على أن الماء عنده مكروة» 0 أمره 
بالإعادة في الوقت» وإلى هذين التأويلين أشار بقوله: (نَحُملَ عَلَى النّجَاسَة للنيمُمٍ وعَلَى 
اكرام للوذت). 

ومن الأشياخ مَنْ ع تناقضاء وإليه اشار بقوله: (وعلى التنَافْضٍ) وحمله عيدل 
الوهاب على أنه يُجمع بين الماء والتيمه40) 2 1 عبان يبُْده عن اللفظ . 

قال فى «المقدمات»290 :ولم يفرق ابن القاسم في الإعادة في الوقت بين أن يكون 


15 





2-8 


تَحقَقَ وقوع النجاسة فيهء وإنما 


وقال ابن حبيب فى «الواضحة»: إن كان عامدًا أو جاهلاً أعاد أبدا. 


وقيّده أبو محمد والبراذعي(29 في اختصارهما : الإعادةٌ في الوقت يَعَدَمْ العلّم . 


ووه 
و 


: عب ذلك عليهما مم وجوده في الاصّلء وكانهما عَوَلا في ذلك على ما في 
كتاب الصلاة الأول منهاء وذلك أنه قال في باب ما تُعاد الصلاة منه في الوقت: قال 





.)١5 / «رسالة ابن أبى زيد») (ص‎ )١( 

إهة «المدوئة» (1/ 0 . (*) «المدونة» ١١‏ / 6). 
(:) «الإشراف» )١985/١(‏ . (65) «المقدمات» )٠١ / ١(‏ 
(5) «التهذيب» )١77/١(‏ . 


كتاب الطهارة ١‏ 
مالك7١)‏ فيّمن ارما عاة حبر طلطر وساي رعو يتان اهاطاه. ؛ م عل له قال: ينا 
دام في الوقت» فإن مضى الوقت لم يعد نعل ما أصاب ذلك الماء من جسده ومن 
ثوبه . 

وقوله: (وهو يظن) يدل على أنه كان غير عالم» لكن أبا سعيد لم ينقل هذه السألة 
في كتاب الصلاة» ولا أتّى بها على ما هي عليه في كتاب الوضوء» ا 

وَالقُول القالك دا كاه القيق - أنه مشكوك فيهء أي لا ب معدن فلحو كين 3 
طاهر؟ ثم اخثلف على هذا القول على قولين. 

الأول: لابن الملجشون : يتوضأ أولا ثم نمم للصلاة الواحدة» وإلى تقديم الوضوء - 

قبل التيمم - أشار بقوله: : نم يتوضا) فإن تم للترتيب : 

3 لسحئون : ل ثم يتوضأ ويصلي ثانيًا؛ ليكون قل صَلَى 

وقوله : ارات بن بسش ورا رن قولّى من قال بالشك» أي إذا أحْدتَ 
بعد أن فَعَلّ بمقتضى كل من القولين» لإنيما وصان على أله حريا كم بيو لفاو رخدي 
إن ما كان يخا منه دحي كرك لاني ال ا ا 
أي قول من قال 5000 

وقال: الشك ليس ذهب وإنما هو وقف حيرَة» وإنما المشكوك فيه ما شك في تغيره 
بالنجاسة» أو في حلولها فيه عند مَن يرَى مُطْلق الحُلول مانا وإنا لم يتغيرء ففى هذين 
الوجيية لحن القن : 

ابن هارون: وفيه عندي نظ أن الشك في الحكم ة قد يُحصل بتعارض الأدلة عند 
المجتهد فيرى بالاحتياط . 

والعاري #الكثر لكان الخو كا ارالعرة لولززعانا ها 

أي : وخا الجاري إذا وقع فيه 0 نس كان أو طاهراء 1 والفعيل تحت 








)١(‏ «لمدونة» ١١‏ / ؟6). 


18 اللجزء الأول 





الواقع» وأما لو كان فوقه لم يضر وإن كان يسيرا. 

ابن هارون: إلا أن يقرب منه جداء انتهى . 

وهثه الشالة على وجيين: 

أحدهما: أن يجري الما بذلك المغيْر الحا - مع بقاء بعضه في محل الوقوع - إلى 
محل الاستعمال » ففي هذا الوجه ينظر إلى مجموع ما بين محل الوقوع والاستعمال» فقد 
كون اشير وقد كن كاه رنيال أيضًا إما أن يكون نجِسًا أو طاهراء أجره على ما 
تقدم» ولا تعتبر هنا المجموع من محل النجاسة إلى آخر الجريّة . 

والوجه الثاني: أنا ب لمر وفي هذا الوجه ينظر إلى مجموع ما بين محل 
الوقوع ومحل تأثير ذلك التغيير» فلو كان مجموع الجحرية كثيراء ومن محل الوقوع إلى 
بخن الاستعهال شي دهان اهمال لكون المغيّر قد ذهب في جميع ذلك» ولا كذلك 
الزاحه الأول 

ابن هارون: واعتّرض على المصنف أن اشتراط عدم الانفكاك لا معنى له إذا كان 
لضع كديرا اضرع لكر ة لا يُجتنب إلا المتغير دون غيره 2 انقطعت خرييٌه أو اتصلت» 
وأجيئ ننه تأكيد لقولهة إذا كان المجموع كثيراء انتهى . 

وهذا ما ظهر لي من البحث في كلامه. وم أرها منصوصة للمتقدّمين هكذا؛ نعم 
كال أبذ عدر ابر يد البر فين في «كافيه» : إن الماء الجاري إذا وقعت فيه غجاسة جَرى بها 
فما بعدها منه طاهر. 

وأشار عياض" في «الإكمال»17) لما تكلم على قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يبُولّن 
أحدكم في الماء الدائم»20) إلى أن الجاري كالكثير» والله أعلم . 


عاذ ارقا ير 0ه 500 وو .وو نويع ا 
الثّالك: ما خولط قتغير لونه أو طَنْمه أ ريه تَحْكْمَهُ َمَيرِه » ولي لبن 
المَاجشُون الريح» ولعله قَصّد التَعْبيرَ بالمجاورة» وفي َي التطهير بالمّاء بَعْدَ جَعْله فى الْقَمٍ 


قولان... 





2) ١/7 «إكمال المعلم»‎ )١( .)١6 «الكافى» (ص/‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١87( أخرجه البخاري (775) ومسلم‎ )6( 


كتاب الظطهارة 7 ب ببح 1 

ضور ظاهد 2 وفطت حكلة كتمقين أي : إن كان ال تان الماء نجسّاء وإن 
كان امثير طاهرا كان :اد طاهرا غير مطهرء ٠‏ وانظرٌ إذا خالطه مكرك قي 

وروى بعضهم أن سب الخلاف بين ابن الماجشون والمذهب : الخلاف في زيادة العدل؛ 
لأن (الرّيح) لم يَقَمْ في كل الطرق. 

واعترض على قول من قال: ولعلّه قصد التغيير تالجاروة لأنه لا يح لقيام الدليلٍ 
اسع انتقال الأعراض » فلابد من انتقال أجزاء يقع تغير الريح بها. 

وأعفن: باثاالا نع دون عار الأنأنا ل ماهد ادال الذي وقع التغيير بسببه. 

قيل: ووقع كلام ابن الماجشون في ١مختصر‏ النَمائيْة) صريحا فيه أنه لا يعتبر الريح» 
بما لا يقبل هذا التأويل . 

والقولان في الماء بعد جعله في ألفم راجعان إلى خلاف في حال: هل من 1د يمك 
عنه الماء بصفته أم لا؟ والجواز رواه موسى بن معاوية عن ابسن القاسمء والمنم رواه أشهب 
في «العتبية»(21 » واتفقا على أنه لو تحقق التغييرٌ لكثّر. 

َو زال تَغيرُالّجَاسَة مَقَوؤلان بخلاف لبر زول بالترزح. 

يعصني: أنه عات إذا زال تغسير النجاسة بنفسه على قولين؛ فمن رأى أن الحكم 
بالنجاسة إكااغو لجل التغيير وقد زال. والحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا ب حكم 
بالطهورية » ومّن رأى أ الأصل أن النجاسة لا تزول إلا بالماء وليس هو حاصلاً ‏ حكّم 
ببقاء النجاسة ٠‏ وصواب هذا الثاني ابن يونس . 

ابن راشد597): وسمعت بعض الفقهاء يقول: الخلاف إنما هو الماء الكثيرء وأما اليسي” 
فهو .باق على التنجيس بلا خلاف . 

قال شيخنا - يعني ابن دقيق العيد -: والخلاف أيضًا في البول نفسه إذا زالت رائحتّه 

وفنا قاله: الخلاف في بول المريض الذي لا يُستقر الماء فى معدتة» ويبوله فى 

فإن زال تغيرٌ النجاسة بكثرة المطّلق كان طهور اتفاقاء وإليه أشار بقوله: ( بخلاف 





.)588 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
)١ها//١( (؟) «المذهب»‎ 





00 للح ور الأول 


م شر موي 5 8 7 ع 
البثْر تزول بالنزح) أي: فلا خلاف في طهوريته . 
د ل لس 6 مس سه وى سلا 200-07 


آم امَاء الرأكد كَالبْر وَغيْرِه موت فيه دابه بردت نفس سائلة ولم يتغير فيستحب 


227 اسل 


الح بقَدْرهًا بخلاف مالو وَعْ مينا... 


و 


3 


(الراكد) هو الواقف» وقوله: (تَمُوت) احترازًا ما لو وقع مينّاء فإن حكمّه مخالف. 

رلك نا )اشر 6 مروناقة تعر عكانها إذاالم علي لا يسمي البري ُ 

وقوله؛ (ذَات نفس سّائلة) احترارًا مما ليس له نفس سائلةً كالعقرب والزنبورء فإنهما 
إذا وقعا في 0000 5" يتغير - لا يُستحب النزح ٠‏ والمراد بالنفس السائلة 
الدم الجاري 


و 
0000 


وقوله: (ولم يتغير) احترازًا مما لو تغيرء فإنه يجب نزحه حتى يزول تغيره. 

وقوله : (بقدّرها) أي: بقدر الميتة» ويحتمل بقدر البئر ٠‏ وفي بعض النسخ: 
بقدرهماء زهو اظهو. 

ولمراعتهما قال ابن الجلاب(١):‏ على قدر كثرة الماء وقلتهء وصعّر الدابة وكبرها , 
وعلى هذا فالصور أربع. : 

تازه كر الاء وتصكر الذاة+ يلل من التزّح» وتارةً يقل الماء وتكبر الدابة» فيزاد في 
النزحء وتازة كر مك ٠‏ إما لكبّر الميتة وكثرة الماء» وإما لقلة الماء وصغْر الميتة . 

وإنما يستحب النزح؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الحيوانَ عند خروج روحه تنفتح 
7 ويقتح فاه طلبًا للنجاة فيدخل الماء ويشرج . واظواندة وذلك ما 
تعافه لسر فأمر بالتزح ليروك ذلك». ولهذا قال بعضهم : إذا ترح فيتقص من الدلو شيئًا 
تشيرا؛ لأنه إذا مَل تطفو الذهنية فيتزلها الماء فلا يكون لو 6 

وما ذكره المصنف من استحباب التزح إذا لم يتغير هو ظاهر المذهب؛ وحكى 
الباجي( "؟ قولاً عن مالك بوجوب النزح» واو ظاهر «المناونة)0) في مواجل بَرَقَةَ فإنه 
قال: لا يُشرب منهاء ولا بأس أن تسقى منه المواشي . 





.)6 ١١ /١( (؟) «المنتقى»‎ . "9/1١ «التفريع؟)‎ (000 
.)58 / ١١ «المدونة»‎ )"( 





كتاب الطهارة 1 

فلذلك حمل أبو الحسن ما في «المدونة» على أن الماء تغير» واستدل لذلك بكلام 
سحئون» وفي كلام ابن عبد السلام هنا نظر. 

رلك (الرأكد) يشمل كل ما له ماده » وما لا مادة له 

وقوله: (كالْبْرِ) يخَصّص ما له مادة وذكر ابن شاسس(١2‏ في الماء إذا تغير - ولا مادة 
له - وذهب التغير بنزح بعضه: أن في طهورية الباقي قولين. 

وقوله: (بخلاف ما لو وقّع مينًا) أي: فإن تغير وجب نزحه» وإن لم يتغير لم يجب 
وله تتفت ٠‏ لفقد العلة التي ذُكرت للاستحباب إذا مات في الماء » والمخالفة إنما هي في 
عدم التغير» وأما مع التغير فالحكم متساوء وهو وجوب النزح» وفي المذهب قول: أن ما 
ويا امات يه 

والجمادات - مما ليس من حيّوآن - طَاهرةٌ إلا المسسكر . 

يريد بقوله: ( مالي من حَيوَان) ما قال ابن كا 1 وق ويعني بالحمادات : ما 
ل ا وإنما أخرجنا المنفصل عن الحيوان لأنّ منه ما 

وقوله: (إلا سي أي : فإنه فيس 3 وسواء كان من العنب أو من غيره 34 وهذا هو 
امهو خلاقًا لابن لايد وابن الحدَاد فإنهما قاللا بطهارة الخمرء الأول" أطي : لقوله 
تعالى: 9 إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مَنْ عمل الشَيْطان 4 الا ]ء 
والرجس : اليرت ولآن القول بطهارتها يستلزم جوازَ استعمالهاء 0 الشرع الإبعاد 
عنها بالكلية . 

فائدة: 

تنفع الفقيه يُعرف بها الفرق بين المسكر واللفسد والمرقّدء 00 ما غيب العقل دون 
0 و المي : اح دون الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل 

وينبنى على الإسكار ثللاثة أحكام دون الآخرين : الحد والمكاية ؛ شرم القليل. 


)٠١ /١( (؟) «عقد الجواهر؛)‎ . )77/١( «عقد الجواهر»‎ )١( 


الجر الأول 

اذا تقوو ذلك قلت تاكذويم فى" اللقيفة قزلان: نهل هن هق المسكراتف» "أن من 
المفسدات المرقدات؟ مع اتفاقهم على المنع من أكلها. 

واخختار القرافي أنها من المفسدات المرقدات» وقال(١2:‏ لأني لم أَرَّهم يميلون إلى القتال 
والنصرة» بل عليهم الذلة والمسكنة» وربما عرض لهم البكاء . 

عاق شيف رسو الله قمالر دك الشهير نان عد لله الوقن يشان أنها' عن 
المسكرات» قال: لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها. فلولا أن لهم فيه طربًا ما 
فَعَلَوى بدليل أنا لا نجد أحدا يبيع داره لياكل بها سيكرانّاء وهو واضح. 

وَالحَيوآنَات طاهرةٌ قال سحتون وآبن الماجشون: الختزير وَالكلب تَحَس” ققيل: 


اه سس لم 


عيثهماء وقيل: سؤرهمًا لاسْتعْمَال التحاسة. . 

المشهور: أن جميع الحبوانات اه حتى اقل والخنزير خلاقًا لسحئنون وابن 
المالجشون» ثم الف على قولهما هل المرادُ تقيقة الكلام؟ ويكوت: المراد عينهماء أي 
ذاثينا ة كمتعن الشاشي أو مرادهنا المجاق 6 واطلق التجانة عليهها > والمراد 
مؤوهنا لان أطيف الذن الأصل في الكلام الحقيقة . 

وأيضًا فلا تجدهم يطلقون هذا اللفظ على غيرهما مما يشاركهما في نجاسة السؤرء 
وأطلق في الكلب ولم يقيده. 

وكذلك نقل في «الإكمال»2"9 فقال لما تكلم في الولوغ: وخالف الشافعي في نجاسة 
الكلب» وحكي هذا عن سحئون وعبد الملك. ونقل اللخمي عن سحنون التفرقة» وأنه 
قال: كر كلك لم يوذن ف امحاذي فس وكل كلب أذن في اتخاذه فهو طاهر. 

وحصل في «المقدمات»0؟2 في سؤر الكلب أربعة أقوال: 

الأول: الطهارة» وهو مذهب ابن القاسم. وروايته عن مالك في «المدونة)0؟2 . 

الثاني: النجاسة . 


ف 





و و 
الثالث: الفرق بين الكلب المأذون فى اتخاذه وغير المأذون فى اتخاذه. 


. )5١8- 5١8 /١( و«الفروق»‎ » )١١5/5( «الذخيرة»‎ )١( 
.)55؟-5١‎ / ١( «المقدمات»‎ )*( .)٠١١ / (؟) «إكمال المعلم» (؟‎ 
.)5 / ١١ «المدونة»‎ )5( 


الرابع: الفرق بين البدوي والحضري. وهو قول ابن الماجشون في رواية ابن أبي زيد 





وف 


عنه . انتهى . 
قال فى «الإكمال»: والثلاثة الأول مالك . 


عو سوم ابر ووم م 


الميتات' كلها جسة إلا ماب البطل وما لا تمس لَه سائلة من دَوَابٌ لو كالْعقّرب 


0 


والزنبور... 

يعني: أن الميتات كلها نجسة إلا ميتتين: دواب البحر لقوله َك «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته70١2‏ رواه مالك . 

وما الأ تفي “له سائلة +واخراد بالشين السائلة: ما له دم وربما قالوا: وليس بمنقول 
فإن الذباب هما لا نفس: له سائلة » :وقد :وذ فيه دم وهذا على أحد القولين وسيأتيان» 
ونقل سند عن سحنون أن ميتة ما لا نفس له سائلة نجسةء ولكن لا تَتَجَس غيرهاء واستدل 
علماؤنا بقوله كَكِْة: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه . فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر دواء؛ وإنه يؤخر الدواء». أخرجه البخاري(2 . 

وفي غمسه تعريض لتلفه المستلزم تنجيس ما يمس فيه لو كان نجسا. 

عياض: والزنبور بضم الزاي. 

وكذلك لَو وََعَا في ماء قَليل فَمَانَا فيه َم سد 

الضمير في (وقعا) عائد على ميتة الماء» وما لا نفس له سائلة» وقوله: (لَم يَفْسَّدْ 
أي: لم ينجس» اج ا ل 
وإلا فطاهر فيستعمل في العادات ٠‏ وأما البري الذي لا نفس له سائلة فإن لم يتغير 
فطهورء ولا يقال : إنه مما خالطته ميتتة فإن المذهب افتقار ما لا نفس له سائلة إلى الذكاة» 
كما قال ابن هارون؛ لأن المشهور طهارة هذه الميتة» ولو بنينا على الشادٌ فغايُه أن يكون ماءً 
خالطته نجاسة ولم تغيره» وما كان كذلك فلا يمنع استعماله» وإن تغير الماء لم يستعمل في 





)08( وأبو داود (85) والترمذي (59) والنسائى (594) وفى «الكبرى»‎ )5١( أخرجه مالك‎ )١( 
من‎ )١( وابن ماجه (5”51545) وأحمد (8170) وابن حبان (076/8) الوقن فى «الكبرى»‎ 
ْ . حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وصححه الألبانى رحمه الله‎ 

(9) أخرجه البخاري (045) من حديث أل عير رضن الله عنه. 





" اللحج ور الأول 


العبادات اتفاقًا . 

نقله في «التنبيهات» قال: وهل ينجس الماء المتغير بما لا نفس له سائلة؟ تلقن فيه 

ومذهب أشهب: تنجيس ما خالطه بطبخ أو شبهه» وأنكره عليه سحنون» والصواب: 
أنه لا ينجس ما لا نفس له سائلة . 

قال: وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فيه» فاختلف فيه أيضاء والفيواكت أنه لا 
وراك وتاك ادامرا كو وإن تيز الطعامٌ عنه أكل الطعام دونه ٠‏ ولا يؤكل 
المشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة » وإن كان بعض الشيوخ خرّج أكله بغير ذكاة 
على الخلاف في الجرادء وإليه ذهب عبد الوهاب ٠‏ وفيه نظرء انتهى ام صاحب 
«التشيهات)» . 

وزعم أبو الحسن الصغير أن في كلام عياض تناقض؛ لأنه قال: لا ينجس بالموت» ثم 
قال في الطعام والشراب: والصواب أنه لا يؤكل إذا كان مختلطًا به. 

خليل: ولس بين » وإنما يثبت ذلك إذا كان بين عدم الأكل والنجاسة ملازمةء 
اقل نونك :قل ان در ير(1) الاتفاق على أنه لا يُنجس بالموت» وفيه نظر لما تقدم من 
حكاية عياض سنك فيه لحلاف 


عم ب كذ >-ه 


وفى الآدمي قولان. 

أي : وفي نجاسة الآدمي اميت قولان: القول بالنجاسة لابن القاسم وابن شعبان» 
والقول بالطهارة لسحئون واين القصار» واختاره عياض » وذكر عياض عن بعض المتأخرين 
التفرقة بتنجيس الكافر بخلاف المسلم» وقصر بعضهم الخلاف على المسلم قال: أما الكافر 
فلا يختلف فى نجاسته» وأنكره بعضهم » وكذلك روى بعضهم : أن ما أَبِينَ منه في حال 
الحياة لا يختلّف في نجاسته . 

ابن عبد السلام: وليس كذلك؛ قال: 25 «المدونة» في «كتاب الرضاع» التحاسة: 

وال فى العراقيى: ظاهر المذهب الطيان: 


وهو الذي تعضده الآثارٌ من تقبيله كه عثمانَ بن مظعون227 » وكذلك صلاته على 





. )5733 570 /1١( «التنبيه»‎ )١( 
وأحمد (7ه/ا0١) والبيهقى ذ في الكبرى‎ )١565( وابن ماجه‎ )3١57( أخرجه أبو داود‎ )0( 
من حديث عائشة رضى الله عنها - وصححه الألباني رحمه الله.‎ )500( 





كتاب الطهارة هه" 
ابن ببقباء يا المسجد(١) ٠‏ وكذلك امكاة 55 ع على أبي بك وعمر- رضي الله 
“ابن أبي وقاص . انتهى . 
وهذا الخلاف عندي لا يدخل فيه أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكيف 
بجسده وَلِلهِ. 
1 2 سس ىسار 0000 
ور السَلْحَمَاةَ والسَرَطَانَ والضفدع ونَحوه مما تطول يانه في ابر بَحْرِي 


35 هلابي بي ال بيو 
قوله: (مما تطول حياته) قال ابن القاسم في رواية عيسى257: وإن كان يرعى في 
البر. 
وقوله: (بَحْرِي كَغيْره) أي كغيره من سائر البحريات ٠‏ فلا بي يفتقر إلى ذكاة» ولا 
ينجس بالموت» ومقابل المشهور لابن نافع » وانظر هل هذا الخللاف خاص بما إذا مات بالبر 
أو هو جار إذا مات في البر والبحر. 
قال الجوهري(؟ :والسلحفاة ‏ بفتح اللام - واحدة السلاحف» وحكى الرؤاسي 
سلّحفيّة» والأفصح في الضفدع كسر الضاد والدال ٠‏ وفيه لغة ثانية بفتح الدال» ذكرهما 
الجوهري وغيره. 
عرعرت فك تو مواق ا 2 ود دامع لاف نرق 
والمذكي المأكول طاهر وغيره سيأتي. 
وفيى بعض النسخ (وغيره ميتة؟ يعني أن الخيوان المأكول إذا حصلت فيه ذكاة فهو 
طاهر» ولا شك في ذلك. 
وقوله: (وغيرة) يدخل فيه ثلاثة ئة أقسام: المذكى غير المأكول كالسباع , وميتة المأكول» 
وميتة غيره» وعلى نسخة (سيأني) لا إشكال » والنسخة الأخرى (ميتة) وهى ال موجودة عند 
5 عبد االسبلدم 5 يَلْرْم عليها اده جلود السباع , والمذهب خلافه, 956 هذا ١‏ فالصحيح 
نسخة (سيأتي). 
ابن عبد السلام: بناءً على ما وقع في نسخته: وعدل عن أن يقول: (وغيره نجس) إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم (917/7) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
() «البيان والتحصيل» (”/ "٠‏ 
() . «الصحاح» /1١‏ 6؟"). 


اللج زر الأول 
(ميتة) لأن لفظ الميتة لا يدل على نجاسة الشعور كما هو المذهب» ولو قال: (نجس) لفهم 
مئة جاسة الشعون. 

وما أبن منه بَعْدَ المَؤت أَوقبْله من الشعر والصوف والوبر طاهر» وقيل : 
انير وقيلَ اليه 

الضمير في (منه) عائد على الحيوان المفهوم من السياق» وقد وقع في بعض النسخ 
ظاهرً غير مضمرء وحاصل ما ذكره ثلاثة أقوال: 

المشهور: طهارة جميع ما ذكره. 

الثانى: استثناء شعر الخنزير. 

الثالك: استثناء شعر الخنزير والكلب. 

واللزاف. العف الفلا ماتحر © دوامامنا نقياة قيوط «ظاهن لما تعاق اومن اراد 
الميتة» نص عليه ابن المواز. 


وسو يئر سوس وظر شاع 
والقرن والعظم وَالظّلف وَالسّن َس وقال ابن وَطُب: طهر » وقيل ) بالفرق بين 
لمعم 


طَرَفهًا وأصلهاء وَكذّلك تاب الفيل » وقيل : إن سلق طهر. 

والقرن والعظم معلومان» والظلف" للبقرة والشاة والظبي» والظّفر للبعير والإوز 
والدجاج والنعام ونحوهاء يعنى أن هذه الأشياء الأربعة نجسة من الحيوان ليت على 
المشهور لقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [يس:78] فإن قيل: هو على حذف 
مضافء أي: أصحاب العظام» قيل: الإضمارٌ على خلاف الأصل . 


35 





واعترض : بأن الإحياء في الآخرة» وأما في الدنيا الإنشاء . 

وأجيب: بالإجماع على أن النشأة الثانية كالأولى» وإنما غاير بين اللفظين في | 
تنبيهًا على أن القادر على الأصعب قادرً على الأهون. 

ابن عبد السلام: انظر تحقيق هذا الإجماعء فقد جاء أن أهل الجنة طول أحدهم ستون 
ذراعًاء وأن الكافر يعظم جسمه في جهنم حتى يكون كأحدء ولا مانع من أن يحبي الله 
تعالى منه ما كان ميئًا في الدنيا تكميلاً لنعيمه أو عذابه» ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن 
زيادة أهل الجنة بعد دخولهم الجنة» وذلك لا ينافي أن يكونوا في المحشر على صورتهم في 


الدنياء وكذلك القول فى أهل النار. انتهى 


وقال ابن وهب: الجميع طاهرٌ بناء على أن الحياة لا تحله كالشعرء وقيل بطهارة طرف 
القرن دون أصله. 





5337 


وقوله: (وكَدَلكَ تَابْ الفيل) ففيه الثلاثة» وكأنه إنما أفرده لاختصاصه بالطهارة 
بالسلق» وإلا فهو قرن. وليس القول خاصا به بل هو عام. حكى الباجي(21 والتلمساني 
عن ابن وهب: أنه إذا سلقت عظام الميتة جاز بيعها » وكأنه يرى السلق هنا كالدباغ في : 
الجلد. وما ذكره المصنف في ناب الفيل من أنه نجس . هو كقول ابن بشير17): المشهور أنه 


ل عمل وله سر نه 

وفي «المدونة»20 :وكره الادهان في ناب الفيل» اللهم إلا أن تكون الكراهة محمولة 
على التحريم. 

وفي «الرسالة»9؟2 : وكره الانتفاع بأنياب الفيل» وقد اختلف في ذلك . 

فرع: 

فإذا ذَكّي الفيل فقال أبو بكر الأبهري: ينتفع بجلده وعظمه من غير دبغ كجلود السباع 
وعظامها. 


والريش شبيه اشر كَالشسعرء وشبيه العظم كَالمَظمٍء وما بعد فَمَلَى القَولَين. 

والريش ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فشبيه العظم حكمه حكم العظم. 

قال ابن شاس227 : حكم الريش الطهارة في شبيه الشعرء اميا ايندو قي العم 
فما أصله الدم والرطوبة كالعظم. وما بَعَدَه فعلّى القولين» وشبيه الشعر هو الرَّغَب المكتنف 


ا ا ل له مه 


ؤكرلة: (وما بعد على القولين) أي : المتقدمين في أطراف القرون. 
والدمع» والعرق: وَالدُّمَاب» والمخاط من الحى طاهر. 


. )1717/7( (؟) «المنتقى»)‎ . )77375/١1( «التنبيه»‎ )١( 
.)١١7 / «رسالة ابن أبى زيد» (ص‎ )5( .)5١ / 1١( «المدونة»‎ )”( 


.)١7 / ١( «عقد الجواهر»‎ )5( 
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ل مقر له يَستّحيل فيه . 

وَالقيْءُ المَمَيْرحَنْ حال الطَمَام حسٌ وكَالَ اللّْمِي : إن شاب أحَدَ أوصاف العذرة. 

يعني أن القيء على ثلاثة أقسام: إن كان باقيًا على هيئة الطعام لم يحل فهو طاهرٌ 
اتفاقًا . 

ابن عبد السلام: على أنه قل أن يخلو من الأخلاط عادةً المحكوم لها بالنجاسة. 

وحكى القرافي(1) عن بعنده ازث ننه عقيةا:ظاهرة لعلة: الكيافة توالتلخم والضفراف 
ومزائ ها يوكل له ظاهرة والطوذاء زالده مان 0 

وهكذا نقل في «قواعده2"(0 في الفرق الرابع والثمانين أن السوداء والدم عند المالكية 
وغيرهم نجسان. والبلغم والصفراء طاهران من الآدمي وغيرهء وإن شِابْهَ أحد أوصاف 
العذرة فهر" نس" اتفانًا + وإن الم يشابه فظاهرٌ «المدونة» أنه 0 وخالف في ذلك 
اللخمي: قاله ابن عطاء الله وابن زوك 

وألدم المُسفوح نجس" ره طَاهر وقيل: قولان كأكله. 

اعلم أن فضلة الحيوانات على قسمين: قسم منه لا مقر له يستقر به كالدمع.. وهو 
محكوم له بالطهارة وقد تقدم. 

وقسم له مقر يُستحيل فيهء وهو على قسمين : قسم يستحيل إلى صلاح كاللبن 
والبيض » وسيأتي حكمهماء وقسم يستحيل إلى فساد كالدم والعذرة. 

أما الدم المسفوح - أي الجاري ‏ نجس إجماعًا » وغير المسفوح ‏ كالجاري في العروق - 
نقل المصنف فيه طريقتين: 

الأولى: أنه طاهر بلا خلاف. 

والثانية: أن فيه قولين: أي قول بالطهارة» وقول بالنجاسة. وهذه طريقة ابن شاس7©. 

وأما الأولى فلم أرها لغير المصنف؛ أعني الحكم بطهارته فقط لوجود الخلاف. 

نعم القول بنجاسته شاد المشنهور:الطيارة لقول غائعة رضي الله عنها: لو حرم غير 
)١(‏ «الذخيرة» ١(‏ / 1808). 
(0) «الفروق» )١١9/5(‏ . () «عقد الجواهر» )١7/١(‏ . 


المسفوح لتتبع الناس ما في العروق» ولقد كنا نطبخ اللحم على عهد رسول الله كك 
والرمة تعلوها المفنة230:, 

وقوله: (كأكله) أي في الأكل أيضا الطريقان» وأفاد بالتشبيه الحكم » وقد يفعل 
المصنف مثل هذا في كتابه» أي يشبه بشيء لإفادة الحكم وإن لم يتقدم له ذكْرٌ » كما قال: 
ويسر كالإمام والمنفرد» وسيأتي. 

والمسك وقَأرَتَه طاهران بإجماع الأمة» نقله الباجى("2 ؛ لكن إنما حكاه المازري عن 
الجمهور. وحكي عن طائفة قليلة أنهم يقولون بالنجاسة» قاله في أول كتاب البيوع . 

واعلم 2 الطريق ظبان عد شيخ أو شيوخ و أن المذهب كله على ما نقلوه» 
فالطرق عيارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهبء والأولى الجمع بين الطرق ما 
أفكوة والطزيقة التي فيها زيادة راجحة على غيرها؛ لأن الجميع ثقات" » وحاصل دعوى 
النافي شهادة نفي . 

ذهو م مدع سس ا 2 

ودم السمك مثله على المشهور. 


0 
0 





أى: كسائر الدماء» موده فين 7 الوم اي ومقابل المشهور أنه طاهر 
مطلقًا » وهو قول القابسي» واختاره ابن العربي» قال: لأنه لو كان نجسًا لشرعت ذكاتهء 
وجوابه: منع تعليل الذكاة بما ذكره؛ لاحتمال مشروعيتها لإزهاق النفس بسرعة» وكأن 
المصنف إنما ذكر هذا الفرع لإفادة الشادٌ . 

ّ الم سام ههه عق ا أ اند و 

وفى دم الذباب والقراد قولان . والقيح والصديد نجس . 

ظاهر قوله في «المدونة70) الدم كله سواء وأنه لا يعفى عنه . 

والقول. الكقن(؟): آنه معيو عن ولا خلاف في نجاسة القيح والصديدء نقله ابن 


راشد220. 


.)١١9/0( أخرجه مالك‎ )١( 

.)5١ / 1١١ » «المنتقى‎ )0( 

(9) «المدونة» ١١‏ / ؟57). (5) «المدونة» .)١9 / ١(‏ 
(0) «المذهب» (١1//ا١75)‏ . ش 


الح زء الأول 


.م 





فرع: < 

ألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلةٌ لوجود الدم فيه» والحقه سحنون بما لا 
نفس له سائلة» ومنشاً الخلاف: النظرٌ إلى أصل الدم أو طُرَرَه » قاله الماذري . 

وفي الطراز(١):‏ إذا مات البرغوث أو القملة في الطعام » ألحقه ابن القصار بما له نفس 
سائلة» وخالفه سحئون وابن عبد البر » هذا إذا لم يكن فيهما دمء فإن كان فيهما دم وافق 
ابن عبد البر ابن القصار في التنجيس . 

وأكثرٌ أصحابنا يقولون : لا يؤكل طعام مات فيه أحدهما؛ لأن عيشّهما من دم 
الحيوان» ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من دم الإنسان بخلاف البرغوث فإنه من 
التراب» ولأنه وتّاب يعسر الاحتراز منه. 

فتحصل لنا فيهما أربعة أقوال» وذكر ابن عبد السلام في باب الصلاة: أن المشهور في 
القيلة: أنيآ غا لا تفن له سائلة: 

والبول و العذرة ة من ,الأدمبي و رالمحرم الأكل د تجس» وكذَلك المباح الذي يَصل إلى 
النجاسة» وكَذَلك الدواب وَنَحَوهًا عَلَى 0 

يعني: أن البول والعذرة من الآدمي مطلقًا ذكرً كان أو أنثى صغير أو كبيراً نجسان» 


27 


ويستثنى من ذلك الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ فإن الظاهر طاهرة ما يخرج منهم لإقراره 
عليه الصلاة والسلام شاربة بوله. 


وقوله: (كَدَلِك المبّاح الذي يَصل إلى النجاسة) أي: فكذلك روث المباح الذي يأكل 
النجاسة وبوله» وهذا مذهب «المدونة» . 

وحكى ابن رشد(؟) في لبنه وعرقه وروثه أربعة أقوال: 

احقها4 أن دلق كلد لاه وهر قول اشسيية: 

الثاني: أن ذلك كله نجس. وهو قول سحنون. 

الثالث: أن الألبان طاهرة» والأعراق والأبوال نجسة. 


الرابع: أن الأبوال نجسة. والألبان والأعراق طاهرة . 


. نقلا عن «الطراز»‎ )18١ /١( «الذخيرة»‎ )١( 
.)77 / ١( «البيان والتحصيل»‎ 0 


كتاب الطهارة نض 
عدم سم هل #8 

وقوله: (وكذلك الدواب) المراد بالدواب الحميرء انظر هل أراد بنحوها البغال فقط. 
أو مع الخيل؟ ويعضد هذا الثانى قوله فى «المدونة)217: والخيل والبغال والمحمير لا تشرب 
ألبانها » ولا تؤكل لحومها. 
ام ع وض صا ىس ا ع الع اع 07 2_2 شي 
وقيل: إلا بول من لا يأكل الطعام من الآدمي , وقيل : إلا من الذكور. 
هذان القولان راجعان إلى أصل المسألة» يعنى أن فى بول الآدمى ثلاثة أقوال: المشهور 
النجاسة . ْ 

والثاني: طهارة بول من لا يأكل الطعام» رواه ابن شعبان والوليد بن مسلم عن مالك. 

والطعام يحتمل أن يريد به لبن أمه. ويحتمل أن يريد به غير لبن أمه؛ لآنه الطعام 
عرفًّاء والحديث الصحيح : هو: «أنه وَكِةُ أنى بصبي صغير لم يأكل الطعام» فأجلسه فى 
حوره فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)0© . 

قال الباجي وغيره(2: يحتمل الوجهين؛ لأنهم كانوا إذا وَلدَ لهم مولودٌ أتوا به النبي 
َْدٌ ليدعو له » ويتفل في فيه ليكون ذلك أول شيء يدخل في جوفه. 

ويؤخذ من كلامه في «الاستذكار»7؟2 أن المراد بالطعام الطعام المعتادء فإنه قال: 
أجمعوا على أن بول كل صبي يأكل الطعام نجس» واختلفوا في بول الصبي والصبية اللذين 
يرضعان ولا يأكلان الطعام» ثم ذكر الخلاف » واقتصر ابن بطال2*0 على أن المراد بالطعام 
اللبن. ش ش 

والقول الثالث: لابن وهب: أنه يغسل بول الأنثى » وينضح بول الغلام» كذا نقله في 
«الإكمال)(1) وكذا نقله بعض من تكلم على «التهذيب»» ولم يتحقق ابن عبد السلام نضح 
بول الغلام عن ابن وهب » وهذا الخلاف إنما هو في بوله» وأما عذرته فنجسة باتفاق. 





دعرو في 


ين وس عرس 1 اماس 3 
وطاهر من المباح» ومكروه من المككروه» وقيل: تجس. 
أي: البول والعذرة من مباح الأكل طاهران لطوافه يك بالبعير» ولتجويزه يك الصلاة 


. )١7؟7/1( «المدونة»‎ )١( 
.)76557/١( و«الاستذكار»‎ » )٠١ 9/9( «التمهيد»)‎ )5( . )178/1١( (9؟) «المنتقى)‎ 
.)١١١ / 7( «إكمال المعلم»‎ )5( . 07757 7/1١( «شرح البخاري»‎ )4( 


بض 


في مرابض الغلم » رواه 0 
ومقتضى كلام المصنف : أن المشهور في بول المكروه أنه 0 لتصديره به وعطفه 
عليه بقيل» وقال ابن عطاء الله: هذا قي العراقيين » وكذلك قال اللخمى . 


الخرء الأول 





فالمشهور: أن ذلك نجس »2 وهو ظاهر «المدونة»), ووجهه: أن مقتضى القياس أن تكون 
الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان » كما قال المخالف لا فيه من الاستقذار » وخرج 
بدليل ما يؤكل لحمه فبقى ما عداه على الأصل . انتهى 

وكذا ذكر ابن عبد السلام أن المشهورٌ النجاسة» وانظر هل يتخرج على قول من قال 
بالنجاسة من المكروه قول بالكراهة في المباح . 


اي ال فز 


وفيها(") : ويفسل ما أصاب بول القارة: 

فونه البالة لاحتمالها لكل من القولين» أو للاستشهاد لنجاسة بول الكزوف ]3 القارة 

5 ويلىة ا 
مكروهة 2( وظاهر قوله: (يغسل) الوجوب . 

و عو 000 3 3 

ابن حبيب : كره مالك بول الفارة من غير ريم ونص سنك على أن بول الفأرة 
مكروه. 

وحكى ابن عبد السلام في باب الذبائح وغيره في الفأرة ثلاثة أقوال: بالتحريم» 
والأناسة العامة 

ورأيت في مجهول «التهذيب» أن المشهور التحريم » ولا ينبغي أن يؤتى بهذه المسألة 
هنا؛ لأنه تقدم أن بول المباح الذي يصل إلى النجاسة نجس » فما بالّك ببول المكروه 
والمحرم المحكوم بنجاستهما وإن لم يصلا ‏ إلى النجاسة ؛ ومقتضى ما رواه ابن القاسم في 
«العتبية)(1) نجاسة بول الفأرة» فإنه روى أنه من صلى ببول الفأرة يعيد فى الوقت. 

قال فى «النوادر»7؟2: وقال سحنون: لا يعيدء وقد آجازت عائشة رضى الله عنها 
أكلهاء وقال أبو بكر بن اللباد: إن كانت في موضع لا تصل إلى النجاسة فلا بأس 


. )1557/1( أخرجه مسلم (910). (؟) «المدونة»‎ )١( 
.)١٠١9 / ”( «البيان والتحصيل»‎ )*( 
5١١ / ١( » «النوادر والزيادات‎ )5( 


كتاب الطهارة ل اح سل لش بم 
ببولها. ومن «الواضحة» لابن حبيب: بولها وبول الوطواط وبعرهما نجس . انتهى كلامه 
فى «النوادر) . 

وقال سَئلة فول ابن حبيب موافق لما رواه ابن القاسم. وعلى هذا 0 قوله في 
الرواية: أعاد فى الوقت على الناسى» وأما العامد فيعيد أبد . 

وفي «الوجيز' لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفآرة في البول واللحمء ولعله من هنا 
أخذه . 

سج سيو يي شوش بم 9 

والمذي وا دي نجس. 

- و 5 ْ 

قال ابن شا س(١2‏ : المذي نجس بإجماع» وفى معناه الودي. 
المباح. ففيه نظرء إن أجرينا ذلك مجرى بوله فيكون طاهراء وإن أجريناه مجرى المنى 

والمذي بالذال المعجمة؛ وفيه لغتان: سكون الذال وتخفيف الياءء والثانية كسر الذال 
وتشديد الياء. 


والوذي أيضًا بالوجهين مثلهء ويقال بالدال المهملة أيضا. 


و و م لس -ه 4 5 4 - > وس 00 ل[ سساح سه لل 8 2 
والمذهب أن المنى نجس فقيل: لأصله » وقيل: لمجرى البول, وَعلَيُهما مني المباح 
00 ود - - 00 2 - 5 - - ط 3 


وا و08... 

يعني: اختلف في المني هل هو نجس أو طاهر الأصل ولكنه تنجس لمّمره على موضع 
البول؟ 

وينبني على القولين مني المباح» فعلى القول الأول يكون نمسا وعلى الثاني يكون 
طاهراء وكذلك المكروه. 

فإن قلت: ما فائدة نسبة هذه المسألة إلى المذهب؟ وهل ذلك إشارةٌ إلى خلاف أو 


مه 


للتبرّي لإشكالها كما يقول: قالوا؟ 





.)18 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 


اللحج زء الأول 
فالجواب: أنَا لا نَعلم في المذهب خلاقًاء ويحتمل أن يكون ذلك لإشكال مأخذ 
المسألة» فإنه وإن اختلفت الآثار عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في غسلها له وفركهاء 
فالغسل يكون لما هو أعم من النجاسة» إذ يكون للنظافة » ولا إشعار للأعم بالاخض . 
على أنه قد يقال: لا دلالة في مني نبينا يكلِ لادّعاء أنه منْه طاهرء وإن كان من غَيره 


> 





3 


وينبغي أن يكون ما بعد الدع الأولى دعن ونم يتول بالتجاسة 'الجري البرك.- 
طاهرً؛ لأن ما عدا الماء من المائعات قد يزيل عينٌ النجاسة ويُبقي حكمّها »؛ ثم على مذهب 
تيور له يحبر نا لاقى محل النجاسة وإليه أشار ابن عبد السلام» وسيأتي لذلك مزيد 
بيان إن شاء الله تعالى. 


سس ل عن يا مج 00 


ولبن الآدبي والمباح طَاهر ومن ) الختزير 3 نتجس» ومن غيْرهمَا الطهارة والتبعية 
ا 

ي: أن اللبن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا خلاف في طهارته؛ وهو لبن مباح 
0 وجنس الآدمي امرأةً كان أو رجلا إذا در » ولعل المصنف إنما قال: (الآدمي) ولم 
بقل الآذسية لبندرج الدكر في كلامه. 

الثاني: لا خلاف في نجاسته وهو لبن الخنزيرة» واتختلف فيما عدا ذلك كالسباع 
والآتن» والكلاب على ثلاثة أقوال: 

الأول: طهارة لمر ؛ لأنه قد استّحال إلى صلاح. 

الثاني: ب عي اللبن للّحم؛ ل ا 
قله مكرورت وعو لاه لالع «قاله عياف أن 

الثالث: أنه أخف من اللحم » فيقال 0 ل 007 والظلاط :اند يفول بالأباحة 
من مكروه اللحم. 

تقل المصنف موافق لتقل ابن شاس» وحكى ابن بَشير2"9 والقاضي عياض عن 
المذهب ثَلانَةَ أقوال فى لبن ما لا يؤكل لحمه سوى الخنزير : الطهارة» والنجاسة 
» والكراهة . 

والضمير في (غَيْرهما) عانك غلى "السفين: 





. )757*57/1( (؟) «التنبيه»‎ . )١١9/5( «إكمال المعلم»‎ )١( 





أحدهما: الآدمي والمباح الأكل . 

والثاني: الخنزير » وفي بعض النسخ (غيرهم) فَيَعُودُ على الثلاثة. 

والبييض طَاهر مطلقًا لأن الطير كله مباح'مَا لم ْلب إِلَى تَجَاسة. 

قوله: .(والْبِيّض) أي من الطير ؛ لقوله: ( لأ الطيركله مبَاح) ومراه بالإطلاق سواء 
أكان من سباع الطير أو لا؟ وانظر كان العرلء يحرم با الصدر - هل يحرم أكل بيضه أم 
لا؟ 0 بيض قدت 0 ابن 60 إلى أ أنه يلق بلحمهماء وسيأتي نيان ذلك في 


ا مال يتقلبا إلى نتحاسة) أي : 3 و دمّاء وينبغي أن يكون اللبن 
كذلك - إذا استحال إلى الدم - أن يكون نجس . 


وقى بن الجلا ويْضها والمرَة النناية» وق السكرانء وشبهه قولان. 

الذي اختاره المحققون كعبد الحق» والمازري("2» وابن يونس وغيرهم الطهارة. 

قالزانن رشد؟ وهو كول ابن القاسم في اللبن. 

والجلالة في اللغة("2 هي البقرة التى تّستعمل النجاسةء والفقهاء يستعملونها في كل 

حيوان مستعمل للنجاسة. 

والخلاف في عرق المكران في حال سكره» أو بعد صحوه قريبّاء وأما لو طال العيد 
بالسَكْرٍ فلا خلاف في طهارة عرقه . 

وقوله: (وشبهه) كالنصراني . 

قفوع: وكذلك اخثلف في الزرع إذا سقي بالماء النجس» والظاعن الظيان :وه كول 


و 





يعحيى بن عمر . 
وعم جاريان في كل ) تجاسة تَغيْرت أعراضها كرماد الميتةء وما د فى أوانى 
0 أ 32 
كذا ذكر ابن 500 واب قير 30 ورا 10 أن رماد الميتة والعذرة وما في 
)١(‏ «التنبيه») (١/37857؟)‏ , (؟) «شرح التلقين» )35577/1١(‏ . 
زفق «الصحاح» ١(‏ / 98). 
(5) «عقد الجواهر» .)١8 / ١(‏ (5) «التنبيه» (١18/1؟5)‏ . 


(5) «شرح التلقين» )5١17//1(‏ . 


اللجر الأول 
معنى ذلك لا يَطْهُرْ عند الجمهور من الأئمة بخلاف الخمر؛ لأنها معللة بمعنى» وهي الشدة 
المطربَةُء فإذا ذهبت ذهب التحريم. 

قال: وقد تنازع الناسُ في دخان النجاسة إذا أحرقت . هل هو نجس كرمادها أو 
طاهر؛ لأنه بُخارٌ بخلاف الرَمّاد؟ انتهى . 

ودقع في بعض الس خلطة هذه 0 وهذه أولى. 

سور ما عادنهُ اعمال التّجاسة إن رن يتا فى أفْواههًا تَحَاسَهُعُمل عليها ٠‏ وإن لم شر 
ع حصت الم لا وسىس لظ وسكسي كت و صو ماه 
وعسر الاحتراز كاله والغارة كمقفة > ون َم يَعْسر كالطير والساع والدجاج والإور 
الا الريك 


المخلاة فثالثها المشهور: يفرق بين الماء والطّعام لاسنجازة ة طرح الماء.. 


ام 07 سوّر الدواب وغيرها - مضموم الأول مهعمل السين مهموز قل يسهل - 
وهو بقية شربها » وقد يقال أيضا في بقية الطعام. انتهى 


5 





و 


قال الجوهري(2 : الفأر - مهموز ‏ جمع فأرة. 

غناض: الإرر تكس الهمزة وتخيدية الزائ: 

وات أن الحيوان المستعمل للنجاسة له حالتان: عخالة ثُرَى على فيه النجاسة وقت 
شربه» وهو مراده بقوله: (إنْ رئيت) وحالة ا 

فأما الحالة الأولى فإن تغير الماء حكم بنجاسته» وإن لم يتغير فلا يخلو إما أن يكون 
قليلاً أو كثيراء أجره على ما تقدم. 

وأما الحالة الثانية: وهي التي لم ثْرّ على فيه - وقت قروات غائة نيو اها ينهم 
إلى قسمين: إن عسْرَ الاحترازٌ منه اغتفر للمشقة 2 وإن لم يَعسر فثلاثة أقوال: 

الحمل على النجاسة نظر إلى الغالب . 

لجل على الظهارة :نظرا إلى الأصضل © واخناره :ابن رشد2)0: 

والثالث: يُطرح الماء دون الطعام؛ لأن الماء يستجاز طح تعلق المشهوو 0ظغ 
«المدونة»» قال فيها(؟2: قال مالك: وإن شَرِب من [الإناء]00) هن ياكل اجيف م من الطَيْر 





.)7١ /5( (؟) «الصحاح»‎ . )٠١ 5/١( «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)١١67/ ١( «المدونة»‎ ):( . )9١/١( «البيان والتحصيل»‎ )*( 
8 فى الأصول ّ إناء فيه ماء )» والمئبت من «المدونة»‎ (2) 





كتاب الطهارة يفن 
ول ل مو 


والسباع والدجاج والإوز المخلاة وغيرها فلا يتوضاً به. 


قال ابن القاسم : ويطرح ويتيمم من لم يَجد سواهء ومن توضأ وصلى - أعاد في 
الوق وإذا. كترت أو أكلت من طعام فإنه يطرح إذا تيقنت أن في أفواهها وت شربها 
آذىء وها لع بر ذللك افلا بام به يلاف الماء لاستجازة طرحه . 

ل عرمو - 00 لس سر ص سر 0 ٠‏ ومع 

وسور الكافر وما أَدْخَل يده فيه وسور شارب الْحَمْر وَشبْهه مثله. 

ونصى 55 أن في سؤر الكافر شارب الخمر وشبهه -أئق: كل مسكر - الثلاثّة؛ أن 
0 في (مكله) عائل - ما م الام حكن التحرر منهء» وقد 06 بإجراء 

وفي المسألة قول” 7 ثالك فى #العتية»(1)دو#اللجموعةة:. لا وض بقضل روصو 
التضرانى > ولا يمن مضل زان : 

كأنه رأى أن ما يَجعل في فيه يذهب إلى جوفهء ولا يَرجع إلى الإناء» بخلاف ما 
أدخل يده فيه . 

وعذهف «المدونة)(1؟ من هذه الأقوال: أنه لا وفنا سوّره» ولا بما أدخل ند فيه كما 

قال في «البيان270 : وهو يحتمل ألا يتوضاً به» وجد غيره أم لم يجده ويتيمم إن لم 

يُجد سواه ويحتمل أن يريد ألا يتوضأ به مع وجود غيره ٠‏ فإن توضاً به مع وجود غيره 

أعاد في الوقت» وإن لم يجد غيره توضا به على كل حال» والتأويل الأول أولى وأظهر 
انتهى . 

0 7 52 3 على الوجوب أو الاستحياب؟ وقد 3 ا بهذين 
على أن الملجض مر أم لا؟ وبالتأويل الثاني قال 0 

واعلم أن مغل الخلاف إغما هو إذا لم تتَحَفق ظهازة الفم واليد ولا جاستيماء 
صرح في «البيان»؛ وكذلك مع ير 





() «البيان والتحصيل» ١(‏ / 737). (؟) «المدونة» .)١5 / ١١‏ 
(9) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 275). 





و الجر الأول 

قال في «البيان0(١):‏ إن تَيقَنَتْ طهارة يده وفيه جاز استعمال سؤره وما أدخل يده فيه 
وإن وجد غيره » وذ تقلت انيما م بد اتحممال من ذلك رإن لم جد غير , 
وإنما الخلاف إذا لم يُعلم طهارثهما من نجاستهماء فقيل: إنهما يحملان على الطهارة. 

وقيل :بلاق غلن التجاسة: 

وقيل: يُحمل سؤره على الطهارة» وما أدخل يده فيه على النجاسة. 

وقيل في سؤره: إنه يكره» ولا يحمل لا على طهارة ولا على نجاسة » وهذا على 
رواية المصريين في الماء اليسير تيده التجاسة السيرة إن لم تخير.وصمًا من أوصافه» وأما 
على رواية المدنيين في أن الماء قل أو كثُرَ لا تفُسذه النجاسة إلا أن تَعَيْرَ وَصفًا من أوصافهء 
فسؤرٌ الكافرء وما أدخل يده فيه وإن أَيقّنَ بنجاسة يده مكروه مع وجود غيره ابتداءً 
مراعاةً للخلاف » ووّجَب استعماله مع عدم سواه » فالذي يتحصل في سؤر النصراني وما 
أدخل يذه فيه: إنه إنْ توضا به وهو يَجِدٌ غير ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

العده اكلا إعادة عليه لسلاتة و بعد فته ذا بتطبل. 

والثاني: أنه يعيد وضوءًه وصلاتّه في الوقت. 

والثالث: القَرق بين سؤره وما أدخل يده فيه » فيعيدٌ صلاتّه في الوقت إِنْ توضاً بما 
أدخل يده فيه» ولا يعيد إن وض بسؤره إلا وضوءه لما يستقبل . 

وأما إن لم يَجد غير ففي ذلك قولان: 

أحدهما : أنه يتوضاً به ولا يتيمم» فإن تيمم وتركه أعاد أبدًا. 

والثاني: أنه يتيمم ويتركه» فإن توضاً به أعاد في الوقت خاصة» وقيل: لا إعادة عليه. 

وقيل: يعيد من ماء أدخل يده فيه» ولا يعيد من سؤّره» وبالله التوفيق. انتهى كلام 
صاحب «البيان» . 

والظاهرٌ طهارة ذلك ؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعامّهم » ومن لازم طعامهم دخول 


ع و 
أيديهم فيه» وشربهم منه. 





.)785 370 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


بستني سو يار د لس عا فور ا 


مس م بووم 


بمَا يحاي المج من غير الْعَالم؛ بخلاف توب الجثب والحائض... 

دفي يعن الشبح : : (بخلاف سؤر الجنب والحائض) والنسختان معناهما صحيح» لكن 
الأوان” مناعدها سباق الكلام » وعلى نسخة (سؤر الْجَئُب والحاه نض) فهو الاستثناء من 
قوله : (وسؤر الكافر) وكأنه - والله أعلم ‏ أخرها؛ لكل لماي لوهم 8 قوله بعد 
ذلك: : ( ولا يصلَى بلياسهم) عائدٌ على الحائض والجبُب . 

وما ذكره المصنف في لباس الكافر هو المشهور» وأجاز ابن عبد الحكم أن يُصَلَّى فيما 
لبسه النصراني . 

قال في «البيان"27 : ووجهه أنه حمَلَه على الطهارة كين موه اللحابةة ل 
ذلك عندي: فيما لم يَطْل مَعيبُه عليه ولباسه؛ لأنه إذا طال مغيبه عليه ولباسه إياه » لم 

يصح أن يُحمل على الطهارة؛ لان الظن يُغلب» على أنه لم يُسلم من النجاسة. 

٠‏ وقند اعلف إذا اسل هل يُصلى في ثيابه قبل أن يتسلها؟ فحن مالك في ذلك 
روايتان» قال: وإذا أيقن بطهارتها فالخلاف" في وجوب غسلها يجري على الخلاف في طهارة 
عرق [النصراني]7") والمخمور . 

وقولة: (ولا يصلَى بلبّاسهم) قلا يضلى لبا الكافز وشارب الحم يخلوق 

قال في «المدونة»7) :مضّى الصالحون على ذلك. أي عدم الغسل؛ ولأنا لو أمرنًا 
بغسله لأدى إلى الحرج والمشقة؛ ولأنهم يُصونون ذلك لغلاء الثمن. 

. وقوله: ( ولا بياب غَيْر المصلّي) لعدم توقَيه للنجاسة » ولمعت إلى رأسه‎ ٠ 

وقوله : : ( ولا يما بحاي الَرْجَ من غَيِْالعَالٍ) أي : لعل الذي يريد من المصلي ؛ 
ا لأنه قل من يقن أمرَ الاستبراء» وفُهم من التقييد (بما يحاذي الفرج) الجوازٌ فيما لا يحاذيه 

من المصلّي . 

اللخمي وابن بشير ( ): ويلْحَق بما يُحاذي الفرج ما ينام فيه ولو من المصلى؛ لأن 








)000( «البيان والتحصيل» .)0١ / ١(‏ 
(5) في الأصول: السكران » والمثبت من «البيان» (01/1) . 
(9) «المدونة» ١(‏ / 7”6). (5) «التنبيه» (1/ 3”:57) . 





الغالب أن النجاسة فيه. 

والمزاد بالعالم : : العالم بأمور الاستبراء» ولا يشترط أن يكوث عاك بره يكل من دلي 
أمرا فى الشريعة فإنما يطلب منه العلم بذلك فقط . 

فرعاق: 

الأول: من باع ثوب حديدا و2 امه ٠»‏ ولم بين ذلك كان عيبا فيه؛ لأن المشتري 
يُحبُ أن ينتفع به جديد » قاله اللخمي. 

سعد وكذلك إن كان لَبِيسا وينقص بالغسل كالعمامة والثوب الرفيع والخف» وإن كان 

لا ينقص من ثمنه فليس عيبا . 

الثانى: قال فى «النوادر» :2١‏ وعلى من اشترى رداء من السوق إن قدر أن يسأل عنه 
0 "رالا فهى من يله في ببعة .- النهن: 

وقال اللخمي: وأما ما لبسّه المسلم إن عَلمَّ أن بائعه ممن يصلى فلا بأس بالصلاة 
فيه » ل ل ا سن 
الأشبّه من يلس مثل ذلك» فإن شك فالاحتياط” بالغسل أفضل. ١‏ 
ل ا 0 وإن 
("2 . انتهى. 

قال اللخمي بإثر كلامه مه المتقدم: وهذا في القَمُصٍ وما أشبههاء وأما ما على الرأس 
00 

قال: وتُحمل قُمُصّ النساء على غير الطهارة؛ لأن الكثير منهن لا يصلي . 

وي تبر اشع في كبر لبقام لمانو الا 

أي: وفي تأثير قليل النجاسة وعدم التأثير كالماء » وعلى التأثير فرق مقةدونين” الا 
لأن الماء له مزية التطهير للغير. 

الباجي 70 تهون الناتر + وكلام ابن رشد في «البيان»(4) يدل على عدم الخلاف ؛ 


شك فيه نضح 





. )88/1١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(؟) قال الحطاب : ولا مخالفة بين كلام سند واللخمي ؟؛ لأن اللخمي قال : الغسل أفضل » 
وسند قال : ينضح » والنضح هو الواجب فيما شك فيه . 

(”) «المنتقى » ١١‏ / 7"7). (5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 77). 


لأنه قال: لم يقل أحد بأن يسيرَ النجاسة لا ينجس الطعام الكثير إلا داود. 
سر الكندي - من أصحاب سحنون - أنه كان يقول: إذا 
امه 2 كالفارة وكذلك قال غيره ذ ىلر خوك وفرق بعضهم بينهما. 
وبالجملة فالخلاف هنا على ما تقدم» وهو هل ينجسان بالموت أم لا واستشكل في 
اليَان سين العجين إذا كان كني فال 17+ أن القملة لا تنما في جملة العجين 





40 


00 وإنما 2 تختص بموضعها مئه » فلا ينبغي أن يحرم الكثير مله ) كمن يعلم أنه له 
أخمًا ببلد من البلدان لا يَعلم عيتهاء فإنه لا يحرم أن يتزوج من نساء تلك البلدة بخلاف 


عو 


لني يعني الله تحال ولول ف فق جا رسي ار ا - كروث الفأر - 
فيعفى عنه. وبين ما لا يعس الاحترازٌ منه كبول ابن آدم فلا يعفى عنه فينجس كا بد 
ويفهم من قوله: (قَليلِ) أن النجاسة لو كانت كثيرة أفْسَّدَتْ وإن كان الطعام كثيرا . 

وما الجَامد كَالِمَسَلٍ والسّمْن الجامدين فَيَنْجَس ما سرت فيه خَاصةٌ قَليلة أو كثيرةه 
فلقَى وما حولها بحسب طول مكثه وقصره. 

لا أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام: سئل عن فآرة ماتت في سمن فقال: 
«ألقوهاء وما حولها فَاطرحوه. وكلوا مك0 . 

وقيّد سحنون هذه المسألةَ بما لم يَطُل مقامُها فيه وأما إن طال فإنه يُطرح كله 

وذكره ه السمن والعسل مع كاف التشبيه لثلا يَِوَهُمَّ قَصر الحكم على السمن كما ذهب 

ليه أهل الظاهر . 

وقوله: ( قليلة أو كثيرة) يقع في بعض السخ بإضافة قليل وكثير إلى هاء الضميرٍ» 
وفي بعضها بتاء التأنيث عوضًا عن الضمير» ومعناهما متقارب . 

ش وفى استعمال التجس لعَيْرِ الأكل كَالوقُود وعلّف التَخل والدواب قولان» بخلاف 
شحم م الميّة والعذرة على الأشهر... 


)١(‏ «البيان والتحصيل» )09/١(‏ . (5) زيادة من «البيان والتحصيل» 





الج رز الأول 

ىة'وفنٌ حوات اتشعمال التجسن لغير الأكل :وام أكله: فلا يجوو اثقاقا :© والوقود 
ققد يعون ماهد ناما المسناجة قله حقو ذللك لها القاثاء «والتهون من القوليق وان 
مالك والشاذ لابن 0 


1: 


يجوز لاله في طلاء 06 ولا غيرهاء ولكوته م الل فهو أقَوى 1 نا طرأتة 
غلة#التجاشة : 


وذكره عر لأن الخلاف في اللحم » ومقابل الأشهر يجوز كالمتنجس . 

فى طَهَارَة الت النّجسٍ وتنوه واللّحم يطبخ بماء نجس ليون يملح مَاء نجس 
وني الفَّخَار من نجس غَواص كَا حمر - قولان. 

قال ابن بشير: اشير ويك ا ل ا وبنَى الخلافَ على الخلاف في 
شهادة هل يُمكن إزالةً ما حَصّل من النجاسة أو لا؟ 

ونحوٌ الزيت كل دَهْنء وكيفية تطهيره ‏ على القول به - بأن يؤخذ إناء فيوضع فيه من 
الزيت نرف عيداية اكر بن ولق اانا نانفل وس اانا بيده أو بغيرهاء ثم 
حدر لزاه ذم يضم الب افبنول للا وريق الزيت ؛ يفعل هكذا مرةً بعد مرة حتى 
كر اناد سافنا 

وبهذا القول كان 5 ابن اللباد. 

وفي «السليمانية» قول ثالث في اللنحم» 'ققال: إن طبخ بماء نجس من أول طبخه فلا 


م ب 3 


يؤْكَلَ » وإن وقعت فيه النجاسة بعد طبخه أكل . 

وكذلك الزيتون» قال فيه سحئون: إن ملُح أوَلا بنجس لم يَطْهِر » وإن وقعت 
النجاسة فيه بعد طيبه عسل . 

وقوله: (وفي الْفَخَار منْ نجس ) تقديره وفي طهارة الفخار من نجس مثل الخمر 
والنولك وال الي 200007 

وفهم من تقييد النجس بأن يكون غواصا ‏ في مسألة الخمر - أنه لو لم يكن غواصا 


ص 
ع انمه 
3 


ل 


كتاب الطهارة 

ل اما ا و ا ا . 6 يمه 02 

وفي نجاسة البيض يصلق مع نجس - بييض أو غيّرِه - قولان . 

المشهور الستفاضة. 

وفيها ا رس وي قال 1 بو عمرآن: 
سقط لاء وقال آخرون : يعني ولَم يتلل ل 

هذه المسألة وقعيت في بعض الخ والفف يذكرها في باب ٠‏ الذبائح 2 فور ها 
ظاهرء والإشكال إنما جاء من جهة أنه قال: يؤكل. 

والمذهب افتقارٌ ما لا نَفْسّ له سائلة إلى الذكاة + ولم يُستشكل المسألة للنجاسة؛ فإن 


وان لي 18 


اللذهب أن ما لا نفس له سائلة لا يُنْجْسُ بالموت» وإلى هذا أشار بقوله: ( واستشئكل 
لأكله) وأجيب عنه بوجوه ثلاثة : 





الل 


الأول: لآب عمران» أنه إنما كان (لا يؤكل) فسقط لفظ (لا) ثم صار الكادم (يؤكل) 
فغيرها الناسخ ب (أكن) واستبعد؛ لأن الرواة متفقون على سقوطها ٠‏ وإلى بعدها أشار 
ل ا 

الثاني: أنه محمول على أنه لم يتَحَلّلء وهو أظهر الوجوه. 

الثالث: أنه محمول على أنه يَسِير والطعام كثير - كما تقدم في أحد القولين. 

والخشاش - بفتح الخاء وضمها وكسرها - صغار الدواب. 

الأراران علد لي لكر ا عار ود را ا وفيما دبع أو دكي من غَيْره 
إلا الخئزير تَالئُهَا : المشيهور: الْمَيئةُ مقيدة الطّهارة باسََسْمَالها في اليَابسّات وَالمَاء 0 
ول صل ب ولاحليه» والئي طامر لق و ل يق 

يعني: إن حَصل القيدان وهما: أن يكون جِلْدًا مَذَّمّى . أي حَصلت فيه الذكاة» وأن 
يكو مأكرل اللحم» أي مباح الأكل ا رامال اتفاقًا » وإن الْتَنَى أحد الفَيْدين قفي 
خلاف» وإليه أشار بقوله: (وفيما دبع) أي طلقا :"اسواء. أكانة من ميتة المذكي المأكول 7 
غيره. 


-ه 


وقوله : ( أو دكي من غَيْره) أي من غير المأكول. وهر كل ما دي لقَصّدِ جلده ول 


ب سرس وأخرج من ذلك الختزير . فإنه لا يطهر مطلقًا دكي أم لا دبغ 
أم لا 


الجر الأول 
وعكم الي . وابن رشد في «الياذ»17) والزناتي قولا بأنه يَطْهِر بالدبغ . 
وقوله: (ثَالتّهَا) أي في المسألتين ثلاثة أقوال: بالطهارة المطلقة فيهماء وقول بالنجاسة 
تيدان والكهور هاه كو انول ا : 
وقال ابن هارون: في المسألة قولان: قول بأنه يطهر طهارةٌ مقيدة فيهماء أي فيما دبغ 
أو ذَكّيّء وهو قول ابن حبيب. 


5 





والثاني لابن 0 أنه يطهر طهارةً مطَلَقَة فيهما لقوله كله : «أيّما إهاب ٠‏ دبع فق 


آذآ هق ع 


طهر 2104 . ويناه على أن الذكاة يَتَبعض. 

والمشهور: الفرق ٠‏ فاليتةٌ إذا دبغت تَطهرٌ طهارةً مقيدة» أي: تستعمل في اليابسات 
وفي الماء وَحَدَه من دون سائر المائعات ٠‏ والمذكّي من غير المأكول ظاهر -طهار مطاف 
وسيائي الننيه على عا :فى كل من التمشد رود 

تشيهات: 

الأول: وقع في نسخة ابن عبد السلام: (وفيما دبخ) زيادة (منه) وفسرها » فقال: أي 
9 يقة : الماكول» لبن بعاد الإيهام ذلك أن الخلاف في الطهارة بالدبغ خاص بميتة 
المأكول, وليس كذلك». بل الخلاف في الطهارة عام في ميتة المأكول وخر نقل ذلك ابن 
شاس وقيره4: وعم لقا 'ذللك طحب ١‏ «التلقين 219 عافان: وجلود الميتة كلها لخن ل تطين 
بالدبغ » غير أنها يجوز استعمالها في اليابسات. 

المازري: وإنما أكد الميتة بقوله: كلها طاهر. فأما الأوزاعي فذهب إلى أله إنما يطهر 
بالدبغ جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل 249 . 

وحكى في «البيان»2*0 قولاً بطهارة مدبوغ ميتة الأنعام خاصة» ورواه أشهب عن 
مالك» ولفظ الرواية: سئل مالك أترى ما دب من جلود الدواب طاهر؟ قال: إنما يقال هذا 


.)٠١١ / ١١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7”775) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) «التلقين» (ص/ 560). 

(4) وهو قول أبي ثور أيضاً » انظر : «عيون الأدلة»؛ (4077/5) » و«شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال )55١/6(‏ . 

)٠١١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )0( 





كتاب الطهارة 3 
في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ » وهو مما 
لا ذكاة فيه ولا يؤكل ؟ اللهم إلا أن يقال: هذا الإيهام يرتفع بالاستئناء» وهو قوله: (إلا 
الخنزير) فإنه إنما أخرج الخنزير فقط . 

التنبيه الثاني: لمث الطيادة بالذكاة خاصة بالجلد» قال في «الجواهر)(1) في باب 
الذبائح : وتطهر بالذكاة جميع أجزاته من لحمه وعظمه وجلده ٠‏ سواء قلنا يؤكل أو لا 
يؤكل» كالسباع والكلاب والجمر والبغال إذا ذَكُيَت طهرت على كلتا الروايتين في إباحة 
أكلها ومعه » وقال ابن حبيب: لا تطهر بالذبح» بل تصير مَينَة. انتهى . 

وكلام ابن شاس يدل على أن الذكاة تَعْمَلَ في مُحَرَمْ الأكل» وهي إحدى الطريقتين 
اللتين يُذكرهما المصنف في باب الصيد» والطريقة الأخرى ‏ وهي طريقة أكثر الشيوخ ‏ أن 
الذكاة لا تور إلا في مكروه الأكل . 

قال الباجي(): وأما جلد الحمير والبغال فقال ابن القاسم: لا يصلّى بشيء منها ولو 
ذبح ودبغ. 

قال مالك: أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لحومها. 

وهذا يقتضي أنها عنده على الكراهة» وأما على رواية التحريم فوجب أن يكون جنُدها 
تمنوعا قولاً واحد. انتهى . 

وقال سند الكلام في جلود الحم يحرج على أحكام لحومهاء وفيها قولان: 
التحريم» والكراهة. 

قال: فإن قلنا بالتحريم كانت كالخنزير:» فلا تؤثر الذكاة في جلودها. 

وه وه 13ل لا يصلّى على جلد حمار وإن دكن وف 

وإن قلنا: إن لحومها مكروهة » كانت كالسباع وجلودهاء وهو مقتضى قول مالك: 
أكره ذكاتها للذريعة إلى أكل لحومها. إلا أن كراهتّها فوق كراهة السباع . 

وقال ابن عطاء الله: الذكاة تُوثّرٌ في كل ما ليس أكله حرامّاء فتؤثر في جلود السباع 





.)39١ / «الجواهر» (؟‎ )١( 
. )1735- ١70 /9( (؟) «المنتقى»‎ 


الج زءالأول 
إذ ليست عندنا محرمةٌ وكذلك ظاهرٌ كلام التونسي وابن عبد البر وابن يونس » |والقاضي 


عياض : أن الذكاة لا تؤثر في محر الأكل» وعلى هذا 8 قوله: (والمذكي طاهر 
مطلقًا) بما يكره أكلهء وتّقص من المشهور أن مالكًا - رحمه الله تعالى بالا عل فى 


عام نول يعر عل عرلا 
هك ور وي 
وقوله: (ولا يباع) سيأتي في البيوع إن شاء الله. 
واختلفت عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ » فقال أكثرهم كالمصنف : إنه يطهر 
طهارة مطلقةٌ 0 وقال عبد الوهاب(1) وصاحب «البيان»0©) : : إنه نجس » ولكن ف في 
استعماله فى اليابسات والماء ولذلك لا يصلَّى عليهء وهو خلاف لفظي. 
5 هه سم 6و ى 
وقوله: ( والمذكى طاهرٌ مطلقًا ) هو من هام المشهور. وذكره الأواني ثيل . وإلا فلا 
فرق بين الأواني وغيرها. 


5ع 





وفْهِم من قوله: (دبغ) أن لد الميتة لو لم يُدبغ لم يَجِز الانتفاع به بوجه. 


0 .)4( 


ابن هارون: وهو المذهبء. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون :١*7‏ لا يفترش 


ولا يَطْحَن عليه حتى يدبّغ. 
وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية©2 : ترك الانتفاع بها أحب إلى » وهذا قول 


- 


التنبيه الثالث: ما قال ابن هارون بأن الأقوال الثلاثة: الطهارة المقيدة 2 والطهازة 
المطلقة» والتفصيل 2 إلى د المصنف؛ لأن قاعدته أن يجعل مدر القول الثالث 
دليلاً على القول الأول» وعَجِرَهُ دليلاً على الثاني» لكن الأقرب ما قاله ابن راشد من 
الأقوال الثلاثة: الطهارة المطلقة» والطهارة المقيدة؛ لأني لم أ من قال 3]4 تلد المذكئ ,ين 
المأكول يَطهر طهارة مقيدةً بعد البحث عنهء والذي رأيته في مدبوغ لميتة : المشهور وهو أنه 
يطهر طهارة مقيدة. 


.)56 «التلقين» (ص/‎ )١( 

(5) «البيان والتحصيل» )٠١١/١(‏ 

)٠٠١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )*( 

(4) وأصبغ » كما في «المنتقى» (9؟/ 11) . 
(0) «البيان والتحصيل» .)3١١ / ١(‏ 


كتاب الطهارة 

وقول ابن وهب وغيره: إنه يُطهر طهارة مطلقة» وهو مقتضى ما نقله الباجي عن ابن بن 
حبيب لانه َل عن أنه مص منه قرية ابن وق الزيت» ونقل عنه غير ما 0 
النجاسةء فإنه نقل عنه أنه إذا بيع جِلد الميتة المدبوغ أن ذلك البيع يفسخ » إلا أن يَمُوتَ» 
فيَمُضى بِالثّمَنِ للاختلااف فيه» والذي رأيته في جلود السباع المشهورء وهو أنها تطهر طهارة 

وحكى ابن عبد البر عن أشهب قولا بنجاسة ما ذكّى من السباع. 

وحكى الباجي عن ابن حبيب التفرقّة فالسباع العاديّةٌ لا يَصلَّى عليهاء ولا تُباع 
جلودها .ولا تلبس وينتفع بها فيما سوى ذلك» وغير العادية كالهر والثعلب يجوز بيعها 
والضلةة علبي 

وعلى هذا فيتحصل في كل مسألة ثلاثة أقوال» ويكون الصحيح تمشية ابن راشد؛ لأن 
القول بالتحاسة 'فهها 'مشرل + وليس القول بالطهارة المقيدة فيهما منقولاًء والله أعلم. 
انتهى . ش 

2 عير سه آذآ 2 5 م م برك سلس ل اع سه 02 عو ب ه 

وفيها'!): ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي, وتوقف عن الجواب في الكيْمَخْت. 

ذكر ما قاله في «المدونة» في جلد الحمار؛ لأن ظاهره مخالف للمشهور. إذ هو جلد 
مذكّى غير مأكول» وقلنا: ظاهره جوازٌ حمله على الكراهة . 


ا ا 


والكيمخت: لفظ فارسي معرب » قال التونسي : هو جلد الحمار. 





وت 


وقال ابن عطاء الله: الكيمخت لا يكون إلا من جلد الحمر والبغال المدبوغ . 

والقياس يقتضي أنه نجس لا سيما إذا وّجد ذلك من جلد حمار ميت: ولكن يفاراضية 
غول لولشم ٠‏ قال علي عن مالك: ما زال الس ار خا ليون رقي لتم ا 

للداامتارهن عدده النناس والففل وترائ إن الكشوير قكدة 

ثم قال: فرع : ال لا يصَلّى على جلد الفرس ولو ذُكٌّيَء فَألْحَقَه بجلد 
الحمارء وقال ابن حبيب: لا بأس ببيعه والصلاة عليه » وهو الأظهرٌ » لأنها أخفء انتهى 
ككذم ارو خطاء الله َ 





.)5١7 / ١( «التنوادر»‎ )9( . )187 /١( «المدونة»‎ )١( 


الجر الأول 

واعلم أذ في كلام لقال امد وإبييامه أما النقصّ فلأنه قال في «المدونة»1) بعد 
التوقف: رافق دسق إلي» وأما الإيهام قلآن عطق التوعت على قول”: ( وَلا يُصلّي 
علّى جلد حمار) يوهم أل اسه شر جل الحمار» وين كذللة على ها زاله نوسي 
وابن عطاء لل وكأنه تبع في ذلك لفظ «المدونة» » لكن هذا الويهام يندفع على ما سر به 
عياض الكيمخت ٠»‏ فإنه قال: وهو جلد الفرس وشبهه غير المذكى . 

وحكى ابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال: 

أحدها: قوله فى «المدونة)59) : وتركهة أحب إلى. فيحتمل أن من ضان عليه ل في 
الوقت» ا ل ْ 

والثاني: الجوازٌ لمالك في (العحيةة 00 “قال نوما زان اللنن يفلوة النيوف ونيها 


ره م 


10 





الشالث: الجوارٌ فى السيوف خاصة » قاله ابن الموازء وابن حبيب» لحاجة الناس إلى 
ذلك» زاد ااي رن اسان انر لليف يشير كان أو كيرا أعاد أبدا: 

خليل: وفي أخخذ هذه الثلاثة الأقوال من كلامه نظر. 

والكيمخت: بفتح الكاف وسكون الياء وفتح الميم . 

ومن الدع والفضّة حرام 0 جل والمرآة اتَمَانَا وَاتْتنَاؤهُمًا عَلَى 


الأصح َال البائبجى 4 : لوم بْجِوْ فسخ 0 


الاستتجار علَيْهاء 0 ل ها ملك رعنافة. 

أي: والأواني من الذهب والفضة محرمة الاستعمال عامةٌ عند الجمهور » خملائًا 
للظاهرية في قصرهم ذلك على الشّرب. 

وقوله: (على الأصح) أ الأضح منع الاقتناء؛ لأن اقتناءها ذريعة إلى استعمالهاء 
وقيل: يجورٌ للتجملء لقوله تعالى: طقُل من حَرَمَ ِينَة الله الي أَخْرَج لعبّاده 4 


.)4١ / ١١ «المدونة»‎ )١( 
. )5317/1( (؟) «النوادر»‎ .)4١ / 1١ (؟) «المدونة»‎ 
. )١57/45( «المنتقى»‎ )5( 


كتاب الطهارة 


[الأعراف : ؟*”] . 





1: 


1 فإن قلت : وقد صرح في «المدونة» بأد علة ا الوك 2 وإذا كان كذلك 
فالرق في الاستعمال شد منه في الاقتناء» فصار الفرع أضعف فلا يصح القياس : 


فالجواب: أنا لا نسلم أن العلة وف قوي' بل العلّة مطلق السرف - وهو حاصل في 
عملهاء وإن لم تستعمل ‏ نعم يزيد السرف بالاستعمال. 

وقوله : (قال البَاجي) يعني أ' أن الاج يتصر الترن بجواز الاقتناء» أي: لو لم يكن 
الاقتناء جائرًا لفسخ البيع» ولا يفسخ 

نيان ذلك: أنه وقع في «المدونة») وا بيعهاء وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه غير 
جائزء فتعيّنَ أن يكون الاقتناء جائز1 + وإلا لفسخ لكوت لغرض:فاسد كنيع الكلة المحرمة أو 
لكون الصفقة جمعت حلالاً وحرامًا. 

وقوله : (وأثكر) أي : أْكر قول الباجي لوجهين: 

أحدهما: لو كانت تلك الآنيةٌ جائزة الاتخاذ لَلَرِمّ أنه إذا كسرها تقض أن يعرم فق 
صياغتها . 


الثاني: يلزم جواذ إعطاء الأجرة لتْصاعٌ» إِذْ هو على شيء جائزء ولا يجوز ذلك . 

وَهذا تقدير كلامه ٠‏ وفيه نَظَرٌ ؛ لأن كلامه يقتضي الاتفاق عليهماء وليس كذلك. 

قال ابن شاس(١2‏ بعد أن حكى عن الباجى جواز الاقتناء : قال ابن سابق: هذا غير 
صحيح ؛ لأن ملكها يجوز إجماعًا بخلاف اتخاذها. 

قال: وإنما تتصور فائدة الخلاف بأنّا لا نُجيز الاستئجار ولا ُوجب الضمان على من 
أفسدها؛ إذْ لم يتْلف من عينها شيئاء والخالف بجيو الانتسعان» اريريه القيئمان ‏ التهو: 

فأنت ترى كيف حكى الخلاف فيما ظاهر كلام المصنف فيه أنه متفق عليهء وإنها أنكرَ 
ل سابق قول الباجي للإجماع فقط . 

وقول اقيق (وصح بَيْعها) فهو جواب عن سؤال مقر كأن قائلاً قال: وإذا كانت 
الصياغة منوعةً فكيف أجزتم البيع؟ فأجاب: 3 إغا لجزنا ل 0 الصياغة وعيئها 
تل إجماعاء على أنه لا يَلزْم من ملك العين جَواز البيع باتفاق» فإن ابن عبد السلام 





.)١7/ / ١( «الجواهر»‎ )١( 


الحرء الأول 


م٠‎ 


قال: ذكروا في جواز بيع ثياب الحرير التي يلبسها الرجال خلاقًا . 


ومن من «الجواهر»0 قولان: بنَاء على أله لمسفهما أز للسركه ولو عع الذف 


00 2 ِ- 2 وك أ 
برصاص أو موه الرصاص بِدَمَب فَقَوْلان؛ 0 ممنوع علّى 


00 2 ف 


الأصح. قال مآلك: لا يعجبني أن يشرب فيه» ولا أن ينْظَرَ فيها 





أي : وفى جواز اتخاذ الأوانى من الجواهر كالزمرد والياقوت قولان للمتأخرين » مبنيان 
على الخلاف في علة منع الذهب والفضة» فمن رآها للسرف منع من باب أولى» ومن رآها 
لعين الذهب والفضة - أي لذاتها - أجارّ » والجواز قول الباجي وه شناتق +" واخناره اين 
رشد والقول بالمنع لابن القرى. 

ابن عبد السلام: صرح في «المدونة» بالتعليل بالسرف. ومنشأ الخلاف في الْعَشي 
وَالْمَمُوه النظين إلى الظاهن أو إلى الناظة ديق :نظا إلق الظاهر لجان الأو الا القائة على 
الكش . 

وتردد ابن عبد السلام في المغشى» واستّظهر في المموه الإباحة؛ لأنه ليس بإناء ذهب» 
وفي معنى الرصاص النحاس ونحوه. 

والرصاص بفتح الراء وكسرها » ذكره عياض في السَلّمٍ الأول. 

وانظر هل مرادهم بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شىء. أو لو اجتمع؟ واتفق في 
مذهب الشافعي على المنع فيما يجتمع منه شيء» وإنما جعلوا الخلاف فيما لا يجتمع منه شيء. 

والطر جهن البحاس المكفف باقن الذى. حفر رودل فيه ففة هل عو ملحن بإناء 
فضة أو بالمموه؟ والأول أظهرٌ » وقد اتفقت الشافعيةٌ فيه على المنع . 

7 إناء شعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة » أو عملت فيه صفسيحة من 
ذلك. قاله ابن 0000 


وذو الحلقة كالمرآة واللّوْح تُجعل فيه حلقةٌ من ذهب أو فضة. | 
ا ا در 0 
وقوله: (منوع على الأصح) ظاهره التحريم ٠»‏ وهو اختيار القاضي ابن الوليد 2( 
واختار القاضي أبو بكر الأبهري الجواز؛ لأنه تَبَعْ» وقول مالك يحتمل التحريم والكراهة» 
وهو في «العتبية)9© . 


. )55/1١( «عقد الجواهر»‎ )١( 
.)١١ا‎ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )5( .)5١5-371١6/1١( «المذهب»‎ )( 





اه 


كتاب الطهارة 
ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة, وكلام المصنّف ظاهره الاحتجاج به على المنع : 
وفي إزآلة التّحَاسة ثلاث طرق: الأولى: لابن القصار("», و"التلقين»270, 0 
سبع َو َِ 


واجبة 5 والخلاف في الإعادة خلاف في الشرطية 2 لغانية: للجلاب 77 ' واشرح 
1 سو ابوالاعاة كتارك ا التَالئَةُ 2 ويه ثلانة “لوال في المرره 


ا ا 00 


00 بي 


0 


لوت حَاص وكا : ول ركد إلى الاصفرار» الثّاني: جب ملق ارتب 
رو : يعيد بدا وإ كان تاسياء الت : م فال ادهب : مسب إِعَادها في الونت 
عامدا أو ناسيًا... 


أي الطريقة الأولى: لا خلاف عندهم في الوجوب. وما وقع من لدم في الإعادة 
فهو عبني على أنها هل هي واجبة شرطا أو واجبةٌ ليست بشرطء فالإعادة على الشرطية» 
ونفي ) الإعادة على عدمها . 

وما تَسبّهِ «للرسالة» ليس كذلك؛ لأن فيها قولين: قول بالوجوب ٠‏ وقول بالسيّة. 

والطريقة الثانية: لا خلاف عندهم في أنها سنة. وما وقع من الخلاف في الإعادة مبني 
على الخلاف في تارك السئن متعمدا . 

وابن الجلاب - رحمه الله تعالى - لم يتعرض في كتابه لنفي الخلاف. فلا ينبغي أن 
يعد قله طريقة لجواز أن يكون اقتصر على هذا القول لاختياره. 

والطريقة الثالثة: ظاهرةٌ التصورء غير أن الشيخ عبد الحميد لا يَرضى بمثل هذا 
التخريج؛ لاحتمال أن يكون هذا القائل بالإعادة في الوقت ‏ ولو مع العمد ‏ يرى وجوب 
زوال النجاسة. ولك لم يأمره بالإعادة أبدا مراعاة للخلاف» ولاحتمال أن يكون القائل 
بالإعادة أبدا إنما قال بذلك لأن مذهبه أن السنة يلزم فيها ذلك. 

وزاد ابن رشد قولا رابعًا بالاستحباب. 

وطريقة اللخمي تدل على أن المشهور هو التفصيل» وقد صرح بذلك غير واحدء 
وذكر في «البيان»247 أن المشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن رَقْمَ 


. )71//1١( (؟) التفريع»‎ . )5١/1١( «التلقين»‎ )١( 
.)5١/ ١( «البيان والتحصيل»‎ )5( . )5١/١( «التلقين»‎ )"( 


حك الجر الأول 


النجاسة من الثياب والأبدان سنةٌ لا فريضة » فم صَلَّى بثوب نجس على مذهبهم - ناسيًا 
أو جاهلاً بنجاسته؛ أو مضطر إلى الصلاة فيه أعاد الصلاة في الوقت . انتهى 





وذكر للارري'") طريقةٌ رابعة» فإنه ذَكَر ‏ بعدما ذَكر كلام القاضي عبد الوهاب ‏ أن 
إزالة النجاسة فرض: اضطرب الحَذَاقَ من أهل المذهب في العبارة عن ذلك» فالجاري على 
ألسنتهم ‏ في المذاكرات والإطلاقات ‏ أن المذهب على قولين: أحدهما : أن غسل النجاسة 
قرهن: والآغر :"سن إطلذقا لهذا القول من غير كفيك 

ومن أشياخي من يقول: المذهب على ثلاثة أقوال» فأشار إلى ما ذكره اللخمي. ثم 
قال: وين عجيب ما في هذه الالة أن القاضي أبا محمد حتى الاثفاق على تائم من 
تَعَسّدَ الصلاة بهاء والاتفاق على التأئيم يقتضي الاتفاق على الوجوبء» إذ الإئم من 
خصائص الوجوب . 

قال: وسألت بعض أشياخي عن هذا فتوقف عن الجواب» وسألت غيره فقال لي: هو 
محمول على اختلاف طريقة . انتهى 

ل ( وكَال في الظهر والعصر: إلى الاصفرار) هو الشهؤو وروي أن«رنعينا إن 
الغروب» وقاله ابن حبيب وابن وهب. وقيل: إلى الغروب في حق المضطرء وإلى 
الاشتر افيه سواة: 

وعلى المشهور فيُعِيدَ - في المغرب والعشاء .-. اليل كله ٠»‏ نص على ذلك :في 
«المدونة»(؟) ؛ إذ الإعادة كالتّمْل. ولا ثكره النافلة بعد نصف الليل» وعلى هذا فيكون 
للظهر ثلاثة أوقات: اختيارٌ إلى 8 القامة» واستدراك فضيلة - كمسألتنا - إلى الاصفرارء 
وضرورة إلى الغروب . 

فائدة: 

ثمان مسائل المذهب فيها الوجوب مع الذكرء والسقوط مع النسيان: إزالة النجاسةء 
والنضح والمؤالاة ‏ فى الوضوفوترتيب الصلاة»..«والتسمية. في “الذبيخة» والكفارة "في 
ركياة» بوطواف القدوم» وقشناء التطوع من صلاة وصيام واعتكاف ٠‏ أعني إذا قُطعت 


.)507 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
. )"87/1( (؟) «المدونة»‎ 


عمذا من غير عذر لَرْم القضاء» وإن كان لعذر لم يلزمء وسياتي ذلك في بابه مبينًا إن.شاء 
الله تعالى. 
شؤال” أررةه ابن فق العيفة ما الفرق بون مَن صَلّى بنجاسة فإنه يُعيد ما لم تصفر 
الشمس كما تقدم. وبين من نسي الصبح حتى صلى الظهر»ء فليصلهاء ويعيد الظهرَ إلى 
الغروب؟ 
يه 7 ري - 
وجوابه: أن المطلوب في الترتيب آكدْ منه في إزالة النجاسة فلذلك زيدَ في وقت 





وفن 


الإعادة للترتيب» ألا ترى أنه - عند ضيق الوقت - نَم الفائتةٌ وإن شرج وقت الحاضرة؟ 


رس 


00 ضاق الححر لد ل ييا وأيضًا فإنه يغتفر من النجاسة 0 ولأن 


فى 2 0 وى يرير 22 


وعفي عما يعسر د حل والدمل تسيل في الجسد وَالتُوب» فإن تفاحش 


2 0 و 


استحب» بخلاف ما ينك فإنه يغسل... 


لما ذكر أن إزالة النجاسة واجبة - ولم يفصل بين نجاسة ونجاسة - أعقبه بهذا الفقصل 
بعلم أن يعض التجاسة يعفن عنها: 

و( في الْجَسَد وَالتوؤب) متعلق" ب(يمصل»؛ أي: أن الدم الذي يسيل من الدَملٍ من غير 
نكء يُعفى عنه لعسر الانفكاك عنه حيتئذ » بخلاف ما ينك فلا يُعْقَّى عه لأنه مختاد 
للصلاة بالنجاسة . 
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ويقال: نكأت الجرح7١):‏ أي قشرته 


ابن عبد السلام: وهذا ‏ والله أعلم - في دمل الواحد» وأما إذا كثرَ كارب فإنه 
مُضطر إلى نككئها . 

َألر ْضمٌ وتَتهُ وأستحَب لها ثب للصلاة . 

(المرأة) عطف على (الدمّل) وكذلك ما بعدهء أي : وعفي عم يُصيب ثوب المرضع 
وندتها ل أن كتين وشح لباامالك نوبًا للصلاة» ولم يقل ذلك في صاحب الدمل» 
ولعل ذلك لأن سبب عذر الأول متصل. 

خليل: وهذا ظاهرٌ إذا كان ولدّهاء أو غيره واحتاجت» أو كان لا يُقبل غيرها » فأما 
مع عدم الحاجة فلا. 


)01 «الصحاح» (8/1/) . 


اللجر الأول 


:ه 





والأخداث تستئكح. 
أي تكثر» 0 مثل دمل . 


522 


وبول الفرس للغا 

يعني: 52 إلى ملازمتهء كذا ع 
وسل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبّه يمسكْه فييولً فيصييّه بولة؟ قال: 
في أرض الغزو فأرجو أن يكون خفيقًا إذا لم يمسكه له غيره؛ وأما في أرض الإسلام فليتقه 
جهده» ودين الله يسر 

فرع: 

سكل سحنول عن الدواب تَدر سْ الزرع فتبول فيه؟ فَحَمَّمَه للضرورة» كالذي يكون في 


و سس سم 


أرض العدو ولا يجد من يمسك فرسه. 

قال فى «البيان)("2: وإنما خَفف ذلك مع الضرورة للاختلاف في نجاستهاء كما خفف 
المشئي على أرواث الدواب وأبوالها في الطرقات - مع الضرورة إلى ذلك من أجل 
الاختلاف في نجاستها(". 


اقوط ٠٠.‏ وان 


وبلَل البواسير وَعَمَا أصاب يده من ردها إن كثر . 

البواسير جمع باسور. 

اعياض: ويقال: 0 وناسور» اومعناهما مستقارب ٠‏ إلا أنه بالنون عي الدوالاء 
غربي قال الزبيدي : وهو الباء جع بالمقعدة راتما ين شاور وخروج م الواليل(4) 
هناك» وبالنون انقطاع عروقها وجريان مادتها . انتهى 


.اوناع (كشر) صمي عئد على ال لهند كرف ناب عن العييه از 


ملم لك عرد دل ركو رعسل مَ مير في الصلاةه 


.)485-486 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 79). 

(7) تمام كلام صاحب «البيان» : وأما ما لا اختلاف في غجاسته فلا يخفف مع الضرورة : 
(4) معناها : خروج رأس العرق . 


هه 





كتاب الطهارة 
دوي سير الحيضر كير وقيل: ودم | الميتةء وفى يسير الْقبْح والصديد قولان... 

يعني أله عقون عن سائر الدماء؛ ولو وصل إليه من خارج على ظاهر المذهب» 
وزوى بعضهم أنه إنما يعفى 57 كان من جسم الإنسان» وأما ما وصل إليه من خارج 
فيغسل كالبول. 

اللخمي: واختلفً في الدم اليسير رن في ثوب الغير ثم يليسه الإنسان؛ لإمكان 
الانفكاك عنه + انه .. 

كالتسعد نا زه قاله إلا من رأيه وفيه نظرًء ففى «الجواهر»(2: يعَفّى عنه إذا كان 
من بدنه» وإن أصابه من بدن غيره » ففي العفو قولان» كرو فى كاب الصلاة . 


قوله: (بخلاف البول وغيره) أي: فلا يُعفى عن يسيره» وهو ظاهرٌ (الدرة»ة وس 
عياض في (الإكمال» عن مالك" اغتفار ما تَطَايَرَ من الْبول كرؤوس الإبرٍ(2, ثم اغتفاره 
يحتمل أن يكون عام في كل يسيرٍ من البول ويحتمل أن يكون عند بوله فقطء ٠‏ لأنه محل 
الضرورة لتكراره. 

فرع: 

وأمان؛ يسير البول والعذرة تعلق بالذباب ثم يجلس على الَحل فَيعْفَى عنهء قاله سند. 


ىاع شاوع 


وقوله: ( وقيل: يؤر بصَه َيه في الصلاة) أي . أنه اختلف في يسير الدم» هل 
يغتفر مطلقًا » ويصير كالمائم الطاهرء أو اغتفاره مقصورٌ على حال الصلاة فلا تُقطع الصلاءٌ 


لأجله إذا ذكره فيها. 
وهذا الثانى هو مذهب «المدونة»ء وأما القول الأول فهو قول الداودي» وعَزيّ 


< ان قبداملم واعثرض على ل في تقديه غير مذهب د وعليه كود 
ا ا ا 0 بدك ء أن يُصلي به 
وإِنْ ذكر وهو في الصلاة ة لم تَفْسّدْ عليه صلائه » مثل أن يُصلي الرجل, بلماء الذي ولَمّ فيه 
)١(‏ «عقد الجواهر» .)١١7 / ١(‏ 
زهة عزوه للمدونة أولى فهو فيها (١/9؟١)‏ 8 
(9) «البيان والتحصيل» (؟/7١٠)‏ . 





كه الج رز الأول 
كلب» أو يصلي بالدم القليل» وما أشبه هذا. انتهى. 

وكذلك نقل الباجى(١2‏ فإنه قال: الدماء ثلاثة أقسام: رفاو بخن يله ولا 
يمنع الصلاة» وكثيرٌ أكثرٌ منه يَجَبْ غسله ولا يُمنع الصلاةء وهو قَدَرٌ الأنْملّة والدَرهَم 
وكثيرٌ جدا يجب غسله ويمنع الصلاة. 

وقوله: (وروي : يسير الْحِيْض ككثيره) وهذا راجع وان أصل المسألةء أي أن في 
العو عن وبين لدم ثلاثة أقوال. 

الأول وس المتهو رد العدر طلم 

والثاني: قول ابن حبيب ورواه ابن أشرس عن مالك أنه لا يعَقّى عن يسير دم الحيض؛ 
لكوله يمر على مَمر البول: 

والثالث: قول ابن وهب وابنْ حبيب وزاد عليه دم الميتة. 

ا فق 2ش 0 8 كن ا 0 356 _- 1 1 

وأكثر النسخ على ما ذكرناه من قول: (وروي : يسير الحيض ككثيره) وفي بعض 
النسخ : (وروي يسير الحيض كغيره) أي : كغير اليسير وهو الكثير. 

سس (وروي :في يسير القبح والصديد قؤلان) قال في «المدونة»(؟) : القيح 

سئدك: 00 والقول بعدم العفو أيضا عن مالك . 

وفي اليسير والكثير طريقان: ان سابق: مَ دون الدَرْهُمٍ وما قوق وفى الدرهم 


00 


روايكان» ابن بير 0 :قر لولم يماي قولا.. 
أي" ما دون ١‏ الزن 2 وما فوقه 54 وفي الدرهم روايتان: روى ابن زياد في 
«المجموعة» أنه يسير» وقاله ابن عبد الحكم» وروى ابن حبيب في «الواضحة» أنه كثير. 
هكذا نقل في «النوادر)(؟) » وكذلك تقل الباجي وكير بحونة تعلم أن طريقة ابن 


2 
سير عير صحيحه ٠.‏ 





.)55 / ١١ (؟) «المدونة»‎ .)57 / ١١ «المنتقى»‎ )١( 
. )59/5  ؟5ا/ا#‎ /1١( «التنبيه»‎ )7( 
.)77 / ١( )» «النوادر والزيادات‎ )5( 


كتاب الطهارة /اه 
و 5007 

ابن هارون: لأنه جعل الدرهم فيها كثيراً اتفاقّاء وليس كذلك؛ لثبوت الخلاف في 
الدرهم. وصور كلانه ظاهر. 

ومنهم من رأى أن اليسارة والكثرة إنما يرجع فيها إلى العرف» وهو ظاهر «العتبية»(21, 
لأنه قال فيها: وسئل عن وَقْت الدم»ء فقال: ليس له عندنا وَقْتء فقيل له: أفقليله وكثيره 
سواء؟ فقال: لاء ولكن لا أجيبكم إلى هذا الضلال» إذا كان مثل الدرهمء ثم قال: 
الدراهم تختلف . 

ويمكن أن يجمع بين الطرق ٠‏ فيقال: هل يرجع إلى العادة أم لا؟ قولان. وعلى 
ا الي لامر تدر ونا فوق الدرهم كثيراً وفيما بينهما خلاف” 6 3 بالدرهم الدرهم 
البغلي» أشار إليه مالك" 0 (العتبية»). ونص عليه ابن رشد لو أبن الجلاب » أي 
الدائرة التي تكون في بياضي الذراع بن البغل . 

والختضر قال صف «الإرشاد» فى «العمدة»: والمراد - والله أعلم ا رأسه لا 
طولهء فإن طوله أكثر من الدرهم . 

وقال يول أبن الحلاب: يعون به الأنملة العليّاء وقال ابن هارون: المراد با لخنصر 
عند من اعتبره إذا كان مطويًا. 





سب واس 


وعن دم ابر اغيث غير الممتقّاحش التادر. 

أكثرٌ الناس لم يزيدوا القيد الأخير الذي ذَكَرَهُ المصتف + وكأن المصنف زَأدَه لكون 
المتفاحش لم ب أصحابنا » وإنما أحَالُوه على العف ٠‏ وظاهرٌ كلام ابن أبي 25 
وجوب غُسله إذا تفاحش؛ لقوله: ودم لافيت الدع علدلا 00 1 

ابن عبد السلام: وجرت عادة المذاكرينَ بمعارضة هذه المسألة بمسألة الدملٍ والجرح؛ 
لأنهم يقولون فيها: فإن تَمَاحَشَ استحب عَسَلهِ. 

ومنهم من يرى الحكم متساويّاء ومنهم من يفَرق بسرعة التفاحش في الدمل. | 

وحنه القارقة إنما تأتي إخامنا على أنه واسي" ورأيت في نسخة من 0 


() «البيان والتحصيل» --١7557/١(‏ 550) . (؟) «الرسالة» (ص: ٠‏ 5). 
(9) «تهذيب البراذعى» .)١189 / ١(‏ 


الحخرء الأول 


خ8ق)ه6 





ولا يَغْسّل من دم البراغيث إلا ما تفَاحَش فيستحب غسله . 

وتكلّم عليها أبو الحسن» وعلى هذا فلا معارضة أصلاً لمساواة المسألتين. 

وقاك التبوتي بعد اقول انواس وين ابنى علي غتبله ةلفاحو . 

تريك!! اتسي له عسله: 

وذكر مصنف «الإرشاد في العمدة» قولين إذا تفاحش: بالوجوب والاستحباب». 
وكذلك نَقَلَ اللخمي. 

وعن أثر المخرجين. 

أي: أنه لا يِكَلّفْ بغسلهما بل يَمْسَح» والغَّسلَ أفضل . ولا يريد به ما وَصل إلى 
الثوب؛ لأنه يذكر ذلك ارم بعد هذا. 

وعن الخف وَالتَمْلِ من أرواث الدواب وآبوالها يَدلْكهُ ويصلَي به للمشقة, لَه رَجَع 
عمل بخلاف غَيْر هما كالعَْرة.... 


يعنى : رحد قم يني للف والنعل م من أرواث الدوات وأبوالها؛ لشقة الاحتراز 


منها في حقٌ الماشي في الطرقات . 
وقوله : (يَدلْكه) بين أ لا يُعفى عنه على الإطلاق ١‏ ثم ببّن السبب المقتضي للعفو - 
وق تور تي رمو لدان - على أن المرضي عنده في سبب العفو ما ذكره لا ما 


200000 


ذَكَرَ غيره من كون هذه الأرواث مختمًا في نجاستها. 

وولف (وإِلَيْه رجع) يعني : أن قول مالك اختلف. فكان أولاً يقول بعدم العفو وأنه 
لأند من العيل» رتعم إلى العفو العمل الل 'المذية: 

وفي المذهب قول ثالث لابن حبيب بالعفو عن الخف دون التَعل» يدك الست 

وقوله: (بخلاف غيّرهمًا) أي : غير الأبوال والأرواث» فلا يُعفى عنه كالعذرة والدمء 
ولا بد من غسله. انتهى 


دئسه : 


نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي تكثر فيها الدواب ٠‏ وأما ما لا تكثر 





كتاب الطهارة 
ار 


هه 


27 000 م وده موي 


لامي او 


وفي لجل ل مجردة ولان... 


5 ولأجل أن ما عدا أرواث واي وأبوالها لا 0 عنه لَرِم الماسح الذي لا ماء 
معه خلع 62-0 2 ويتيمم إذا أصابه شيء من ذلك» ولو كان ذلك مؤديً إلى إبطال الطهارة 
المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية . 

قال ابن راشد: بك مطرف عن مالك» ري أن الوقيوء له يذل وغْسل النجاسة لا 
دل له ونقله المازري عن أصبغٌ» وأخذ منه تقديم غُسل النجاسة على الوضوء في حق من 
لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإحدى الطهارتين. 

ابن عبد السلام: وأظن أني رأيت لأبي عمران أنه يتوضأ ويصلي بالنجاسة» وكان 
عض احاح تق اج ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجويها بخلاف طهارة 
الحدثء والمتفق على وجوبه أولى بالتقديمء وهو الظاهر. 

ابن هارون بعد أن امتجكا .ما ذكزه اضف » وذكر ما ذَكره ابن عبد السلام بحنّاء 
ولم ينقله عن أحدء قال: : ويحتمل أن يجري على اختلافهم فيمن عليه نجاسة ومعه من الماء 
ما يتوضأا به خاصةء أن زيل 6 لحاس عام فقد قيل: بلي ركيب وقيل : يتوضاً 
به ويصلي بالنجاسة للاختلاف فيها. 

وأما الرجل البعردة فقال البان 210 :الأ نض فبها#قال: وعندي أنه يجوز فيها المسح؛ 
لأن العلةَ في المسح التكرار وعدم لو الطرقّات منها 

ويجوز أن يقال: يجب غسلها؛ لأنها لا شسد يخلةف اسن وحكى ابن بشير قولين 
للمتأخرين فيمن دعته ضرورة إلى المشي حافيًا. 

واحكن 0 شاس والقرافي في «الذخيرة»(1) الثلاثة. 

ا 2و ند 

وَعَنْ طون لمر نوه كالماء المُستنقع في الطرق وإ كان فيها عر وكال7"»: م 


رو 2 له بير سبي اس 


زات الطرق هذا فيها. وكانوا يُخوضون طبن المَطر ويَصلُونَ . ولا يغسلونه؛ وفى عن 


٠ / ١١ «الذخيرة»‎ )( . )55/١( «المنتقى»‎ )١( 
. )1١؟8/1( «المدونة»)‎ )*( 





: اللحجحرزرء الأول 


و 


التحاسة فيه قولان... 


20 


قال شيخنا: : نخو الظر شو تماء: الركن الذي في الطزقات: 

قال عياض: والمستنقع ؛ بكسر القاف» وما قاله عن «المدونة» هو كذلك فيهاء قال: 
وَإن كاذتفه العذزة 7 

قال ابن أبي زيد(1) : يريد ما لم تكن غالبة أو تكن لها عين قائمة. 

قال ابن بشير: يحتمل أن يكون تفسيراً » ويحتمل أن يبقى الكتاب على ظاهره» وأنه 
0 «المدونة» عفى عنه» وإن كان غالبا أو عيئه قائمة إذا تساوت الطرقات في وجود ذلك ٠‏ 
فيهاء وكان لا يمكن الانفكاك عنه. 

وقال المازري27؟: كلام أبي محمد: وقد تأول بعض الأشياخ المتأخرين أن النجاسة 
وإذا كانت تخفى عيتها ٠‏ ولا يقطع بعلوقها في الجسم والثوب» فإنه يعفى عنها في مثل 
هذاء فإذا تحقق علوقها فلا يُعفى عنهاء وكأنه يرى أن الشك مع الضرورة غير امعتير: 
لين 

ابن راعد219: وهذه المسألة على أريعة اوه 

أحدها: أن يتساوى الاحتمالان في وجودها وعدمها »فهذا يِصلَّى به على ما قاله في 
«المدونة» لترجيح الطهارة بالأصل . 1 

الشاني: أن يترجح احتمال وجودهاء فهذا يصلي به - على ما في «المدونة» ‏ ترجيحًا 
للأصل» ويغسله على رأي أبي محمد ترجيحا للغالب . 

والقالث: أن يِتَحَقَّقَ وجوذهاء ولكن لا تتظهر لاختلاطها بالطينء وظاهر «المدونةة 
أيضًا أنه يصلّى به» ويغسله على رأي أبى محمدء وهو شين لمش النجاسةء ونحوه 
م : 

الرابع: أن تكون لها عين قائمة؛ فههنا بيطب اليا 

وقوله: (وَإِنْ كَانَ فيهًا الْعَدْرة) يُحمل على الصورتين الْأولَينِ. 


.)79 «رسالة ابن أبى زيد» (ص/‎ )١( 
.)(١5١-1١60 /١( (؟) «شرح التلقين» (؟ / /ا45). (9) «المذهب»‎ 


كتاب الطهارة 5١‏ 

وقوله: (١‏ وقى عبن التّجَاسة فيه قَوألان) يُحمل على الثالثة؛ وأما الرابعة فلا يعلم فيها 
خلافاء ريد وجوه الخو فياء وهكذا كان شيخنا يقول» وبه يترجح ما قاله ابن عبد 
العا فإنه قال: معنى قوله: ( وفى عَيْنِ النجَاسة فيه قَولان) إذا كانت قائمة العين ) 
ولا يريد غير قائمة العين» وإلا لناقض قولّه: (وَإِن كَانَ فيها العذرة) : لوخاكت قن عليه .بأنة 
خلاف ما نَصّ عليه الشيوخ» ولا بعلم قول بالعفو في ذلك . 

قال: وإن راد بهذا القول ما قاله بعض المتأخرين من أنه يعفى عنه إذا لَب على 
الطرّق بهذه الصفة ‏ أعني : كون النجاسة قائمةً أو غالبةٌ - فإنه ليس بخلاف» ولو سلّم أنه 
خلاف لم يكن قولا مطلقًاء وإما يكون بشرط غلبته على الطُرّقء لا باعتبار طريق معين» 
انتهى . 

فرع: 

قال في «العتبية»() :وسئل مالك عن الرّجل يمر تحت السقائف فيقم ماؤها عليه 





قال: أراه في سعة ما لم يتيقن بنجس» زاد في سماع عيسى» وإن سألهم فقالوا: إنه طاهر 


فليصدقهم» إلا أن يكونوا تصارى فلا أرَى ذلك . 

قال ابن رشد(؟) : وهذا كما قال: إِنّ النصارى يُحمل ما سال عليه من عندهم على 
التساضة وله رمد رن تزه قالو اك إنه ولاه ذف ملسن 0 

الجر مضع نارقلا 

أي: هل يعفى عن ذلك العرق في الثوب؟ وستأتي هذه المسألة. 

الماش بش على الاي 

أي: إذا عمل المرهم من عظام الميتة» أو من شيء نجسء وطلي به الجرح» فهل يعفى 
عنه لشقّة غَسله بن المرع د زخو قول ابن الاجدود - أوالا بعلي يدحتي يتسلله: وهو 
المشهور؛ لأنه أذخله على تَْسَهَء فكان كما لو نكا الفرحة» انتهى. 


عن مر من ل مرجي عمش 


ال ين 


ا 0 20 مه 3 


.) 9! / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)97/ / ١١ (؟) «البيان والتحصيل»‎ 


الج رز الأول 
إنما كان الأصح في الحصير عدم الاعتبار؛ لأنه إنما صلى على مكان طاهرء وهو 
للطارت» وطله ماحي االك 001 عن غير واحد من شيوخهء قال: ومنهم مَن ذهب 
إلى مراعاة تحرك النجاسة» ع 0 تقايل الام والله أعلم . 
وقول ( وَنَجَاسة طرف العمامة معتبرة) أي : أن الأظهر اعتبار نجاسة طرف العمامة إذا 
فيان يظرقها :+ والطرف الأخن كلقن بالأأرقن :ويه ماف لأنهالى فى لان لكام 


وَعن السيّف الصقيل وشبهه يُمْسّحَ لاثتقائها أو لإفساده ولا يلحق به غَيْره علَى 


الأصح... 

قال في «الجواهر('»: إذا مسح السيف أو المديَةَ الصقيلين أجزاً عن الغسل » لما في 
العَسل من إفسادهماء وقيل: لأنه لم يَبْقَ من النجاسة شيء » قال: والمشهور الاعتماد على 
العلة الأولى . 

وبي و العف عن عرقي تعن قله لفاك ففي الساسة ف رلانة لعن عنس لا 


بفسدهة. 
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وقوله: (وشبهه) كالمدية والمرآة» قال القاضي أبو بكر: وقد اتضح لك أن قوله: 
(لانْتفَائها أو لإنْساده) علتان على القولين» وتظهر ثمرة الخلاف في الخلاف في الظَفْر 
وشبهه لانتفائها؛ إذ لا يفسد ٠١‏ وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحًا كما في الجهاد 
والقصاص»ء ولا ل عن دم العدوان» وأكثر أمثلة في السيف إنّما هو في الدمء 
فيحتمل ألا يَقْصَر الحكم عليه» ويحتمل القصر لأنه الغالب من النجاسة الواصلة إليه. 

وفقتضى:قول: المعيعه وابن قاض )انه لا رعق عن السيف إلا بعد المسحء وكذلك 
قال فرههاء ونفله لبان خن ماللف: 

ابن راشد: وهو قول الأبهري. وعزاه اللخمي لعبد الوهاب» وابن شاس لابن 
العربي» والذي نقله في «النوادر»(؟) عن مالك وابن القاسم خلافهء ولفظّه : قال مالك: 


)١(‏ «التكت والفروق» ١(‏ / /7؟). 
(؟) «عقد الجواهر» ١(‏ / ١5؟).‏ 
(*) . «عقد الجواهر» ١(‏ / ١5؟).‏ 
(:) «النوادر والزيادات» ١(‏ / 87). 


ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه الدم أن لا يغسل. 


قال في «المختصر): 00 قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: 
مسحه من الدم أو لم يمسّحه. 
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قال عو : يريد في الجهاد أو في الصيد الذي هو عيشه. انتهى. 
وقوله: ( ولا يلحق به غَيْره عَلَى الأصّح) كالثوب والجسدء والقولاة للستاعرين. 
ابن العربي: والصحيح وجوب 0 


سس واس لاير م واس سير 


وعن.ماسح مواضع | المحاجم وفيها: : يؤّمر بغسلها ويعيد في الوثت. 


أي: أن ماسح اللحاجم يكتفي في تطهيرها بالمسح ما يتضرر به امحتّجم من وصول الم 
محل الحجامة» ومقتضى كلامه أنه لا يؤمر بغسلها أصلاً؛ لأن ما بقي بعد المسح يصير 
عقوا عنه لمقابلة ذلك بقوله: ( وَفيها: يؤر بعسّلهَا) وله به (فيها) قول يحبى بن 
سعيد: وكذلك العرق يقطّع » أي : امه ا 277 في فى «المدونة» أنه يؤمر بالغسلٍ اثر 
الحجامة أو الفصد؛ لأن ذلك مؤدٌ إلى غاية الضررء وإنما يعنى به بعد برء المحل» 5 
«المدونة» أظهر؛ لأن الأصل أن النجاسة لا تَزال إلا بالماء المطلقء ٠»‏ وقد انتفى العدر : - 
أمّره بالإعادة في الوقت على خلاف الأصلء إذ لم يفرق بين العامد وغيره»ء فتأوله ابن 


بدن )على السيالة: 
وحكاه أبو عمران عن أبى محمد » وقيل: ليسارة الدم فى نفسه واتساع محله أخذ 
شبهًا من اليسير والكثير» فيحكم له بالإعادة في الوقت ولو مع العمدء وهو تأويل أبي 


1 28 00 ا 


شسهور أن ذَيْلَ المَرأة المطال للسثر يصيبه رطب النَّجَاسَة لا يَطهر بما بَعْد 000 
روى مالك وأبو داود وابن ماجه: أن امرأةً سالك أم سل روي لني له نات لها: 


إني أفزاة أطيل ذيلي وأمشي في مكان قذر فقالت أم سلمة: قال النبي كله : «بطهره ما 


2 


بعده2500 . 


. 0*1 «الجامع»‎ )١( 
ألخرجه مالك (6:). وأبو داود لتذكرة والترمذي )2 وابن ماجه (81ه) والدارمي‎ (0 
وصحخه الألبانى رحمه الله.‎ )79٠05( وأبو يعلى (1975) والبيهقى فى «الكبرى»‎ 0 





اللجر الأول 
الحديث قال: يطهر مطلقًا لقوله عليه السلام: «يطهره ما بعده». ومن نَظَرَ إلى المعنى حمله 
على القشب اليابس» وهو المشهور. 

وحمل الباجي(١)‏ الحديث على ما إذا لم تين النجاسة . 

قال: لأن النجاسة لا تنفك عن الطرقاتء. كطين المطر الذي لا يخلو عن النجاسة. 
لكن يعفى عنه ما لم تظهر عين النجاسة فيه. 

وسئل مالك في «العتبية"("2 عن الذي يتوضا ثم يمشي على الموضع القذر الجاف» 
قال: لا بأس به » قد وسم الله على هذه الأمة » وقيده ابن اللباد بما إذا مشى بعد ذلك 
على محل طاهر»ء كهذه المسألة. 

ونقل المازري في تأويل ما وقع في «العتبية» ثلاثة تأويلاات للأشياخ : 
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أحدها: ما ذكرته عن ابن اللباد. 

وثانيها: إنما هذا لأن الماشى لا تكاد تستقر رجله على النجاسة استقرارً ينحل معه قدر 
لديل شف والريل 0 7 

ثالئها : أن الماء يدفع عن نفسه ولا ينجسه إلا ما غير ولا يَكَاد ينْحل من النجاسة ما 
اجا لماء الباقية بالرجل . 

ولا يككفي مج الريق ينطع الم على الأصح. 

لذن العجاية له دزال إلا بالماء المظطلق»؛ 


سير شو عد داور شو 


ولا يمصه بفيه نّم يمجه , واليسير عقو" 

الفرع الأول: فيما إذا كان الدم في نفس الفمء والثاني: فيما إذا كان في غير الفمء 
وكون اليسير معفوا عنه ظاهرء ولا حاجة إلى ذكره. 

ولا ترَآل النَجَاسَةٌ إلا بالمّاء عَلَى الأصح وقيل: وَبِنَحُو الخَل» و الاسنتجاء يأني؛ وأما 
الحَدث فَالمَاء باثقاق... 2202 0 


. )١787/1١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)55 / ١( «المنتقى)‎ )١( 





كتاب الطهارة 6" 


6 أن 0 أن ا إلا بالماء المطلق. وقيل : تزول بكل مائع قلاع 
وإنما حكي ذ 0 الخلاف في الماء المضاف وذكر المارري أن اللخمي ذكر 
خلاقًا في إزلة النجاسة ة بالمائع» قال: وأراه إغا 586 من فول ابن حبيب : إذا يصق دما ثم 


آ آ سه 


بصق حتى زال أنه طهر ور بجوار أن يكون ابن حبيب إما عقا عن هذا ليسارته. 

ومعنى (ولا تَرَال التّحَاسَة إلا بالماء ) أي: لا يزال حكمهاء وإلا ئها تَرَال بغير 
المطلق اتفاقًا . 

فرع: 

وإذا زالت عيئها بغير المطلق فذلك الثوب لا تجوز الصلاةٌ به على المشهورء وعليه فهل 
عي ما لاقاه؟ قولان. والأكثرون على عدم التنجيس إذ الأعراض لا تنتقل» وعلى هذا 
الخلاف اختلف الشيخان القابسى وابن أبى زيد(21 : إذا دَهَنّ الدَلْوَ الجديد بالزيت واستنجى 
منه فإنه لا يجزكه . ْ ْ ا 

فقال القابسي: ويغسل ما أصابه من الثياب . 

وقال ابن أبي زيد: يعيد الاستنجاء دون عُسَل ثيابه. 

ومن هنا يتحقق لك أن المذهب: سَلْبْ الدهن للطهورية. 

وقوله؛ ( والاسنتشجاء يأتي) جواب عن سؤال مقدرء كأن قائلاً يقول له: كيف تقول 


أن النجاسة لا تزال 5 بالماءء وحكم النجاسة التي على الشرجة تزال بالحجر؟ فأجاب بأنه 
مضا 
يانى . 


وقوله: (وآما الحدث قالماء باثقاق) 5 فا تفق على اعتبار المطلق كما ذكر المصنف. 
على بيس ىم 6زيئىرى واعرة 7 عع لوال وو 5" 


وغَيْر المعو إن بقى طنمه لم يطهن طناك لول از ويل شت كلهم بالماء ارت 


تقدم من كلامه ما يدل على أن النجاسة قسمان: معفو عنه» وغير معفو عنه. 2 
عنه لا كلام فيهء وأما ما لا يعفى عنه فلابد من تطهيره بللاءت كما أشن إليه الضف فإذا 


عم مه -ه 


غسل وبَقي طَعْمّه لم يُطهر؛ لأن بقاء الطعم دليل على بقاء جزء ة في المحل » وإن بقي 





.)4١ / ١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
. )١921/١( (؟) «الذخيرة»‎ 


اللحج رز الأول 
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سه وي سا افيه 


اللون أو الريح وقلعه متيسر فكذلك أيضا . 


م 


وإن عَسْرَ قلعّه فيُحكم بطهارة امحل ٠‏ وينبغي أن يكون بقاء اللون أشد من بقاء 
الريح . 
2 بف افر الود اتن ع موادا و#س سوم همير يروي قوم 
والْعْسَالهُ المتغيرة تجسة وغير المتغيرة طاهرةٌ ولا يضر 1 بَلَْا لأنّه جزء المقصل. 
مراده لاله ما عُسلت به النجاسة؛ ثم إن كانت متغيرةً فلا شك في نجاستها » كان 
تغيرها باللون أو بالطعم أو بالريح؛ وإن كانت غير متغيرة فطاهرةً » ولا يُضر ما بقي بعد 
زوال الغْسالة الطاهرة» فإنّ ما بقي بعض ما نزل» اقول الفرضين طاهر» وهو معنى قوله: 

و سروم 18 برىع وى عملم 1 0١‏ 4 
( ولا يضر بها للها لأنه جرْء المنفصل) أي جزؤه قبل الانفصال» وصرح ابن شاس بأنه لا 
يلزم عصرّ الثوب ل ذكرناه. 

وهل يجوز رفم الحَدَثْ بهذه الغْسالة أم لا؟ أجراه ابن العربي على الماء القليل تَحلّه 
النجاسة ولم تغيره . 

ابن عبد السلام وابن هارون: وفيه نظر؛ إِذْ لو كانت كذلك لكانت الغسالة مختلمًا 
فيهاء ولم يذكروا فيها خلاقًا فيما رأيناه» انتهى ١‏ وفيه نظر. 

ماه م وس سكو دم لأس #8 اشوا سم في لس سل سق رهم سه ع ملاظ 

ا بويا مال الحو جر لبد اعد كم عل الأصرح : 

وَجَبّ عسل الجميع ؛ لأنّ عسل النجاسة واجبا» ولا ب يتحقق إلا بغسل الجميع» إلا أن 
لا يجد من الماء ما يعم الثوب» ويضيق الوقت ٠»‏ فإنه يتحرى موضعها ٠‏ نص عليه في 
«الذخيرة)2)0 . 

وما الكمان فَلْيْعلّم أولا أنه إذا اشتبه به عليه ثوبان أحدّهما نجس والآخر طاهرٌ فالحكم 
أن يتحرى أحدهما على المذهب؛ لذن الأصل في كل منهما الطهارة : ولا كذلك التو 
الواحل؛ أن حكم الأصل قد بطل لتحقق حصول النجاسة فيه » وعلى ها فا الخللاف 
فى الكمين هل هما كالتوبته الواخد آل كالعويين؟: ولهدا قال ابق: الغرنى :لو أكرد الكمين 
جاز له التحري إجماعّاء يعني على القول بالتحري في الثويين. 

إن شلك في إصابتها تُضح) كما لو شك فى بض اللَوب يندب فيه أو تُحيض فيه 


ا 5 


وتحوه. قال: والتضح م من أمر الناس» وهو طَهُور لكل ما شك فيه فَإِنْ شك في كونه 


.)١925 / ١( (؟) «الذخيرة»‎ . )5١/1١( «عقد الجواهر»)‎ )١( 


كتاب الطهارة 

لما تكلم على حكم النجاسة المحققة أَتْبَعها 0 النجاسة المشكوك فيهاء رخاصل نا 
ذكره أن مسائل النضح على ثلاثة أقسام: : قسم متفق" فيه على النضي» إوقسم مختلّف فيه 
وقسم اتفق فيه على سقوط النضحء أشار إلى الأول بقوله : (فإنْ شك في إصَها نُضح) 
أ إذا تحقى النجاضة وشك في الإصابة؛ وس لهذا القسم: إذا شك الجنب أو الحائض 
هل أضابة ثربهما قي 1م 100 وهل 1 ]ذا كان اتوت تصيوق تح 1 الدم فيهء فإن كان 
يعر الا از للوكمالة ‏ وهو وهم ا قارزاتعاء في لكلاب 00 

وقوله : (والنضطح من أمر الثاس) استدلال” على إثباته» أي: مقتضى الدليل مقوط 
إ3 الأضل الطهارة. 

وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (فَإنْ شك في كونه تحاسة فقولان) أي: إذا تحقق 
الإصابة وشك في النجاسة فقولان: 

أحدهما: لا شيء فيه؛ إذ الأصل الطهارة. 

وقال ابن ا ون ليون 

والثاني: أن فيه النضح. رواه دوالك واستظهره ٠‏ بعضهم قباس على الشك 
في الإصابة بجامع حصول الشّك » وأيضًا فهو ظاهرٌ قوله: (طْهُور لكل ما يشَك فيه) . 


وأشار إلى القسم الثالث بقوله: : ( فإن شك فيهما قلا تَضْح) أي : مكاي اللصايه 
والإصابة. 
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وذكر الباجي0) من أقسام الشك قسما آخر: وهو إذا تحقق النجاسة وشك في الإزالة 
ل ل لي 0 

والنضح هو الرش على المعروف؛ قل الباجي7؟ ' عن الداودي أنه عَمْرُ المحل” بالماء» 
7 نوع من الصمل -والغروك أن النضح عر الرش باليد» نص علب بشحوة. 





.)١98 / ١( «التفريم»‎ )١( 
.)77 / ١( (؟) «الجواهر»‎ 
):٠ / ١( «لمنتقى»‎ )90 
.)55 / ١( «المنتقى»‎ )5( 


اللج زر الأول 

ونقل أبو الحسن الصغير عن سحنود أنه القن بالفم» قال سند وصاحب «البيان2100 : 
وظاهرٌ المذهب وجوب النضح . 

فوجه القول بالوجوب : ظهور التعبّدء فإن الرشُ يَنْشْرٌ النجاسة » ووجه القول 
بسقوطها: أنه من باب إزالة النجاسةء قال ابن بشير وابن ا : والقولان للمتأخرين» 
قال في «البيان»: وظاهرٌ المذهب عدم افتقاره للنية . 

ليد ولا يفْسل أَنْتَيْهِ من المي إلا أن 

يَحْشَى إصابتَهما » فأخل منه | فَُ 
: أن الأصح في الجسد أنه كالثوب على التفصيل المتقدم. ومقابل الأصح أن الحسد 

ل 0 فساده ع واسقرئ من «المدونة»227 من قوله : ( ولا يفْسل أَنْتيْهِ من المذي إلا 
أن يَحْشَى إصابتهما إن ظاهره أنه إذا خشي يعسلّهما: وهذا الاستقراء للبالجي 240 وغيره: 

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون الاستثناء منقطعاء أي : لكن إن خشى إصابتهما ويه 
النضح ؛ لقوله في «المدونة» : والنضح طهور لكل ما يشلك فيه 

ومقتضي كلامه في «البيان)(9) أن المذهمب طون غسل ا جسد مع الشك ؟ لأنه قال 
كر اتقراء العَسلٍ من مسألة «المدونة» المذكورة: وأصئل ذلك أن ما شك في نجباسته 
من الأبدان فلا يجزئ فيه إلا القيل بخلاف الثياب » ومن الدليل عليه قوله كَلل: (إذا 
استيقظ أحدكم...07(0) الحديث» فَأمَرَ بغسل اليد للشك فى نجاستها . 


م" 





وفى «كتاب ابن شعبان» أنه ينضح ما شك فيه من الأبدان والثياب2"7. انتهى . 





4 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) «الجواهر) ١(‏ / ؟5). 

.)55 / 1١( «المدونة»‎ )”( 

. )٠١1١/1١( «المنتقى»‎ )5( 

.)8١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )5( 

000 أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) قال : وهو شذوذ . 


كتاب الطهارة 3 

وقال مناعي «النتكت)2(١2‏ وسند: ظاهر «المدونة» العمل في الجسد مع الشك. وذكر 
اب شاسن 133 أن ظاهر اذه اشياواة الحيش للكؤوب واعترفن عليه مناتعى: 00 
بما ذكرناه عن عبد الحق وسنئدء وإنما قالا: ظاهر (المدونة»؛ لأنه لما نص على خصوص 
الجسد في الأنثيين أمَرَ بالعّسل» وإنما أخذ النضح فيه من تعميمه بقوله: هو طهور لكل ما 
يشك فيه» وهو محتمل للتخصيص . 

اللفظ الذي ذكره المصنف عن «المدونة» هو الذي في «الأمهات». 

وقال في «التهذيب)7؟): إلا أن يصيبّهما منه شيء» واعترضه عبد الحق. 

ا ا : يعيد كالغْسْل» 
وال أشهب وابن نَافٍ وابن المَاجشون: لا إعادة عليه... 0 

قوله: (وَلَوَ ترك التَصلْح) يريد والغسل» وأما لو تركه وغْسل لجرى على الخلاف فيمن 
أمرَ بمسح رأسه وخفيه فََسَلَ ذلك. والأقيس الإجزاءء وسياتي . انتهى» وفي هذا 

وقول (كالغسل) يريد كمن ترد الضُسل مع تحقق النجاسة . 

. وظاهره يعيد العامد أبدا والناسي في الوقت» ونحوه لابن حبيب» آلحق الجاهل 

0 ١ . بالعامد‎ 

وفي «المجموعة» عن ابن القاسم فيمن ترك النضح: يعيد في الوقت . 


وظاهره عمد أو سهوا 4 وقال أشهب وابن نافع وابن الملاجشون: لا إعادة عليه أصلاً . 





وعلله .القاضى أبو محمد : بأن النضح عندهم يي » وقد تقدم أن ظاهرَ المزذهب 
و 3 2 


خلافه . 


.)79/ / ١( «النكت والفروق»‎ )١( 
.)77 / ١( (؟) «الجواهر؛‎ 
.)١9١ / ١( «الذخيرة»‎ )*( 
.)١9/4 / ١( «تهذيب المدونة»‎ ):4( 


اللجرء الأول 


1/6 





تنبيه: 

قول ابن حبيب التقدم: يعيد الجاهل والعامل أبدً) بخلاف الناسي» مقيدٌ في 
«الواضحة» بما إذا شك هل أصاب ثوبّه شيء من جنابة أو غيرها من النجاسة؟ قال: وأما 
إذا وَجَدَ أثر احتلام فاغتسل وغسل ما رأى » وجهل أن ينضح ما لم ير وصلّى به » فلا 
إعادة عليه لما صَلَّى » قال: ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل» وقاله ابن الماجشون. 

قال: وقال: ليس هذا كالأول؛ لأن هذا لم يدخله القلف فيها لم ير كما دخل الأول» 
وإئما أمرَ بالنضح فيما لم ير لتطيب النفس عليه. هذا معنى كلامهء وعلى هذا فيقيّد ما نَقَله 
المصنف عن ابن الماجشون بهذا. 

المازري(١2‏ : بعد حكايته الثلاثة الأقوال : وقد قدمنا الاختلاف في الإعادة ببَرك 
النجاسة المحققة» وأنّ في المذهب قولاً بالإعادة أبدًا مع النسيان» ولم يقل بذلك اعد من 
أصحابنا في النضح ٠‏ وإنما ذلك لانخفاض رتبت عن الفّسل. 

ويْسّل الإناء من ولُوغ الكلب سما للحديث» ققيل: تَعبّدء وقيل : لقذارته» وقيل: 
لتجَاسته » والسبع تبك وقيل: لتشنديد المنْعء وقيل : لأنهم نهوا فلم ينتهوا... 

الحديث المشار إليه حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم» وهو قوله كلِْ: «إذَا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فَليَهْسلَه سَبًّا»90© . 

وكونُ الغسل تعبدًا هو ظاهرٌ المذهب. 

50 وان نعة الواو للحال من تمام القولين. 

والفرق بن تشديد المنع وبين كونهم نهوا فلم ينتهوا 4 أن الأول تشديد اعدف والثاني 

واحتج من قال بالتَعبّد: بطلب العدد الخصوصء وأجيب: بأنه لا يبعد أن يكون 
العديل للنجاسة» ويكون التعبد في 5. نيه الخسضل» 


ا 3 - 0 ٠ ٠.‏ 11 4 
واعتّرض على من قال: إنهم نُهوا فلم ينتهواء بأنه غير لائق بالصحابة رضي الله عنهم . 


.)555 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 


كتاب الطهارة ا/ 


وأخيفه ران المزانا يعض الاتورانن الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم» ولم يفهموا 
معنى هذا النهي فحملوه على الكراهة. وعلى هذا فكان الأولى أن يقال: لأ بعضهم 





فائدة: 

كاعنا يلك الملماء التض ومعنى ذلك: الحكم الذي لا تظهر له الحكمة ‏ بالنسبة 
إلينا مع أنَا نَجِرِم أنه لا بد من حكمة؛ وذلك لأنا استقرأنا عادة الله تعالى فوجدناه جالا 
د دارتًا للمقاية: ولهذا قال ابن عباس: إذا سمعت نداءً الله فهو ما يدعوك لخير 
أو يَصرفَكَ عن 0 كإيجاب الزكاة والنفقات 6 الخلآأت 2 وأرش الحنايات لبر 
المتلفات» وتحريم القتل والسكرٍ والرْنًا والقذف والسرقة و للنفوس والأنساب والعقول 
والأموال والأعراض وإعراضا عن المفسدات . 

شري إليك ما أشرنا إليه مثالاً في الخارج إذا رأينا ملكا عادئه يكرم العلماء ويهين 
الشهالك أكرم عيقها - علب على ظَنا أنه عالم » فاللهُ تعالى إذا شرح حكْمًا لما آنه 
دع اكور ٠‏ ثم إن ظهرت لنا فنقول هو معقول المعنى» وإن لم تظهر لنا فنقول هو 
ع والله أعلم. 


52 4 


وفى وجوبه وندبه روايتان. 

منشأ الخلاف الخلاف في الأمر المطلّق: هل يُحمل على الوجوب أو على الندب؟ قال 
ابن بشير: والذي في «المدونة» : الندب . 

أخذه من قوله : ليع تإلة جع «العق د يفك الوتعوت .+ 

4 4 وو 
ال لل لي سور 
ل رشد وعياض الخلاف على أن الغسل ص فيجب عند الولوغ؛ أن العبادات 

0 2 أو للنجاسة فلا يجب إلا عند إرادة الاستعمال. 

وفيه نظر؟؛ لأن المشهور أنه تعبدك » وأنه لا يجب إلا عند إرادة الاستعمال. 

والأحسن ا ترسو اتير ام 


ص ع م 


اللحج رء الأول 

الظاهر أن الضمير في (تعدده» عائد على الولوغ» ويشمل ذلك صورتين: 

إحداهما: أن يكون التعدد من كلب واحد. 

الثانية: أن يكون من كلبين فأكثر. 

رقف كرات قمر نوايق قنائن لكف فى القرفين ؟ بوقالةازن عن التلام + الطاهر 
عرد عن الكلية. 

وفيه نظر لوجهين: 

العذهها: 1ن غرة الفسيو عن المقداف الله على عاذت الأصلن: 

الثاني: أن الحمل الذي ذكرناه أعم فائدة فكان أولى. 

ابن هارون: وهذا الخللاف أيضّا في ند حكاية المؤذنين» ورجح بعضهم عدم التعدد. 
وهو المشهور؛ أن الأسباب إذا شارف موجبّاتها اكتفى بأحدها » كتعدد النواقض في 
الطهارة» والسهو في الصلاة» وموجبات الحدود. 

والظاهر من المذهب عدم إلحاق الختزير بهء والقول بالإلحاق مبني على أن الغسل 
للقذارة . 

قال ابن رشد(١2:‏ وإذا لحق به الخترير فيَلحَق به سائر السباع لاستعالها النجاسة. 

وفى تخصيصه بِالمَنْهِي عن انَخَاذْه ؤلان. 

بناءً على أن الألف واللام في قوله وه : «الكلب» هل هو للجنس فيعم أو للعَهد في 

المنهي عن اتخاذه؟ 

2 ا للف مائو ءال ا“ 2 2 

ورَوى ابن القاس : فى الْمَاء خَاصِة» وروى ابن وهب: وفى الطعام» وفيها("': إن كان 
. سودي سب 2 ووو 7 2 ل عر اله وو ث2 لسلس سا سكس 
يغسل ففي الّاء ري وكان يضعفه » فقيل: الحديث» وقيل: الوجوب. وقال: جاء هذا 
الحَديث وما دري ما حَقيقَه » وكان يَرَى الكلب عَانْه من أهل الْبيْتء ليس كغيْره من 


_ 


بنى المازري0) الخلاف على خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم بالعادة» إذ 


7“ 








. )؟ا١‎ 0/1١ «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. )١١١6/1( (؟) «المدونة»‎ 


(9) «شرح التلقين» )4517//١(‏ . 


الغالب عندهم وجود الماء لا الطعام . 
أبن هارون : ويحتمل أن يبنى على أن الولوعٌ هل يختص بالماء أو يعم؟ 
اون "أتنو. عت كن بى.: عيرن. الور 
وقوله: (إن كان يغسل) إشارة إلى تضعيف الغسل . 
ع م برو 
واختلف فى الضمير فى (يضعفه) على ثلاثة أقوال: فقيل: أراد يضعف الوجوب» 
وهو أظهرهاء وقيل: أراد تضعيف الحديث لظاهر السياق. 
وقيل: إنما ضعفّه لمعارضته لقوله تعالى: [ فَكُلوا مما أَمسكن عليكم » [المائدة: 4] . 
وقيل: أراد تضعيف العددء ولا يخَفى ما فيهما من الضعف» فإن الحديث صحيح 
واللعارقنة يفيه لإمكان حمل اديت على النين عن اشنادةة وحمل الآنة تعن الادون 
فق اتخاذة ؛ آو كراد من الآية بعند خسل الضيند ا الديك سد الما ففظي» إل تير 
ذلك . ! | 
7 ف كم 8 4 00 وه كن 62 الاين نو مه 
قوله: ( وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت» ليس كغيره من السباع) استدل بعضهم 
على أن مذهب «المدونة» تعميم الغسل في المأذون وغيره» إذ المأذونُ فيه هو الذي يكون من 
أهل البيت. 





بف 


ورده عياض لاحتمال أن يراد من أهل البيت في عادة الناس في اتخاذه» لا أنه من 
أهل البيت فى إباحة مخالطته . 

هه هه له هى عم - ع ومو مس اس 
وفى إراقتهما 21008 الْمَاء لا الطَّمام َال الأفوال . وكَان يَستَعْظم أن يعمد إلى 


م 
ع 0-0 


رزق الله فيراق له ولّعَ فيه كلب... 

(وفى إرَاقهمَا) خبرٌللبتدأ محذوف . أي ثلائهٌ أقوال» و«الْمّاء) في كلامه مرفوعٌ على 
انض محذا عن جيدتك معاف: أ واتشيور ها إرانة اللاده وحور أنايكول" الفدي + 
نراق لماء دوت الطعام؛ العا 5 1 

وكيفية الأقوال هكذا يراق الماء والطعام بناء على أن التعليل بالنجاسة» لا يراقان 
للتعبد وب لابن القاسم: يراق الماء دون الطعام؛ لاستجازة طرحه» ود امهو 


5 


ى 


وفي المذهب قول رابع لمالك : رق بين المأذون» فور اظاهر وق نجس . 
وخامس لعبد الملك : رق بين البدوي وغيسره» :“ع فو السو ان الوا رار وفي 


:ىق اللج رز الأول 
الْحَضرِي على النجاسة. 

وبي سك الما العوارم يداولا 

يمكن أن يكون منشأ الخلاف التعبد والنجاسة . 

خليل: والصحيح أنه لا يتسل .نه لاقن مسلة: «فليرقْه » وَلََعْسِلَهُ سبْعًا» 210 : 

وَفِيهًا(1: إذا توضا به وصَلَى فَلا عاد عليه وفيها("): لا يُمْجبني إن كان قليلا. 

إن قلت: ظاهرٌ قوله: (قلا إعادة) يقتضي التعةء- وهز غخلاف يقتضى ا رلا 
يعْجبِّي إن كَانَ قليلا) لذن التفرقة بين القلّة والكثرة لا تُناسب التعبد #“فاطوات : أن الأول 
كما قلت يقتضي التعبدء ولا منافاة بينه وبين ما بعده؛ لأن القليلَ قد يتغير من لُرُوجات فَمٍ 
الكلب» كما قالوا في أحد القولين: لا يتطهر بالماء بَعْدَ جعله في القَمء ونا أكث لفت 


007 ولابن القاسم وغيره أنه يطرح الماء المولوغ فيه ويتيمم » وقاله اين الماجشون 
فى «الثمانية»» ولابن وهب ا ا مقن الوك 





فروع: 

الأول: الغسلّ مختص بالإناء فلو وَلَعْ في حوض لم يغسل؛ لأنه تعبد. 

الثاني: الغسل مختص بالولوغ» فلو أدخل يده أو رجلّه لم يغسل خلافًا للشافعي. 

القالت: لأ تشدرظ اليد فى العشل + كاله الباجى (4» + واين .شد قال: .ونا يفتقر 
اليد إلى الفه إؤا خاي شضص فى قد انا تعن وقفقي؟ النضا وي قاهها قاد 

قال في «الذخيرة»(22 : ويحتمل أن تشترط فيه النية قياسًا على اشتراطها في النضح . 

قال: ويحتمل أن يِفَرَقَ هنا بأن الغسل يزيل اللعاب والنضح لا يزيل شيئّاء فكان تعبداً 
بحلاف إناء كن 


الرابع: هل يشترط الدلك أم لا؟ ليس فيه نص والظاهرٌ ‏ على أصولنا - الاشتراط؛ 
لأن الغسل عندنا لا تدم حقيقته إلا به. 


. )١١6/1( تقدم تخريجه. (0) «المدونة»‎ )١( 
.)5١ / ١١ «المنتقى»‎ )5( . )١١5 7/1١١ (5؟) «المدونة»‎ 
.)1١487 / ١١ «الذخيرة»‎ )6( 





00000 ها 
0 و سس 6 8 لس تربور ل مو 
وإذا اشتبهت مت الأواني قَالَ سحئون: تيمم ويثركها » وال مع ابْن الماجشون: يتوضا 


رق عن ا ي. مسق © ور 
ل ل حر ا و ويَْسل أعضاءه مما قبْله » ابن المواز وين سحئون: 


00 م سعرس ‏ هى عت وش وام ا 


تحرَى كلتلق نالصا مهم ارتنلإ قح 


(اش شتبهت) أي : اتسين الطاهرٌ بالنجس ء وأما لو اشتبه مي بوطاعر مزهنا 
رع شو ةوقال المصنف يمكن أن تفرص في الماء القليلٍ تَحَلّه نجاسة كثيرة» 
ولم عير على القول بالنجاسة . 

0 أن تفرض في الماء الكثير تُعيْرهِ نجاسة كثيرة» ولكنها لم تَظْهَر لكون الماء متغيرا 
بقراره. 

ويمكن أن تفرض في البول الموافق لصفة الماء. 

أما الوجه الأول: فالظاهر أنه لم يُردُ؛ لأنه إنما يأتي على غير المشهورء وحكمّه على 
الكيور: اق اله با :اا 00 لع ور فيا وارينها" امك اللا انه عالدنا 
بأحدهما ويصلي ؛ ثم بالثاني ويصلي . 

وأما الثاني: فحكى ابن شاس(') فيه الخلاف كما حكى المصنف . 

وأما الثالث: فخرج القاضي أبو محمد فيه جوازٌ الاجتهاد على قول ابن المواز » 
واختاره ابن العربي» وأوجبت الشافعية فيه التيمم. ووجه تخريج القاضي: أنه اشتباه طاهرٍ 
بنجس» فأجاز التحري كالماء المتنجس . 

وحاصل ما ذكره المصنف من الخلاف هل يتيمم ويتركها » أو يتطهر بها؟ قولان: 
فالأول : يذهب العو وعلى الثاني هل يتحرى؟ وهو قول ابن المواز وابن سحئون . 

ابن العربي: وهو الصحيح» أم لا؟ وعليه فهل يتطهر بالجميع أو يفَرق؟ 

والأول مذهب ابن الماجشون وابن مسلمة» غير أن ابن مسلمة زاد: ويغسل أعضاءه 
بماء الإناء الثاني مما أصابه من ماء الإناء الأوّل. 

قال الأصحاب : وقول ابن مسلمة هو الأشبّه بقول مالك» واختاره القاضي أبو 


محمد. 


)00( «التفريع» (١/هه).‏ (؟) «الجواهر) ١١(‏ / 55). 





المخرزرء الأول 


٠ 9‏ و 5 و ب و 58 3 201 و 95 5 
والثاني: مذهب ابن القصار يعرق بين أل تقل الأواني فيقول بقول ابن مسلمة» وبين 


ك0 


نكر فقول تقو كاين الخوان وان سستد ن 
ال ع ل 0 


ا وبقى عليه قول مَن قال: يتوضا بعدّد النّجس وزيادة إناء مثل ما قيل 
في الثياب . 

خليل: وهذا هو الصحيح» بل لا يتبغن. أن يفهم الخلاف على الإطلاق؛ لأنه إذا كان 
معه عر أوان فيها 0 3 التيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على 


استعماله ؟ وما وجه من يقول: إنه 1 يستعمل الجميع ؛ ونحن تقطع بأنه إذا استعمل إناءين 
1 ذمتّه؟ وإما ينبغي أن 0 إذا لم يتحقق النجس من الطاهرء عه 


قال في «الجواهر)(21 : - من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين» فإن 
كان مل عاد جخق طيارةه امتنع الاجتهاد . 


ع اس عر عر 


إن ير اجتهاده بعلم عمل عليه وبظن قؤلان: : كالقبلة. 

أي إذا فرعنا على القول بالاجتهاد فتحَرَّى إناء» ثم تَعَيْرَ اجتهاده فإن كان إلى يقين 
بطلت الأولى » ولزمه إعادتها . 

وهذا معنى قوله: (عمل عليه) وإلى ظن قولان مبنيان على أن الظنّ هل ينقض 
بالظن أم لا؟ 

ويَتَحَرَى في التَّيّابء وقال ابن اْمَاجشون: ِصلَى بعدد التتجس وزيّادة نُوب. 

يعنى: أن المشهور فى الثياب ‏ إذا التبست عليه التحري» فإن قلت: ما الفرق بين 
الأوانى والثياب؟ قيل: لخم النجاسة بدليل الاختلاف فيهاء ولا كذلك الماء فإنه لم يختلف 

اشتراط المطلق في رفع الموة 7 

وبهذا يندفع ما قاله ابن عبد السلام هناء وانظره. 


.)55 / ١( «الجواهر»‎ )١( 


وظاهر قوله: ( ويتحرى فى الثيّاب) عدم اشتراط الضرورة» وكلامه فى «الجواهر) 
قريب منه . 





لاا 


ونص سند على أنه إنما يتحرى في الثوبين عند الضرورةء وعدم وجود ما يغسل به 

ولو رأى نَجَاسَة فى الصّلاة قفيها(21: عه وَيُستَانف . ولا يَبْنى » ابن الماجشون : 
َمَادَى مطلقاء ويُعيدُ في الوقت إن لَم يمكن تَرْعه » مطرف: إن لمكن تمادي. وإن لم 
يمكن اسناتف 
ي: فلو رأى نجاسة في الصلاة غير معفو عنها في ثوبه» وحاصل ما قاله في 
االمدونة» البطلان» ولو قال: ففيها تبطل» لَفُهِمَ المعنى» والقطع مشروط بِسَّعَة الوقت» وأما 
مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون نن الماع إذا حدى افوات الوقحء لأن المحافظة 
0000 رلك من زوال النجاسة » وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة أو الجنازة أو 
العيدين لتمادى َس ا العيل انع ْ 

وفي الجمعة نظرٌ إذا قلنا : إنها بَدَل من الظهر . 

وقوله: (ويستأنف) إنما هو في الفريضة» وأما غيرها فليس عليه استكنافها ٠»‏ قاله في 
«المدونة»0؟2 ء قال ففيها ات بإقامة» وهل ذلك مطلقا؛ لأنها إنما كانت لتلك 
الصلاةء وقد فسدتء أو مع الطول ؟ تأويلان للشيوخ . 

وقوله: (مطرقف: إِنْ أمْكّن) أي: إن أمكن نزعه » تَرَعَهُ وتمادى » فإن لم يُمكن نَرعَه 
قطّع واستأنف ٠‏ وقول ابن الماجشون كقول مطرف إلا أنه إذا لم يمكنه النزع يتمادى 
لاختلاف أهل العلم في هذه الجاةة هاجتالا 

قال ابن عبد السلام وابق ارون 'وظاهر: قزل + (مطلهًا): ولى امكيه ترعه». ويكون 
قوله: (إنْ لم يمكن ترْعه) شرطا في الإعادة في الوقت» لكن إذا كان الحكم على هذا أنه 

يعيد في الوقت مع عدم الإمكان» فكان ابيا مع الإمكان الإعادة أبدّاء وذلك 01 
2 (يتَمَادى مطلَقًا) والأظهرٌ أن الإطلاق عائد على غير مذكورء بل هو إلى ما يفهم 


سسا 





)١(‏ «المدونة» (178/1) . (9) «المدونة» ١(‏ / ؟537). 


اللمج رو الأول 
من السياق» وهو على أي حال كان المصلي من قيام أو غيره» عقد ركعة أم لا. 

خليل: والظاهرٌ - من جهة اللفظ ‏ أن ابن الماجشون يقول بالتمادي مطلقًا سواء أمكن 
نزعه أم لاء إلا أنه إن لم يمكن نزعه يُعيد في الوقت. وإن أمكن نزعه : فإن نتَرَعَه فلا 
شيء عليهء وإن لم ينزعه أعاد أبداء وإليه أشار المازري7١2‏ بقوله: وقيل: يتمادى بعد 
نزعهاء وإن لم يمكنه النزع تمادى . وكذلك قال ابن شاس("؟ ولفظه: وقال ابن الماجشون: 
وينزعه إذا أمكنه ويتمادى ٠‏ وإن لم يمكنه تمادى ثم نزعه وأعاد. انتهى . 


7 





فروع: 
الأول: قال سحنون: من ألقى عليه ثوب نجس في الصلاة» ثم سقط عنه مكاتّه أرى 
أن يبتدئ » قال الباجي20 : وهذا على رأي ابن القاسم . 


2 3 5 


الثاني: إذا كانت النجاسة تحت قدميه فرآها فتحول عنها خرّجَت على الخلاف في 
التونية إذا أمكة طرحه 

الثالث: قال أبو العباس الإبيّاني: إذا كانت في أسفل نعليه نجاسة فنزعه ووقف عليه 
جازء كظهر حصير » نقله في «الذخيرة»(4) : 

فلَوْ رآهًا فى الصّلاة ثم نسي فتَمَادَى فَقَولان. 

أي: رآها في ثوبه» أو في جسده » هم بِالقَطْم قَنَسِيَ وتمادى فقولان: 

ابن حبيب: تبطّل صلائه. وهو الجاري على مذهب «المدونة». 

واخحتار ابن العربي عدم البطلان بناءً على صحة الصلاة إذا تزع الثوب النجس. 

نا كا يه لى الور 


أي: كمن لم يرهاء أي فيعيد في الوقت. 


.)555 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)١١7؟‎ / ١( (؟) «عقد الجواهر)‎ 
.)47 / ١( «المنتقى»‎ )9 
.)50١١ / ١( «الذخيرة»‎ )5( 


كتاب الطهارة 7 
اف هيد الببلامة. والغاد لسن كاي لق الالنفي». :وا اإعكمد اللولفقه (قية ار الك 
شاس .2 وابن ن شاس ذكره عن ابن العربي » وابن العربي لم يسم قائله» وشأنه في كتابه 
إدخال مسائل وأقاويل من غير المذهب استحسانًا لها أو استغرانا أو تضعيمًا . 
لال ا الو بصي 


م م 





أ إن سالت أو نكأها تمادى إن كان يسير) بدليل قوله: ( إلا أن يكو كثيرً) أي 


فلا يتمادى . وقوله: (إلا أن تَمصل بتفسها) استثناء 00 وكلامه يقتضي أنه 
يتمادى إذا مَصَلَّت بشرط آلا تكف. 


انا الو وان لكف لَقَطَم ولو سَالّت بنفسهاء وهذا كما قال في «المدونة) 217 : 7 
قرحة لو تركها صاحبها لم تَمْصّلء ولو نكآها سالتء فما خرج من هذه من من دم أو غيره 
فأصاب توه أو جسده عسل وإن كان في الصلاة ة قَطَمَ» ولا يَبني إلا في الرعاف إلا أن 
يخرج منها الشي» البسير كَفْلَهُ ٠‏ ولا يتصرف 

لي لسار 
يقطع لذلك الصلاةً . 

الجوهري ( ا 


ا 00 ل سس ع عم هه 


ولو رعف وعلم دوامه أتم الصلاة. 


قال الجوهري7”) : الْعاف : الم الذي يُخرج من الأنف ء وقد َع الرجل يرع 


تبرعلف © ورعقة - بالضم دالغة فيه متعيقة . + الذي , 


لس ىس سه 


وقوله: (ولو رعف) ام أي في الصلاة 2 0 0 0 الصا 6 ومرادء 00 في 


.]٠١ : [الممتحنة‎ 





.)5١ / ١١ «المدونة»‎ )١( 
زفم «الصحاح» 0/5 980؟).,‎ 
.)569 /١( «الصحاح»‎ 2١ 


+م/ 





الج زر الأول 


وقيل: أطلق الإيمانَ على الإسلام انتما من الارشاظ غالبا وموتعي الظن. هاهنا 
العادة. 


ابن عبد السلام: والدوام إلى آخر الوقت الضروري» وفي الاختياري نظر. 
خليل: يحتمل أن يكون النظرٌ مبنيا على أن غير أصحاب الأعذار إذا أوقعوا الصلاة 


بعد الوقت الاختياري» هل يكونون مؤدين أو قاضين؟ فعلى الأداء من غير عصيان يتقطع» 
وعلى القضاء لا يقطع. 

وقد حكى ابن رشد فيما إذا أصابه الدم قبل الدخول في الصلاة قولين: 

أحدهما: أنه يتتظر الوقت الاختياري: القامة في الظهر ٠‏ والقامتان في العصر. 

والثاني: أنه يؤخرها ما لم يَخَف فوات الوقت جملة. 

والظاهر من كلام ابن رشد أن الأول هو المذهب؛؟ لتصديره به» وعطفه عليه بقيل» 
وأشار ابن عبد السلام إلى أنه يمكن أن يجرى هذان القولان اللذان حكاهما ابن رشد فيما 
إذا حَدثَ له الرعاف بعد دخوله في الصلاة» والأصل في هذا ما ورد أن عمر ‏ رضي الله 
عد م رت ل 01د 


وفى جواز | باه خَية َل الم قولان . 


ا 0 


أي :إذا قلنا يم الصلاة ولا يقطع لأجل الدم؛ فهو يجوز له أن 70 أو لا ا 
كا عدا لآن المسألة على ثلاثة م إن شي ضرا لجسمه أوما اتفاقاء 0 


2 


حي تطخ جسده لم يؤمئ اتفاقاء إذ الجسدٌ لا يفسدء إن تخد تلطع ثوب والشيوع 
طريقان: حكى ابن شين جوازٌ الإيماء باتفاق كما في القسم الأول» وحكى غيره قولين 
كالمصنتف: الأول: الجوازٌ عن ابن حبيب» وعدمه عن ابن مسلمة. 


وعلى الإيماء فقال في «تهذيب الطالب»: يومئ للركوع من قيام» وللسجود من 
جلوس . 


إن شك قله وَمَضّى» فإ كر 0 بحيث سال أو قَطَرَ وتلطّخ به به قطّم وإ لم يتلَطَحْ جاز 


0000 ا وي ده سدة شير 


أن يقطع أو يخرج فيغسله... 


.)554 / ١( أخرجه مالك (81) والدارقطني‎ )١( 


كتاب الطهارة 

حاضل ما زكرم :ان للراعف إذا لم يعلم أنه يتمادى به الدم ثلاثة أحوال: 

الأولى: لا يسيل ولا يقطرء فلا يجوز له أن يخرج ٠‏ وإنْ قَطَمْ أفسد عليه صلاته » 
وعليهم إن كان إمامّاء وقال مالك وابن نافع في «المجموعة»: ويفتله بأنامله الأربع» أي : 
يفتله بإبهامه وأنامله الأربعة» والمراد بالأنامل الأنامل العلياء فإن زاد إلى الوسطى قَطَمّ 
هكذا حكى الباجي(١2‏ » وحكى إن الكثر هو“ الذي يستل إلى الأتامل: الوسطئ 
بقدر الدرهم في قول ابن حبيب» وأكثر منه في رواية ابن زياد. 

وحكى مجهول الجلاب في فتله باليد اليمنى أو اليسرى قولين. 

الحالة الثانية: أن يقطر أو يُسيل» ويتلطخ به فلا يجوز له التمادي ٠‏ وإليه الإشارة 
بقوله: (قطع). 

الحالة الثالثة: أن يسيل أو يقطرء ولا يتلطخ به» فيجوزٌ له القطع والتمادي. 

وهل الأفضل البناء لعَمّلٍ الصحابة» أو القطع لحصول المنافي؟ حكى ابن رشد 0 
الأول عن مالك. والثاني عن ابن القاسم . 

وحكى الباجي (4) عن مالك من رواية ابن نافع وعلي بن زياد ترجيح القطع» قال 
الباجي: وهذا إن كان مأموما. 





ام 


وإن كان قَذا فهل له أن يبني أم لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان: 
إحداهما: ليس له ذلك» وهو المشهور من مذهبه. 


وي على و سم آ#آك[ و ل 2 ارك ل ناص “لي عر ع م اج 1 عن وا عع 59 نل 
ثم يبني مطلقًا على «المدونة», وقيل: إن كان في جماعة وعقد ركعة» وقيل: وأتم 
عر ودع 0 - ل ”2 2004 00 090 3 ذ#آ مه 1 2 
ركعة» وكذلك إن كان إماما ويستخلف كذاكر الحدث. 
هذا ممع على الحالة الثالثة: أي: إذا أجرْنًا له البناءً والقطمّء فإن قَطّمَ فلا إشكال 
ممرع إذا اجر : | 


7 


7 ا 3 5 5 2 : 5 57 ل 
إن بئى خرج فغسل الدم ثم يبنى على صلاته مطلقًا على مذهب (المدونة), أي: سواء 


4 





.)86 / ١( «المنتقى»‎ )١( 
. )500 /١( «البيان والتحصيل» (787/75) » و«مسائل ابن رشد)‎ )( 
.)87 / ١١( «المنتقى)‎ )5( .)75 / ١١ «المقدمات)‎ )9 


الجسزء الأول 


لها 





أكان إماما أو مأمومًا أو فذاء عقّد ركعة أم لا. 

وكأن المصنف اعتمد فى هذا على ابن بشير وابن شاس » فإنهما قالا: وإن كان فد أو 
لم يعقد ركعة فهنا قولان: 

أحدهما: يبنى .وهو ظاهر الكتاب». ولذلك قال فى «المقدمات»: إن ظاهر «المدونة» 
بناء من لم يعقد ركعة» وبناء الفذ على ما قاله ابن لبابة. 

وحكى ابن بشير بناء الفذ عن ابن مسلمة وأصبغ ومالك من سماع ابن القاسمء 
وكذلك قال ابن دير : مذهب «المدونة» بناء الفذ. 
نظرة.وفى كل متهما قولان متضرصان» وقد تقدم أن الباجي حكى أن المشهور في الفد 
عدم البناء . 


خليل: ولا شك في أخل بناء المأموم من «المدونة»)» وفي حل بناء الفذ والإمام منها 


وقد حكى ابن رشد(١)‏ فى البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال: عن سحئود: يبني 2 

قال: وهو ظاهر «المدونة»)» وقيل : يبني المأموم دون الإمام والفك: 

وقوله: ( وقيل: إن كان في جماعة وعقّد ركعة) أي: إنما يبني على هذا القول بشرط 
أن يكون: فى جماعة فلا يبتى الفذء .وبشرط أن يغقك زكعة» فلا يبتى: من “كان في جماعة 
قبل أن يَعقد ركعة. وهذا القول لابن حبيب » وعقد الركعة عنده برفع الرأس 

وقوله: ( وقيل: وأتم رئعة) أي: يزيد هذا القائل على قول ابن حبيب أنه يتم ركعة 
بشجدتنيا + ولا يكتقن هذا القائل فى البناء مجرد العقد: 

وحكى ابن يونس217 أن ابن القاسم روى عن مالك جواز بناء الفذ بشرط أن يعقد 
ركعة بسجدتيها؟ ومنشأ الخلاف: هل رخصة البناء لحرمة الصلاة للمنع من إبطال العمل أو 
لتحصيل فضل الجماعة؟ 

ان عبد السلام: وظاهرٌ قوله: (وكذَلك إِنْ كَانَ إِمَامَا) التكرارٌ؛ لأن قوله قبل هذا 
(مطلقًا) يغنى عنه» فإن قيل: إن الإطلاق عائدٌ على عقد الركعة. 





. )١ا/ال/1 (؟) «الجامع»‎ .)78 / ١( «المقدمات»‎ )١( 


كتاب الطهارة ١‏ 
قيل: قوله: ( وقيل: إن كان فى جماعة وعقّد ركئعة) يدل على أنه أراد بالإطلاق ما 
هو أعم . 
خليل: ويمكن أن يقال: إنما أعاده ليرتب عليه ما بعده من كيفية الاستخلاف. 
على مر وموم وير س #8#ى > لاس الاك 
كته أذ يَخرج ممشكا لأنفه إلى أرب المياه الشمكتة غير مكل ولا ماش على 


نجاسة, َو تكلم سوا أ مَى على تجاسة فَالنهَا : تَْطّل في المُضي لا في العودة » 
لإثباله إِلهَا» وَرَابعهَا عكْسة. 


00 





أي: وصفة ما يَفعل الراعفف الذي نوو له الناء أن يخرج إلى انر المياهء فإن 8 
إلى أبعد بَطَلَت .قال في «المقدمات)17) : باتفاق » لأنه أتَى بزيادة طنها ٠‏ ولم 
يفصلوا , بين الزيادة القليلة والكثيرة . 

واشترط ابن هارون أن يمسك أنقّه من أعلاه ؛ لأنه إذا أمسكه من أسفله بقي الدم في 
داخل الأنف»ء وحكمه حكم الظاهر على سطح الجسد. 

خليل: وفيه نظو 2 امحل نكا اوور والله أعلم . 


وقوله : ( إلى قرب الميّاه) قالوا : ما لم يََفَاحَش بعد موضع العَسَلٍء فَيَجِبْ القَطّع: 
وقد يهم ذلك من قوله: ( أرب المياه) ويُشترط في بنائه ألا يتكلم ولا يمشي على 
م فإن م ٠‏ قال فى «المقدمات:29) : عا أو عامدًا » بطلت باتفاق» قال: 


7 ويسجد لسهوه إلا أن يكون الإمام 
لم يفرغ من صلاته نه يَحمِلُه عنه . 


وقال ابن الماجشون وابن حبيب: إن تكلم في ذهابه بطلت» وإن تكلم في رجوعه لم 
تبطل » قال :ابن يونسن27 + قال بعض أضحابتا: لثنه تكلم رابجا غهو فى خم الطبلا: 
فأشبَه كَلامه سهوًا في أضعاف الصلاة» وإذا تكلم في فى انصرافه ا 0 
الدم]7؟2» وهذا هو القول الثالث الذي ذكره الؤلت د اوسكق ابر برو ا 7 





.)7”7* / ١( «المقدمات»‎ )0( .)77 / ١( «المقدمات»‎ )١( 


زفرفق «الجامع) ) . (5) في المطبوع 7 في مستقبل الغسل للدم . 
(0) «عقد الجواهر» (١1/؟7١١)‏ . 


45 المج رءالأول 
عكسه : إن تَكَلَّمّ في مسيره لم تبطل 3 وإن تكلم في عوده بطلت» ولم يعزواه. 


قال في «المقدمات1(0١)‏ : تلفي إن مشّى على - فسب يابس » فقال سحئون : تنتم تقض 





فاكة + رمال ابى عتدوين: "لا تسفن: 

ولم أرَ منصوصًا في مسألة النجاسة إلا هذين القولين. 

وكلامٌ المصنف يدل على أن الكلام والمشي على النجاسة مستويان » وهو مقتضى كلام 
ابن شاس » وابن عطاء الله . 

ولم يقع في بعض النسخ قوله: (أوْ مت عَلَى نَجَاسَة) وهذا الخلاف إنما هو في 
النجاسة اليابسة» وأما الرَطبَةٌ فتبطل اتفاقًا » قاله في «المقدمات». 


سو 


ميدي من من القراءة ولو كان مسَحَدَ وأحدةٌ بخلاف السَجَدتَيْنِ؛ وقيل : يبني على مأ 

يُطلق البناءً في باب الرعاف على معنيين: بناء في مقابلة قَطمء وقد تقدم » وبناء في 
مقابلة عدم اعتداد. 

وهذا الثاني إنما يأتي بعد حصول البناء الأول أي: إذا حكمنا بأنه بع ل د 
بك ما َل أو لا يعت إلا بركعة قد تمت بُسجدتيها؟ المشهور الثاني » والأول هو قول ابن 
مسلمة» وهو الأظهرء وما ذكره إنما هو في حق الإمام والفذٌ والمأموم إذا وَجَدَ الإمام قد 
فرع ع وأما إن وجَده في الصلاة فإنه يتبعه على كل حال. 

فإن رَجَعَ في غَيْر الجمعة فَظَن قَراغٌ الإمام أتم كاله إن أمكن» أصاب اذ أخْطأ 
فإنْ خَالف ظَّهُبَطلَت أصاب أو أخْطَأ ع الى ملسي وثَالتها: 


لسع سام شا زر مش ان 


71 أمكنه رجع وإلا ا 


قيل: يريد أحَدَ في الرجوع أو قَصّدَهء إذ لمرادٌ ليس حقيقة الرجوع ؛ لقوله: (أَتَم 
ل سر 


مكانه) ويحتمل أن يريد: رجم في بعض الطريق ثم علمء ويحتمل أن يريد: رجع إلى ما 


211 


زايله» وهو الصلاة؛ أنه بخروجه كالمفارق لىع وفي بعض النسخ : (فإن خرج في غير 


.)75 / ١( «المقدمات»‎ )١( 





الجمعة) ولا إشكال عليها. 


هم 


وحاصل كلامه أن له صورتين: صورة في غير الجمعة وصورة في الجمعة, ففى غير 
الجمعة: إن ظن فراع الإمام أَنّمْ مكانه إن أمككّنَء وإلا ففي أقرب المواضع إليه مما يَصلح 
للعياةةتوعزاتسن المشهور :-زروس قم عالت رض الله تعالى - أنه يرجع في مسجد مكة 
ومسجد الرسول كَل . 

الباجي220 : فجعل الرجوع لفضيلة المكان. 

قوله” نَم مَكَانَه) فى الكلام حلاف 1 فحنا فللا امات طن أر اخظا + 
معدتس المشيور 2 وا ا نو زلا ذا كرتا عدجا لتظلذواة وول علق اتناف 


اك و له 


قوله: (فإن حالف ظَنه بطلّت» أصاب أو أخْطأ ) . 


226 هو 


د قرول بالصحة فيما إذا خالفك قله رافنات مما حكاه الود رشد في مقابلة . 
هذا مأخودٌ من كلامه بالمطابقة» وفُهِمَ من كلامه أنه لو ظن بقاء الإمام لزمه الرجوع مطلقّاء 
وهو المشهورء قاله الباجي( 7 

وقال ابن شعبان: إن لم يوخ أن بنرك ركعة ني مكائه » قال ابن ا وهو 
خلاف مذهب «١‏ المدونة)» . 

وفذا التقسيم ظاهر في المأموم والإمام؛ لأنه إذا استخلف طبار كيه حكم المأموم. 
وأما الف فيتم مكانه من غير رجوع . 

فإن كانت الجمعة فإِنٌ ظن بقاء الإمام رَجَعّ » وإن لم يَظْنْ بقَاءه» فقال المصنف: رجع 
على المشهور إلى آخره أي : أن المشهور يرى أن رجوعه إلى الجامع رط في صحة 
الجمعة. وإن لم يرجع بطلت. 

ولا يمكن حمله على ما يُفهم من كلامه أنه يَرجع مطلقًا إن أمكن أو لم يمكن؛ إذ لا 
يمكن أن يقال بالرجوع مع عدم الإمكان. 


.)341١ / ١١ «المنتقى»‎ )١( 
.)78 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)4١ / ١١( «المنتقى)‎ )"( 
. )ا١ «الجامع) الال‎ (2 





الحزء الأول 


والقوك الاي لا يرجع - كغيرها - ويتم بموضعه: وهذا القول حكاه الشوشاوي وابن 
2000 


كم 


شاس» وعزاه بعضهم اورف 1 وخرجه ابن يونس 
الناس عن الإمام بعد عقد ركعة أنه يضيف إليها أخرى » وطاق كم 4 قال لأن 
الشعانة حد كوورظي السو ” 

والقول الثالث: نقله اللخمي وابن يونس عن المغيرة» أنه إذا رعف بعد تمام ركعة من 
الجمعة فحال بينه وبين المسجد واد فليضف إليها أخرى » ثم يصلي أريعًا » لكن لا يؤخخلر 
من كلام المصنف أنه يصلي أربعًا. قال في «البيان» (2 : ومن أصحابنا من قال: إنه يتم 
صلاته في أقرب المساجد إليه . 

وإذا قلنا: إنه لابد أن يرجع» فهل لا د له أن يَرجع إلى نفس الجامع؟ وهو المشهور» 
أو إلى أقرب موضع تُصلى فيه الجمعة؟ وهو قول ابن شعبان ٠‏ قال: وإن نّم في موضعه 
لم أر عليه الإعادة. 

قال المازري7© : فأشار إلى أن الرجوع إلى الجامع فضيلة » ويمكن أن يكون هذا 
مراد المصنف في القول الثاني» وفيه بعد. 

وإذا بنينا على المشهور فإنه يكتفي بأول الجامع, فإن تَعَدَاه بطلتء» نص عليه 
الباجي (؟) ونهذا لكلاف كله قا حو إذا تحطيل اله ركعة قبل رعافةاء وترك المضيفت هذا 
نقد خا مزائي «زاللةااعك: 


من قول أشهب في هروب 


وَعَلَى المَدهور لَوْ رَعَف فَسَلّمَ الإمام رَجَعَ نشد ثم سَلّمَ » قن سَلّم الإمام فرعف 


07 مي وعى و 
سلم وأجرأه... 

أي: وعلى المشهور بالتزامه العْدَ إلى الجامع مطلمًا لو رف قبل أن يُسَلَمٍ الإمام رّجع 
ابوقع االنلام: في اجام 


0غ( «الجامع) (1/ 75 )١‏ . 
[ه6 «البيان والتحصيل») ١0‏ / 70" 
(0) «شرح التلقين» (؟ / ههم) (5) «المنتقى) ١(‏ / 97). 


وقوله: (فتشهد) أي : لم يتقدم له التشهدء وأما لو تَقَدم فلا يعيده. 

وقوله: : ( قن لم الإمام فرعف سم وَأرَة) لا في الخروج من كثرة المنافي» وخقّة 
لفظة السلامء اار جام وري را ادل 

وما ذكره 952 من التفرقة بين 2 أن يَرعف قبل سلام الومام أو يَعئْده ج مقو 
مالك في «المدونة»(١2‏ و«العتبية)(؟) » وهو المكتوو 

ومنع سحنون أن يسلّم حتى يغسل الدمّ إن كان كثير. 

إن كان لَم يم رَطعة سئي ادها ظهراء وقَال محتُون” يبني على إخرامه » وقال 
فين : إن شاء قَطَم أو بتى على إحرامه أو عَلَى ما عمل فيها.. 

أي ا 100 ولم يلحق 
منها بعد ذلك ركعةً ‏ صلى ظهرا اتفاقًا » وهل يبنى على إحرامه؟ المشهورٌ لابد من 


الابتداء 5 





/ا/ 


وقال سحنون: يبنى على إحرامه. 

وقال أشهب: إن شاء قطم وابتدأ كما في المذهب» وإن شاء بَنَى على إحرامه كقول 
سحئون » وإن شاء بثى على ما تقدم له من فعلهاء وظاهرٌ كلامه أن أشهب لا يستحب 
شيئاء ولج بسكاد عه ابن وات وان وااند وغررجها لامع 


ورا عو رض المشهور هنا يمن دخل يوم حي يَظنه يوم جمعة» لكن مسألة الرعاف 
اف من نحي إن الإمام قذ الفضل افيها من الضلاة و فضعف ري حراميه. 

وإذا اجتمع ٠‏ القضاء والبناء ‏ نفى البداية تؤلان لابن الاسم وسحنون» وذّلك أن يَذْركَ 
الثاني والثالتة مَعا أو إحداهما.. 

أي: فابن القاسم يقد البناءة :وستكتون يندم القضاء»: .واليناء غبارة عيما فاك بعل 
الدخول مع الإمام» والقضاء عبارة عما فات قبل الدخول مع الإمام» هذا إن لم يدخل بعد 
ذلك مع الإمام» وأما إن دخل فلاء وذلك في ثلاث صور: 


الأولى: إذا أدرك الأولى ثم رعف فخرج ثم أدرك الرابعة ٠‏ فأطلق في «المدونة» على 





.)5١ / ١١ «المدونة»‎ )١( 
؟7).‎ 517 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 


0 اللج زر الأول 
الغائة” والعالة القفاء عضر الاتدلسين ‏ البنا 

ابن عبد السلام: وجعلها بعض أشياخي قولين. 

الصورة الثانية: إذا أدرك الأولى ورَعَفَ في الثانية أو نَعَسَّ ٠‏ ثم أدرك الثالثة وفاتته 
الرابعةٌ ؛ فالأخيرةٌ بناء بلا شك والثانيةٌ قضاءً على مذهب «المدونة»» بناء على مذهب 
الأندلسيين . 

الثالثة: عكسها. 

وهاتان الصورتان تستدركان على المصنف ؛ لأنه اجتمع ينها التخناء والباء ماده 
الأولى فإنها بناء كلها » أو قضاء كلها » والله أعلم . 

والأظهر تقديم البناء؛ لأنه إذا قَدَمٌ القضاء وَقَمْ بين بناءين» وإذا قدّم البناءً وقع القضاء 





في طرف» والبناء في طرف آخر. 

وقوله: (وَدَّلكَ) أي اجتماع البناء والقضاءء تور فق تلاك اواك 601 

الأولى: فاته الأولى وأدرك الوسطيين» وفاتته الرابعة بخروجه لغسل الدمء وفي 
5-0007 والرّحام» فعلّى البناء بركعة بالفاتحة فقط سر . ١‏ ْ 

ول اتجلس قبل تهوعيها لرقمة القتعناءة 'قولا0ة الشهور الدلزين :+ الأنه حاكم .به 
عل الإمام؛ ولأنًّ من سنة القضاء أن يكون عقيبٌ جلوس . 

وق ل جلين:: لأنيا تالعى تايان بركعة بأمٌ القرآن وسورة ويُجهر إن كانت 
عنلذة جوري ويحاكن ؛ لأنها آخرٌ صلاته . ١‏ 000 

وتُلَقَّبْ هذه المسألة بأمّ الجناحين لقراءة السورة في الطَرقَينِء وعلى قول سحنون: يأتي 
بركعة بأم القرآن وسورة ولا يجلس» ثم بركعة بأم القرآن خاصة. 

الصورة الثانية: فاتته الأولى وأدرك الثانية وفاتته الأخيرتان» فعلى البناء يأتي بركعة 
بالفاتحة فقط ويجلس؛ لأنها ثانيته تغليبًا لحكمهء ثم يأتي بالثالثة بالفاتحة فقطء وهل 
يجلس؟ القولان» ثم بركعة القضاء بالفاتحة والسورةء وفكرن عدةالضلة؟ على الشهوند 
كلها جَلوْسَاء وه عات قلي هنا القول ياه جتاحين» وعلى القضاء يأتي بركعة بالفاتحة 
وسورة يجلس لأنها ثانيته» ثم بركعتي البناء من غير جلوس في وسطها. 





. انظر : « لباب اللباب» لابن بشير (ص/2757)‎ )١( 





كتاب الطهارة 14 

الصورة الثالثة: فاته الأوليان وأدرك الثالثةء وفاتته الرابعة لخروجه للغسلء فعلى البناء 
يأتي بالقاقة ققط: ويطلس اتقاقاة لأنها كاده ورافة إمامه ولأنّ القضاءً لا يُقوم له إلا من 
الجلوس» فتكون السورتان متأخرتين عكس الأصل» وعلى القضاء يأتي 'بالفاتحة والسورة 
لين لأنها ا ا بالفائحة والسورة ل علي :1 20 البناء بالفاتحة فقط. 
لشو هو لا وال 3ه يروو اللبررين قي وسطها : 

وعلى الْبناء فَفى جِلُوسه في الأخيرة إن لم تكن تَانيةَ قُؤلان. 

يعني: إذا كانت ثانية لم يدخلها خلاف » بل يجلس فيها اتفاقًا كما ذكرنا في الصورة 
الثالثة» وإن كانت غير ثانية فقولان» كالصورة الأولى والثانية. 

وقوله: (الأخيرة) أي: بالنسبة إلى صلاة الإمام. 

5 ل "م ع 1 0 

00 5 والقّك في ار أدرك ثانية صلاة مسَافر» وفيمن أدرك انية صلاة 
خف في حضر... 

أي: إذا صلى ا م سافن وفائته الأولى ف الأولى ا والأخيرتين بناء ؛ 
لذن سامير ذا شين حلفت المياف له لصي : وهذه كالصورة الثانية توا : 

وقوله: ( وفيمن أذرك ثَانيَةَ صلاة خوف في حضر) ظاهر. 

50 ا ل ل 22 ا اك اولك قم 

ولا يبني في قرحة؛ ولا جرح. ولا قيء. ولا حدث,. ولا شيء غير الرعاف. 

هذا ظاهر» ونَبّه على خلاف خارج المذهب . 

وحكى المازري وابن العربي عن أشهب أنه يقول فيمن رأى نجاسة في ثوبه في الصلاة 
اك 0 2 وهذا بعيدٌ عن أصل المذهب . 

والقرحة: عت وسكون الراء : الجرح 3 وبغير التاء وفتح القاف وضمها: الجرح 
أيضاء وقيل: بالضم 7 2 قاله عياض 227 . 


و لس 


الوضوء: َرَأئْضه ست: اليه عَلَى الأصح. 


الك » ونقله 5506 اه اي ابراه 00 
(5) «مشارق الأنوار» (57//ا/07١)‏ . 


اللجرء الأول 

أي: الفريضة الأولى: النيةٌ على الأصح؛ لقوله تعالى: ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الدين 4 [البيئة : 0] وقوله عليه الضلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»17) خَرجَه 
البخاري ومسلم. 

انل الأصّح رواية عن مالك في عدم الوجوب» حكاها المازري(؟2 نصا عن مالك 
في الوضوءء وقال: يتخرج في الغسلء وكذلك ذكر ابن شاس7" أن ابن المنذر حكى عن 
مالك في كتابه «الأوسط» 47 أن النية غير واجبة في الوضوءء وقال: ويتخرج في الغسل. 

خليل: وفي التخريج نظرء لأن التعبدَ في الغسل أقوى» ولم يحفظ صاحب 
«المقدمات2272 في وجوب النية في الوضوء خلاًاء بل حكى الاتفاق عليها. 

وحكمة إيجاف الية: غير الغياذات عزن +الغادات »لين ما لله هما ليس اله4 وقينة 
مراتب العبادات اللمياة لتمييز مكافات العبد على فعلهء ويظهر قدر تعظيم العبد 0 

تفال الأول الخسا كو عياذة بووكوة تنام «وسهور المسااجد ركز 6 للعلا كر 
للفرجة » ويكون للسجود لله وللصنم . 

ومثال الثاني: الصلاة؛ لانقسامها إلى فرض ونفل» والفرض ينقسم إلى فرض على 
الأعيان وفرض على الكفاية» وفرض 0 

ا النية القلك؛ قال الر 0 : أكثر لمتشرعين اقل أهل الفلسفة على أ النية 
في القلب» رق المتشرعين وأكثر أهل لمحاو اوالي اد 

وروي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل في الدماغ . 


ان 





وعي القصند إِليْد م بتخصيصه ببَعْضٍ أحكامه رقع الحَدّث أو استباحة شيء مم لا 
يساح إلا به وإما بفرضيته... 


020 


الفمير” المحوون نإل عافد على الرضوفهوالناء الأول التصاح: والتائية للتعد يي 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(6) «شرح التلقين» .)١78 / ١(‏ 

() «عقد الجواهر) ١(‏ / 7”6). (5) «الأوسط» .)7"7١ / 1١(‏ 
(0) «المقدمات» ١(‏ / هلا). 53( الشرح التلقين» .)١786 / ١(‏ 


كتاب الطهارة 

وقوله: (يبععض أحكامه) أي ببعض لوازم الوضوء ء كرفعم الحدث» وغباركة تقتضي 
أن للوضوء أحكامّاء وأن منها : رفع الحدث. وهو كذلك ؛ لأن و له بكم منها: 
رفع الك ع الأعضاء» وميها :" اسشباحة ما كان الحدت مَاتكًا مث وفقها: امغال أمر اكله 
تعالى بأداء ما افترض. ْ 

وقوله: : ( أو اسبَاحة شّيء مما لا يُستباح إلا به) المعير المجرور في (به) يُحتمل عوده 
على الوضوء» ويحتمل عوده على رفع الحدث. ورجحه بعضهم ؛ لأنه يلم على الأول 3 
من نوى استباحة الصلاة» أو القراءة في المصحف ونحوهما لا يجزئه ذلك؛ لأآن ذلك 
يستباح بالغسل من الجنابة . 

وأجيب: بأنّ الغْسل مِسسَلْزِم للوضوء» وعلى كلا الوجهين ينتقض كلامه بالتيمم؛ لأنه 
اماع ملعتا ولس موقيو ل يي أن لوقا عو اكد و كان رت عا 01 
كقول ابن شاس(١؟‏ : أو استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة؛ لعمومه . 

على أن لقائل أن يقول: في كلام ابن شاس نظرٌ؛ لأنه إن أراد بالطهارة الطهارة 
الأصلية - أعني : 50 الأصكر والاكن دون ليوات “قنيه إطلق العام وإرادة الخاص 
ويرد عليه لبجم ٠‏ وإن أراد بالطهارة الطهارة لكر أو الصغرى وبدلّهما » فيرد عليه ما 
لو نوق يرضوقه قزانة القران لاه فزنة لا يجزئه مع أنها لا تستباح في عي ين إلا 
اداه والله أعلم . 

وقوله: ( وإما بفرضيّته) أي : ينوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليه؛ وبه صرح ابن 
شاس(22 : فإنه قال: أو أراد فرض الوضوء » وعلى هذا يُخرج عنه الوضوء للتجديد» 
ويدخل فيه الوضوء للنوافل. 

وما قاله ابن هارون من أنه يُحتمل أن يريد أداءً ما افترض عليه من العبادات» وعلى 
هذا يخرج ال للنوافل ليس بظاهر؛ لأن إعادة امير على غير مذكور؛ ولأن 
تخصيص وضوء بالفريضة » ليس بظاهر إذ لا وجه للتخصيص ٠.‏ والله أعلم . 

قال بعضهم: بناءً على أن حقيقة رَفْع الحَدث مغايرة لاستباحة الصلاة » إن صاحب” 





4١ 


.)59 / ١( «الجواهر»‎ )١( 
.)75 / ١( (؟) «عقد الجواهر»‎ 





0 الجر الأول 
السلس والمستحاضة ينويان بوضوئهما الاستباحة لا رفع الحدث؛ لأن الحدث دائم . 

وهذا يظهر على القول بأن بول صاحب السلسل حدث» ويُسقط عنه الوضوء لكل 
صلاة للمشقة وأما على رأي العراقيين الذين يجعلون بولّه كالعدم» ويشترطون في الحدث 
الصحة والاعتياد فلا يَلزم. ْ ْ 

وَوَكُهَا مع أوَل واجبه. وقيل: مع أوله. 

يعني : آنه اعدل 2 وقت النية. 0 أنها عند غسل الوجهء وقيل: إنها عند 
طثل الدب :نوع عقيو وين الشرلن فتك ذا بالا يكب اول الفطنه رمتعا 
إلى أول القرض . 

خليل: والظاهرٌ هو القول الثاني؟ لأنه إذا قلنا: إنه ينوي عند غسل الوجه ٠‏ يِلْرَّم منه 


ل 


أن يَعرَى غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية» فإن قالوا: ينوي له نية مفردةً. 

قيل: يلم منه أن يكون للوضوء نيتان» ولا قائل بذلك» قاله ابن راشد. 

أي: بين النية 000 

ابن عبد السلام: والأشهرٌ عدم التأثير» ومقتضى الدليل خلافه. 

وقال المازري(١2‏ : الأصح في النظر عدم الإجزاءء ابن بزيزة : وهو المشهور. 

ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو إلى النهر ناويًا عسل الحنابة» فلما 
غيل في الطّهر نسيهاء فالاعينى عن :ابن الفاسع: يجزقه رهما + نوش ابن 'القاس ذلك 
بمن أمَر أهلّه فوضعوا له ماءً يغتسل به من الجنابة» وقال سحنئون: يجزثه في النهر لا في 
الحمام . 

وقال في «البيان»220 : #«روعية أالنية يمرك لاله بِالتَحَمِيمٍ قبل قبل الغسل» #«وكذلك 
تسيا لير اليل تر قبل المُسلء فعَسّل ثوبّه ثم اغتسل» لا يجزئه على مذهبه » 
ولو لم يتحمم في الحمام أجزأه القيل ٠»‏ كالنهر سواءء ووجه ما قال ابن القاسم: أنه لما 


.)١75 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)١5١ / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 


خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل لم ترتفض عنده النية . انتهى 

ونقل القرافي 2١7‏ قولا بعدم الإجزاء في الحمام والنهرء وفُهم من التقييد باليسير أنه لو 
كان كثيرً لم يجز بلا خلاف » وقاله المازري9؟؟ . 

لعي عل دو دق ل سي 

وعزوبها بعده مغتفر. 

العزوب : هو انقطاع النية والذهول عنها. 


قز 
وقوله: (بعده) أي : بعل وقتها. 





4 


ولفظة (مغتفر) تقعه تقتضى أن الأصل الاتخصيحات) وهو كذلكء» وإنما أسقطه عنه 
ل شقة . 

2 5 او لخ لاو عد وو 000 

وفى تأثير رفضها بعد الوضوء روايتان. 

هذا الخلاف في الوضوء والحج والصوم والصلاة» وذكر القرافي27 عن العبدي أنه 
قال: المشهور في الوضوء والحج عدم الارتفاض» والمشهور في الصوم والصلاة الارتفاض. 

ومقتضى كلامه أن الخلاف جار بعد الفراغ من الفعل» فإنه قال رضن اله قرة 
المشكللات لا سيما بعل تمام العبادة» كما تقله العبدي. فذكر الكلام السابق» ثم قال: 
والقاعدة العقلية أن رفم الواقع محال . انتهى 

وقد شونا إلى. الفر ين هذه الا ربعة فن بات الضتلؤة فانظره . 

ابن عبد السلام: وكان بعض من لقيته مر: من الشيوخ ينكر إطلاق الخلاف فى ذلك» 
ويقول: ]0 العياء» اللفترط كيه ا”الئية زا إن كقميي عينا وبدكما كالعيلاة'والضيوء بع 
خروج وقتشهماء أو لا تنقضي حسا ولا حكمًا كما في حال التَلبْسٍ بهاء أو تنقضي حسا 
دون حكم كالوضوء بعد الفراغ منهء فإنه وإن انقضى حسا لكن حكمّه ‏ وهو رفع الحدث - 
باق » فالأول لا خلاف في عدم تأثير الرفض فيه» والثانى لا خلاف فى تأثير الرفض فيه » 
وفخل اطتلافة هن الثاليةه.. وه احين م اجهة الفقه لى ساعدته"الأنعال انه 


.)558 / ١( » «الذخيرة‎ )١( 
.)١75 / ١( (؟) «شرح التلقين»‎ 
.)7١ / ١( «النكت والفروق»‎ )9( 


اللج ر الأول 

خليل: وقد نص صاحب «التكت7١2‏ في باب الصوم على خلافه» فإنه نص على أنه 
لو رفض الوضوء ‏ وهو لم يكمله ‏ إن رفضه لا يوثّرُ إن أكمل وضوءه بالقرب. 

قال: وكذلك الحج إذا رفضه بعد الإحرام ثم عاد فلا شيء عليه. 

قال: وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه ونوى الرفض وفعلها بغير نية 
كالطواف 00 كالتارك لذلك . انتهى . 


15: 





0 01 22 د 00 04 ساس سمه 538 م لا رم 05 
ولو فرف النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع الحدث عن كل عضو أو 
بالإكمال... 


أي: خص كل عضو بالنية مع قطع النظر عما بعده» ومتشاً الخلاق كما قال المصنف: 
هل يرتقع حدث كل عع حصلت الطهارة فيه بانفراده أو لا يرتفع إلا بإكمال الطهارة؟ 
فإذا عسل الوجه مثلاً في قول: يرتفع حدتّه عنه» وفي قول: لا يرتفع حدثه عنه إلا بعد 
صل الو 

قال في «البيان»("2 : والأول قول ابن القاسم في سماع موسى عنه في هذا الكتاب » 
والثاني لسحنون» قال: والأول أظهر» واحتج له بقوله يَلِ: «إذا توضاً العبد المسلم فغَسَّلَ 


ال فخروج الخطايا 


وبمسترجه الطاب عن وجوداتحى لخر ون كك امار م 
دليل على حصول الطهارة » انتهى . 

وق .رجات بمنع ارتفاع الخطايا بارتفاع الحدث. بل لأجل الغسل؛ لأن الغسل من 
فعله فيُجارَى عليه» وأما رفم الحدث فليس من فعله. 

سنل: وظاهرٌ المذهب عدم الصحة. 

وقال ارق ب اضوع انباالا شر نظا إل انها عادة رزلغةة كان الأعفناء 
كار ا العا * أنها 0 


.)00 / 1( «التكت والفروق»‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل» .)١55 / ١(‏ 

(9) أخرجه مالك (50) والنسائى )٠١١7(‏ وفى «الكبرى» )٠١5(‏ وأحمد )١90941١(‏ والبيهقى 
في «الكبرى» (884) من حديث غيد الله الصتايحي» وصححه الألباتي رحمة الله 





كتاب الطهارة 

واستقرأه القاضي أبو محمد من «المدونة»» وفيه نظر. انتهى 

وفي كلامهما نظر مع كلام ابن رشد(١2‏ فانظره. 

وامتتكل القرافي في «قواعده)222 القول بطهارة كل عضو بانفرادهء قال: لأن المنم 
علق بالمكلت_ لا بالعقير + فاكلف هو لمعتو من الضلدق لا أن العمدر عن ال ل 
الصلاةء الال ين الت باق ولو غسل جميع الأعضاء إلا لُمَعَةَ واحدةٌ» وأطال في 
ذلك فانظرة: 

وَمنْهُ لابس أحَد الخمين قبْلَ عَسْلٍ الأخْرى عنْد قُوم. 

أي: ومن هذا الأصل اخثلف فيمن.غسل رجله اليُمنى وأدخلها في الف » ثم غسل 
اليسرى فأدخلها : هل يمسح أم لا؟ فإن قلنا: إن الحدث يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه , 
مسح وإلا فلا. ّ 

وأنكر ابن العربي أن يكون هذا أصلاً أو فرعا في المذهب» وشتّع على من ذهب إليه» 
وبنى الخلاف في هذه المسألة على أن الدوام كالابتداء أو لاء وإلى هذا أشار المصنف بقوله: 
(عند قوم) أي: نع مقا اند قوم الغرين اليس كدزالة: 


ه66 


عناو ا ج يبنا 2ه ب سمس دك اه 
وأا خلاف القابسي وان أبي زَيْد فِيمَن أحدث قبل تمام ء ادا ل مو 
أعضاء ء وضوئه وم يُجَدَد نيه » فَالْمَختَار : بناؤه عَلَى أن الدوام كالابتداء أو لل وظاهرهًا 


يعني: أن الشيخين القابسي وابن أبي زيد اختلفا فيمن أحدث أثناء غسله بس ذَكرِه 5 
غَيرهء هل يجب عليه تجديد النية إذا غَسَلَ أعضاءه؟ 

فقال ابن أبي زيد0) : يجب عليه التجديدء وإن لم يجدد 2 يجزه ذلك عن 
وضوته. وقال القابسي : يجزئه . 

وأجرى هذا الخلافَ على الأصلين المتقدمين» واختار المصنف إجراءه على أن الدوام 
كالابتداء. 


.)١١95/5( «الفروق»‎ )١( .)١55-١505 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)0٠٠١١ «رسالة ابن أبى زيد )(ص/‎ )”( 





اللحر الأول 

وه إجرائه على الأصل الأول: أنك إذا قَدَرْتَ أن الطهارة حاصلةٌ في أعضاء 
الوضوء وجيت إعادة النية عند تجديد غسلها لذهاب طهارتهاء وإن تدرتها غير حاصية 
النية باقيةٌ فلا يُحتاج إلى تجبديد النية لبقائها ضما في نية الطهارة الكبرى . 


1 


عه 


وأما إجراؤها على الاصل الثاني : فلن نية الطهارة الكبرى ل كا فإن قدر 
الأسكات كالابتداء لم يحتّج إلى تجديد النية وإلاّ احتيج . 

واختار المصنف إجراء هذا الفرع على الأصل الثاني ولم يفعل ذلك في ي المسألة التي 
قبْلّها؛ لأن اعتبارَ الاستدامة لمسألة الخف مخالف لظاهر قوله كلةِ: «دعهمً إنى أدخلتهما 
طاهرتيْن)(29 . 

قوله:( وظاهرها للقابسي) أي : ظاهرٌ «المدونة» مع القابسي ؛ لأنه إنما ذَكرَ إمرار اليدين 
من غير تَمَرّض للنية». فلو كانت شرطا لذكرهاء .ولآن لفظ «التهذيب00) + (ومَن صو 


سل 


كه في ْله من جنابة أعاد وضوءًه إذا فرغ من مل 2 لان مر دده عل أعضناء 
الوضوء في غسله فيجزته ٠‏ فأطلق على الأول إعادةً وعلى الثاني إمُراراء وخالف بين 
اللفظين وذلك دليل على اختلاف الحقيقتين» عن إلا اعتلاف الية» وقيه ضعت ذل 
يرم من عدم ذكر شيء عدم اشتراطه . 

إذا قيل بقول القابسي» فعَسَّل أعضاء الوضوء بعد الفراغ من الطهارة الكبرى» فهل 
يَلْرَم تجديد النية لانقطاع الطهارة الكبرى؟ أو لا لأن الفَصل يسير؟ قولان للشيوخ 
المتأخرين» قاله الماؤوي 0 , 


له سر َه و 


إن َوَى حَدئًا مخصوصا ناسيًا غيره أجرأه. 

أى: إذا' أحدت احداكا فتوى منها حَدنًا ناسيًا غيره أجزأه؛ لتساويها في الحكم - 
وسيأتي ما إذا أخرج غير - وأما لو كان ذاكرا للغير ولم يخرجه فظاهر النصوص الإجزاء 
ولعنواء كان الحدث الأول أم لا 


. ومسلم (714) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9/5 / ١( (؟) «تهذيب المدونة»‎ 
.)١78 / ١( «شرح التلقين»‎ )6( 


كتاب الطهارة 
وقَرَقَ بعض المخالفين لنا في المذهب بينَ أنْ ينوي الحدث الأول قي لدتو وي أن 
ينوي غيره فلا يجزئه» إذ المؤثر في نقض الطهارة إنما هو الأول » ولو نوى حدءًا غير الذي 


0200 


صَدَرَ منه غَلَطا فنص بعض' المخالفين المتأخرين على الإجزاء 2 وهو أيضًا صحيح على 
المذهب,. قاله ابن عبد السلام . 

وفى الجنب تحيض والحائض تنب قتي الجتابة قؤلان. إن توت الْحَيْض فيهمًا 
الي يج ل لتأكده؛ و اج اباجيا َيه لقراءة الحائض... 

قوله: (الجُب : تحيض ) والحائض تجنب) أي: لا فرق بين أن تتقدم الجنابة على 
لحيض أو نتاخر» فقم منه أنه يُواقق من ذهب إلى هذه الطريقة » لا ما ذهب إليه أبو بكر 
ابن عبد الرحمن من أنه إذا قم الحيض لم تُجْزنها نية الجنابة اتفائًا. 

قال: .لأن الجنابة إذا طرأت لم تؤثر شيئًا . 

ثم لهذه المسألة ثلاث صور: | 

الأولى: إن نوتهما معًا فلا إشكال في الإجزاءء ولذلك لم يتعرض لها المصنف 
لوضوحها. 

الصورة الثانية: أن تنوي الجنابة ناسية للحيض» فهل يجزئها؟ وإليه ذهب أبو الفرجء 
رابخ عبد الكو وابق يرشن وهو نلعن" «الدوئة او [ا يجرتها وإليه ذه متضون؛ 
لأن موانم الحيض أكثرٌ فلا تندرج تحت الجنابة . 

ورأى فى القول الأول أنهما متساويان ذ في أكثر الأشياء» وإنما يختلفان في الأقل ٠»‏ ومن 
القواعد جَعْل الأقل” تابعًا للأكثر . 

العبورة الثالثة: ان" تنوى. ايض اناشية للجنابة + قالة لصحف + (فالمتضوض) + اي 
المقول عن ابن القاسم: يجزئ» رم لعل تدم الجنابة وتأخرها . 

وقوله: (لتأكده) أي لككزة اموائعه, 





/ا4 


أ ساك سس موسو 


وقوله: ( وخرج الباجي نفيه لقراءة الحانض) أي نفي الإجزاء. فإن الجنابة ّ 
القراءة 3 واليضن لا يمنعها على المشهور» 17 أن الي يمنع من القراءة إذا انقطع الدمء 


.)0١ / ١( «المنتقى»‎ )١( 


4 اللجرءالأول 
نص على ذلك عبد الحق في «نكته)(21 » وزاد: وحكمها حكم الجنب في أنها لا تنام حتى 
تتوضأ . وعلى هذا فقد اشتركا في مَنْع القراءة فلا فَرق. 

خليل: وللباجي أن يقول: كرف رقا عو لأني إنما ادَعَيْتَ أن الجنابة تمنع ما لا 
يمنعه الحيضُ » وقد سَلَّمتمم لي ذلك قبل انقطاع الدمء وفيه نظر؛ لأن فرض المسألة إنما هو 
بعد الانقطاع, وهما إذ ذاك قد اشتركا في المنعء والله أعلم . 





ع لو لي لج سير لس ساس اه 


فَِنْ خصه مُخْرجًا غيَْهُ فَسَدت للتَناُض كَمَا َو أخرج أحد الثّلانة. 


الضمير في (حضة) عايد عق لذت اللنسوضن من قولة* :(فإن توى سعدا 
ا اخ ّ 1 3 
والمزاه بالثلاثة : رفع الحدث» مقا الصلاة 2 والفرضية » إذ لو نوى رفع الحدث 


م ع 


وقال: ا د كاك نا ا وس بض 

وفاعل: (فَسّدت) عائدٌ على الطهارة المفهومة من السياق . 

وقوله : (كما أواأشرع أحد لثلانّة) إقخارة إلى أن هذا الحكم ” ليس خاصا بهذه 
المسألة» بل وكذلك لو توت الجيض». وأخخرجّت لابه + أو تعوظ وبال » ونوى رفع 


أحدهماء وأخرج الآخر. 


م وي وم دده 2 0ه 


قن أخْرَج بَعْض المسستبَاح قََالْهَا : : يستبيح ما توآه دونه. 

أي: دون ما لم ينوه مئال ذلك: لو توى أن يُصلي به الظهر ولا يصلي به العصرء أو 
واد واه الصلاةء فقيل: ي يستبيح ما نواه وما لم ينوه؛ لقصد رفم الحدث» قال: 
الباجي 77 وه الم 

وقيل: لا يستبيح شيئّاء لأنه لما أخرج بعض المستباح فكأنه قَصدَ رض الوضوء . 
والثالث : يُستبيح ما نواه دون ما لم ينوه؛ لقوله عَيِة : «وإِنْما لكل امرئ ما تَوَى)(؟) و 


.)58 / ١( «النكت والفروق»‎ )١( 
؟06).‎ / ١( «المنتقى»‎ )0( 


المصنف في حكاية الثلاثة ابن شاس(21 . 
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ولم يذكر المازري والباجي7؟2 غير قولين: المشهور» والثاني: أنه يُستبيح ما نواه فقطء 

وذكر أن ابن القصار خرجه على القول برفض الطهارة» قال: لأنه نوى رفض طهارته بعد 
ما نواهاء فليس له أن يصلي شيئًا بده لكن قال ابن رركو اختلف أصحابنا البغداديون 

فيمن توضأ ينوي صلاةً واحدة. فقال بعضهم : له أن يصلي به جميع الصلوات. 

وقال بعضهم : لا يصلي إلا تلك الصلاة وحدهاء وقال بعضهم: لا يُصلّى به شيئًاء 
والله أعلم . 

اي ار كَاللاوة لم يزه على المشهور. 

قاعدة هذا: : أن من تُوى ما لا يُصح إلا بطهارة كالصلاة 0 المصحف والطواف 
يجو لدآن: يفل تبذللك الطهر غيره ومن توي نيا لا تتترط في الطهارة كالتوم وقراءة 
القرآن ظاهرا وتعليمٍ العلم » فلا 0 له أن يفعل بذلك الوضوء غيره على المشهور. 
وقيل: يستببح ؛ لأنه نَوَى أن يكون على أكمل الحالات بنيّة مستلزمّة لرفع الحدث عنه. 

فرعاق: 

الأول: لو قصد الطهارة المطلقة ٠»‏ فإن ذلك لا يرفع الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: 
طهارة نجس ٠‏ وطهارة حَدثْء فإذا قصد قصدا مطلقًا » وأمكَنَ انصرافه للتّجَس لم يرتفع 
58 قاله المازري(© . 

والثاني: لا يَلزم في الوضوء أو الغسل أن يعيّنَ الفعل المستباح» ويلزم ذلك في 
التيممء وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم يشترط على سبيل الوجوبء والمشهورٌ: أن 
ذلك على سبيلٍ الاستحباب» لا على سبيل الإيجابء فانَظرٍ الفَرقء قاله ابن بزيزة0؟2 . 

عداة 2 2 درت ١‏ قود يي .دا ياي دسق عرد 7 .افر ننه 

ولَوْ شك في الحَدث وَكلنَا: لا يجب . قتوضاً أو توضاً مجددًا فين حَدنه تَفى 
وو 0 5 5 
وجوب الإعادة قولان... 





. )07/١( «المنتقى»‎ )0( .)7١ / ١( «الجواهر»‎ )١( 
.)١172.0 / ١( فر شرح التلقين»‎ 
.)8 / ١( ددع ١اشرح التلقين»‎ 


الج ز الأول 


أي : إذا بنينا على مقابل المتهو ونا أن الشك لا 5-6 الوضوء - فتوضأء أو توضأ 
مجددا فتبنَ حدئه من غير شك 3 فالمشهورٌ عدم الإجزاء ؛ لكونه لم يقصد بوضوئه رفع 
الحدث. وإنما قصد به الفضيلة . 


وقيل: يُجزئه؛ لأن نيته أن يكون على أكمل الحالات» وذلك يستلزم رفم الحدث. 
فرع: 
لو اغتسل وقال: إن كُنْتَ على جنابة فهذا لهاء ثم تبين أنه كان جنبّاء فروى عيسى 


عن ابن القاسم 1 لآ بحزئه » وقال عيسى: يجزئه. 





١ 


فائدة: 
اختلف عندنا فى مسائل» هل يجزئ فيها ما ليس بواجب عن الواجب أم لا؟ 
الال الأرك الى قكرها الاش زه ذا إن جد كد كين دل 
وى لحي وهي لم 
وحنياة ما إذترك ليه فاتسيات ثائة عه الفضيلة: 
ومنها: ما إذا بطلت عليه ركعة ثم قام إلى خامسة ساهيًا. 
ومنها: مَن اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة . 
ومنها: من سَلّم من ركعتين ثم قام إلى نافلة . 
ومنها: من لم يسلّم ولكنه ظن أنه قد سلم. 
ومنها: من نسي سجدةً ثم سجد سهواء أو :ستحد للضشهو» والمشهور في هذه: عدم 
ومنها: من طاف للوداع ناسيًا للإفاضة . 
ومنها: مَن قام إلى ثالثة من غير أن يسَّلّمَ أو يظّن السلام» والمشهور في هذه الثلاثة : 
الاجواء : 
رقبائها رع لود الاكاضي عي عدر المداالر راو 8110 لجر 


وَلَوْ ترك مع قَانْمَسَلَتْ نَانيا بيّة الفضيلة قد تقولان: 


سسا مه 





6 
وَلَوْ تَوى الْجتابة والجمعة قفيها: بجزئ ) عَنْهمًا ) وني الجلاب: وَلَوْ خَلَطَهُمَا بنية 
واحدة لم يجِْه بَاء على انتقَاء التنافي أو حصوله... 

اعلم أن لهذه المسألة صورتين: 

إحداهما: أن ينوي غسل الجنابة» وينوي به النياتة عن غسل الجمعة» فهذه الصورة لا 
خلوف فيا أنه بدن لهما: 00 

والثانية: أن ينوي أن هذا الغسل للجنابة والجمعة» وهي المسألة التي ذكرها في 
الجلاب210 » ثم اختلف الشيوخ: هل ما في الجلاب مخالف لما في «المدونة»؟ وإليه ذهب 
الأكثرون» وأن قوله في «المدونة»(2 : (يجُزئ عَنْهِمَا ) أي: سواء خلطهما أم لاء وذهب 
ابن العربي إلى أن مسألة «المدونة» مدل عله الصورة الأولى» ويكون في كل كتاب 
مسألة غير التي في الكتاب الآخر . 


- 


ويؤيده قول ابن الجلاب» وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة» ذكرها الشيخ أبو بكر 


الأبهري . إِذ لو كانت في «المدونة») لكانت منصوصة. ويضعف قول بعضهم أنه لم يَطَلع 
على المدونة أو أنه نسي المسألة؟ لأنه من الأئمة الحفاظ . 


وقوله: (ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري) قيل: إن الأبهري خرجها على مسألة ما إذا 
نوى بحجه فرضه ونذره » فعلى القول بالإجزاء هناك عن الفرض يجزئ هنا عن الجنابة» 
وعلى القول بالإجزاء عن النذر يجزئ هنا عن الجمعة» وكأن المصنف - رحمه الله تعالى - 
إفا: ليحك القرين: مجملان الاحتااف الشيوخ في الفَهُمٍ » لكنّ ذكْرَه لسبب الخلاف 
مرجّح لمخالفة أحَد الكتابين للآخر. 

ومعنى التنافي : أن نية الفرض - الذي هو غسل الجنابة ‏ منافية لنية غسل الجمعة» إذ 
الفرض لا يجوز تركهء والنفل يجوز تركه. والجمع بينهما في نية واحدة جمع بين 
لمتنافيين» أو يقال : إن النفل جزء من الفرض؛ لأن النفل مما يُمدح على فعله» والفرض 
يشاركه في هذاء ويزيد المنع من الترك فلا تنافي. 


.)197 / ١( «التفريع»‎ )١( 
.)١7"5 / ١١ (؟) «هلمدونة»‎ 


الج رز الأول 
ولو توى الْجَابةَ َاسيًا للجمعة أ :د السب نس الى العرير” لا بجر عن اموي في 
انيه ولا عن المنْسيْ فيهماء وقيل: يجزَى وقيل: جر في الأولى لا في الثَانية » وقَالَ 


١,5 





يتضح كلامه هنا بمعرفة الأولى والثانية» ومَنُوي الأولى ومنوي الثانية . 

فالأران > [ذااقوي اللمارة ناا للخ 

والثانية : ذاو الشيية ناكا الجناءة: وي الأرقة قات سياف لفيقة : 
ومتوى الثاية: الجمعة + وسييها: 

فقوله: ( فَعَنِ ابْن القاسم: 0507 أي: الجمعة ( ولا عن 
الْمَنْسي فيهمًا) أي: الجمعة في الأولى والجنابة في الثانية . 

وحاصله: أنه إذا توى الجنابة ناسيًا للجمعة أنه يجزئه عن الجنابة ولا يجزئه عن 
اجمعة؛ وإذا نوى الجمعة ناسيًا للجنابة لَم يجزه عن جنابته ولا عن جمعته. 

وقوله: (وقيل: يجْزى) أي عن المنوي والمنسي في المسألتين » وهو منقولٌ عن أشهب» 
حكاه ابن شاش(أ) عته قيما إذا نسي اعلنابة: والباجي(2 في عكسها. 

وقوله: (وقبل: يجْزى في الأولى لا في الثّانية) أي: يُجزئه في الأولى عن المنسي» 
ولا يجرئ عن مسي الدانية رقن كول اتن داكت 

وقوله: ( وقال ابْنَ حَبيب بِالْعكخس) أي: يجزئ عن الجحنابة في المسألة الثانية ولا 
يجزئ عن الجمعة في المسألة الأولى . 

ويه قول ابن القاسم: قوله تَلِْهّ: «إنما الأعمال بالنيات»20© فوجب أن لا يجزئه عن 
الجععة را نيه 

وأما المسألة الثانية فمن شَرط غسل الجمعة حصول غسل الجنابة» ورأي أشهب الإجزاء 
عن اللتيعة إذا وو مايه جا عه على ]نا بتكن الدمحة نظت .ورا الاخراء لقتال 


.)5١ / ١( «الجواهر)‎ )١( 
6 / ١( هم «المنتقى»‎ 





كتاب الطهارة س١‏ 
إذا نوى الجمعة؛ لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات. 

وه قول ابن عبد الحكم: أنه إذا نوى الجنابة أجزأه عن الجمعة بناءً على أنه 
للتنظيف . وإذا نوى الجمعة فقد نوى ما ليس بواجب ؛ فلا ينوب" عن الواجب كما لو 
فاق كائلة قلا انوقة كر «الفورفية: 

ويه قول ابن حبيب: أنه إذا نوى الجنابة لم يجزئه عن الجمعة؛ لأن العْسل لها تعبد 
وغسل الجنابة لا يستلزمه» وإذا نوى الجمعة فقد وى ما يستلزم الجنابة . 

0 7 

ولا يصح وضُوءً الكافر ولا صُْلَهُ بخلاف المي تُجْبَرُ ملحيض لحَق اوج علَى 

المَشنهور بخلاف الجتابة على الشنهور... 


ما لم يَصِح وُضوء الكافر ولا عسله لتعذر النية في حقّه. 


وقوله: ( بخلاف الذمية تُجبر) أي : على الْسل من الحيض لق الزوج على المشهور 
للنص» وهو قوله تعالى: 7 رلا تقربوهن حت يَطْهرَن فَإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم 
الله 4 [البقرة: 775]. 

ومقابل المشهور شين وق نول مالك في «العتبية»» قال في «البيان)(١2‏ : 
والخللاف جار على 0 في الكفار: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ لأن 
الل أبن أن ودام بجنا عليها الكل بن للبم جتن بصب . 

قال: فإن قيل: فما فائدة إجبارها على الغسل وهو لا يح إلا بالنية» ة» وهي لا تصبح 
منها؟ قيل: إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة» وأما الوطء واج الزريب فلا؛ لأنه 
متعيد متَعبّد بذلك فيهاء وما كان كذلك من العبادات التي يَفعلها المتعبد في غيره لم تفتقر إلى نية 
كغسل الميثء وغسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب. 

قال: وقد قيل: إنا لم ير مالك في رواية (العتبية)252 أن ام على الاغتسال من 
أجل أن الغسل لا يصح إلا بنية» وهي لا تصح منهاء وإنما قال في «المدونة200 : يجبرهاء 
مراعاةً لمن يقول: إن الغسل يجزئ بغير نية» والتأويل الأول هو الصحيح . 
باختصار . 


.)١١١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)١57؟‎ / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )( 
.)١71//1( «المدونة»‎ )9( 


الجر الأول 

قوله: (بخلاف الجنابة) أي: فلا تجبر على الغسل منها؛ لأن وطءَ الجنب جائت» 
وروي عن مالك في «التّمانيّة؛ أنه يجبرها على الاغتسال من الحيض والحنابة . 

لَّني: غَسْلُ جَميع الوه تقل الماء إِليْهِ مع الدلك عَلَى المشُهور . 

قوله: (علَى المشلهور) عائد على الدلك فقطء أو على الدلك والنقلء وفي الأخير 
نري الآن ظاهر المذهن أن النقل غير ترط خلانًا لأصبغ وغيره» وسيأتي لذلك مزيد 
بيان إن شاء الله تعالى . 

وفي الدلك قلاثة أقوال: المشهور الوجوب ٠‏ والثاني لابن عبد الحكم بنفي وجوبه. 
وَالتَال آنه واتصب لا لنفسه بل لتحقيق إيضال الماع فمتى تَحقَقَ إيصال الماء لول مكثه 
أجزأه» ورأى بعضهم أن هذا القول راجع ؛ إلى القول بسقوط الدلك. 

وأما النقل فقد قال سحئون فى «العتبية)(1) 5 آنايف الرجل يكون فى الحم ولا 
يَجِد الما فيصيبه المطرء عل يعوو له آنا ينمت بدي إلن المظر ويعوض]؟ قال لي : 0 

قلت له: وإن كان جنا هل يجوز له أن يتجرد ويتطهر بالمطر؟ فقال: نعمء قلت: وإن 
لم يكن المطر غزير)؟ فقال لي: إذا وقع عليه من المطر ما يَبْلُ به جِلْدَه فعليه أن يتجرد 
ويتطهر. 

قال فى «البيان5(0) : أما إذا نصب يديه للمطر فحمل فيهما من ماء المطر ها قله إلى 
وجهه وسائر أعضائة غاسلة ليا ومن بلله ما يمسح به رأسته فلا اختلاف في صحة وضوئه. 


يل 





وذهب ابن حبيب إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من الرش 
فقطء وكذلك - على مذهبه ‏ لا يجوز له أن يغسل ذراعيه ورجليه ما أصابهما من ماء 
المطر ٠‏ دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من ماء المطر . 

وحكاه عن ابن الماجشون ٠»‏ وهو دليل قول سحئون في هذه الرواية» وذلك كله جائد 
على مذهب إبنبالقاستم » ورواه ع دحا ا ل وذلك نانم ون لبون 
في الذي توضاأ واس رجليه فخاض , نهنا الدير فعيليها قي إن ذلك 0 إذا نوى به 
الوضوء» وإن لم ينقل إليهما الماع بيده » ومثله في سماع موسى بن معاوية » ومحمد بن 
خالد من هذا الكتاب» وقد أجمعوأ أن لني إذا انغمس ف في النهر رلته فيه العمل أن 


.)77 1000-6 «البيان‎ )١( 
.)١79/١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )0( 


كتاب الطهارة 07 
ذلك يجزئه » وإن كان لم ينقل الماء بيده إليه ولا صبّه عليهء وذلك يدل على ما اختلفوا 
فيه من الوضوء. 

وأما قوله: اإنازوق عن الطوها دل عدم ه فعليه أن يتجرد ويتطهر) فمعناه ه إذا وقع 
عليه في أول وَل من ماء المطر ما يبل به جسده فعليه أن يتَجرَ ويتطهرً؛ ؛ لأنه إذا مكث 
للمطر تضاعف عليه البلل » ٠‏ فكثر الماء على جسده فَأمكنّه التدلك» وأما لو لم يقع عليه 
من ماء المطر إلا ما يبل جسده لا أكثر لما كان ذلك غلا ولا أجزأه؛ لأن الاغتسال لا 


ون إلا بإفاضة الماء» ألا تَرَى إلى قوله في الحديث: اله اعْتسّل فأقاض عليه الماء) 210 
وبالله التوفيق» انتهى . 

فلت" تزف "ابن رشد كيف حكى اشتراط النقل في الصورة المذكورةء وعلى هذا 
فالصور ثلاث : 

منها ما انق فيه على عدم النقل - وهي مسآلةٌ النهر - كما ذكر ابن رشد. 

ومنها با اختلت: فيه .4 نعي مسالة تحنو 





ومنها ما اثّفق فيه على وجوب الكل وهي إذا أخذ الإنسان الماءء ثم نفضه من يده 
ومر بها بعد ذلك على العضو “قلا يجوئه نص على ذلك مالك في «العتبية» . 

ابن رشد:("2 ولا خلاف فيه؛ لأنه سح ٠‏ وليس بغسل» وفي «المنتقى2200 : لو 
مسح بماء على رأسه من بلل المطر أو غيره لم يُجْرِهِ » قاله ابن القاسم . 

وفيه أيضًا: أن ابن القاسم وسحنونًا قالا: يجوز الغسل بماء المطرء كما نقله ابن رشد. 

وعلى هذا فائّقّق نقل الباجي وابن رشد عن ابن القاسم في الإجزاء في العْسلء 
واختلف في المسح, والظاهرٌ أن له فيه قولين» والله أعلم. 

والفرق على هذا القول: أن قوله تعالى: ا وامسحوا برءوسكم 4 [المائدة:+] يقتضي 
وجوب النقل» إذ التقدير الع ا ات برؤوسكم؛ والله أعلم . 

والوجه: من مَْبَت الشغر المعتّاد إلى منتهى الذَكنِ؛ فَيَدَحْلَ موضع , الْعَمم ولا يَدْخْلٍ 
مضع الصلعء ومن الأذن إلى الأذنء وقيل : من العذار إِلَى العذار. وقيل بالأوّل فى تفي 
الخد وبالنّاني في ذي الشعرء وَالْقَرد عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة... 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1(‏ ومسلم (774) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 57). 9) «المنتقى) ١(‏ / 078). 





0 

لد الوجه طُولاً من منابت الشعرٍ المعتاد إلى منتهى الذقن» والذقن: مجتمع 
اللحيين» فبسبب قولنًا: (الشّمْرٍ المعتاد) يفسل الأعَم ما على جبهته من الشعر ٠‏ ولا 
بادوالامل ب لممره الس يو دا 

وقيده 2 فتن لذن إلى :الخد معزي لتورو و القول ثانة ماعنا إلى لدان رازه 
ا اا ْ 

والقول القاللف كك غيد الوهات عن يعض انا خرية: + 

والشيعي فى«( سنيما) عافن علي دوو كانه واستفيف قرول التافيية انين 
كان من 0 رحب والأظقط + رلاايكين رلك ملل إلا يدل #اولم يبنا “كلام 


65 


و 

01 7 000 - 0 000 سمو اس د 5 ل - 

ويجب تَخليل حَفيف الشغر و كثيفه. وفى اللّحيَة وغيرها حتى الهدبء وقيل: 
رس برو ده سمه - - ٍ- 
وكثيفه... 


القشيك: ما تظهر البشرة من تحته» والكثيف: ما لا تظهر ١‏ قاله في «التلقين»227 . 
قوله: : (وييجب تخليل حَفيف الشّْر) أي : أن يوصل الماء إلى البشرة. 
وقوله : (دون كثيفه) أي : فلا يجب . 
واختلف في تخليل اللحية الكثيفة على ثلاثة أقوال: 
أحدها : - لمالك في «العتبية»7؟) - نَفَيَ التخليل» وعاب تخليلها » فيحتمل ذلك 
الإباحة والكراهة. 
والثاني: الوجوب » قاله محمد بن عبد الحكمء ٠‏ قال في «البيان»20 : وهو قول مالك 
سل وم 
في رواية ابن وهب وابن نافع» وهو القول الذي حكاه المصنف بقوله: (وقيل: وكثيفه). 
والثالث: الاستحباب لابن حبيب» قال في «البيان»7؟2: وهو أظهر الأقوال. 
فإن قيل: فما الفرق بين المشهور في الوضوء والمشهور في العْسل .وأنه يجب فيه 
تخليل الكثيف؟ 
)١(‏ «التلقين» (ص/ .)5١‏ (؟) «البيان والتحصيل» ١(‏ / ”09/7 . 


(5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 7/7). 
(4) «البيان والتحصيل» /١(‏ 97 - 45) »استدل على الاستحباب بحديث عمار أنه رأى النبي علد 


يخلل لحيته . 


كتاب الطهارة ا 

فجوابه: أن المطلوب في الغسل المبالغةٌ؛ لقوله تعالى: ظفَاطْهُرُوا4 [المائدة:5] 
وقوله يَكلِْ: «تخت كل شعرة جِتَابَكٌ فَاعْسلُوا الشعرَ وأنقوا البشسرة106) رواه الترمذي 
والنسائي وأبو داود » ولكن عه ٠‏ بخلاف الوضوءء فإنه إنما أُمرَ فيه بالوجه» والوجة 
مأعود هن الراحية: 

جب سل امن اللي على الاطهرٍ سس الرآش. 

التشبيه هنا في الخلاف وفي الظهورء أي أن الأظهر في عسل ما طال من اللحية على 
الذفن الوجوت - 

قال في «البيان»2"0 : وهو المشهور والمعلوم من قول مالك وأصحابه» وكذلك الخلاف 
في سح ما طال من شعرٍ الرآس . 

لتَالئة: غَسْل اليّدين 00 “درنيماة ؛ َو قم المرقق سقط وفي 
تََليلٍ أصابعهمًا: ا وفي إجَالَة الخاتم: ثالثها: يجب في الضيق» ورابعها: 

المرفق277: بفتح الميم وكسر الفاء. وبالعكس لغتان. 

وقوله: (سقط) أي: على القول الأول» وأما على الثاني فلم يَجبْ حتى يسقط . 

وحكى جماعة عن أبي الفرج أن تخليلهما واجب لا لنفيه» بل لتحقتي الوجوب كما 
تقدم في الدلّك» ولم يُختلف في طلب تخليل أصابع اليدين؛ وإغغا اختلف في الطلب هل 
هو روت أن ننب . 

ان زاقدة؟؟: :والمتهور الوحوب» وقال في «الذخيرة»(*) : ظاهر المذهب عدم 
الوجوب» والقول بإجالة الخاتم لابن شعبان » وبعدمها لمالك. رواه عنه ابن القاسم في 
«العتبية"(29 و«المجموعة»» قال ابن المواز: وكذلك ليس عليه إجالته في الغسل. 


والثالث لابن حبيب» والرابع حكاه ابن بشير2"7 عن ابن عبد الحكم» وليس هو من 





)7941/( وابن ماجه (091) والبيهقي في الكبرى‎ )٠١5( أخرجه أبو داود (554) والترمذي‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وضعفه الألبانى رحمه الله.‎ 

(5) «البيان والتحصيل» ( 01١‏ / 10). () «مشارق الأنوار» (8917//1) . 

(5) «لباب اللباب» (ص/ ٠ . )١6‏ (4) «الذخيرة» ١(‏ / 508). 

(0) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 87). (0) «التنبيه» (585/1) . 


الحزرء الأول 
َرْض المسألة؛ لأن فرض المسألة الإجالة» لكن من عادة المصنف التكلم على ما هو أعم من 


٠8 





فرض المسألة . 
الرابعة: مح جَميع الرأس للرجل والمرأة وم استرخى من شعرهماء ولا نَنْقَضُ 
0 طوش هه 8 دوسي 2 عو ر رن وو 
عقصهاء ٠‏ ولا تمسح على حناء ولا غيره» ومبدؤه من مبدا أ الْوجهء واخره ما تحوزه 
ا د ل عق عسوت م خ و ادع م بر وال أو ادم ع بو« 8 دل 
الجمحمة. وقيل: آخره منْبّت شعر القَنَا المتّاد إن ضح ابحفية لم بيسدرية على 
2 - تو مو سوه وى دم 
المتصوصن: ان ملم يُجْرَىء التلّئّانَ أو اله 2 : الثلث» وقال اسه الناصية » وروي 
د د ف ها ع مق وميه اعدو لد كم سال «رشوومعو 0 - 


عن أشلهب أَيْضًا الإطلاق » وكال: إن لم يعم رأسه أجزأه. ولم يقدر ما لا يضره تركه. 

اللخمى وابن عبد السلام: ولا خلااف أنه مأمور باجميع ابتداء 4 وإنما الخلااف إذا 
اقتصر على بعضه . 

ابن عبد السلام: وكان بعض أشياخى يحكى عن بعض شيوخ الأندلسيين أن الخللاف 
ابتداءً في المذهب» ولم أرهء انتهى . 

وقوله: با ل مالي على الخلاف المتقدم. 

وقوله: ( ولا ثنة ْ تقض عقصها) أي: للمشقة؛ وهو مجان لأن عَقَص الشعر ضفره 
ولد والواسرة عقصة والجهيع عقائص وعقّص» ويقال أيضا للواحدة: 000 
والعقصة التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يسيرء وأما لو ككْرَ لم يَجرْ؛ لأنه حينئذ 

الباجى("2 : وكذلك لو ضفرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه؛ لأنه 
000 

أبن يونس 57 ا وكتلك الرعل لز كل ران يعور 0 له امي عليه كالراه. 

رسكن ابلس فى تقر الرشالة» أن الرجل لا يجوز له أن يفتل شعر رأسه. 

07 ل 3 ود عو 0 0 8 و ل 

وقوله: (ولا تمسح على حناء) يريد ولا حائل غيره» والأحسن لو قال: واخره منتهى 


عير وو 


لجعي ) الأن :يفني وله :رما بحو الحتحمة) إن التي جاتر للراين 4 وليسن 


٠ و«مشارق الأنوار؛ (؟/‎ » )٠١ 57/7( «الصحاح»‎ )١( 
. )91/١( «الجامع»‎ )©( .)78 / ١( «المنتقى»‎ )0( 


كذلك» بل هى الرأس 
ا مى ير :2 و 5 0-27 
وقوله: (على المنصوص) يحتمل أن يريد بمقابلة الأقوال التي ذَكَرّها » ويحتمل يريد 
ما ألْرّمّ مالكًا بعضهم من قوله: إِنّ الأذنين من الرأسء ثم قال: إن تَرَكَهما وصلَّى فلا 
5 فقال: سا ا ل ا 
والحيت: بأنه أراد من الرأس في الصّمّة لا في المكر وو كام نهر ويم لدم الرأس 


ولا 1 من قول أشهب: : (إن لم يعم رأسه أجرأه) قول في المذهب بإجزاء ثلاث 





ف 


شقرات كمذهب الشافعي ؛ أن الذي يفهم من قوله: (إن له يعم رآلينة) عرقًا أحد جر 


جل مئة : 
م 


كه : 


0 في رادي (١‏ أن شعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح. » قال البابجي 0 


لس يرع ل برسلا بلطا ليه م سس اس سبي لظ بي و له ساي وس سر 
وغسله الثها: بكره ويجْرئ في اسل اتنا » وفيها0»: لو لق راسةه أ أو قلم أظفاره 


ماه 


0 ا هذا من لَحْنِ الفلله. والظاهر الصواب - بقنْحِ الحَاء - وحكي عن 


0 
قال 0 عطاء الله: أشهر الثلاثة: الإجزاء؛ لأن العسل مسح وزيادة » وحكاه ابن 
سابق عن ابن شعبان ٠‏ الثاني: نفي الإجزاء؛ لأن حقيقة الغسل مغايرة لحقيقة المسح. فلا 


يجزئ أحدهما عن الآخر» رويك كاعد يقراماة الخلا 
وقوله: ( ويجْرِى في الل ات) أي: أن المغتسل من الجنابة إذا لم يمسح رأسه 
فعْسُله في الجنابة يُجزئه عن الوضوء اتفاقًا؛ لقول عائشة رضي الله عنها: : وأي وضوء أعم 
ين الخل 010 وغررة إن وقد 0 اين هاوون »اول يدرفا غلية. 





.)377 / ١١ «المنتقى»)‎ )0( .)78 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 

. )١73867/1( «المدونة»‎ )7( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١(‏ / 14) من قول ابن عمر موقوقًا عليهء قال الألباني : إسناده - 
يعني : ابن أبي شيبة - صحيح على شرط مسلم . 

.)١190-189/١( «المذهب»‎ )6( 


١٠ 





ا 
شروط الطهارة الصغرى ني 7 ل أو 1 0 منها ما ١‏ يُوافق الطهارة 
الكبرى؟ 

وقوله: (وَالظاهر الصواب» يفنح الحاء) أي: أن لفظة (لحن) تقال بفتح الحاء 
وسكوثهاء فبالفتح اها الضؤات» وبالكوة معناها: الخطأء واختلف الشيوخ في 
مراده؛ تقل ذلك صاحب «النكت». 

قال المصنف: (والظاهرٌ أنه أراد الصواب بفتح با والظاف ماله شستو ناح وضريه 
عياض" أن مراده الخطأ؛ فتسكن الحاء؛ لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب مذهب 
غيره . 

وقوله: (لم بعذ) أي : مسح رأسه » كذا قال فى «المدونة»(0 4 2 وكذا قال في 
«المعونة)(1) :إن داه لد 55-0 إعادة 00 


واعكلق ذا ساق لكة:-فقال :اين القضان: لا يَفسل محلّها قال الشارقي : يعمل 
قيل:فأما مَن قُطعت منه بضعة بعد الوضوء أنه يغسل موضع الَطمء أ سه إن ور 
ل ود ف 3 الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ كانوا يجرحون ثم يصلون بلا 
إعادة غَسَل . 


2و 


يك وده 


اخامسة: غَسْلَ الرجلين مع مع الكعبين» وقيل: دوتهها + وهم الثاتكان في الساقين» 
وقيل: عند مَنْقد الشتراك؛ وفى تَخْليل أصابعهمًا: لو جرب ادنب والكار» 

الخلاف فى يرل الكعبين كالخلاف فى دخول المرفقين» والمشهور عندنا ‏ وعند أهل 
اللغة ‏ أن الكعبين هما النائتان في طرفي الساقين» وأنكر عر الثاني . 

وإنما أَنَى في أصابع الرجلين قول بالإنكار ولم يأت في اليدين لالتصاق أصابع 
الرجلين» فأشبه ما بينهما الباطن. 

والقول بالندب لابن شعبان» وبالإنكار رواه أشهب عن مالك . 

ورجح اللخمي وابن بزيزة ("© وابن عبد السلام الوجوب في تخليل أصابع اليدين 
)١(‏ «المدونة» ١١‏ / 18). 


(؟) «المعونة» ١(‏ / ؟5). 
(9) «شرح التلقين» ١(‏ / 4). 


كتاب الطهارة اليل 


والرعلين مدرو : أن النبي يكل كان يخلل أصابع وليه بخنْصّره! ابكار يحو داه 


2 0 0 


سمع مالكًا ينكر التخليل » قال: ل ار ان 
السادسة: الموالاة و رقيل: ب والتفر ف الييسير م مغتفر والكثير» الشها اللمدوتة»: 


عو و مكو وا منارر 4 0015 دم وه أ لا سل وبرير 
يفْسد عَمْدَه لا سيا قن آخَرهُ حين ذَكَرَهُ فَكَالْمتَعمك إن اتفق غسله بغير تجْديد نية لَم 


2-2 0 





ور 


بحر ه. . 

منهم من يعبر عن الموالاة بالقَور» وبّعض المصنفين يحكي الخمسة الأقوال التي ذكرها 
المصنف في حكمها ابتداء. 

والعس بنك ناكف أوّلا في حكمها بالسيّة والوجوب ٠‏ ثم فيه إذا ترك» يعني - 
والله أعلم دما عو أعم من كل واخد من القولين يعني القول بالوجوب والقول بالسنية» 
وشهر في «المقدمات» القول بالسنية . 


تم 


وقرله : (والتفريق المرتمة حكن عند الوثات فية"الاتفاق7 والعجر ملحن ى 
على المشهور ‏ بالنسيان في عدم الإفساد 2 اانه فى السوان يني مطلها طال أو لوطل 2 
وفي العجز ما لم يطل» : أن الو مقيلد ببجفاف الأعضاءء وقيّدَ في الزمان 
المعتدل» والجسم المعتدل» وقيل : هو جاو بالعرف . 

حك ا القصار عن عضن احيتحاب مالك أن الموالاة مسي 2 والعاه اقول 
بالسييّ؛ لآن العراقيين تطلقرة علق ال الا ش 


وقوله: ( إن أحره حين ذكرة) هذا افرع على المشهور» أي إذا بنينا أنها لا تَجبْ مع 
النسيان» فلوكر اام مان كمال لح لف 
فنع 


فلو ذكر ولم يجد ماءً فحكى في «التكت90) عن غير واحذ من شيو خه أن حك 


-ه 


حكم من عجر ماؤه. 
قوله: الإ القن قزل بعر تجديد 11ل لجرا يض بيدا اقاريلاة بل عل ينا 
200 أخر جه أبو داود () والترمذي ( 0 وابن ٠‏ ماأجه (2)625 وأحمد )79 )من حديث 


المستورد بن شداد رضى الله عنه ©) وصحححه الآلباني رحمه الله . 
0 «التلقين» (ص/ 023١‏ . (*) «النكت والفروق» ١(‏ / ”17). 


الج رء الأول 


تقدَم فلا بد له من نية» فلو حَصَلَ عسل المنسي بلا نية لم يجزه ذلك؛ كما لو تَرَلكَ رجليه 
وعافن بهن هرا وذلكيها كد 


سىس ظر سي لسع سمه ل 


ولا يسح رأسه يل لخيه» بل مَاء جَديدء ولا يعي َسْل وجل إن كان وضوؤه قد 
جف» ورابعها: يفْسّد [ إلا في الرأس وخَامسها : وفي الخفين... 

اك نا ستيه ان ل سن راشي الي ل 
ونص مالك على أنه يجدد الماءَ ابن القاسم في «العتبية» 2١(‏ : فإن مَسَّحَ ببلل لحيته أعاد 
أبداء وليس هذا بسح 

قال في «البيان»("2 : بعد كلام ابن القاسم وقول ابن الماجشون: وهذا الخلاف جار 
على اختلافهم في إجازة الوضوء بالماء المستعمل عند الضرورة» وظاهر قول مالك في 
«المدونة» أن ذلك لا يجوز مثل المعلوم من قول أصب خلاف قول ابن القاسمء وبالله 
التوفيق » انتهى. 

ويمكن أن يستدل للتجديد بما ثبت عنه كَكةِ أنه مسح على رأسه بماء جديد. 

وقوله: (ولا يعيد غَسْلَ رِجِليْهِ ) أي: إذا توضأ فغسل رجليه ونسى مسح رأسه فإنه 
فق راسة زلا عد عل اوإجلية. 

ابن راشد0©: وقيل: يعيد لأجل الترتيب . 

ابن هارون: وظاهرٌ كلام المصنف وإن كان بالقرب» فلهذا قال: ولا جح رابه يال 
لحيته) ولو طال لم يكن في لحيته بل » وهو في هذا مخالف لمشهور المذهب من القرق بين 
أن اليكزه حدر 00 أو بَعْدَ الطُول 2( ففي ا حضرة ياج الس وما 01 و الطُول 

خليل: وفيه نظر؛ لأن قوله: ( إن كان وضوؤه قَدْ جف) نص في الطول» بل يفهم 
منه أنه إذا لم تجفً أعضاؤه أنه يعيد غَسْلَّ رجليه» فليس فيه مخالفة للمشهورء وأما ما 
احتج به من قوله: ولذلك قال: (ولا يَمْسح رأسه بِبَلَلِ لخيته) فليس فيه دليل» انما 
مسألتان. 


١1 





.)57” / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. )175/1١( «المذهب»‎ )*( .)57 / ١١ (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





كتاب الطهارة نحل 

وقوله: (ورابعها: يَْسَد إلا في الرأس , وَحَامسهَا : وفي الْحميْن) حاصله أن هذين 
القولين أسقَطًا وجوب الموالاة في لي السو ؛ لكونه مَبنيا على التخفيف» واختلف هل ذلك 
خاص بالممسوح بطريق الأصالة أو هو عام في : في الممسوح 30 كان بطريق الأصالة أو بطريق 
النيابة . 

وما نقله المصنف في القول الرابع والخامس موافق لما َقَلَه المازري(١2‏ . فإنه قال: 
وقبل: يفسد إلا في الممسوح» فإنه لا يفسد بالنسيان. 

ويد بعض هؤلاء الممسوح بأن يكون أصلاًء احترارًا من المسح على الخفين» لكنه 
مخالف لما نقله ابن شاس("2 وابن عطاء الله» فإنهما قالا: والرابع: أنها شرط في المغسول 
دون الممسوح الذي هو الرأس» رواه عبد الملك في تمَانية أبي زيد). 

والخامس: أنها شرط في المغسول والمسوح الذي ليس بدلا عن غيرِهء وليس شرطا 


0 سس اس هاس وه 


في الممسوح الذي و يدل فإن أخر مسح رأسه بطل وك وإن آخر مسح خحفيه ه لم 
يطل + ته 

ويتبغي أن يكون حكم الجبيرة حكمّ الخفين عند هذا القول» نعم يوافق كلام المصنف 
كلام ابن شاس على ما وقع في بعض النسخ: (وخامسها في الخفين) بإسقاط الواو. 


2 َه 4 - 2204 


وَفِيهَا(": إِذا قا لعجز الما وم يَطْلَ حتى جف بْلَى . 

قال عياض: ذهب بعضهم إلى أن معناه لم يعد من الماء ما يكفيه» فكان كالمفَرط» ولو 
علد بن الماء ما يكفيه فَأهْرقَ عليه أو عْصِبّ منه » لكان حكمّه حكم الناسي بي وإن 
طالء وعلى هذا تحمل زوابة ابن وهب: أنه يكن داعت الماء إن طال» وحملها الباجي 
على الخلاف» انتهى. ْ ْ : 

وذّكر بعضهم في العاجز ثلاثة أقوال كالناسي وكالعامد 

والفرق : فإن أَعَدَ ما يكفيه وأهرق عليه كان كالناسي» وإن أعد ما يعتقد أنه كاف 
فتبين أنه غير كاف فكالعامد » نقله ابن عبد السلام عن بعض المتأخرين. 
)١(‏ «شرح التلقين» .)١517 / ١(‏ 


(؟) «الجواهر» ١(‏ / 7"3). 
(9) «المدونة» (1777/1) . 





الحتزء الأول 


١1 

وقال ابن ويةة0ا ' : ذَكر المتأخرون في العاجز ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يقطع أن الماء يكفيه 

الصورة الثانية: أن يقطع أن الماء لا يكفيه. 

الصورة الثالثة: أن يَشْكَ فى ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا؟ ففي كل صورة قولان: 
الابتداء والبناءء والمشهورٌ فى الأولى البناءء وفى الثانية والثالثة الابتداء » ووجه ذلك 
ظاه انتهى . 

الوضوع!] 
و 0 بض سا ولع مسو يوا م اه مه 34 0 0ه حك وهار كيه 

الستن ست الأولى: عَسْل يديه قبل إِدْخَالهِمَا في الإناء. وفي كته للعبّادة أو للنظاقة 
قلان لابن الاسم وأشهب» وَعَلَيْهما من أَحْدثَ في أَضعَافه... 

المشهور كما ذكره كن عسل اليدين 0 وقيل : متهت 2 ابن القاسم : أنه 
ليافة :-ومذهب أعيي؟ أنه لرنظافة: 

وعلى العبادة يَغسلهما من أحدث في أضعَاف وضوئه ولو كان نظيف اليدين» ويحتاج 
إلى نية ويغسلهما مَفَيرِقتَيْنَء وعلى النظافة خلافه فى الجميع» وهكذا قالواء وفيه بحث 
على التنظيف», وذلك لأنه لم لا يجوز أن يسن لنظيف اليد العْسّل» ولو قلنا: إنه تنظيف؟ 
كما فى عسل الجمعة فإنه شرع أولا للنظافة مع أنّا نأمر به مّن كان نظيف الجسدء فانظر ما 
الفَرّق؟ 

”قم 24 و 


الغانية: المطمضة. العالقة: الاستتشاق؛ و أن يجذب الماء بأئفه وينثره بنفسه 


ع ١‏ عبج 
دي 0 -ه 2 
٠.‏ 


وإصبعيه 3 ويبالغ 0 الصّائم؛ ٠‏ والاستئشاق كر ثلانًا َالْمَضْمَضَة َم كلامُمًا . اعرقة 


52 


واحدة.. 


2-000 


كرون القنيقة كناف نه هن الحزوف : 


المازري("2 : وذهب بعض المتأخرين إلى أنهما فضيلتان. 


.)١١ / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
. ونقله ابن ب* بشير أيضاً في اشرح الجلاب»‎ »)١09 / ١( ااشرح التلقين»‎ (١ 


كتاب الطهارة 
ابن عي الممادام : فَسَّرَ الاستنشاق: بجذب ألماء ء مع تَثْره وحقيقئه إغا هي في جَذبه 





١16 


ايه 2 ولهذا عد غير واحد الأنمعار ننه أشرعه انتهى . 


وذكر الأضنين لد على أنه بغيرهما لا ينبغي» فقد قال مالك في «المجموعة» في 


رواية ابن وهبا. : هكذا يفْعل الحمار(١).‏ 


2-0 ) ادك بغرقة ثلانًا كالمضمضة) أي" مهفن بعَرقة لاا 3م 


0 


8 0 ورم ل و تتم عت يز 5 0-7 

2 أ كلما بتر مثله وقع في «الموط))("2, وجوز فيه الباجي7؟؟ و وجهين: 

أحدهما: الماش كر معاية ةرسا ور 2 فيكون المجموع في ثلا 
غرفات 1 

القائوية أن يفعل الست في غرفة» وهذا ابيا إينا 1 

احدهها: أداييذا فستصمض بها ارلة نلذن : سدق كذلك. 

والثانى: أن يتمضمض » ثم يستنشق » ثم يتمضمض » ثم كذلك» ولم يذكر لقنت 
الصفة الفاضلة عندهم» وهي أن يفعلها من ست غَرقات. 


لنفيك: 


هم 


0000 


وحكم ما ظَهرَ ” مو العفو الويكون : وكذلك أيضًا وجب عليه غُسل الوترة» وهي : 
الحاجزة بين تبي الأثف . 

قال في «النوادر»0؟) 1 : وليس عليه غُسل ما غَارَ من جرح بَرِئْ على استغوار كثير» أو 
كان لا خلق به 2 ولا غسل ما تحت ذَقنه. 


ل ل سه ل له سا سل 


ومن تَرَكهِمَا وَصِلَى أمر بفعلهما , ويُستَحب للْمتعمَّد أن يعيد الصلاة : في الْونت 
قوله: (أمر بفعلهمً ) أي: لما يستقبل. 





. )11/1( و«النوادر والزيادات»‎ » )71/5/١( و«الذخيرة»‎ . )5 ١ /١( «المنتقى»‎ )١( 
.):5- 15 / ١( «الموطأ» (5/ 0 5) . 0) «لمنتقى»‎ )5( 
.)75 / ١( » «النوادر والزيادات‎ ):( 


١15 





اللجرء الأول 

وقولة؛ : (وَيستحب للْمتعَمد أن يُعيدَ الصّلاة في الوقت ) في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 
الإعادةٌ فى الوقت كما ذَكرَ » ونفيها كما ذكرواء والثالث لغير ابن القاسم في «العتبية» 
بالإعادة بذ نقله اسن «الطراز»» قال: وهذا إما لأنهما ‏ أي المضمضة والاستنشاق - 
عندهة وفنا نود إنالاة بره لسن غمدا لعب وعدت : 

والذي رأيته في «البيان21(0 : وأما العامد فقال ابن القاسم: يعيد الصلاةً في الوقت. 

وقال ابن حبيب: لا إعادةٌ عليه» ويتخرج في المسألة قول ثالث: أنه يعيد أبدا بالقياس 
م واي اسار و يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه» وقيل: يُعيد 

في الوقت». وعلى قياس هذا يأتي ل ابن القاسم في هذه المسألة» وقيل: له ع ا 
وهو المشهورٌ في المذهب ٠‏ المعلوم من قول ابن القاسم فيّلزم على قياس هذا القول 00 
في هذه المسألة أيضًا أبدا » انتهى. 


الرابعة: أذ يَشَْح أي بماء جديد هرما ناميه » وباطتهمًا بصعي وها في 
صِمَاحَيه في وجُوب ظاهرهما قؤلان؛ وظَاهرهما ما يلي الرأس» وقيل: ما يواجه... 

المشهورٌ: أن مسح الأذتوة: افر" مناطنا' منينة + قال في «المنتقى21(0 : وذهب ابن 
مسلمة والابهري إلى أن مسحهما فَرْضّ » وقال عبد الوهاب77© : داخلهما سنةء وفي 
طاشرهما خلدف + 

وقوله: (رماء جديد) المشهور : لا بد من تجديد الماء لهما. 

اله حيست وإن لم يُجدد الم فهو كمّن كد مهما » وقال ابن مسلمة: وير 
8 ) التجديد وعدمه» وكلامه يحتمل أن التجديد 3 المسح 8 وعد وإليه ذهب أكثر 
الشبوعة 0 ابن و التجديد سنّةٌ مستقلة مستقلةً» ويحتمل أن يكون المسح هو السنةء 
السو مسي » وهو قول مالك في «المختصر؟ . 


وقوله : (ظَاهرهمًا بِإبْهاميُه) يُريد بالظاهر هنا ما يلي الرأس 





.)١55 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

. )9706 / ١( «المنتقى»‎ )0( 

)٠١ / ١( «التلقين» (ص / 55) «والمعونة»)‎ )7( 
.)١9 / ١( «المقدمات»‎ )5( 





كتاب الطهارة ١١‏ 
١‏ اهز ودر 


وقوله: ( وباطتهما بإصبَعَيّه) أي بسبابتيه ( وبَْعَلْهمَا في صمَاحَيّه) تب به على ذلك لثلا 
احاتم د ٠‏ قال ابن حبيب: ولا يتب عُضُوتهِما » أي كالخفين. 

وقوله: ( وظَاهِرَهُمًا ما يلي الرّأس) إلى آخرهء قال ابن عطاء الله: إذا كان مسح 
الجميع بذ فللا معلى اللتفريق» أبن .ونا يُظهر على مقابل المشهور أن مسح ظاهرهما 
واجب . ومنشأ الخلاف فيه: النظرٌ إلى الحال أو الأصلء فإنً أصل الأَدّنَ في الخلمّة 
كالوردة ثم تنفتح» والقولان تاها إن متم عق للتاخورن ٠‏ قال: والأظهرٌ أن الظاهرَ ما 
يُوالي الرأس 

الجوهري(!' : والصّماخ : خرق الأَدُّنء بالعياكة كو باتني عد حويقال فقن الادن. سه 


رع دك 


الخامسة: رد اليَدِين من مَوَحَرِ الرأس إِلَى مقدمه. 


ظاهرٌ كلامه أن الردٌ لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدمء وليس كذلك». 
فقد نقل اللخمى نات «تهذيب الطالب» عن ابن القصار أنه قال: لو بدأ الرَجِل من 
مؤخرٍ الرأس إلى مقدمه لكان المسنون في حقه أن يرد من المقدم إلى المؤخخر. ّ 

ويلزم على قول المصنف أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنةٌ خلاف ما يُأتي له. 


26 بير برو ل 


السادمة: ا أن يرتب على الأشهر . وقَال: ما أذْري ما وجوبه . وثَالها : واجب مع 
الذكر. 

فاعل (قَال) عائدٌ على الإمام؛ وفيه إيماء إلى إنكار وجوب الترتيب» لأن الآية جاءت 
بالواو»ء وهي لا تقتضي ترتيبًا » وفعله كله يَحتمل الوجوب والندب» وقد قال علي رضي 
الله عنه: ما أبالي إذا أتممت وضوئى بأيّ أعضائي بدأت» وقال ابن عباس: لا بأس بالبداية 
بالرجلين بل اليدين. حرج م الأثرين د مع صحبة على لبي عَلِل طول عمرة 2( 

وقن #المذوة:37 أيفنا عن عن وان ينزه زف الله نيما ما الى .انا اانا 
أو بأبسارتاء والأقوال الكلاثة المشهور متها اليه : 


.)596 / ١( «الصحاح»‎ )١( 
. )838 / ١( » (؟) «سنن الدارقطنى‎ 
.)١6 / ١١ «المدونة»‎ )9( 





الحزء الأول 


والثاني : الوخوق طلقم رواه على عن مالك»؛ وهو قول أبي مصعب . 


1١1 


والفوو 1 سم وزيد قول رابع بالاستحباب. 

وتأول اللخمي «المدونة» عليه لقوله فيها(21: (يعيد الوضوء وذلك أحب إلي). 

سئدك: وهو اكأويل "فاسيد : 

ل ل سا 5 5 َي 

والهاء في (وجوبه) عائدة على الترتيب ٠»‏ ويحتمل أن تعود على إعادة الوضوءء 
واقتصر ابن يونس(2) على الأول » وهذا حكم الترتيب بين المفروض مع المفروض . 

وأما حكم ترتيب المفروض مع المستوت: فى «المقدمنات2706: + ظاعر و أنه 
مستحباًء لأنه قال فيمن غسل وجهه قبل أن يتعضمض: إنه يتمضمض ولا 0 
وجهه؟ وقال اس حبيب : 0 إلا أنه جعله يل من ترتيب المفروض مع المفروض» 
فقال مَرَةٌ: إنه يعيد الوضوءً إذا نكّسه متعمدا كالمفروض مع المفروض» وله في موضع آخر 
ها يدل على أنه لااشىء عليه إذا فرق وضبوءه. انتهى باتضان + 

وأما ترتيب المسنون مع المسنون فمستحب. 

وعَلَى السلة ل تَكّسَ متعمدا قَقَوْلان متمد يرك السلة » ول تكس تايا عاد 


اس وو 7 كو 


بحضرة المّاء» فَإِنْ بعد َال ابن القَاسم : يعيد المتكس خَاصِة» وقيل: يعيده وما بعده.. 


م ل لس 


َع على السنّة را 

وقوله: (فَقَولان) قال ا عتاس 590+ أحدقها: أنه يعيد مع العمد قرا كان أن سعدا 
الثانى: أنه كالناسى» فلا يعيدء وهما على الخلاف فى تارك السنن متعمدًا: هل تجب عليه 
إعادة الصلاة أم لا؟ ا 


سد و سراه 


وقوله :(ولَو تكس ناسيًا أعاد بحضرة الماء) يحتمل إعادة الوضوء كلّه ٠‏ وهو ظاهرٌ 
م ابن شاس». ولفظه: إن كان بحضرة الماء فإنه ببتدائء ليسارة الأمر عليه» وتكمل إعادة 
النكّسِ وما بعدّه » وهو الذي نص عليه ابن رشدا*) وابن بشير: أنه إن كان بحضرة الماء 
فإنما عليه إعادة انكس وما بعده. 


. )97- 95/1( «المدونة» (1/ 177) . (0) «الجامع»‎ )١( 
.)7"5 / ١( «عقد الجواهر)‎ ):5( .)١ا9/‎ / ١( «المقدمات»‎ )*( 
. )١91//1١( «البيان والتحصيل»‎ )5( 


قال في «المقدمات2(١2‏ : ناسيًا كان أو متعمدا. 





١16 


فإذ كان فد باعل وحنب رقنوؤة وان قينا فثلاثة أقوال: 

الأول: بيك الرضوة والصلةة: 

والثاني: لا يعيدهماء وهو قول مالك في «المدونة». 

والنالتك يد لوقي نعط و ودر قود انه حجنا 

والأولان مينيّان على الخلاف في تارك السنن متعمداء وأما الثالث فرأى أنه يعيد 
الوضوءً لبقاء حكمة يخلاف الصلاة؛ لانقضاء ع أمر فا 

وقوله: ( قن بعد) أي: وكان ناسيًا ١‏ قا قاسم : يعيد المنكس خَاصَّة) ظاهرٌ 
التصورء ( وقيل: يعيده وما بَعْده) وهو قولٌ ابن حبيب. 

فلو بدأ بيديه» ثم بوجهه ء ثم برأسهء ثم برجليهء فعن ابن القاسم: يعيد ما تقدم 
ون عل لا 11 د نا يه كا الو اطدايا نا تن طال ومن اين 
حبيب : : يغسل ذراعيهء ثم يمسح رأسه ء ثم يغسل رجليه؛ لأنه إذا لم يعد مسح رأسه 
وَغْسَلّ رجليه وَقَع عسل يديه 7 ولو بد بوجهه» ثم رأسهء ثم ذراعيه» ثم رجليه أعاد 
عند ابن القاسم رأسه فقط فيرتفع الخلل» وعند غيره يمسح رأمسه الم يتل ريجلية» ولو 
بدأ بوجههء ثم رأسهء ثم رجليه. ثم ذراعيه ٠‏ فعند ابن القاسم : يعيد مسح رأسه؛ لأنه 
لم يقَع بعد يديه ويعيد غسل رجليه أيضًا لهذه العلة» ويتفق ابن القاسم وغيره هنا . 

ابن هارون: واستشكل الشيوخ مذهب ابن القاسم؛ لأنه لم يَتَخَلْصِ به من التنكيس . 

ومثاله : له 
اليدين» ولكنه يختل عليه الترتيبٍ لمسحه إياه بَعْدَ اليُجلين 

قال ابن رشد("2 : والجاري على أصله أنه لا شيء عليه كما لو أخل بالقُور ناسيّاء 
واحبنا عنه بوجهية: ْ ْ 


و 5 2 7 ١‏ 3 2 
أحدهما: أن المنكس عنده كالمنسى» فيأتى به بعد الطول» واعترض بأنه لو جعله 





.)١9/ / ١( «المقدمات»‎ )١( 
.)١9 / ١( (؟) «المقدمات»‎ 





المج زءالأول 


0 
كامنسي لَلَرِم أن يعيد الوضوء في العَمّد » ولم يقل به. 

والثاني : أن إعادةَ الرأس إنما هي لتحصيل الترتيب بِينّه وبين اليدين؛ لآه لكيس رم 
بينهماء لا بينه وبين الرحلك لحصول الترقييي بيدينما أولا أشنا ع من علي لأنه 
يرم مثله بالحضرة . 0 

ثم قال: واستشكل قول ابن حبيب على أصله؛ لأن فيه الإخلال بالقُور» وهو عنده 
راعني في التعد يسنان ْ 1 

وقوله: (وَعَلَى السنّة) يقنضي أنا و فرعا على الوجوب - وخالف - أنه يتدئّء قال 

فق الكراي 11 توكلتة ررق عن بالقة تكن تن القاض' انو الولية. خخلافا في 
الترتيب 0 هل هو مع اقتروطا الشحةات يوإن فيل +الوجريي آم له فقن هذا يشلفت 
في لودل ان تون ور انان لد حول اقيق 

فصل في فضائل الوضوء 

القضائل: التسميّة؛ وروي الإباحة والإنكار. 

استشكل بعضهم تَصَورَ الإباحة؛ لأن الذّكر راجح الفعل . 

خليل: 5-6 بأن مراد من أباح إِغا هو اقتران هذا الذكر بأول هذه العبادة الخاصة » 
لا حصول اذك من حيث هو ذكر» وصيغة رواية الإنكار: أهو 0 ا علو ام 
يتفعل ذلك . 

قادة: 

7 الأفعال ما شرعت فيه التسمية سواءً كانت قربة كالطهارة» أو مباحًا كالأكل» 
ومنها ما لم تشرع فيه كالأذان» والحج . والذكرِء والؤعات ونيا عن كرو فيه كالتطيمانة 
والمكروهات؛ لأن المقصود بها البركةٌ » والحرام والمكروه لا تراد البركة منهما. 

ولا بأس بِعَدّ المواضع التي يبسمل فيهاء فنقول على ما حَضرَ لنا الآن: ركوب 
الفرسغ وركوب السفينة 5 والأكل + لكوت ع والظهار: كشراء كانه روفو إن يذ 
كماد والدنم: والدخول إلى الخلاء» والخروج منهء والدخول إلى المسجدء والخروج 


. )27/١( «المنتقى»‎ )0( .)75 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 
. )7377/١( و«الشامل»‎ » )185 /١( » «الذخيرة‎ )7( 


كتاب الطهارة ١‏ 
منه» والدخول إلى المنزل » والخروج منهء والوطء » وإطفاء المصباح» وإغلاق الباب» وإذا 
ليس كوبا معديداء أو سينا 3 وعللا ل عفن ولد صمو اللظين. .عل المندن ان يضيق: غبلية 
الشيخ أبو عبد الله بن الحاج ‏ وعند وضع الميت في لحده فقد اسبّحَب ابن حبيب حيئذ أن 
يقال: بسم الله » وعلئ ملّة رسول الله وكذلك نص على استتحبابها عند إعماض اميت 
وكذلك نْص على استحبابها عند ابتداء الطواف بأن يقول: بسم اللهء والله أكبر» اللهم 
يان بك . » إلى آخره. 
ع وى سبر 

ال ل 

قال سند: يُستاك قَبْلَ الوضوء ويتمضمض بَعَدَه؛ ليخرج بالماء ما حَصَل بالسواك. 

وف اللكمن دمو صر فى إن عله عض لصوف أن المتلوة .رامين ذا ند نا 
من الوضوء »و العنادة أن يعيده علل مك4 وإن صرت عادة ار وهو عن ليارته 
تلك أن يُستاك للثانية» انتهى مختصرا . 





وقول ( ولو بإصبعه إن لم يَجد ) أي أنه بغير الأصابع أفضل » ولكن. يحرف 
بأصبع» وما ذكره من أرجحية غير الأصبع » فالأمر عليه عند أهل المذهب » وظاهر كلام 
أبي محمد أن الأصبع كغيره . 

وفضّل الأخضرٌ ؛ لكونه أبلغ في الإنقاءء قال ابن حبيب: ويكره السواك بعود الرمّان 
والرييحان. 

وآليمين قَبْلَ اسار , وأن يبد بمقدم رآسه. 

هذا هو المشهور» وحكى فيه ابن رشد(١2‏ قولاً بالسنية» وفي المذهب قول أنه يبدأ من 
مؤخر الرأس» وقيل: من وسطهء ثم يذهب إلى جهة وجهه إلى حَدّ منابت شعر رأسه. 
ثم يُرجع إلى قفاه» ثم يردهما إلى حيث بَدَأْ » وهو قول أحمد بن داود. 


وص سا سم هو هق سه عه 


وانفرد ابن الجلاب بصفته » وقال: احترتها لتلا يتكرر المسح . ورد 
المَكرُوه بمَاء جديد... 


3 


أن التكْرَارَ 


. )١7994/١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


الحزرء الأول 


صفَهٌ ابن الات امي إن يبدا بمقدم رأسه فيلْصِق أصابع يذيه بمقدم رأسه ويرقع 


١1١ 





عم 


راحتيه عن قوديه رن إل قفاه. ثم يرفع أصابعه ويلصق راحتيه بفوديه. ثم يردهما 
كذلك إلى مقدمه . 

قال عبد الوهاب: كان رحمه الله يقول: إنما اخترتها لئلا يتكرر المسحء وفضيلة 
الفكواو دصي المي ورد الى لقملا ةا يان ذلك ليس محفوظًا عن مالك ولا عن 
أحد من أصحابه. وَإقا يكرة التكرار إذا كان ذلف عاء جديد ع الت 


02-0-90 


“ل جر ل 

وأن يكرر المغسول. وثَلانًا أفضل. 

المشهورٌ أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلة» وهو الذي يؤخذ من كلامه؛ لأنه جعل الثانية 

0 جه تير ل ل 0 - 2 - و 
فضيلة بقوله: (وأن يِكَرّرَ المغسول) ثم نَبَّهَ على أن الثلاثة أفضلٌ من الاثنتين بقوله: 
(وثَلامًا أَفْضَل) وقيل: كلاهما سنةء وقيل: الثائية سنة والثالثة فضيلة» والمشهورٌ أن ذلك 
عام. 

وزعم 07 الشيوخ أنه لا فضيلة في تكرار ا الرجلين» قال: لأن المقصود من 
غسلهما الإنقاء؛ لأنهما 0 الأقذار غالباء 0 رواه ابن حبيب عن مالك .» نقله في 
«النوادر 0 

وما ذكرنا أنه المشهور هو الذي في «الرسالة»)(؟2 والجلاب(9؟ . وقال ابن وادواةا : 
وذكر لي 0 أن المشهور في الرجلين عَدَم التحديد» انتهى» وكذلك ذَكْرَ سند أن 


سقرم ليع غم 


200 


نحوه في «المقدمات770) 03 وقال عبد الوهاب(8) واللخمي والماذري (4 ا تمنع 0 


ونقل سند على لمن اتفاق المذهب, و الكراهة : أنه من ناحية السرّف في الماء, عه 


. )١99/1( «عيون الأدلة»‎ )( .)١9١ / ١( «التفريع»‎ )١( 
.)99 «الرسالة» (ص/‎ )5( .)71١ /1١( «النوادر والزيادات»‎ )”( 
. )١ 975/١١ «المذهب»‎ )5( .)١9- /5( «التفريع»‎ © 


(0) «المقدمات» .)١18 / ١١‏ 
(6) «التلقين» (ص / ”"5). 
(9) «شرح التلقين» ١(‏ / 95). 





كتاب الطهارة يفن 
المنع : قوله يلد للأعرابي الذي سأله عن الوضوء فأراه ثلانًا فقال له: وهكذا الوضوه فم 


زادَ فقد تَعَدَى وظَلّم) 217 روا النسائي» وروآأه أبو داودة اي 


ولو شك هل غسل اثنين أو ثلانًا » فقولان للشيوخ: قيل: يأتي بأخرى قياسًا على 
الصلاة» وقيل: لا؛ خوقًا من الوقوع في المحظور. 

ولا فضيلة عند أهل المذهب في إطالة الغرَة. 

ابن عبد السلام: وينبغي أن يَعدوها م من الفضائل ا تَبَتَ في ذلك . 


ولا بأس بمسح الأععضاء بالمنديل. 


ل سي ١‏ ع عه لل 


كه 


ات ال سارل ير الا 
ولا تحديد فيما ا به ه ويعتَسَل على الأصح)» وقيل:الأقل مد وَصَاء والراتضن 


الإسبَاغ» وأنكر مالك التّخديد بأ يقطرَ أ يَسيله وقال: كان عض من مضى يَتَوضا يثلث 
ع 4ن أ 


- يعني : مد هشّام... 
أن ذلك يختلف ييحسبا القساوة والرطوبة؛ والرفق والمخرق . 


الباجي:77 “ومن اغسل بأقل من 1 0 توضأ بأقل من 4 اخراهة ليا المشهورء. 
وقال الشيخ أبو إسحاق: : لا يُجزىاً في العُسل أقل من صاعء انول" في الزضنوه ادل من م 
اله 

كال انن العربي: ومراده التقدير بهما في الكيلٍ لا في الوزن» فرق أن ماروا 
البخاري 00-6 من وضونه وك بد وتطهره ه بصاع محمول على الأقل . 

وقول (والواجب الإسبّاغ) أي التعميم» وأنكر مالك التحديدّ» وروي عنه20 أنه 


)١(‏ أخرجه النسائي )١4٠(‏ وفي الكبرى (49) وأحمد (1184) وابن أبي شيبة ١(‏ / 15) من 
حديث عدر دن لس الا وصححه الألبانى رحمه الله . 

(؟) أخرجه أبو داود (70١).من‏ حديث مرن ين اشعم عن أ عن جذه» بنحوه. 

.)46 / 1١( «لنتقى»‎ 5 

(4:) أخرجه البخاري (114) ومسلم (775) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه . 

.)18 / ١١ «المدونة»‎ )5( 





١‏ اللج زءالأول 
قال: قَطَرَ قَطَراً إنكارًا لذلك» ثم الإنكار إنما هو لنفس التحديد؛ لأنه بغير دليل» وإلا فهو 
مع عدم السيلان مسح بغير شك » قاله فصل بن مُسلمة. 

وكاقة ب مدرو تظاهر فول ف لش نز بحن الوهي أن ميل أو قط وتكال ين 
«التنبيهات»): وهو حلوف الأولى: ١ ١‏ ْ 

وكزلك ركان عضر من مفرى اتغرادن الامؤعاتت رريفية الما مي بن لحان 
ابن عبد المطلب - يباء موحدة وسين مهملة- والشيوخ يقولون: عياش. وهو خط » 
والشهور :نقد جقام جد وثلقان بمده يكل . 

الاستنجاء 

الاستطجاء آدابه: الإبعاد والسثر. 

ا 

(وَالسَيْر) أي عن أعين الناس . 

ابن عبد السلام: ولو استغنى بالستر عن الإبعاد لكان كافيًا. 


خليل: وفيه نظر؛ لأن الإنسان قد يستتر بجدارء ولا يكون بعيدا. 
0 
0000 5 أن يلول فى الوا 7 دونها فيجري البول” إليهاء د 
الجان ومساكلها. 
ابن عبد السلام: وكان ذلك سببّ موت سعد بن عبادة رضي الله عنه. 
وقال شد الوعيد الله اند نا لحا ج010: وعلى التعلين الأول ا لق ذا بحن عنياة 
اد كرات ا وقيل: يباح لبعده عن الحشرات . 
ا ا 
والملاعن كالطرق والظلال والشاطئ والماء الراكد. 


001 


(الملاعن) يمع مَلَعنَّها 2 وروى أبو داود» وابن ماجه» عن أ سعيك الحميري 


. 030/1١١ «النوادر والزيادات» (77/1) . (0) «المدخل؟‎ )١( 
. )35-0 /١( «الصحاح» (55/5 .» والمشارق»‎ )5( 


كتاب الطهارة 





فل 
المصري» عن معاذ بن جبل *قال: قال رسول الله كَكلِ: (/7 تقوا المَلاعن الثّاث البرَارَ في 
رار رارة الطب ارات 
يكف بذلك؟؛ أن الناس يأتون إليها فيَجِدون العذرة هنالك» فيَْعَنُونَ فَاعلّها . 
وإعداد المزيل. 


أي: من حجر أو ماء. 
5 اموس براك سير 


والذكر قبل موضعه 2 وفيه إن كان غير معد لهى وفي جوآازه في المعد قؤلان 


1 


كالاسْتنْجَاء بخاتم فيه ذكر... 


امه 


7 بالذكر ما في الضحيحين: أن رسول الله يلل كان يقول عند الدخول إلى 
الخلاء : : «اللّهُم إنّى أعودُ بك من الث والخبائنث 2000 الرجس انجس الشيطان ن الرجيم . 
فقوله: (قبل موضعه ) أي : لسرم ان 


و (وفيه إن كان غير َه ل أي : ويذكر في المحل إن كان غير معد لقضاء 
الحاجة. ( وي واه في المُمَدّ قَلانَ) ثم شبه الخلاف فيه بمسالة الاستنجاء ء بالخاتم فيه 
ذكر الله تعالى» والمعروف في الخاتم المنع» افوا بالجواز ا ثم المنع في الخاتم أقوى 
من الذّكر لملاسة النجاسة له. 


لوس 


وَالْجلُوس ٠‏ وإدامه السّر إِيْه ولا بأ بالقيَّام إن كَانَ المكان رَخْوا. 
2 كع 5 5 7 ا كلين. .لد 
أي: الأفضل الجلوس» ويجوز القيام وفد ورد في الحديث: )0 أن النبي كيلأتى سباطة 
قوم قبَال قائمًا»7) » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 
وأنكرت ذلك عائشة ‏ رضي الله عنها - وقالت: مَن حَدَتُكم أن رسول الله يَكِيِ كان 
يبول قائمًا فلا تُصدّقوه. ما كان يبول إلا قاعدا0؟» . وكأنها ‏ والله أعلم - أنكرت ذلك 
للغالب من فعله يَكِة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١5(‏ وابن ماجه (98”) والطبرانى فى الكبير (70 / )١7‏ حديث 
(0) والبيهقى فى «الكبرى» (51/5). 
000( أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم (1") من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(4) أخرجه الترمذي (؟١)‏ والنسائى (594؟) وابن حبان )١570(‏ . وأبو يعلى (4-0ا#) » 
وصححه الألبانى رحمه الله . 


الل زء الأول 


١75 





فال شجاهة اها عاق قد قاهنة لك و0 
وقال الخَطابِي: إا قعل ذلك لعلّة به لم يقر على الجلوس معهال وكانت الرتي 
0 الي اا ا 


لسلس اله ابي و 


17 ما َك نه حاف منى جل أن يكون في السباطة لاس ف" ثب . 


وقوله : (وإدَامَة السثر إلَيه) 0-7 يديم الستر إلى الجلوس؛ لأنه بلغ في 


الح 
وقوله: (ولا بأس بالقيام إن كان الْمَكَانَ رَحْوَا) ميد بالبول» أما الغائط فلا يجوز إلا 
جالسًا. 


وقد قسّم بعضهم موضع البول على أربعة أقسام: إن كان طاهر) روا جاز القيام» 
واخلوش أولئ لأنه أستر. 

ودام با سيم ا 

وإن كان طاهر صلبا تع ااي 

وإن كان نجس رخو بال كما" متنافة أن تجسن كانه, 

سر مداع 

ولا يد 

قالواة إل إذا حشى قوات مال أو تفسن: 

- ل وشم ابر 5 وسو هدم و عو رن 57 و جه 

ولا يَستَقيل الْقبلةَ ولا يستَديرهًا إلا لمرحاض ملجاً إِلَيه بساتر أو غيره. 

لقوله عه : لا َستَقبلُوا القبلة ولا َستَدبروهَا لغائط أو بول» ولكن شرقوا أو 
غربوا)(؟) . أخرجه البساض ونه . 

رخص قوله كله : «شَرَقُوا أو غرَبوا» بمّن لم تكن قبلتهم في الَشرِق ولا في الَغْرب. 

قال فى «التهذيب»:07) ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط أو 
)١(‏ «الاستذكار » (” / .)5١7‏ 


.)١9/8 / ١( «تهذيب المدونة»‎ )©( 





كتاب الطهارة ١/‏ 
مجامعة الع الفّوات» وأما في المدائن والقرقة والمراحيض التي على السطوح فلا بأس 
بهء وإن كانت تلى القبلة . 

واظاهره سراد الاستقبال في الكنيف ٠‏ وإن لم تكن مشقة بدليل جواز المجامعة ولا 
ضرورة فيهاء قاله اللخمي ابن رشد(١2‏ وعياض وسند. 

ركذا كله مالف للقيو لقم :المسلت لاذه مفهوم: قزله 4( طلجا) اآنها الو لم يكن 
تلان ل تكلس ادر رف انوا رك بو الاستقبال ولا الاستدبار » نَعَمِ يوافق كلام 
المصنف - على نظر فيه ما في «الواضحة» و«المختصر) أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في 
الكتيف مع المشقة . 

وقد يقال: ليس مراد المصنف ذلك بذكر الملجا أنه لا يجوز في غير الملجأء بل أراد 
التنبيه على علّة الجواز ذ في المراحيض» وهو عسر التُحول . 

سنل: وظاهر قوله فيها: والمراحيض التي على السطوح الجواز » وإن لم يكن ساترء 
وعلى ذلك حمله في «تهذيب الطالب». 

ونقل أبو الحسن تأويلاً آخر: أن ما في «المدونة» مُحمول على الساتر » وقال [ابن 
رشد](20705 'الموضع إن كان لا مراحيض فيه ولا ساتر فلا كرا فيه الاستقبال ولا 
الاستدبار» أو كون يه اللراحيم والساتر فيجلس بحسب ما تقتضيه نتسويه ال خض + أو يكر3 
ذا مراحيض ولا ساترَ فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض أيضا للضرورة » أو يكون ذات 
00 


ع2 ٍ< 


قال “لخي : ل نه يس جا هوه 
ذلك» 


وقولهة (بسائر) متلق محذوقف > أي كان ستاترا آى غيره: 


.)46 / ١١ «المقدمات»‎ )١( 


زهم في ط: ابن بشير . 
(9) «المقدمات » ١١‏ / 5؟-١56).‏ 


الجر الأول 
و برس سر ص اس ىم و مط مهه هه 

إن كان ساترا ققولان تحتملهما بناء على الحرمة للمصلَين أو للقبلة. 

أى: إن كان ساترا فى غير المراحييض 5 كالصحراء ففى الجواز وعدمه قولان» 
وتعقل«المدوئةة "القوليق» «زقق ها تمن «التييب: زهو ميحمل للقؤلين. كب“ ذكر 
المصنف» ومنشا الخلاف : هل المنع للمصلَينَء أي لثلا ينظره بعض من يصلي للقبلة؟ فإذا 
حَصَل ساترٌ جَارَ للآمنٍ من عله المنعه أو المنع لأجل حرمة القبلة ؛ وهيى حاف 0 أكان 
لمة تحائل أم لا؟ 

سوس وبر يي سا وس ه ا 6 04 > ه > هه - 

والمشهور: والوطء كذلكء بنَاء على أَنّهُ للعؤرة أو للخارج 

1 "00 0 0 

كذا فى بعض النسخ, وفى بعضها: (والوطء ) بحذف (المشهور) وعليهما ‏ معا ‏ 
فالوطء مبتداً 0 محذوف» أي : والوطء كقاضاء الحاحة. 

ومقابل المشهور جوازه مطلقًا ٠‏ كذلك في «الجواهر(21. 

والوور :1343 داريا فرتعلى +« املق بوي لله ]نا وقَم فى بعض النسخ : 
(والشهور أن الوطء كذلك) ورأينا أن تَذكْرَ لفظ «المدونة»؛ لأن أبا سعيد لم ينقلّه على 
الوجه المرتضى » فإنه حَدَف المحل الذي أَخَدَ منه الأشياخ» ولم يِبّق للتأويل محلاً. 

وقد قدمنا لفظ أبي سعيد في المسألة التي قبل هذهء ثم نذكر كلام الأشياخ ليتبين لك 


١> 





فانشو ‏ اليفك ون وتضح المسألة . 

ولفقدً «المدونة»(25: قلت : أيجامع لجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك؟ قال: 
حيط عن مالك في هذا شيئّاء وأرى أنه لا بأس بذلك؛ كن لا يرى بالمراحيض في 
المدائن والقُرَى بأسا وإن كانت مستقبلة القبلة . 

قال ابن بشير: لقد تعلق بعض الأشياخ باللفظ الأول فأجازوه مطلقاء وتعلق آخرون 
بالتشبيه فالحقوه بِالحَدّث ٠‏ انتهى. 

وكذلك ذكر أبو الحسن الصغير هذا الكلام بعينه ٠‏ ونقل التأويل الثاني عن القابسي» 
وهو الذي شّهره المصنف . وهو الظاهر؛ لأن فيه اعتبار مجموع كلام ابن القاسم . 


وأما التأويل الأول فينظر فيه إلى أول الكلام فقطء وهو لا ينبغي » وكان عبد الوهاب 


.)07/ / ١( «المدونة»‎ )5( . )078/١( «عقد الجواهر»‎ )١( 


كتاب الطهارة خنل 
يذهب إلى حمل «المدونة» على الجواز مطلقًا ٠‏ فإنه قال270: والجواذٌ مذهب ابن القاسمء 
قال بركرهه ان ع وحكى ابن سابق عن ابن حبيب أنه قال: لا يجوز في صحراءء 
ولا بثيان عه بعدم الجواز وعمم المنم 000 أن يكون أطَلق المنع وأراد به 
الكراهة» ويحتمل أن يكون أراد المنم حقيقة» ويكون قول ابن حبيب اخْمَلَفَ بالمنع 
والكراهة» والجمع بين لؤلية أرلن» 


وول ( بنَاء على أنه للعورة أو ! للخارج) بناء صحيح؛ ٠‏ أي: إذا قلنا: إن المنع لأجل 


العورة استدبرء وإن قلنا للخارج جا الوط مطلقًا؛ إِذْ لا خارج » وهذا أحسن ما يحمل 
كلام المصنف عليه والله أعلم . 





ابن هارون: وجعل [ابن عات ]('2 محلا الخلاف إذا كانا منكشفين» قال: وأما إن كانا 
مستورين جاز في البنيان وغيره» وفيه نظر. 

فرعام: 

الأول: قال صاحب «الطراز»: ولا 54 استقبال بيت المقدس؛ لأنه ليس بقبلة . 

الثاني: يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعَدَمٍ ورود النهي عنهء كذا قال ابن 
000 | 

وقال سيدي أبو عبد الله بن الحاج0© في ذكره آداب الاستنجاء: الثامنة منها: أن لا 
ستقيل الشنميين والقمر؛ فإنه ورد أنهما يلعناتف ومقتضى كلامه أنه في المذهب. فإنه قال 
أولاً : ا م الله تعالى ‏ آداب التصرف في ذلك . 


لل وسى سس 


ويستنْجى مما عدا الرييح 
ا (ممًا عدا الريح) ليه يخلو إما أن ل من الناقض أو من الخارجء والأول للا 
7 ؛ لأ من النواقض ما لا يُستنجى منه كالسس وإن أراد الخارج فليس على عمومه. إِذ 


002 1 


منه ما لا يُستنجى منه كالتصى والدّم والدود - على ما سيآني إن شاء الله تعالى - فيجعل 





.)05 / ١( «لمعونة»‎ )١( 

(0) في ط: ابن عتاب . وهو تصحيف ». والمثبت هو الصواب». وابن عات هو أبو محمد 
قارويانن احم بق عفر ين غات النقري الشاطبى» المتوفى سنة 0/07 ه. 

١ .)"5 /1( «لمدخل»‎ )0( 





الج رز الأول 


حول 
الخارج صفةً لمحذوف» أي : من الحدث الخارج . 


والخاصل أنه يستنجى من جميع الأحداث إلا الريح» وزاد بعضهم في اللستثتى : 
الصوت » قال بعضهم : وما أظن يُخرج بغيرٍ ريح . 

وقوله: : (ممّا عدا الرّيح ) أي : من الخارج من السبيلين » وفيه تنيه على من شل فأمَر 
بالاستنجاء من الريح» وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: اليون منا من استنجى من 
الريح» أي : لبون عر 7 ٠‏ رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب «المتفق والمفترق1(2) 
في ترجمة محمد بن زياد ل 

ويكفي الماء باتّقَاق» والأحجار وجواهرٌ الأرضء وثَال ابن حَبيب: إن عدم الْمَاء . 

لا خلاف في المذهب د كك فالري أن اذاه يكف + وهو لعن من اللحجازة وقول 
ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساءء أي: الماء اس لاد ؛ لتعذر الاستجمار في حَقَهِنَ 
عند البول يمل على اله قال ذلك في مقابلة من أنكر الاستجمار بالأحجارء فبالّغ في 
الكازوي القع الع من الغْلُوء وإن لم يُحْمَلْ على ما ذكرناه فهو مُشكل ؛ ؟ لحديث 
الإداوة ع الصحيحان» ولفظله:* كان رسول الله 5 يدَخْل الخلاء فأحمل أنا وغلام 


تحوي إداوة من ماء وعنزةٌ فيستنجي بالماء2"0 . 


وفي الو ا تخد رضول الله يك الإداوة منى» وقال: اك 
٠‏ فاستنجى بالماء . 

وزوئ النساتي» والترمذي وصححه عن عائشة - رضي الله عنها أنها قالت: مَرن 
أزواجكن أن يَستَطيبوا بالماء - فإني أستّحي منهم ‏ لأن رسول الله ككةٍ كان يفعله(؟2 . 

وقال المفسرون في قوله تعالى: «( فيه رجال يُحبُونَ أن يتَطَهُروا واللّه يحب الْمَطَهَرِينَ 4 
[التوبة :8 ]٠١‏ أنها نزلت في أهل قباء» وأنّهُ ككهِ سألهم عن الطهارة فأخبروه أنهم 


شه #ي اسم 


يستلجون بالماء . 


. «المتفق والمفترق» (”7 / 56575) وفيه بشير يروي المناكير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١9١(‏ ومسلم (١1؟)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

.)8 / ١١ «المدونة»‎ )"( 

(:) أخرجه الترمذي )١9(‏ والنسائى (57) وفى «الكبرى» (575) وأحمد )1554١1(‏ وابن حبان 
(1445) والبهني ف «الكبرى؟ (015) وصححه الألباني رحمه الله . 


كتاب الطهارة 

وأما قوله: الا سياد وجواهر الأرْض) فيعني : وتكفي الاحييا" 006 الأرض 
أي : ما عليها من تراب وغيره» والجوهر عند الأصوليين موضع لكل متّحيرٍ . 

وقال ابن حبيب: لا 3 الأححار لم الماع وتأوله الباجي على الاستحباب» 
قال210: وإلاً فهو خلاف الإجماع» . والمشهون أظهر لعموم الأحاديث ١‏ في الاستجمار» 
والأحجار عطفً على الماء؛ ولا يلزم أن يكون متفقًا علبه؛ لآن الواق إنا د ركه في الإعراب 
مطل الحكم لا في التقييد بالمجرور وال حال والصفة . أو نجعل الأحجار مبتدأ وخبره 
محذوف » أي : الأحجار كافية » وليس قوله : ( تكفى الأحجار ) على عمومه؛ إذ 
الأنعار عي كافية في المني والمذي. ْ 

والجمع بيهم أولَى. 

لا خلاف في ذلك. 





١١ 


فإن انْتَشَرَ قَالْمَاء باتقاق فإن كان ريا جد تقولان. 


أي: الماك رك للها ٠‏ عقي لد اكد ل كا ل ا ون 
كان جنا تقر لذت ١‏ 

ابن رشد("): باعي طقف ص رون الشيء هل يعطّى حكمه أم لا؟ وهذه 
القاعدة كثيرا نما يذكرما الففيات ولم أجد دليلاً يشهد لعينهاء فأما إعطاؤه حكم نفسه فهو 


وه > 


الأصلء وأما إعطاؤه حكمٌ ما قري فإن كان ما لا يتم إلا به فهو واجب كإسناك جرع من 
الليل مت وإن كان على خلاف ذلك فقد يُحتج له بحديث : امَولى القوم منهم)(0) 
وبقوله لكيه : «الَمْرء مَعْ من حب :240 انتهى . 

وقوله: (قريبًا جدا) أحسّن من قول ابن لحلاب (0 6( : وما قات" المخرج مما لد 0 
منهء ولا انفكاك عنه 2001118 - عندي في العفو كم المحرجين. 


. )509//1١( «المنتقى»‎ )١( 

(0) «البيان والتحصيل» )07/١(‏ و(077/18) ء و«لب اللباب» (ص/17) . 

() أخرجه أبو داود )١500(‏ والترمذي (58017) والنسائي (؟1١51)‏ وفي «الكبرى» (5995) 
وأحمد (1757557؟) وابن خزيمة (55؟5) والبيهقى فى «الكبرى») (/78) من حديث أبي 
رافع رضي الله عنه وصححه الالباني رحمه 0 

(:) أخرجه البخاري )08١5(‏ ومسلم (-551) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

1 )15 /١( «التفريع»‎ )0( 





اللجر الأول 

وان "ايخ عظلاءة اننطو لقو" فين العدر تعاخنه 4 لأنه ذا لي يمكن الاتفكالك عه يلزم ب 
علن قول اين عبد ادك - ترك الاستجهار بالكلية. 

وَالمني بالماء. 
اك اي قل ل 
004 كالبول على قول من رأى أنه موجب للوضوء؟ وقد يمكن أن رين العم الأول في 
حا ا انق رض ارال در ومعه ما يزيل به النجاسة فقط . 

ابن هارون: وكذلك دم الحيض والبقامي» فلا معنى لتخصيص الي بذلك» وأشناز 
القاضي عناف إلى أن البول من المرأة 6 فيه أيضًا من الماء؟ لتعذر الاستجمار في حقّها 
وكذلك قال 5-7 إن المرأة والتفى لا يكفيهما الاستجنا في البول» ونقله في 


نض 





«الذخيرة)(21, 
1 لم بي برو لد 0 


أ ا لامر كل بغسل الذَكرٍ منه - خرجه في الصحيحين227 - وعليه 
حَمَلَ العراقيون قول الإمام: والمذي عندنا أشد من الود لا على ما حَمَله المغاربة من أنه 
ا 

ووه الشاد :أنه خارج ينقض الوضوةب كياد الاستجمار منه كسائر الأحداث . 

وفى مَفْسُوله قؤلان تَحتَملهمَا: أجميع الذذكر للمغاربة, فى الي قولان» وموضع 
الأذى لعَيْرِهم قلا نية.. 

الضمير في (مغسوله) يَعود على صاحب المذيء يدل عليه السياق » ويّجوز أن يعود 
على المذي» أي: وفي المغسول ل وفي هذا الثاني نظر. 

وَوجة امال «المذونةة للقولين: لأنه فال فيها20»"+ زالمذي عندنا اسه من الود؛ 
لأن الفرج يغسل عندنا من المذي» والودي عندنا بمنزلة البول. 





.)58 / ١( «الذخيرة»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (177) ومسلم (707) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.‎ 
.)١7 / ١١ «المدونة»‎ )*( 


كتات الطهارة ‏ ل اا سس 0 
من قهز توجه اتحماليا للقراين: 

فإن قلت: على احتمال غسل محل الأذى فهو مساو للودي فى ذلك» فما وجه 
الأشدية؟ 

تجواية: أن الوادي يجزق فيه الاستجبار كلاف الذي والاحتمال الأول أظهر تمل 
اللفظ على حقيقته؛ ولأنه وقع في بعض نسح «التهذيب»: مع غسل الذَكَرِ 50000 
هذا لا تحتمل إلا الاحتمال الأول » لكن قال أبو إبراهيم: ليس في «الأمهات» لفظة (كله) 
ونقلها بعض الشيوخء وأنكرها البغداديون. 

ولع و 210 القولية خرن «اغدلخت الافيرلية اف الكهد جتاوائن "الاسماة أن 
بأواخرها؛ لأن النبي يك أمرَه بِعَسَلٍ الفرج» والفرج له أول وآخر. 

ابن راشد('»2: ووّهمء فإن الخلاف إنما هو في الاسم الذي له مراتب يطلق على كل 
واحد منها بطريق الحقيقة كلفظة الدراهم في حق من أقَر لشخص بدراهم مثلاً» وآما هنا له 
حقيقة ويطلق عان التعين: طاريق المتخاى تقاق تلاق كيه :لآن الأصل اللبقيقة نوزنا 
تعد العرافين لفاس على التول. 

ثم الظاهر ‏ على قول المغاربة - وجوب النية لظهور التعبدء وهو قول أبي العباس 
الإسائ .قال وإن ترك الية أعاد الصئلاة + وقال ان ابن زين0؟) + لا يفتفر إلى أنية 4 “لان 
المقصود بغسل الجميع قطع مادته. 

قال نض التاتزين : :ويد أن كوة عمل المذى متازنا: للواضوء:وراق أن غهلة 1 
كان تغبدا أشه بح اعفياء الوضوهم 

واختلف في بطلان صلاة من ترك غسل جميع الذَكَرِ» فقال يحيى بن عمر: ليك 
ويغسل ذكره لما يستقبل» قال لاسا + 110 2 وأجراه يعض المتأخرين على أن غسل 
الجميع واجب أو مستحب. 

الك اودر على الور 
)١(‏ «التنبيه» (5097/1) . (0) «المذهب» )1994/1١(‏ . 
(*) «النوادر والزيادات» ١(‏ / 59). 


اللج رز الأول 

رشايطه: 0 يابس طاهر مسق د مؤذ ولا محترم » فاحترز 0 من المائعات 
والخرق امل ؛ أن الرطوبة اتنشر النجاسة» وبالطاهر من التجس» وبمنقً من الأملّس 
كالرجَاح؛ وبغير مؤذ : من الرجَاج اممحرّف ونحوهء وبالمحترم من جدار المسجدء والبعر 
والروث والعَظْم؛ لأنه محترم لق الحان. 

ومن الذهب والفضة ونحوهما لحق الله تعالى» وذَكَرَ في «الإكمال» عن بعض شيوخه 
أنه راد في لووط أن كر مر احترازًا من يد نفسه 4 لك دكر في «الرسالة» أنه 
يُستجمر بيده ولفظه(0): ثم 9 في 5 من الأنّى در أو غيره أو بيده وكذلك 
ذكر سيدي أبو عبد الله بن الحاج('2 أنه قال: إذا عدم الأحجار فلا يِثْرك فضيلة 
الاستجمار» ل الوسطى بَعَدَ غسلها . َ 

وقاسَ - في المشهور - كل جامد على الحجر؛ لأن القع الإتقاء» ورأى فى القول 
الأخير أن ذلك م فبقتصر فيها على ما ورد » والصحيح الأول ٠‏ أن الرخصة في 
نَقْس الفعل لا في المفعول بهء وتعليله كلِْهِ طرحه الروثة لكونها رجسا تقتضي اعتبار غير 
0-7 : وإلا لعَلّلَ بأنها 58 بحجر » رواه الدارقطني والببخاري7) : ْ 

وروى الدارقطني7؟2 أنه لكيه قال: ذا قَضى أحدكم حاجته فليستجمر بثلاثة أعواد اد 
أو بتلاتة أحجارء أو ثلاث حَنَيات من تراب»؛ ولا دليل له بقوله عَلة: ١أوَلا‏ يَجد أحَدكُم 
ثلاثةَ أحجار)(6© ؛ ؛ لان مفهوم اللّقَب مردود ولم يمل به إلا الدماق . 


نين 





ل ان 


ولا يجوز بنْجس ولا بتفيس ولا بِأمْلّس ولا بذي حرم كَطَعَامٍ أوْ جدار مَسْجد أو 


نا كانق الأعيان مدكين + بنوا دا مشو ينو وديا 6لا متعم اد ان ال 
يتجوز محصورا ذَكَره ليعْلّم بذلك أن غير جائرٌ » كقوله وه لما سكل عما يلبس المحرم : 
)١(‏ «الرسالة» (ص/ )١5‏ . 
(0) «المدخل » (ص/ 56). 
(9) أخرجه البخاري )١66(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) أخرجه الدارقطني ١(‏ / 51) من حديث عائشة رضي الله عنها » ثم قال: لم يروه غير 
مبشر بن عبيدء وهو متروك الحديث. 
(6) أخرجه مالك (/01) وأحمد )١5١97/8(‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه. 


كتاب الطهارة ه١١‏ 
الأ بلس التمحضر ولا العمائم » ولا السراويلات» ولا البّرانس» ولا الخقاف220 وكفعل 
النحويين في قولهم: باب ما لا ينصرف. 000 ١‏ 

قال ابن راشد: ودَكّر وصف النفاسة تنبيهًا على علَّة الَنْ ؛ لأن استعمالها في ذلك 
تخْسيس لها؛ ولأنها أجسام فيها مُُوسَهٌ فتزيد المحَلّ تَْطِيمًا . 

ثم قال: وقول المصنف (بتّجس) ليس على إطلاقهء بل إذا باشر امحل ؛ لأنه لو كان 
في أحّد جَْبّي حَجَرٍ نجاسة » جاز بالجنْب الطاهر. 





وقوله: ا(كطعام) يعني : وإن كان من الأدوية والفقاقير قال في «الإكمال»(23 : 
تساهل الئاس في المسسّح بالحيطان» وهو مما لا يجوز فعله؛ لمَنْجِيسهاء ولأن للناس 1 
في الانضمام إليها لا سيما عند و المطر وبللٍ الثياب . 

وهو كلام ظاهرٌ » وعلى هذا فلا يُظهر لتخصيص جدار المسجد إلا الأولوية. 

وقوله: ( أو شيءء مكُتوب) يريد لحرمة الحروف» وتختلف الحرمة بحسب ما كنت 
في وفي معنى المكتوب الورق الَغيرُ مكتوب ما فيه من التَشاء. 


وم لع سه 


كا م والحممة على الأصح. 


(الأصح) راجع إلى الثلاثة» أما الروث والعظم فيحتمل أن يريد بهما: إذا كانا 
طاهرين» ويحتمل أن يريد: إذا كانا نجسين يابسين» ويحتمل أن يريد المجموعء وقد حكى 
اللخمي في كل منهما قولين» ويكون وجه المنع في الطاهرين حديث البخاري عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ حيث قال له: ١لا‏ تأتني بروث ولا بعظم"(" . 

وما رواه أبو داود أنه قَدم 5 من الجن على النبي كك » فقالوا: يا محمد انه متك 


ان يسَنْجُوا بِسَظمٍ أو روث أو حْمَمَء فإ الله تعالى جعل لنا فيها رزقاء فنهى النبي كلل 
عن ذلك0؟2 . 


. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١117/9( ومسلم‎ )١514( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «إكمال المعلم» (؟ / 58). 

(9) أخرجه البخاري .)١55(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (79) وأحمد (0/ا17) والطبراني في (مسند الشاميين» (8107) من حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه» وصححه الألبانى ‏ رحمه الله . 


اللحجز الأول 

قال أبو عبيد(١):‏ الحُمَّمَةُ : الفحمة» وقيل في تَعليل العَظّم: لأنه لا ينْقى لملوسته, 
وقبل لأنه من المطعومات إِذْ قد يَؤْكَل في الشدائدء وقيل: لأنه لا يَعْري عن دسم فيزيد 
امكل تتجنةا: 

وتقل ابن 0 أن أبن القاسم روى عن مالك : أنه كرة الاستجمار بالروث 
وَالعظم . 

قال فى «البيان»77): وأجمعوا على أنه لا يجوز الاستجمار بما له حرمة من الأطعمة» 
وكل ما فيه رطوبةٌ من النجاسات. 

وأما الْحْمّمَةٌ فقال المصنف: إن الأصح فيها عدم الجوازء وقال التلمساني: إن ظاهرٌ 
المذهب الجوازٌ » والنقل يؤيده» قال أشهب في «العتبية»(4): سثل مالك عن الاستنجاء 
بالعظم والحممة؛ » فقال: ما سمعت فيه نهيًا عاماء ولا أرى به بأسًا في علّمي ٠‏ وقال 


0 


ف 





ع عاب 


اللخمي : اختلف في العود» والخرق» والفّحمٍ » وما أشبه ذلك مما هو طاهرٌ ولا حرمة له 
م حق الغيْرٍ ٠‏ وليس من أنواع الأرمي» فروى ابن وهب عن مالك إجازته » 
ومنعه أصبغ » وقال: إن فَعَلَ أعاد في الوقت اين النبي يله استعمّل الأحجار» 
وأن للأرض عقا بالطهارة» وهو التيمم» انتهى . 


قيل : وإنما معت الحممةء لأنها تبره للخل 4 ولا كزيل التحاسة : 
- اس سير 


لَو استجمر بتجس أو ما بعْده َفَى إعادته في الوقْت قولان. 

أي: ما ذَكَرَ بَعْدَ النجس من ذي الحُرْمّة » والروث » والقول بإعادته في الوقت 
لأصبغ » والقول بعدم الإعادة لابن حبيب 00 صاحب «البييان»(9) : َ 

وتقل عن ابن عبد الحكم أنه إن استجمر بم نُهِي عنهء أو بحجر واحد فصلاله باطلة . 

ابن عبد السلام: وهو الظاهرٌ عندي؛ لأن الاستجمار رخصةٌ فإن لم يأت بمحل 
الرخصة بقي على أصل المنع كالمصلي بالنجاسة » انتهى. 

وفيه نظر؛ لأن الرخصة إنما هي في الإزالة» لا في ما يزال به؟ لأن المقصود الإزالة 


. )55/1( (؟) «الجامع»‎ .)١195 / ١( غريب الحديث»‎ «)١( 
.)05 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )*( 

.)١١١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ ):5( 

(5) «البيان والتحصيل» /١(‏ كهة). 


كتاب الطهارة وخونلا 


وقد حصلت» واستشكل القول بعدم الإعادة في ما إذا ار بنجس » وقد يقال: هو 
بن ع القولبان إزالةَ النجاسة مستحبة» والله تعالى أعلم . 


- لعو واس سا سم 


وصفته: أن يست بالسلت والثثر الحتفيقين ويَفسل الب رَى ؛ نم مَحَلَ البول ثم 
الآ يولي السب حلى ينتفي» ول تضم رأفحة اليد مع الإثقاء. 

الضمير في (صفْته) لا ينبغي أن يَعودَ على الاستنجاء؛ لأن الاستبراء ليس صِفَةٌ له» 
إذ هو استفراع ما في الْخْرَجَين» وهو واجب” وأما الاستنجاء فهو من باب زوال النجاسة» 
ولا يُنبغي أن يُعود على الاستبراء لا يلم على ذلك حول لاسرا الست والّر 


الخفيفين صفةً للاستبراء» وهو لا يصح إلا تجوز وعلى هذا فالظاهرٌ د ف فعلٍ 
الفاعل الجامع للاستبراء والاستنجاء معًا . 





وقوله: (بالسلت وَالرِ ا مخصوص” باكر ولا تحديد في المرأت ؛ لأن أمزجة اناس 
5007 وفي #السليمانية1: إذا استبرأت المرأة فليس عليها غَسَل ما بَطَنَ » وإنما عليها غسل 
ما ظهر » والعاتق والتَيّبُ في الوضوء واحلا. 

وقوله: (ويغسل لسري ) يحتمل أن ينصب اللام من (يغسل) بالعطف على 
(يستبرئ) » ويحتمل أن يرفعم على الاستئناف ٠»‏ وإما اد تبر وله سن بها لاا 
وهذا أولَى مما قاله ابن أبي زيد(١2‏ من غسل اليدين؛ إذ لا موجب لغسل اليمئى » 
ا ان بكضي يتل لسر » إذالقصود ين ذلك لها هو عدم تمل لرائعة بد »م 
يغسل بعد غَسلٍ يده محل البول خوئًا من أن يصل إليه شيء من النجاسة أنْ لو بدأ بمحل 
الغائط . 

ثم الآخَر) أي الدبر (ويوالي المي ان مع الاسترخاء ( ولا نَضر رائحة َه اليد 


- 


سه وس 


وفى الأحجار الإنقاء» وني تَعْبين ثَلانّ لكل مَخْرج قلان. 


والمطلوب في الأحجار ‏ وما في معناها لقا » وأما الأثر فلا ك0 زقالت 
والتقدير: والواضه أو الطلوب الإنقاءء فحذف المبتداً . 


وقوله: (وفى تعيين 0 إلى آخره يعنى أنه اختلف فى الواجب في الاستجمار» 


.)١6 «رسالة ابن أبى زيد» (ص/‎ )١( 


الحزء الأول 


كتهو أنه الإنقاء 9 العددء وقال أبو الفرج ابن شعبان بوجويهماء واختارة بعضهم 
لقوله كلِ حين ستل عن الاستطابة: "أو لا يَجِدّ أحدكم ثلاثة اعجار خرجه فى 
و0 


6 





ات ا 
وهذا خرج بيانًا لأقل ما ا 2 وقوله عَكَدِد : امن استجمر فليوتر»(22. خرجه 
الصحيحان. 


والسية بأ الأول إنما يدل على مفهوم العددء ويمتّع نَع » ولو سُلّم فإما ذلك ما لم 
تعارضه لاله المنطوق » وقد روى أبو داود «ومن استجمر فليوتر من فَعَل فقد أَحْسن» 


بي “عد د ابد 


وَمْنْ ترك فلا حرج 21(6 » وعن الثاني بأنه محمول على الندب جممًا بين الأدلة . 

وعلى المشهور: فهل يطلب الوثر؟ 

ابن هارون: لم نر لأصحابنا فيه نصا والذي«سمعت قدي 'في المذاكزات أنه للدت 
الوتر إلى السبع ؛ فإن لم ينق بها يطلب إلى الإنقاء فيما زاد من غير مراعاة وتر قياسًا على 
فو ا 

وقوله: (لكل مخرج) ابن هارون: يحتمل أن يكون المعنى: ففي تعيين ثلاثة أو لا 
قولان» 00 القول بعدم التعيين يكتفى فيه با حجر الواحد» وهو الخهونا 0 مقابل 
المشهور ‏ على هذا الاحتمال ‏ قول ابن شعبانء وهو فهر لنظه ويه أن يكون. قنصد 
ذكْرَ الخلاف في تعيين ثلاثة لكل مخرج» أو الاكتفاء بثلاثة م وقد اذكو ارو 29 
هديق القول: 

وعلى تعيينها فى حجر ذي لاث ش شعب ٠‏ قولانء وفى إمرارها على جميع المؤضع أو 
لكل جهة واحد ولتت للوسط قؤلان... 

بناء على الوقوف مع ظاهر اللفظء أو لأن المقصود من من الثلاثة حاصل” 2 والأكدن أن 


)١(‏ «الموطأ » (اه). 

(0) أخرجه البخاري )١59(‏ ومسلم (2300) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو داود (7”0) وابن ماجه (/#1") وأحمد (8870) والدارمى (557) وابن حبان 
(11)) والحاكم (26) من حديث أبي هريرة رضي الله ا الألباني رحمه 
الله . 

(5) «التنبيه» (5557/1) . 


لواقال “ثلاثة وؤوس 4الاة الشعبة ما بين الى اس 

وقوله: ( وفى إِمرارها على ج جميع الموضع) الخلاف في ذلك راجع' إلى الخلاف في 
شهادة يما أَنقَى 34 وهذا فا هو في الديرِء وأما القبل فلابد من 7 تعميم المحل» والقول 
الأول أظير: ووجه الثاني : أن المسح مبني على التخفيف . 

00 سس 

ولو ترَعهمًا ساهيًا وصلَى تفي إِعادَته فى الوئقت قَولان :لابن القاسم وأشهيم فَقَال 
ابن أبي وذ ريل الماسح الْمبموَحَرجَ اللّحْمِي عَلّى وجُوب إزالّة النجاسة يعيد أبدا» 
تع لق ابعل و 6 > حل وال اراي فل ب مزل 
عق المح لصب الوب فونه َى الأصح... 

الضمير في ١تَرَكهِمَا)‏ عائدٌ على الاستنجاء والاستجمار » والقولٌ بالإعادة في الوقت 
لابن ا وهو الجاري على المشهور رفول أسيب يأتي على القول نآن0 إزالة النجاسة 
0 0 0 ابن رشد ف التقييد 0 2( ديل ابن أبي زيد غير ظاهرء إذ 

ا 0 
فلا وجه لاختصاص الناسيء بل وكذلك اللمتعمّدء وإن لم يكن كذلك فقد يَنْجَس المحل » 





خرن 


وتخريج اللخمي صحيح . 
باب تواقض الوضوء 
5 تواقض الوم ضوء موء أحْداث وأسباب. 


لي 


النواقض: : جمع ناقض» وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن جمعه معه. 

وغبارة لضن بالترافقن أول قن عو عتوا عا ترجه اضرو الأن النافمر ايكون 
إلا متآخرا عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق. 

وقاعل إذا لم يكن وصمًا لذَكرٍ عاقلٍ يجوز جمعه على فواعل» كجارح وجوارح» 
وناقض ونواقضء وطالق وطوالق » نص عليه سيبويه277. 


قال ابن مالك في «شرح الكافية» ("2 : وقد غلط فيه كثيرٌ من المتأخرين فعدوه 





.)١1854 / 5( » (؟) «شرح الكافية‎ . )56١ /5( «الكتاب»‎ )١( 


١6‏ الح رز الأول 
مسجوعاء ولنشن كدلفةه اكون: 

وقول ابن عبد السلام: ففي صحة هذا ا لجمع لط 

وكذلك قال في مواضع في باب الفرائض : إن أراد به أنه لا يّصح فقد تبين أن ذلك 
06 لاا جوادي العام جد قر لحري 





الأحداث: المعتاد من السبيلين حَينا ووقتاة وهو الول الذي وَالْوذي وَالَائط 
ايح بخلاف دود أو حصى أو دم أو بوأسير.. 

احترز بقوله (جِنْسًا ) بلمعتاد من الحصى والدودء والمراد بالسبيلين: القبل والدبر 
واحترز به ما لو 3 من الجوف أو من الخَلْقٍِ » وبالوقت من ار وسيأتي . 

وؤلمة زهو الول ) تمي اسرد وسسفلة ححيية “تلان مق الم فيان ليه 
الديرء وزاد بعضهم الصوت » وإليه 3 ابن رقن راون سا لف ف 10ج 
قال: وما أظنه يخرج بغير ريح» والدليل على حصول النقض بالخمسة ظاهر. 

وقوله: م إلى آخره زيادة في «البيان» وإلا فليست معتادةً . 

وقال ابن عبد الحكم: وغير وغ 

قال في( البيان»20 : في هذه المسألة 0 أقوال: 

ألعذها ‏ أن لآ وقوء عليه تخرجه الذودة نه ام لاء. وهل الشهور فى المذهت ان 
اوضر قل لما بغر من اسان من المعتاد على العادة . 

والثاني: أنه لا وضوء عليه إلا أن لا تُخرج نقيةٌ » وهذا على قول من يرى الوضوءً 
فيما يُخرج من السبيلين من المعتادء خرج على العادة أو على غير العادة. 

والثالث: أن عليه الوضوء ٠‏ وإن خرجت نقية» وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من 
أصحابنا ؛ لأنه يرى الوضوء مما يخرج من السبيلين من المعتادات أو غير المعتادات . 


و 5 رفير تي رفير و 
ونقل ابن راشد؟2: أنه إذا صحبته بلّهَ ينقض عند ابن نافع وابن القاسم . 


. )754//1( (؟) «التنبيه»‎ .)5 / ١( «المقدمات»‎ )١( 
.)181١-18-0 /١( /اة). (:) «المذهب»‎ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )*( 





كتاب الطهارة ١:١‏ 


وقال المازري: : وإن كور و 

لم قدم أنه يشترط أن يكون معتادًا في الوقت ذَكَرَ هذا لمخالفته لما تقدم» وظاهره أن 
الماذزي هو المخالف» وليس كذلك» وإنما قال في «شرح التلقين»7١2:‏ وقد روي عن مالك 
ناهر ترل عدر بالتكرار» ودليل المشهور: أن في إيجاب الوضوء مع التكرار حرجا » 
وهو منفي من الدين ؛ ولا وَرَدَ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني 020 
مثل الخريرَة» يعني في الصلاة» خرجه في «الموطأ»(؟© . 

واخّلف على المشهور في سبب السقوطء فقال العراقيون: لكونه خرّج على غير وجه 
الصحة» وقال غيرهم : : للحرج والمشقة» وهو اختيار ابن محرز. 

وَعَلَى المَشلهور إن لآم أكثرَ الزمان استحب إلا في بَرْد وشيههء وإ تسَاويًا مَقولان 
ولأ وجب على المشتهورء آم إنلَم يقار قلا فائدة فيه. 


007 


أعلم أن لعلمائنا في السلين طريقية 1 لويم العر قا شتسنديية الوفتوء للق 
ولا يفرقون» 5-5-7 المغارية : يقسمونه على أربعة أقسام » وهي التي ذكرها المصنف » 
وإذا فرَعنًا على المشهور ‏ لا على رواية المازري - فلْخارج أربعة أحوال: تارةٌ تكون ا 
أكثر» وتارة تُستوي مفارقته وملازمته». وتازة و مفارقته أكثر» وتارةً يلازم ولا يفارق. 

فإن كانت ملازمته أكثر فالوضوء مستحب قال في «التهذيب»7' وغيره: ما لم يكن 
برد أو ضرورة . 

وإن تساويا فقولان: بالوجوبء والاستحباب. 

ابن راقين" أ: والمشيرر له يني 

ابن هارون: والظاهر الوجوب ؛ لأنه لا حرج عليه في التربص حتى ينقطع فيتوضاً 
حينئذ لأن الفرض انقطاعه في بعض وقت الصلاة. 

وقوله: «وإلا) أي: وإن كانت مفارقته أكثر - وهو القسم الثالث - فالمشهور الوجوب 





)001( شرح التلقين» .)١79/86 / ١(‏ (؟) «الموطأ» (866). 
(؟) «تهذيب المدونة » .)١7918 / ١(‏ 
(5) «المذهب» )181/1١(‏ . 


١:7 





الجحجرزء الأول 


8 


وأشان الي 57 بقوله : ١م‏ ماق قلا فئدة فيه) أي: فى الوضوء لا إيجابًا 
ولا استحباياء رماي الدلين وأما المعتاد فلا إشكال في وجوب الوضوع من : 


وهذا م لا يَخْص حدنًا دود حدكه» وقد قال الإبياني في من بجوفه 08 أو 


يدل لسع عن يبو ومن تو ري ع اللا 


هو" و 


بأنه يتيمم ور ا 137 يانه قافر علي استعمال الماء لوي باستعماله » وما 
يَرِدُ عليه يُمنع كوثه ناقضا . 

ابن عبد السلام: ومعنى الملازمة هنا والله أعلم - أن يأتيه البول مقدار تُلنَيّ ساعة 

مثلاً وينقطع عنه ثلا » ثم يأتي ثلثي ساعة مثل ذلك» فيعم سائر نهاره وليله؛ وكان يعض 
من لقيناه يقول:إنما تعتبر ملازمته وكفارت في أوقات الصلاة خامة لأن الزمان الذي 
يخاظق اق الى طوف وهذا وإن كان في نفسه مناسبّاء لكنه من الفَرْضٍ النادر . 

وأيضًا فإذا كان الأمرٌ على ما قال فلا يخَلو وقت من أوقات الصلاة من بولء 108 
لارَم أكثر ذلك الوقت أو نصفّه أو أقله» فلابْدَ من وجود التقضء فيستوي مشقةٌ الأقل 
والأكثرء فيلزم استواء الحكمء 

ابن هارون: وهذا هو الظاهرٌ؛ لأن غير وقت الصلاة لا عبرة بمفارقته وملازمته » إِذ 
لان عو مالا اط اا 0 

ود اساي الاو ل - وكان يقول ما معناه: إنه لا ينبغي أن 
تؤخذ المسآلةً على عمومهاء بل ي: ينبغى أن تُقَيّدَ بما إذا كان إتيان ذلك مختلمًا في الوقت » 
فيقدر بذهنه أيهما 50006 وأما إن كان وقت ' إتيانه منضبطا لعمل عليه؛ فإن كان 
أول الوقت اعرف وإن كان آخر الوقت دما وهو كلام حسن فتأمله. 

وما رَد به ابن عبد السلام من أنه فرض نادر» ليس بظاهر؛ إذ هذه المسائل كلها من 
الفروضن التادرة: 


- 00 


ون كثْرَ المي للعزبة أ للتدكر فَلْمَشْهُورٌ الوضوف وَفى قَابل التدَاو ي قَؤلان 





. )؟565/١( «التنبيه»)‎ )١( 


كتاب الطهارة 

ابن عبد السلام: الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه ظاهر كلام المصنف. و 
أن يكون - في زمان يطلب فيه التكاح وشراء السرية - معذورً. 

وجعل قوله: ( وفى قَابلٍ التداوي قَوْلان) راجمًا إلى سلس البول. 

ابن عبد السلام: وعينَ المشهور في المذي دون البول لحصول اللذة في الأول 0 
أقوى شبهًا بالمختار. 

خليل: وقية انظ + لأني لم أر أحدا ذكر هذا في البول» وإنما ذكروه في المذيء 
والظاهر في هذا المحل أن يقال: المشهور وكرت الوضوء لطول العرية أو لَك وان 
المشهور لا يجب إلا بمجموعهماء وذلك لأنه قال فى «التهذيب22(72 : وإن كثر عليه الذي 
لطول عزبة أو تذكر لزمه الوضوءٌ لكل صلاةء وفي كتاب "ابن المرابط»: لطُول_ عزية 
وتذَكرٍ قاله أبو الحسن . 

وقال ابن الجلاب257: إن كان يستطيع رفعه بتزويج أو تسر فإنه يتوضاً لكل صلاة» 
فخرج من هذا على رواية (أو تذكر) ثلاثة أقوال » ثالثها قول ابن الجلاب» قال: ولا 


01 


خلاف أنه إذا تذكر ا الوضوء ٠»‏ انتهى . 
وفك ذكراايق' :شائن 27 القرلية اللذيق ذكرعنما المصنف في القادر على رفع المذي» 
ولفظه: وإن فَدَن أي على المعالجة» كالمذي يلازمه لطول عزبة يقدر على رفعها - فقد 


اختلف فيه العرقيون على قولين» وسبيهما مَنْ مَلَكَ أن يَمَلُك فهل يعد ملكا أم لا؟ 
وكذلك فال اند شين 





١7 


ابن راشد(؟2 : وكان شيخنا القرافي ينكر هذه القاعدة ويقول: أرأَيت من كان عنده 
هر وهو قادرٌ على شربها » وكذلك السرقة؟ ويقول: الذي ينبغي أن يقال: من جرى له 
سب يقتضي المطالبة بأن يُملك هل يعد مالكا لجريان السبب؟ آم لا لفقدان الشرط؟ 


مثاله : من سرق من الغنيمة بعد الإيجاب وقبل القسمة » في حَدّه قولان بناءً على ما 


- و8 


و درا أمًا من لم يجر له سبب فكيف يِعَد مالكًا؟ 


والاستحاضةٌ كَالسلّس يستّحب منْه الوضوء. 





.)١78 / ١( «تهذيب المدونة»‎ )١( 
..)57 / ١( «الجواهر»‎ )9 .)١98 / ١( » «التفريع‎ )0( 
. «الفروق» فرؤييية الفرق الحادي والعشرون والمائة‎ (2 


الخرء الأول 
أشناق 0 عبد د إلن أن معناه : الاستحاضة كالسلس في جميسع الصور المتقدمة. 


0 2 الا كه 


١.5 





- 


تيجب حيث يجب ٠‏ ويستحب حيث يُستحبء وقَيَّدَ قول المصنفء (يستكي يه 


ارم فقال : يريد: إن لازمت الاستحاضة أكثر الوقتء» انتهى . 


- 


وقال الباجى(2؟: إذا ثبت أنه أي دم الالنشحاضة د لا بحب مه سل : فهل يجب 

وقال القاضي أبو الحسن: إنه على ضربين: منه ما يكون مَرَةٌ بعد مرة» فهذا يجب منه 
لوقيو » ومئه ما يكون بالساعات» فيستحب منه الوضوء ولا يجب: ودليلنا على نفى 
الوضوء : أنه دم لا يجب منه الغسل» فلا يجب منه الوضوء كما لو خرج من سائر الجسدء 
انتهى . 

ره و د ع ره # معو 
1 8 2 ا 3 3 5 2 
الوضوء) وأنه باق على إطلاقه لكن يبقى على هذا فى تشبيهه بالسلس نظر . 

دس بع شد شم وقرا ع وي ار 3 5 7 ع ا 

وحيّث سقط الوضوء ففى إمامته للصحيح قولان » وكذلك ذو القروح. 

المشهور: الكراهة » ولا يفهم من كلامه إرادة الاختلاف فيها. 

ابن عبد السلام: والأظهرٌ الجوازٌ؛ لأن عمر رضي الله عنه لم ينقل عنه ترك الإمامة 
خين وجد سلس الملذي اسه : 

وقية نظر لحواز أن يكون ذلك لأجل الإمامة الكبرى. 

وفي التشيهات : وفي قول عمر رضي الله عنه: إني لأجده ينحدر مني كالخريزة حجة 
ان الحا إقامة مر يه سلس : وهو قول سحنون خلاقًا لابن أبي سلمة . 

وذبنا يعفن كننوهنا إل أن كرك السي ب ولسحنون مثله ؛ لأن عن يل ركس فل 
تتعداه إلى غيره» إلا أن يكون صَالخًا فاضلاً كعمر - رضي الله عنه ‏ فإن فَعَلَ أجزأه. 

وظاهرٌ كلامه وكلام غيره أن هذا الخلاف لا يختص بإمامته للصحيحء فغو يلاف 
تقييد المصنف فانظره. 

وفيه مجال للنظرء فإنهم أجازوا إمامة المنيمم للمتيممين والعريان للعريانينَ في ليل 


.)١١1/( «المنتقى»‎ )( 


كتاب الطهارة 
مظلم» واختلفوا في إمامة المريض الجالس للمرضى جلوسا. 

ابن هارون: وبالجملة فتقييدٌ المصنف بالصحيح فيه نظرً» وقد خالفه ابن بشير وابن 
شاس(١)‏ في «التقيبد»» وأطلقا وأجريا القولين على الرخصة في ترك الوضوء هل هي 
مقصورة عليه أو يصير الخارج كالطاهر؟ 

وَلّوْ صار ييا عَادةً بصفة المُعمّاد َللْمتَاحْرِينَ قُولان. 


ا ا 





١. 


قوله: (عادة) احترازٌ تما لو خرج ذلك نادراء فلا يجب عليه الوضوء بلا خلاف. 


وقوله: (بصفّة امتّاد) أي : بصفة من صفاته لا بكل الصفات. 


اس اس 


ابن عبد السلام: والأظهر آله إن انقطع حر الححدتث من محله وصار موضع القيء 
فحلا له وجي الوضومة وكذللك إن كان خروي من سه اكد لع يجت لوقو 


وقال: ان برف إن السو لخروج الحدث مخرح غير المياين فل يكل .إن د 
المحَرَجَانَ المعلومان أم لاء فإن لبد وكات لمق تحت العدّة ‏ فهو كالَخرَج المعتاد» وإن لم 
ينسدا فهل. يجري المنفتق مجرى المخرج المعتاد أم لا؟ فيه قولان في المذهبء, وكذلك إذا 
كان فوق المعدة» وهذه حالة نادرة» انتهى. 

3 10000 


الأسبّاب ثَلانه: وهو ما تقض بم يودي إليْه : الأول: زوال العقل + حرة ار إكماء ارا 


3 
كرو 


2 


له و و ئ 

قوله: ( وهو) عائد على بعض ما تقدم »؛ وهو السبب» والضمير المجرور بإلى عائد 
على الحَدَثْء وهذا التعريف وقع بحكم من أحكام المحدودء وهو مجتّب في التعريف, 
ولو قال : وقوه كاذ مؤديًا إلى اه الحدث» لكان حي : 

وحصرها في ثلاثة : زوال العقل» ولمس من تشتهى ٠‏ ومس الذكر. 

ابن هارون: يَرِد عليه الردة» ورَفْض الوضوء والشّك» فإنه لم يَذَكُرها في الأحداث 
ولا في الأسباب» ولعله قصد حصر المتفق عليه» انتهى . 

وقد يقال: لا نُسلم أن هذه الأشياءً نواقض؛ لأنها ليست أحدائًا ولا تُؤدي إلى خروج 
الْحَدّث » وإئما يجب الوضوء عند من أوجبه بها بمعّى آخبَرَء والله تعالى أعلم . 


.)68 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 


اللحجرء الأول 

وظاهر كلام المصنف أن الجنون بصرع أو غيره ليبس ناقضًا للطهارة الكبرى» وهو 
المشهورء ورآه ابن حبيب من موجبات الغسل في حق المصروعء وأن الغالب عليه خروج 
الى كذا نقل عنه ابن بشير (21, 

ونقل عنه ابن يونس (') إن أفاق بحدنّان ذلك ولم يَجَد متيّا فلا غسل عليه» وإن أقام 
يومًا أو يومين فعليه الغسل . 

فرع: 

إذا حصل له هم أَذْهَبْ عقلّه » فقال مالك في «المجموعة»: عليه الوضوء » فقيل له: 
ته اعد + قال: أحب إلي أن يتوضاً. 

قال صاحب «الطراز»: يحتمل الاستحباب أن يكون خاصا بالقاعد بخلاف المضطجع » 


١5 





ويحتمل أن يكون عام فيهما. 
وفي الوم ثلاث . طرق: الُخبي؛ اويل الثقيل ينقض: ؛٠‏ مقَابله لا ينقضء الطّويل 


الخفيف يُستَحب) مقابلة تَولان؛ لثانية: : مله وفي الثّالث قولان. 

كان حت أن يعطف النومّ على الْرٍ ثم كر طرق الشيوخ فيه» وكأنه رأى أن حكاية 
طرقه تستلزم كونّه من الأسباب» والمشهورٌ أن النومٌ سبب» وثقل عن ابن القاسم أنه 
حلت رواه أبو الفرج عن مالك . 

و(النّحْمِي) يحتمل أن يرتفع على الفاعلية» والتقدير قال اللخمي » أو على حذف 
مضاف أي قول اللخمي» وهو أولى. 

والطريق الثانية لابن بشير وهي كالأولى؛ لأن في القسم الثالث وجي ومشقطا كها 
في الرايع 

الثالكة > على هينه سر أفيها" الطول والحيت كَالساجد ينقض) ٠‏ مقَابلُهُ كالقائم 
وَالمُسِْي لا يتفض وفي التَالث كالجالس مداه وفي الرا بع كالراكع قؤلان... 

الطريقان الأولان راعيا حالة النوم ؛ وهذه راعت حالة النائم» وهي طرزقة عه اميد 
وغيره » و(على هيئة) يتعلق بمحذوف» أي: يكون النائم على هيئة» ويدخل في حكم 
الساجد المضطجع . 


. )188 /١( «الجامع»‎ )١( . )387 /١١( «التنبيه»‎ )١( 


كتاب الطهارة /7 ١‏ 

قال اللخمي: وللمحتبى ثلاث أقسام: أن يُستيقظ قَبْل انحلال البو فلا وضوء» وإن 
استيقظ لانحلالها انتقض على قول من قال: إن النومٌ حدث » لا على المشهور » وكذلك 
إن انحَلّت ولم يَشعر ولم يَطْل » وإن طال وكان مُستند) انتتقّضّ ء وكذلك إن كانت في يده 
المروحة » فإن لم تسقط من يده فهو على طهارته وإن استيقظ لسقوطها فعلى القولين » 
إلا أن يطول 

الحا ع لد كونه جعل الخلاف في الحالة الثانية والثالثة دون الأولى لا وجه له؛ 
لذن الأولى يُجرى فيها أيضًا الخلاف . 

ابن عبد السلام: وينبغي أن يقيد المحتبى بما إذا كان بيديه وشبههماء اما لطيو 
المصنوعة فلاء وهي كالمستند. 

والقولان في الثالث والرابع لتعارض موجب ومسقطء وقَيّدَ بعض الأشياخ المستند بما 
إذا كان مستويًا » وإلا فالمائل يلحق بالمضطجع . 

خليل: ولو قيل بمراعاة التحصن فدرن هذ أذيكرة عدوق عي باتشراء ألا رون 
الممتلئْ طعاما وغيره» ما بعد عَنٍ القواعد . ١ ١‏ 

وفيهًا : 9 إذا متم 4 . يَعني: من التوم. 

هذا محكي في «المدونة»(١2‏ عن زيد بن أسلم» وهو يقتضي أن التوم حدث بنفسهء 


- 


وقيل : معناها إذا قمتم محَدئين ٠‏ وقيل: خطاب لكل قائم للصلاة: ثم نسح بفعله يل 
يوم | الفتح 3 وقيل : غطاتب لكل قاد ثم على سبيل الندب. وهو أولى لسلامته من الإضمار 
والسخ. 
86 و تاك 7 2 ا - 5 2 اس 

الثاني : لَمْس اسه اده ذلا أئْرَ لمطرم ولا صغيرة لا متى. 

ظاهر 0 ولو الك لحر وهو ظاهرٌ ابن الجلاب» ولعو القاضي عبد 
الوهات11 غير 2 أنه" إقا ركذ اللذة -: على النقض ٠‏ وبناه على الخلاف في الصور 
النادرة . 

وقوله: ( ولا صغيرة لا تشتّهى مى) قال في «المجموعة»20) : ليس في قبلة أحد الزوجين 
الآخر لغير شهوة وضوء في مرض أو غيره: ولا في قبلة الصبية وضوء ومس فرجها إلا أن 





.)١7 / ١( «المدونة»‎ )١( 
. )0١7/1( «النوادر والزيادات»‎ )"*( . )75١ (؟) «التلقين» (ص/‎ 


م١‏ الجر الأول 
يكون للدة. 

وروى على عن مالك7١)‏ :البمن في 0 فرج الصبي والصبية وضوء 2( قال في 
«التوادر»0؟2 » يزيد لغير لذ انتهى , 

ولا تبالى بما وقع اللمس فيه سواء كان ظفر أو شعرً أو يدا وهو المنصوصء ورأى 
بعضُ الشيوخ أن الظفر والشعر لا يلحقان بما عداهما من الجسد؛ لأن اللذة ليست 
بلمسهماء وإنما هي بالنظر إليهماء ولا أثّرَ له في نقض الطهارة. 

إن جما فافض باَاق قَصّدما أو لم يَصدماء إن قصدمًا ولم بد قكذلك على 


5 2-07 7 6 مأو 


المَنصُوصء وَحَرّجَ اللَّخْمِي من الرْضٍ لا ينتقض » فَإِن لَمْ يَفْص ولَمْ يجا لَمْ نتقض» 
والمشهور: أن الب في المَم تنفض للَرُوم اللّدة... 


الضمير في الا عائد على اللذة؛ لأنها 0 السياق . 


4 واس واس 





ابن 0 1 با نقله أبن د ©) عن سحنون في التي كّست زوجها أو 
وعد ذال زوفيو ابو وك لدان 

وفيه نظرّ» فإنه ليس فيه نص صريح على اللمسء بل الظاهرٌ فيه أنه من باب الالتذاذ 
بالنظرء والأصح فيه عدم النقضٍ كما سيأتي » فانظره. ويؤيد هذا قوله في الرواية بِإثْر 
الكلام المتقدم : وقد يمد بالكلام» كذا فى «النوادر)(0) وتخريج اللخمى يت أن 
رفض النية قصد منفردء وهنا قصد وفعل» ولا يلم من إلغاء الأخف إلغاء الأشدّ » ثم إن 
قول المصنف (اللمنصوص» مع تخريج اللخمي ظاهره أن مقابل المنصوص مخرج ليس 
يتكخنصوص »© وليس كذلك» فقد حكى ابن بشير(ا2 فيما إذا قصد ولم يُجد قولين 


منصوصين : النقض لابن القاسم. واعدعة لأشهب . 


.)98 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)67 / ١( » «النوادر والزيادات‎ )9( 
. )68/1( «الجامع»‎ )5( .)65 / ١( «عقد الجواهر»)‎ )9( 
. 0585 /1١( «التنبيه»)‎ )5( .)07 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )65( 


كتاب الطهارة ١.8‏ 
وينتقض ' الاتفاق الذي قاله المضةة ٠‏ يما قاله التلمسانى فى "اللمع): واختلف إذا قصد 


ولم يجد أو وجد ولم يقصد. 





دئسيه : 


ما ذكرنا من أنه إذا لم يقصد ولم يجد لم ينتقض بالاتفاق ٠‏ إنما هو في غير القبلة» 
وأما في العيلة فاختلف فيها على قولين: اتات الوضوء» وهي رواية أشهب عن 0 
وقول أصبغ» قال في( المقدمات)2172 : وهو دليل «المدونة)» وعلة ذلك : أن القبلة لا نفك 
عن اللذة» إلا أن تكون صبية صغيرة يلها على قد الرحمة, أو ذات ٠‏ محرّم يقبلها على 
سبيل الود أو الوتاع أو نحو ذلك» والقول الثاني أنه لا وضوءً كالملامسة والمباشرة» وهو 
قول ابن الماجشون . 

وقوله: (وهو دليل «المدونة») يريد لقوله فيها("): إذا مس أحد الزوجين صاحبه للذة 
من فوق الثوب أو تحته . أو قبَلّه على غير الفم ‏ فعليه الوضوءء أَنْعَظ أم لا. ّْ 

قال في «التنبيهات»: اشتراط اللذة على غير القَم دليل على أنه لا يشترط وجودها في 
القبلة في الفم ولا فيد ها مدنا نيما : وهو قول مالك في «المجموعة». 

قال ابن رشد29): وأما إن قَصد اللذة بالقبلة في الفم ولم يجدها الوضيوه افكت 
عليه. ولا أعلّم في ذلك خخلاقًا في المذهب» ول يبعل 0 الخلاف فيها معنىء» وعلى 
هذا فيحمل قوله: (والمشهُور نالب في لقم تقض لَرُوم الّذة.) على الوجه الأول . 

وذكر ابن بزيزة في القبلة ثلانة أقوال في المذهب : النقض مطلقًا . 

والثاني : اعتبارٌ اللذة. 

والثالث: إن كانت في الفم انتَقَضْ مطلمّاء وإن كانت في غيره اعثْرت اللذة » ولا 
فرق بين الطوع والإكراه. 

فعن مالك في «المجموعة»: إذا قَبّلَ امرأته مكرهة فعليها الوضوء » وكذا روى ابن 
نافع40) أنها لو غلبتّه هي نيلت فعليه الوضوء ولو لم يَلتَد. 

.)948 / ١( «المقدمات»‎ )١( 
. )180 /1١( (؟) «التهذيب»‎ 
.)98-/ 1١( «المقدمات»‎ )"( 
. )07/١( وهي رواية أشهب أيضاً عن مالك كما في «النوادر والزيادات»‎ )54( 





اللجرءالأول 

ابن هارون: أما لو قبلها على غير الفم لكان ذلك كالملامسة؛ ولا تَعلم في ذلك خلاقًا 

بين الشيوخ إلا ما تأول ابن يونس في رواية ابن نافع المتقدمة في الذي استغفلته زوجته 
ا ا لال هن ريد طير:» تمان ليق ار لحري وفيه نظر + أنه : 

قال صاحب «الإرشاد فى العمدة»: والقبلة فى الفم ل » وفى غيره من الوجه 
خلاف . 

عو سمو لل لحن م سس 

والحائل الخفيف لا يمنع وفي غيّره قولان. 

رواية ابن القاسم بالنقض مطلقّاء وقيد ذلك ابن زياد بما إذا كان الحائل خفيمّاء 
وحَمَلّها المصنف على الخلاف» وحملها فى «البيان»(21 و«المقدمات)("2 على التفسير. 

قال في «التهذيب:0©: والملموس إن وَجَدَ اللذة توضاً . وإلا فلا » قالوا: ما لم 
يقصدها فيكون لامسا. 

اده بالتظر لا نه َنْقَض عَلَى الأصح. 

قال المازري407): أما من نَظرَ فالمَد بقلب دون لْمسء الشهور عن اصتيفاننا أن وضوءه 
لا يتتقض ؟ لذن إثبات الأحداث طويقة 0 والذي ورد من الشرع في هذا ذكر 
اللعين” فأما 5-7 اللذة ل ظاهرا لا في الكتاب ولا في السّة؛ فلا 
بعد إلنانه بالدعاوى, التي 

وذهب ابن بكير والإبيّاني إلى أن اللذة بالنظر ناقضة . وظاهر نَقْلٍ المازري مع 
المصنف. قال ابن شاس220 : وأما من نَظَرَ فالتَدٌ بمداومة النظرء ولم ينتشرْ ذلك منه فلا 
يؤر في نقض الطهارة» فقيّدَ ذلك بمداومة النظر وعَدَم الإنعاظء ويمكن أن يُقال : إنما قيد 
ذلك بالمداومة ؛ لأن الغالب أن اللذة إنما تَحصل بذلك. 

ص 1 - 06 شاش نس برو جيه هه 

وفى الإنعاظ الكامل قولان بناء على لزوم المذي أم لا. 

هذا كلام واذ ضح . وحكى ابن بشير() أن الأشياخ رأوا أن ينظر الشخص في نَفْسه » 


١6 


. )99/1١( «المقدمات»‎ )( . 078/١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)189 / ١( «شرح التلقين»‎ )4( .)١8١ / ١١ «تهذيب المدونة»‎ )9( 
. 566؟)‎ /١( /ا5). (5) «التنبيه»‎ / ١( «عقد الجواهر»‎ )4( 


فإن كانت عادثه خروج المذي بذلك فعليه الوضوء وإلا فلا. 





١6١ 


وقيد الباجي(١2‏ وابن شامس(؟) الإنفاظ بالكامل: كنا قعل المصيف .وهو يؤذن بتي 
الخلاف عمّن لم يكمل إنعاظه . 
وقال ابن عطاء الله: الصحيح لا وضوءً فيه بمجرده ؛ فإن الْكَسَرَ عن مذي توضاً 


300 


للمذي. وإلا فلا وليس الإمذاء من الأمور الخفيّة حتى جع له مظنة . 


ُ 


| الثالك: مَس الذَكر بتَقبيد علَى الأخيرة» قفيها(”): بباطنٍ لكف أو بباطن الأصابع» 
شهب: بباطن الكف) ة في «المججموعة»: لعن العراقيونَ : اللَّدَة وباصبع زائدة قو لان... 

يعني: أنه كان أول يقول بعدم اللققر من 0 الذكر؛ للحديث : إن هو إلا بضلة 
منك24(0 رواه أبو داود والترمذي » وضعفه أبو حاتم د ووو رمدي كم 
رح إلى النققض بتقييد ما ذكر. 

وقوله : (العراقيونَ : للدم يعني سواء حصلت بأيّ عضو كان. هكذا نص عليه 
الفتوزى عدر 

وقد قال ابن القصار: الذي عليه العمل أن مَن مس ذكرّه لشهوة بباطن كقّه أو سائر 
أعضائه من فوق الثوب أو من تحته أن طهارته تنتقض. 

قال الأبهري: وعلى هذا كان يَعْمَلُ شيوخنا كلّهم ولا فرق على هذه الأقوال بين أوله 
وآخرهء وحكى ابن نافع أن لمعتبر في النقض الحشفة دون سائره. 

وأما الأصبع الزائدة فقال ابن راشد2*0: الخلاف خلاف" في حال: هل فيها من 
الإحساس ما في غيرهاء أم لا؟ ولا ينبغي أن يقال: إن تساوت ٠‏ الأصبع في التصرف 
والإحساس ٠‏ فالنقض ٠‏ وإن لم تسا فلا » وإن شك فعلى الخلاف فيمن تين الطهارة 
وشّك في الحَدث . 


.)97 / ١( » «المنتقى‎ )١( 

(؟) «عقد الجواهر» ١(‏ / لاه). (*”) «المدونة» (1187/1) . 

(:) أخرجه أبو داود )١187(‏ والترمذي (85) والنسائى فى «الكبرى» )١15١0(‏ وابن حبان )١١١19(‏ 
والبيهقى فى «الكبري» )"”١١5(‏ من حديث طلى ون على وسيطاة الألبانى ‏ رحمه الله . 

(0) «المذهب» 448 . ْ ْ 


الج ر ,الأول 
قال سند: ينتقض على ظاهر قول ابن القاسم إقاامسه زنك أضايفة او يعر رف كلس 
وكلامه في «الأحوذي» )١(‏ يقتضي أن ينتقض بجانب الأصابع . 


١» 





ومس سم 


0 ثَالثها: إن كان حَفيفًا تقض» ولا أئر للْمَقطُوع ولا من آخَرَ وقيل: 
3 تقر البدرس.. 

0 المازري217 » وصاحب «الأحوذي»29 ». وابن راشد 247 في مذهبنا الثلاثة » 
وفي #القتيات14(9-: بواعفلفي قزل مالك إذا مه على حائل رقيق» روى عنه ابن وهب: 
لوقو عليه كدر الأ #دوروق مدان وراد اتفية الوم 

قال في «البيان21(0 : وأما إن كان الحائل كثيفًا فلا وضوءً عليه قولاً واحداء وهو 
غلدق طريفة المصنف والمازري في حكايتهما الخلاف مطلقّاء والظاهر: عدم النقض مطلتًا 
لا في صحيح ابن حبان عنه : ١مَنْ‏ أفضى بيده إلى فَرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب 
فقد وجب عليه الوضوء للصلاة»07) 


وقرلة: (ولا أثَر للمقطُوع) إلى آخره» يعني : إذا قطع در ثم مله فلا أَرَ لذلك, 
ونَبّه بذلك على خلاف بعض الشافعية» على أن ابن بزيزة حكاه في الَذَهّبٍ فقال: إذا فس 


000 


ذَكَرَ غيره من جنسه أو من غير جنسه أو ذَكرا مقطوعا أو ذَكَرَ صبي أو فرج صببية » فهل 
عل الوضوء أم لا؟ فيه قولان في المذهب. انتهى . 


ابن هارون: ولو مس موضم الجَب فلا نص عليه عندناء وحكى الغزالي20) أن عليه 
الوضوء والجارى غلى أضلنا ثفيه لعدم اللذة منه غاليًا » انتهى . 


سس 


وقوله: (ولا من آخَر) أي : ولا من م مس ذَكَرٍ رَجل غيره» وحكى ابن العربي20) وابن 


.)١97 / ١( » «شرح التلقين‎ )0( .)١١١ / ١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
. )187/1١( «المذهب»‎ ):( .)١ / ١( «عارضة الأحوذي»‎ )9( 


.)73٠١ / ١( «المقدمات»‎ )5( 

(5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 07/8. 

(0) أخرجه أحمد (8785) وابن حبان )١١18(‏ والبيهقي في «الكبرى» (57”0) من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه وصححه الألبانى رحمه الله. ْ 

(8) «الوسيط» (0/1") . ْ 

.)١١8 / ١( «عارضة الأحوذي»‎ )9( 


شاس(١)‏ عن الأيلي البصري ‏ من أصحابنا ‏ أنه ينتقض وضوؤه » وكلامه يقتضي أن 
المشهور أنه لا أثر لذلك فى حق الملموس» وليس كذلكء» والذي حكى ابن شاس وابن عبد 
السلام أن ذلك يجري على حكم اللملامسة» فإن المرأة لو لمست ذَكر زوجها تلذدًا لوب 
عليها الوضوء ‏ وكذلك في الملموس ذَكَرَه إن الْتَدَّ فعليه الوضوء » وإلا فلا. 
وفي مس المرأة فرْجها ثلاث روآيات لابن زياده و#المدوئة»» و رابن أبي أويسء ثَالئهًا: 
إن ألمت انتتقض . وقال: لك د ما أَلْطَّقَت؟ قال ل: : أن تدخل يديا بين الشفرينُ» ققيل: 
على ظاهرها ء وقيل : باتقاقها... 


أي: قا ابن زياد الوضوءء و«المدونة» 0 وابن أبي أويس التفصيل 34 وحكى بون 
رشد روايةً سياه 





١ إودن‎ 


قال قن ميق 0 59-7 والمراة ة مثل 07 اتهى . . 


0 


ا مذهب ا قوله يده : امن ره فليتوضاً» 0 نفي الوضوء 


ممن من معن اطيروا 1 بأنه مفهوم لَب وزاد الباجي(؟) 


7 ذه 89 سير تبه 39 
| 


لَطَمَت وقَبَضَت عليه بيدها انتقّض. 
5 2 53 

وقولة: (فرجها) بريد البل + وأا الدبر فهن: فيه كالر جل 

واختلف الأشياخ في الروايات» فمنهم مَنْ أجراها على ظاهرها من الخلاف» ومنهم 
من حمل القالك تفسير: للقرليق 6 وان "م "قال (التفضن حول على ها إذا الطفت © 
قال بعَدّمه محمول على ما إذا لم تَلْطف . ومنهم من يَرى أن المذهب على قولين: 
الوجوب. والتفصيل . 

عه 04 نوال" عه 0 ع ها على 

ولا أ لم" الدبر» وحَرجَه حيس حَلَى سس المرأ رجه وه ب اقب اللّدة. 

و0 ظاهر » وأجاب ابن سابق عن رد عبد الحق أن قال: لا يلْرم هذا حمديسًا 
لأنه لا يُعلّلَ باللّدّة بل بمجرد اللمس. 


فى رواية ابن أن أويس - أنها إن 


)١(‏ «عقد الجواهر» ١(‏ / /ا5). 
(؟) أخرجه ابن حبان )١١11(‏ من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. 
(9) «المنتقى» /١(‏ 50) . 


١6 





الج رز الأول 

ووقع في بعض الخ بِإثْر الكلام المتقدم ا وان بكيرة لبن ذللك:يقباسن؛ 
ومعناه: أن ابن بشير 5 إلحاق حمديس بأنّ الوضوءً من مس الفرج خارج عن القياس» 
لأنه من الجْسّدء والحكم إذا خَرَجَّ على غير قياس لم يقس عليه» ويمكن أن يقال: لعل 
بلي لير ذلك قياسًا . وإنما ألحقه ا فرج المرأة من العمل بالرواية التي 
فيها ذكْر الفرج » وهذا قَرْج » وقاله ابن راشد » وهذا الذي ذكره المصنف عن ابن بشير 
ليس هو في «تنيهه210 . 


و 


ل سس 0 اله 8 على لبر براه 


ومس ا فى فرجه مخرج عَلَى مَنْ شك في الْحَدّث. 
التخريج المذكور للمازري("2 . وهذا إنما هو في الخنثى المشكل. وأما غير المشكل 


ات 0 
ابن العربي عن بعض شيوخه: إن مس فَرْجَيْه معًا وجب الوضوءء وإن دنا 
وتنا : إن المرأة يتتقض وضوؤها بس فرجها . ٠‏ فهو كمن تيقنَ تين الطهارة وشّك في الحَدَث . 


عت ١ح‏ عم ند و و رو 


ومن تبن الطهارة وك في الحَلدث» قَفيها: فليعد وضوءة كَمَنْ شك أصلَى ثلانًا أ 
أربعًا يعيد , ققيل: وجوبًا » وقيل: استحبايًا. . 

أجرى القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن الأبهري الرواية على ظاهرها من الوجوب» 
وحملها أبو يعقوب الرازي على النّدْبء والأول أظهرٌ للأمرء لتشبيهه بالصلاة» واستشكل 
الوح القباسن؛< لآن الك في الحدث شك في المانع» والأصل في الشكً الإلغاءء إذ 
الأصل في الوضوء دوامٌه بخلاف الركعات إن الشك فيها شّك في الشرطء والاصل 
عمارة الدّمَة ا كاعر وحاصله أن الأصل إلغاء الشك» ويَلْرَّم منه البناء 
على الال في الركعاف د واليقاء حل النهارة ا ومكق: أن ته لسعو مل «الاسباط 
للعبادة » إذ الأصلٌ أن الصلاة في الثم بيقين فلا تبر الذمة منها إلا بيقين 


8 اع 


)١(‏ قلت: بل هو في تنبيهه ١(‏ / 72) ونصه: ولا يجب الوضوء بمس شيء من البدنء ولا من 
مس الدبر » وذكر حمديس أنه يجب الوضوء من مسهء وهو قول بعض الشافعية» ولكن 
حمديسًا قاسه على مس المرأة فرجهاء وهذا قياس فاسد » وقول مرغوب عنه. . 

.)١98 / ١( «شرح التلقين»‎ )0( 





ويمكن أن يقال: منشأ الخلاف: هل للشكٌ في الشرط تأثيرٌ في المشروط أم لا؟ 


قال صاحب «التبكت)(1) : وإغا يجب الوضوء في غير المستتكحء وأما المستنكح فلا 


١هه‎ 


ىا سس 


21 حَمْسَة: َالثها: سحب ورابعها : يجب ما لم يكن في صلا 
وخَامسها: يجبا ما َم يكن الشكا في سبّب نَاجز كَمَْ شك في ربح ولم يدرك صونا ولا 
ا 


8 
2 


الأقوال ظاهرة من كلامه؛ إوتبع امصق في حكاية الأقوال 0 كذ ابن 
بعي 117 وفيه نظ لأن قوله ثلا يقتضي أن القول الثاني لا يَجِبْ ولا د يستحب» ولم 
يحكه اللخمي»؛ ولفظه: و عاج اك سيا جد الاي 

فقال فى «المدونة»): يتوضأء وهو بمنزلة م ل في صلاته ؛ وعلى هذا فيكون 
الوضوء عليه واجبّاء وقال أبو الحسن بن القصارا” 07 روىقى ابن وهب عن مالك أنه قال : 
0 إلي أن يتوضأ ء قال: وروي عنه أنه قال: إِنْ شك فى الْخَدَثْ ‏ وهو في الصلاة - 
بنى على يقينه ولم يقطع. وإن كان في غير صلاته أنحَدَ بالشّك . 

قال: وروي عنه أنه قال: يَقَطَّ وإن كان في صلاة. 

قال ابن حبيب: إذاخر إلبده ان رونا شريهت معد فلة توفي إلا أن يوقن بهاء وإن 
دخله الشك بالحس فلا شيءَ عليه . 

قال: بخلاف من شك هل بال أو أحَدتَ فإنه يعيد الوضوءً » انتهى . 

وفيه نظر؛ لأن القول بالتفرقة بين أن يكون في صلاة فلا يَقطّع . وإن لم يكن في 
صلاة أخل بالشك 2 دلجم إل الاستحباب» والقول بالقطم مطلقًا راجع 0 الوجوب ء 
كذا قال ابن عطاء الله. 

وعلى هذا فليس في المسألة إلا ثلاث أقوال: الوجوب» والاستحباب» وقول ابن 


«ححبيرا. 


وقال الباجي في «منتقاه»(؟): إذا قلنا بوجوب الوضوء بالشّك. فإن شك خارج 


. )5517-7551١/1١( (؟) «التنبيه»‎ .)77” / ١( «النكت والفروق»‎ )١( 
.)59 / ١( «عيون الأدلة» (59/5؟5) المسألة (58) . (5) «المنتقى)‎ )9( 


بي يي ا تلط الأول 
الصلاة فهذا كمه » وإن شك في الصلاة فقد روى القاضي أبو الحسن عن مالك في ذلك 
روايتين: 

إحداهما: يقطع الصلاة ويتوضاً. 

والثانية: إن شك في نَفْسِ الصلاة قله وقيوة عليد» روزن شيك خارج الصلاة فعليه 
اوفع اير : 
قَمْهِم ‏ رحمه الله أن الرواية بالفرق مده خلن الوسؤية» فانظر ذلك . 

فرخ: 

فإن افتتّح الصلاة متيقن الطهارة » ثم شك في الصلاة وتمادى على صلاته» ثم تبين له 
أله - متطهزء:فقال عاللك + -عثلاتة: كانه تقصول: العترط. فق تفن الآمن قال 'اشيت 
سر لا تصح ؛لأنه غير عامل على قَصّد الصحة. 

موي37 وكذلك اختلف إذا افتتّح تكبيرة الإحرام ثم شك فيهاء وتمادى حتى أكمّل 
وان ميمه دلت أنه أصاب في التمادي» أو زاد في الصلاة شينًا تعمد أو سهواء ثم تبين 
أنه واحب: هل اكه عن الواجب أم ل ومن ذلك الاختلاف فيمن فلم شاكا في إتمام 
الصلاة ثم تبِينَ له بعد ذلك الكمال» انتهى . 

وعلى هذا فيَخْرج لنا من هاهنا قاعدةء وهي: إذا شككنا في شيء لا تجزئ الصلاة 
بدونه. ثم تبين الوتيان به : هل تجزئ الصلاة أم لاو والله أعلم . 

وا و سدم 
وَلَوْ شك على غَيْر ذلك وجب الوضوء باتّقاق. 


وم 


يدخل فيه خمس صور: 

الأول عن الحدث وشّك في الطهازة»:وشكي اين بشير7"؟ فيها الإجماع. 

الثانية: تيقتهماء ولم يدر السابق منهماء وحكى سند فيها الاتفاق. 

الثالئة: شك فيهماء فحكى ابن محرز أن الوضوءً يجب عليه؛ لأ لون عدو ا 
يتيقئه يبني عليه وذكر ابن بشير في هذه الصورة أنه يطرح ما شك فيه ويبني على ما كان 
عليه قَبْلَ الشكً » فإن كان محدنًا لَزِمّه الوضوء. إن كان مكوفةا بار عنزلة: من تيقن 


)01( الشرح التلقين» (؟ / /001). (59) «التنبيه» (75520177/1) . 





الطهارةً وشكً في الحَدَث. 


١ /اه‎ 


الرابعة: يتيقن الوضوء ويشّك في الحَدثء وشك في ذلك أكان قَبْلّه أم بعده. 
الخامسة: عكس هذه. يتيقن الحدث ويشك في فعل الوضوءء وشكً مع ذلك أكان 
قبله أو بعده. وحكى ابن محرز الوجوب فيها. 


وأما المسدة لمتكم فَا َالْمعيبر ول خَاطرَيُه. 


وحم من كثرت منه الشكوك؛ وما ذكره من اعتبار أول خاطريه هو قول 
عفن الترويق1 502 ؤتايعة رعليه يعفر المأخرين ٠‏ قالوا: لأنه في الخاطر الأول علد 
ادر وفيما بعده شبيه بغير العقلاء : 


ابن عند السام وظاهر «المدونة» وغيرها السقوط من غيرٍ نظرٍ إلى خاطره ألبتة وهو 
الذي كات لوعت عض دن اليا ويقول به ويذكر أنه راجم فيه بعض المشارقة , وكان 
ووحيه: بأن المستنكح ‏ ومن هذه صفته - لا يَنضبط له الخاطر الأول عا عليه والوجرة 


يشهد لذلك. 


دوجوب ءار تاب قفص ووه قولان. 

هده لياه وقعت في بعض بعض التسَخْ والمشهور فيها الوجوب؛ ا الخلاف: هل 
الردة 0 ا يشرط الوناة؟ والاول أبِينَ؛ لقوله تعالى : « أن أشرئت 
َيَحبِطَنْ عملك 4 [الزمر ا 

وأما قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فَيِمت وهو كافر ولك حبطت أَعمالهم في 
الدنيًا والآخرة وأوك أصحاب د خَالدون 4 [البقرة:17١2]1‏ فهو من باب الل 
والتَشر؛ أنه إذاررنى قيقن علن شوة خعل الارن للأول» والثاني للثاني» 2 
الإحباط والخلود على الردة والوفاة علي قاله في «الذخيرة»27 . 

وبنى اللخمي الخلاف على الخلاف في رفض النية ورد انه قن ساح القية بخن 


ئ 


0 - ل ده هيه سه 2-5 
ولا يجب بقيء ولا بحجامة ولا لَحْمٍ إبل» ٠‏ وفيها(©: أحب إلَي أن يتَمضمض من 


٠ . عزاه ابن عرفة للخمي » وقاله عبد الحق . وعزاه في «التاج والإكليل» لابن بشير‎ )١( 
.)١١9-0311١57/1( «المدونة»‎ )9( 1 .)5١07 / ١( «الذخيرة»‎ )6( 


١4 
اللبّنِ واللّحمِه ويْسل العَمَرَ إِذَا أرادَ الصّلاة..‎ 

هذا افر اانه الصف جه على لاقن ٠‏ خارج المذهب. 

والعَمر(١2‏ - بفتح الغين العتجمة والميع ده الودلة + : ويشكون اليم الماء 'الكير + 
وبكسر الغين: 27 وبضمها : الجهل. 

يمن الخدت من الصّلاة وس امُصلحَف أو جلده ولو يضيب ولا بأس بحمّل 
شوق ارج ع هود عالم كن المتمترد عطله... 

أما الصلاة فظاهر» وأما مس المصحف فهو مذهب الممهور ا في كتابه َك لعمرو بن 
حزم: «أَنْ لا يَمْسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ؛ خرجه مالك (5) 1 

وفي حكم المصحف اد (ولَ بقَضيب) وأحرى طْرَر المكتوب » وما بين الاسطر من 
الناضي: 





الجزرء الأول 


22 


ولأباسن بالتفاسير والدرا ل 0 
الل اندر ل للا لفارت ال ارول والمكمل.. 

ولو كان مثلَ تفسير ابن عطية؛ لأن المقصود منه ليس مس القرآنء وأجاق مالك 
للجّب أن يكتب الصحيفة فيها: بسم الله الرحمن ن الرحيم» وآيات من القرآن. 


وقوله: ا(ويالألواح) حكن اد "يوي “فيها خاذنة أفولن* رار للمَعَلّم والمتعلم من 
رَجلٍ أو صبي لابن القاسم لضرورة التعليم. 

والكراهة مطلقًا لأشهب عن مالك لعموم الآية . 

والكر احة لل سان :و0 العجيانه لين تسيب «وظاه سالسكاه :انق ورتين عن ابره يت 
أن الكراهة مطلقة في حَقّ الرجال» وحكى عنه ابن شاس20© كما حكى عنه المصنف أنه 
يكره مسها للمعَلّمِ لإمكان أن يصححها غيره وهو ينظر؛ ولأنه يمكنه أن يصحح الألواح 
في وقت واجده 


7 ل 5 


وَقْلَه فى «النوادر»0؟»2 بي يرجح تقل ابن شاس لأنه قال: قال ابن حبيب: ولا يمس من 


. )178 /5( و«مشارق الأنوار»‎ » )لا/١‎ /١( «الصحاح»‎ )١( 

(6) أخرجه مالك (859) والدارمي (050) وصححه الألباني رحمه الله. 
(5) «الجواهر) )6١0 / 1١(‏ 

(5) «النوادر والزيادات» )١77/1(‏ . 





كتاب الطهارة هه١‏ 
ليس على وضوء مصحمًا » ولا جحو ور بزلة سجاه بورك ريلف للمعلّم إلا على 
وضوء» و متك فياك - أ [الأجزاء للتعليم](1) كالألواح والأكتاف. ويكره [لهم](؟) 
05 5 ك0 إلا على وضوء» ونه َعلّم أن قول المصئف (بخلاف المكَمل) هو 
قول ابن حبيب» ورخص مالك" في «الملختصر» في سس المكمل للصغيرء كه أشار قزل 
(وقيل : وَالمُكَم) وصكن ازا بغير0© الاثفاق علق حزان عن الضحته المع 
وظاهره : ولو كان بالغّاء ونقل في المعلّم قولين» وليس بجيد. 

فرع: 

أجار مالك في «العتبية»247 الحررَ للصبي والخائض والحامل إذا كان عليه 0 
قال : ولا يملق وليس عليه شيء وما ل داعال 7 القاسم في رواية أبي زيد 
مس الاقف اللوح ٠‏ وتقرأ فيه على وجه التعليم » نقله في «النوادر»(29 . 


ياب الغسل 
اغسل موجباته أربعة : : الجتَابة : وهو خروج المني المقارن للد المعتادة من الرجل 
و تر م سو > لود 2 
والمرق أو مَغِيب الحَقة أو مثلها من مَقلُوٍ في فرج آدمي أو غيره: أننّى أو ذكرء حي أو 
لع <١‏ سا دوهف - وو ده م 
ميته واكرآة في البهيمة مثله . 


أى: الغسل الوا و (الحتابة) عر لهذا محذوف» أي 1 الأول. 


2 ٍ ا ف 
وقوله: (وهو) ذكر الضمير مراعاة لما بعده» ولو راعى ما قبله لقال: وهي» وكلاهما 
2 وسيآأتي ما احتَرَرَ عنه المصنف بهذه القيود. 
ال م ثم ةا ياس رو سمه 
وَلَوْ وطئ الصغير كير فَلَم ِل قلا عسل عَلَيّهَا على المشُهورء ونؤْمر الصغيرة ة على 
الأصح .. 
الخلاف إنما هو ذ في الرامق ور كان الك اااي وأما ما دون ذلك فلا 


عسل عليها اتفافاء م الخلاف خلاف” في شهادة هل من من وطء المراهق لذة 
كالبالغ أم ل 


00 


وقول (وتؤهر الصغيرةٌ) أي: إذا وطئها الكبير » بناءً على أن الغسل طهارة 


(*) «التنبيه» (1/ )"3١‏ . (5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 57). 
(6) «النوادر والزيادات» .)١77 / ١(‏ 


اللحجرء الأول 
كالوضوءء فتؤمر كما و به أولا؛ لعدم تكرره كالصوم 0 والأصح قول أشهب وابن 
سحئون ». قال: وإن صلّت بغير غسل أعادت » قال سحئون: إنما تُعين رت ذلك. لا 


١5 





أبداء ومقابل الأصح في «مختصر الوقار) . 
فرع: 
فإن "كان غير #الخة ققال: اله حي 2010 قتف امهب أن العمل + قال #وقد 


يؤمران به على جهة الندب. 


2 


ويل ابْن القَاسم : لا غسل عليّها 


وى الى سو 


واي سا ع عر لس سو سس سم سس لوسك و سا 

ولو أصاب دون قرجها فَأنْرَلَ قالتذت ولم تنزل فتا 
بخلاف غيره.. 

قال في «المدونة)20: فإن جامعها دون الفرج فوصل من مائة إلى داخل فرجها فلا 
غْسْل عليها إلا أن تَلْتَدٌ . 

فمنهم من حمله على إطلاقهء وهو تأويل البادي 9 وغيرةء 6 التونسي؟ لآن 
التذادّها مظنة الإنزال » وتأول ابن القاسم ذلك على أنها أَنرْلّت . 

وأما لو لم تلتذ لم يجب عليها الغسل اتفاقًاء قاله ابن هارونء وفيه نظر؛ لأن أبا 
الحسن الصغيرٍ نَقَلَ قولاً ثالنًا بوجوب الغسل بمجرد وصول الماء إلى فرجها وإن لم تلتذ. 

إن أمَى بِعيْرِ َذة أو بلّذة غير معْتَادَة كَمَنْ حك لجرب أو لدَغَنْهِ عقرب أو ضرب 
فأمتى» فَقَولان... 

لا انتهى كلامه على ما يتعلق بخروج المني ذَكَرَ ما يتعلق بقوله: (المقارن للذة المعتادة) 
وهذان القولان جاريان على الخلاف في الصور النادرة؛ لأن العادة خروج المني بلذة ة الجماع 
أو مقدماته , ولا فرق بين جرو جه عون لَّذة مطلقًا كالملدوع وال مضروب وبين خروحة بلذة 
ا 

ولو 2 قوله : 51100 عما بعده ليعود الأول إلى الأول والثاني 
)١(‏ «التنبيه» /١(‏ ؟7١”73-7١31).‏ (؟) «المدونة» ١١‏ / 77). 
(5) «المنتقى» /١١(‏ /917). (5) «التنبيه» )"١7 /١(‏ . 


كتاب الطهارة 
للثاني لكان أولى ؛ واختار سحنون وأبو إسحاق القول بالوجوب . 

ل ليقن الأصوء قرلا 

ويقع في بعض الس القولان مفسرين بالوجوب والاستحباب ٠‏ وهو أحسن» فوجة 


الوجوب: أن هذا الخارج له تأثيرٌ في الكبرى وإن لم تؤثر فيهاء فلا أقلّ من الصغرى» 





ا١ك١‎ 


يع يه لس ددةى 


ركان ل لشجيا 3 تالتها: ا ل رم 

هذ المثالة على بوديية 

أحدهما: أن يُجامع ولم ينل » ثم يغتسل ثم يخرج منه المني” . 

والثاني: أن يلتذّ بغير جماع» ولا ينزله. © كم يتزل + فقيل بالوتجوت” فيهنماء” لكنه 
مستند إلى لذة متقدمة؛ وقيل: لا فيهما؛ لِعَدَمٍ المقارّة» ولأن الجنابة في الأُولّى قد اغْتسلَ 
لها. 

والثالث: التفرقةٌ فيجب في الثاني دون الأول؛ لأنه في الأول قد اغتسل لحنابته» 
والجنابة الواحدة لا يتكرر لها العْسل. 

وقد ذكر اللخمي والارى وغَيرهنا الفللة الأول مكداه ركذا كان فبشااد 
رحمه الله تعالى ‏ يِقَرّرٌ هذا المحل. وكذلك قرره ابن هارون. 
وَعَلَى وجوبه لو كَانَ صِلَى قَفى الإعادة قوؤلان. 

القول بالإعادة لأصبغ » ومقابله لابن الموازء واخختاره ابن رشد والمازري )١(‏ وغيرهما؛ 
لأنه إنها حكم له بالجنابة عند الخروج . 

على التي تي الوؤضوء ولا 

أي: بالإيجاب والاستحباب ٠‏ قال الباجي(2 : وقال القاضي أبو الحسن: الظاهرٌ من 
مذهب مالك 8 الو و اين 1 





.)5١7 / ١( «شرح التلقين؟‎ )١( 
.)١١5 / ١( » (؟) «المنتقى‎ 





١‏ الجر الأول 

َلَو انتبه فَوجِد بللا لا يدري : مي أ مَدي وَلَم يَخْتَلم َقَالَ مالك: لا أذْري ما هذاء 
ابن سَابق: كَمَنْ شك في الحداث... 

هذه المسألة وقعت لالك في «المجموعة»» يعني أن مالكًا توقّف . وقال ابن نافع: 
يغتسل» وظاهره الوجوب. 

وقال على بن زياد: لا يلزمه إلا الوضوء مع غُسل الذكّر. 

ابن الفاكهاني في (اشرح الخد والخوزر الرجوفى كالوضوة 

زقوله: (ابْن سائق)"آي: واجرى ابن تانق :واللشمن :وغتيرهما هذا الفرع على, من 
شك في الحَدثْء ولعل الَْرْقَ الذي أوجب تَوَكّفَ مالك مشقةٌ الخْسْل . 

فرعاق: 

الأول: إذا قلنا بإثبات الغسل بالشكٌ فهل عليه أن يضيف الوضوء إلى ذلك أم لا؟ 

لبر والمقهور أله راهني الغينا:» لأن من أجدت ينا مقط عله الوضنوء 
واستفتى بالغسل + فمن شك هل اجَنْب آم لا يكتفى بالغسل ٠‏ وقد ريت بعض النخالفين 
كا إلى رم انه إن كل الور 1 

قال: وعندي أنه يتخرج على قول من ذهب من أصحابنا إلى وجوب الترتيب في 
نوو لان عسل لتلكايةا لا ترقبيا فده والؤهلو يحب ترتيية . 

الثاني: لو استيقظ َذَكَرَ احتلامًا ولم يجد بللا فلا حكم له» قال المازري. 

وو رأى في تب احتلاما تسل » وفي عاذت من أول توم أو حَدث توم تلان . 

قوله: (احتلامًا) أي يايسّاء وأما لطي لعي من دك ٠‏ نوم اتفاقًا . 

ومذهب «الموطأ»(9) (والمجموعة» أنه رعيل من أحدث وم وقسم الباجي 7 المسألة 


إلى قسمين : إن كان ينام فيه وقنًا دون وق اد و عدن نومه ة اتفاقًا . 


وهل د يعيد ما قبل ذلك؟ قولان. 


.)5١7 / 1١( » «شرح التلقين‎ )١( 
.)56 /١( و«النوادر والزيادات»‎ »)590 /١( و«الاستذكار»‎ »)١5/8( (؟) «الموطاً»‎ 
.)٠١ 5 /١( المنتقى‎ )"( 


كتاب الطهارة 

وإن كان لا ينزعه فروى ابن حبيب عن مالك أنه يُعيد من أوّل نومة. 

الباجي: ووايت اكير الشيوخ لوق هذا على أنه تفسير لمسألة «الموطأ»» وأن المسألتين 
مفترقتان» والصواب عندي: أن يكون اختَلّف قوله في الجميع» 

وعلى هذا فإطلاق المصنف موافق لطريق الباجي» لا كما حكاه عن الأكثرء وذكر ابن 
راشد(١2‏ في المسألة ثلاثة أقوال» مرق في الثالثة بين إنْ كان ينزعه فيُِيدٌ من أحدث نومة» 





1١ 


قوله: رأى في َي الخلا أي : توا أرأى أنه يجامع أم لا 


والمرآة كالرجلء ٠‏ ومني الرجل يض ثخين" كرائحة الطلع أو 0 ومني | 7 


- 
ار َه 


أصفر رقيق". 
أي في جميع ما تقدم 2 وهو كلام واضح. 
الثّاني: القطاع الحيض وَالتَْاسِء بخلاف ٠‏ اقطاع دم الاستحاضة, م قَال: تطهر حب 


أي الموجب الثاني» لا إشكال في وجوب ٠‏ الغسل من دم الحجيض ا 
واختّلف قول مالك إذا ل م الاستحاضة فقال أولة: لا 0 الغسل؛ لأنها 


طام »وليل ثم مرجي ولأنه دم ء علة وفسادء انه قارع مزال 

ثم:رجع ققال: يُستحب لها الصل ؛ لانه حم خارج من اليل » فتؤمر بالل منه 
كالحيض؛ ولأنها لا تخلو من دم غالبًا. 

نولدت من غير دم ايان » ون حَاضت الجثب أو نفسّت آرت . 

الظاهر من القولين : الوجوب حَملاً على الغالب» ومنشأ الخلاف الخلاف في الصور 
النادرة : هل تعطى حك نفسها أو غالبها؟ وقال بعضهم: “قل لقان ام در ولم 
يوجدء أو اسم لتتشس الرحم وقد وجد؟ والروايتان بالوجوب والاستحباب لا كما ل 
كلام المصنف من السقوط . 


وقوله: (وإن حاضت) إلى آخره» يعني أن الجنب إذا حاضت أو نفست َإنها و 5 
الغسل 4 وهذا فو لير أن الحيضَ والحنابة حدثّانء فل" يتن رقع أحدهما فع بقاء 





.)١197 /١( «المذهب»‎ )١( 


١‏ الجر الأول 
الآخر كالغائط والبول. 

وافيلة إلا أن يُرِيدَ القراءة فتغتسل لتقرأ القرآن ؛ لأن الحائض تجوز لها القراءة» فكانت 
موانعها مختلفة » فأشبهت الجنابة والحدث الأصغر 





دموى داس 


التّالث: الموت» الرابع: الإسلام؛ ؛ لأله نْب على المشهور. وقيل: تَعبل وعَلَيْهِمًا لو 
َم نفدم له َابَكٌ وَقَالَ إِسْمَاعيل القاضي: يُستَحَبْ وإن كان جا جب الإسلام وَآلزم 
الوضوة.: 

0 في الموت مبني على القول بالوجوب وسياتي» ولا يَحْسُنُ عد الإسلام موجيا 
رابعًا إلا على الشافٌّ وأما على المشهور فقد دخل في الموجب الأول» والتعبد حكاه 
المازري7(١)‏ وابن شاس(22 وغيرهما عن القاضي إسماعيل . ؛ وينبني على الخلاف لو بَلَعْ بغير 
احتلام لم يسدق على الأشوور )عل :قزل (ساعيل . يُستحب » قاله المازري وابن شاس 


2 م 


وابن عطاء اللهء وعلى هذا ففي قول المصنف: ( وقال إسماعيل اللقاضي: يستحب وإن 
كان جنبًا لجب الإسلام وألزم الوْضوء) نظرٌ ؛لأن كلامّه يقتضي أن القائلين بالوضوء 
اختلفوا فمنهم من قال: إنه للجنابة» ومنهم من قال: إنه تعبدء وأن قول إسماعيل 
ثالث وكلام هؤلاء العبوخ يقتضي أن من قال بالتعبد قال بالاستحباب» ولفظ 
المازري( كو دلق أميدانا ف عسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام؟ فمن- رآه 
للجنابة له وا اذ عسل الحنابة وايقت ) ومن رآه للإسلام ا مستحيا - وهو قول 
لاس إسماعيل ذا كن لفاك 3 ابن بشيرء فإنه قال: اختلف القائلون بالوجوب هل 
ذلك للإسلام أن الكن الكافر يحنب ولا يكبل 2 وعلّل الأول بقوله تعالى: 4# إِنَّما 
امكو تَجَسٌ) [التوية:14] قال : وال ال قرت الصلاة إلا بعد غسل تجاسته. 
واعلم 8 التعليل بالجنابة لا يضر» لأن الغسل ة ون م دم اخيص) فيمن 
نلقف نه واسلمفه ويمكن أن يُجاب على ما استدل به إسماعيل بأن المراد جب الإثم» وإلا 
سقطت وق الخلق. وألزمه اللخمي 0 القول بسقوط الوضوء ؛ لأن الإسلام إن كان 





.)5١ لا‎ / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)0١ / ١( «عقد الجواهر»‎ )6( 
.)5١37 / ١( «شرح التلقين»‎ ) 


كتاب الطهارة 


2 6 ام داس 
يجب ما كان من حَدث في حال الكفرٍ جب فيهماء وإلا فلا. 





١5ه‎ 


إن َم يَجد مَاءً فالمنصوص يَتَبََم إلى أن يَجد كالجئب , وعن ابن القاسم: ولو 
2000000 ا 0 

جع على الإسلام فاطتسل له اجأ لم ينو الجتابة له نوى الطهرء وهو مشكل".. 

قوله: (إلَى أن يد كالجئب) ظاهر التُصورء ومقابل المنصوص يأتي على التعبد؛ ؛ لأنه 
وك أن ادل سدع كبا الم حاولا بع السورس 

وقوله: ( وعن ابن القاسم) إلى آخرهء يعني أن ابن القاسم يقول: إذا اغتسل بعد أن 
عَرَم على الإسلام» وقَبِلَ أن يتلفظ بالشهادة ‏ أجَرَأه ذلك في الجنابة وإن لم يَنُوها » ونقل 
فاخت «العمدة» فى المسألة قولين بالإجزاء وعدمه. 

وقول ابن القاسم مشكل لوجهين : 

أحدهما: أن الغسل عنده للجنابة وهو لم ينوهاء وليس للإنسان إلا ما نوى. 


والثاني: أنه قبل التَلفْظ على حَكْم الشّرّك؛ فلا يَصح منه الغسل؛ لأن التلفظ في حق 
القادر شرطً على المشهورء والمشهورٌ عدم اشتراطه مع العجز» نقله عياض. 

وهذا بخلاف الكفر فإنه لا يفتقر إلى لفظ ؛ لأنه مقام خسةء وينبغي حَمَل قول ابن 
القاسم على ما إذا كان خخائقًا أن ينطق بالشهادة . 

أبن هارون: وقد 50 عن الأول بأنه وإن لم ينو الجنابة فقد نوى أن يكون على 
طهر وذلك يستازم رقع الجنابة » وعن الثاني أنه إذا اعتقد امام فهو ممن تَصح منه 
القربة. بخلاف من لم يعتقده » 1 فى الصحبحين(1) من اغتسال ا قبل أن يلم ثم 
أسلّم ولم يأمره كك بإعادة العْسل . 


لس سا لع سه مسرو 


الل الا ا ا 
التدث الأصعر متها القراءة على الشهون: 


)١(‏ أخرجه البخاري (550) ومسلم )١7754(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله غنه. 


اللجحجز الأول 
ابن عطاء الله وغيره: وأجاز مالك في «المختصر) للجئب أن يقرأ القليل والكثير» وقال 
في سماع أشهب : درا اد 
ابن راشد(١©2:‏ ولا وجه في «المختصر)؛ 3 الحديث في المنع صحيح » اده 
ل ل لس ١كان‏ رسول الله يك يخرج من الخلاء فيقراً 
القرآن ويأكل » ولم يكن يحجبه عن القراءة شيءٌ سوى الجنابة “2 


وعنه أيضًا: قال: قال رسول الله عَلَئِةِ : «أشرأ الْشُرَآنَ على كل حَال ما لم تكن 
جنبًا) 70 , 


١55 





ل لاجر 37 0 
القراءة» بل هو على معنى التّعوذ أو الرقى أو الاستدلال ونحوه للمشقة في المنع على 
الإطلاق» انتهى بالمعنى . 

مرو 


ودخول المسجد وإن كان عابرا على الأشهر . 


الأشهرٌ ‏ كما قال المنع من دخول المسجد مطلقًا . 


ابس هريسم 


قال مالك247 : ولا بأس أن يمر ويقعدٌ فيه مّن كان على غير وضوءء ولكعو مالك 
الجوارٌ إذا كان عابر سبيل» رخا جره قوله تعالى: 9 ولا جنبا إلا عابي سبيل حت 
تَعتَسلُوا 4 [النساء : 47] هل المراد مواضع | الصلاة؟ فيكون في الآية إضمارء أي: ولا تقربوا 
مواضع الصلاة» أي : وأنتم سكارى» أو المراد العنكة سي والتقدير: ولا تقربوا الصلاة 
جنيًا إلا عابري سبيل» أي: إلا وأنتم مسافرون بالتيمم» وهو مروي عن علي - رضي الله 
عنه - وعليه فيكون في الآية دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث . 

وقال ابن مسلمة: لا ينبغي للحائض أن تُدخل المسجد لأنها لا تَأمَنْ أن يَخرج منها ما 
ره امسجدٌ عنه» ويَدعْله الجتُبُ للأمن من ذلك. 


. )199 /١( «المذهب)»‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (510) وفي «الكبرى» )551١(‏ وأبو يعلى (/581؟)2 وضعفه الألباني رحمه 
الله . 

(”) أخرجه عبد الرزاق )١7755١(‏ وابن أبي شيبة ١(‏ / 99). 

.)7”7/ / ١١ «المدونة»‎ )5( 





كتاب الطهارة ١‏ 
وقال اللخمي: وعلى قول ابن مسلمة يجوز كون الجنب فيه» وكذلك الحائض إذا 
استشفرت حوب 


ا 2 


(ودخول المسجد) من قول المصنف معطوق على القراءة. 


ره وم يو ل لياس ىس سا ستر بير ى 


ويمنع الكافر ون أذن له مسلم. 

لمنع لحرمّة المسجدء وهو حق لله تعالى فلا يَسْقْطُ » وثبّهَ بهذا على خلاف من أجارَ 
ذلك إن أذن له ا 

ابن عبد السلام: وهو ظاهر الأحاديث» وقد كان ثمامة ‏ رضي الله عنه - مربوطا في 
المسجد قبل أن يسلم » انتهى . 

وج المنع قوله تعالى: ‏ إِنّمَا المشركون نجس قلا يقربوا المسَجد الحرام بعد عامهم 
هذا » [التوبة:18]. 

وإذا منعوا من المسجد الحرام للنجاسة وَجَبّ أن يمنعوا من سائرٍ المساجد للاتفاق على 
تنزيه سائرها كالمسجد الحراى شرم الحديث: دلا أحل المسجد لحائض ولا جَنب(90) 
رواه أبو داود » وقال النسائي : لياص بهء ولأنه إذا منع الجتب واتلنائظن فالكافرٌ و 

وللجئب أن يجامع ويأكل ويشرب. 

هذا ظاهرء وقد روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس - رضي الله عنه - 
قال: كان رسول اله وَكهِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار » وهن 
إحدى عشزة نسوةٌء قيل لأنس: أكان يُطيتُه؟ قال: كنا تتحدث أنه يك أعطيّ قَوء ثلاثين 
رجاة0”) ٠‏ ولم يذكر في اكيت أنه ل أن يأتي الأخرى: ١‏ 

واستحسئوا له غسل فرجه قبل إعادة الجماعء وعليه حمل قوله عله : إذا أنَى أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً» 29 . 


(1) أنطن + «العامل ا 86 : 

(9) أخرجه أبو داود (717) وابن خزيمة (17519) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وضعفه 
الألبانى رحمه الله. 

(6) أخرجه البخاري (07؟) ومسلم (05) والترمذي )١8١(‏ والنسائي (538). 

ع أخرجه مسلم (7”04) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 





الج رز الأول 

وفي العَسْلٍ قراف قي العضُوء وإزالة النجاسة؛ فإِنّ رطوبة فرج لمرأة - عندنا - 
نجسة لاختلاطها بالبول وغيره. 

وفي وجوب الوضوء قَبْلَ الوم وَامتسحبابه قَولان بخلاف الحائض على الْمَشلُهور. 
يم المج ولا ينا على ل لاط ا لقصل طقارة. 

قال القاضي عياض: ظاهر المذهب أنه مستحب» وقد ورد في الصحيحين أن النبي 
كك أمر به . 

5 عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَْةِ كان ينام وهو جنب ولا را 
ذاه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائي » وابن ماجه » وصححه البييهقي و 3 
وضعقه بعضهم . 

وقال الترمذي: حديث الأمرِ أصّح من هذا الحديث. 


١7 


اسم 


ار الجمهور الأمرَ عَلَى التّدب وهذا ادن بين الأدلّة("2, 
والوجوب قول ابن حبيب . 

والمشهور في الحائض عدم الأمرٍ بناء على التعليل بالنشاط » قال في «التكت»3) : 
ويستوي حكمها وحكم الجنب إذا انقطع الحيض . 

1 التيسمم قعل التشّاطء لا يؤْمَرُ به وهو قول مالك في «الواضحة» ٠‏ وعلى أنه 
لتحصيل الطهارة يَؤْمَر به وهو قول ابن حبيب. 

الباجي(؛ ': ولا يُبطل هذ الوقم و ولا غيره إلا الجماع ؛٠‏ قاله مالك في 
«المجموعة».» وقال اللي : إن قلنا: اليل للنشاط بهد الوفوة وإن أحدت): :وإن 
قلنا: لينامً على إحدى 00 قاذ ارقو كسان إن لخدف 


و 


وواجبه: الئيّة» واستيعاب الْبَدَن بِالْعَسلء وبالدلك عَلَى الأشهر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١14(‏ والترمذي )١١8(‏ والنسائي في «الكبرى» )1١865(‏ وابن ما 
)08١(‏ وأحمد )١5701(‏ وابن أبي شيبة ١(‏ / 14)» وصححه الألباني رحمه الله. 

(0) انظر : اشرح صحيح البخاري» لابن بطال )5١” 50١ /١(‏ » و«الاستذكار» )578/1١(‏ »2 
و«التمهيد» /١1(‏ 75) » و«المنتقى» (97//1) » و«البيان والتحصيل» )11/١(‏ . 

(*) «التكت والفروق» ١(‏ / 55). 


٠١ / ١( «المتقى»‎ )5( 





كتاب الطهارة حل 
ابن عبد السلام وابن هارون: افق هنا على وجوب النية» وخَرّج جماعة قولة بعدمه 
ابن هارون: وقد يفَرّقَ بأن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لكونه متعلقًا بالأعضاء التي 
يتعلق بها الوسّح غالبا بخلاف الغسل . 
وقوله: (البدن) أي: الظاهرء فلا 5 عَليْه المتحضنة والامنتتشاق كماا وعم ل 
هارون» والدَلّك هنا كالوضوء . 


سس ىام 


َلَوُكَانَ مما لا يتصل إِليْه بوبه سقَط» وإ كان يَصِل باسْتتاَة أو خرقة لها إِنْ كان 


أي: إن كان بعض جسده لا يَصل إليه بوجهء أو لم يكن هناك من يستنيبه» أو كان 
في موضع لا يَطَّلمْ عليه أحدّ غيره لكونه عورةٌ » سقط » وإن كان مما يضل إليه باستنابة أو 
بخرقة» فثلاثة أقوال وهي ظاهرة. 

والظاهر الوجوب لأنه مما لا يتوصل إلى الواجب إلا بهء وهو لسحنون(١2,‏ والسقوط 
في «الواضحة» » والثالث للقاضي أبي الحسن . ١‏ 


ولو تدك قيب الاثغماس والصّب ' أجرَأه علَى الأصح . 


الأميم كينا نظالة لضت لالع :فى اكز امن اتدل كا اوقد قاه«الله .وهو :قزل "الى 
محمدء ومقابله [للقابسي]29 . 


ولا تجب المضمضة ولا الاستئشاق ولا باطن الأدنين ن كالوضوء؛ ويجب ظاهرهمًا » 
والباطن هنا الصماخ... 
1 على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق على خلاف أب حنيفة فإنه يرى 


وجوبهما. 
وقوله: (وَلا بَاطن الأَدنَينِ ) أي حت وجي ا 


وول (كالوضوء) أي : أنهما سنة في الغسل كالوضوء» ا بظاهر الأذنين: 


. )1737 /١( «الجامع»‎ )١( 
. في ط: لابن القابسي» والمثبت هو الصواب‎ )( 





١‏ اللج رع الأول 
ظاهرٌ الأشراف نما يلي الرَأسَّ وما يواجه 3 بخلاف داخل الأذنين في الوضوء؛ ولذلك 


007 


قال: (وَالْباطن هنا 1 


آله - 
0 و 


وتَضعْت المرأةٌ شعرها مضفورا. والأشهر وجوب تَخْليل اللّحيَةَ والرأس وغيرهمًا 

(وتضغث) بفتح التاء والغين المعجمة والضاد المسكنة وآخره ثاء مثلثة» ومعناه: تَضمه 
وتجمعه وتحركه وتعصره» قاله عياض . 

وقوله: (مَضْفُور) مبني على الغالب» وإلا فلا قَرقَ بين المضفور والمربوطء وفي 
الصحيح : عن أم سلمة قالت: «جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إني 
امرأة أ 8 شد ضكر رأبي » فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: احفني عليه من الماء ثلاث 
جنات ثم اغْمزيه على إثْر كل حفلة نه بكميّك17) . رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنانى وان طاخم واللفظ المتقدم 52 اك 

ولفظ مسلم: ما يكفيك أن تَحْتِي عليه ثلاث حَتَيَات» ثم تفيضى عليك اما 
فتطهرين». وفي رواية: «أفانقضه للحيْضة والجنَابَة؟ فقال: لا». 

وما ذكره من الأشهر في اللحية والرأس تبع فيه ابن بشير»ء والذي في «العتبية» ‏ ونّقله 
الباجي(21 وغيره ‏ من الخلاف إنما هو في اللحية» ففي «العتبية0 قال ابن القاسم: وسئل 
مالك" عن الجئب 0 أيُحَثل 0 قال: ليس ذلك برقال اكيت ضفن مالف 
إدعلية جيل العا من الحنابة . 

ومقابل الأشهر من كلام المصنف نَفَيُ الوجوب» وهو أَعَم من الندب والسقوط» 
والذي حكاه البا أله السقوط 8 كن اف واي عار 101 إن زلينت : 

وانظر كيف جحل الأشهرَ روكية أشهب» إلا أن يكون الأشهر ما قَوِيَ دليله. ففي 
«الموط))(5) أنه يل كان يَخَلّل أصول شعره. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0) وأبو داود )50١1(‏ والترمذي )١١5(‏ والنسائي )١55١(‏ وابن ماجه 
(505) وأحمد (515070) وابن حبان )١١94(‏ والبيهقتي في «الكبرى) (857). 

.)59 / ١١( «البيان والتحصيل»‎ )*( .)١١١ / ١١( «المنتقى»)‎ )0( 

(:) «إكمال المعلم» (5/5ه١).‏ 

(0) «عقد الجواهر» .)١8 / ١(‏ (5) «الموطأً» (م"1١)‏ . 





كتاب الطهارة ١/١‏ 

آنا الرأس فلم ينص أصحاينا فيه إلا على الوجوب » وقد حكى القاضي عياض17) 
أنه مجمع عليه . 

ابن هارون: وإنما اعتمد المصنف في نقل الخلاف فيه على ابن بشير» ولم أرَه لغيرهماء 
ا ا ا 5 
نعم لا خرج عبد الوهاب7 ' الخلاف في الرأس من اللحية. 

د وو 2 معو اع كه اس عي سوع ع كسم اس رسع يع كسس كي 

والأكمل: أن يغسل د يه ثم يزيل الأذى عنه. ثم بة ذكره. ثم يتوضا. 

ليقع الغَسْلَ فى عضو طاهرء ومقتضى كلامه أنه لو اغتسَل غسلة واحدة ينوي بذلك 
رفع الحدّثء وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه» ونحوه للَّحْمىّ وابن عبد السلام وغيرهما 
خلاف ما يعطيه كلام ابن الجلاب27 من وجوب الإزالة ألا » كما يفهمه غير واحد من 
كلامهء.وكان شحنا رحمه الله تعالى ‏ يقول: كلام ابن الجلاب حق . ولا يمكن أن 
يكالف فيه أخد :]د لأند من الفضيال لماء عن العضو مطلقًاء ولو انفَصّلّ متغير بالنجاسة لم 
ووه و 5 و 5 
يمن القول بحصول الطهارة لهذا المتطهر . 

وعلن عدا فلاب من إزالة النجاسة قبل ظهارة الحدف: 

سبع وس بي ا و سه م 
وقوله: (والأكمل: أن يغسل يديه) يعنى: قبل إدخالهما فى الإناء كما فى الوضوء . 
ع سمهةى 00 5 1 05 5 ا لض 07 عي + #اغر 

وقوله: ( ثم يسل ذكره) وإن لم تكن عليه نجاسة » فإن عَسَلَهِ للجنابة» ويقدم غَسَلَه 
ليأْمَنَ من تقض الوضوء بَسّه » وعلى هذا فينوي عند غَسَلٍ الفَرَجٍ » وإلا فلابْد من غسله 
ثانيًا لبعم جميع جسده» ذكر ذلك المازري (6) وغيره. 

وقوله: ( ثم يتوضاً) أي: بنية رَفْعِ الجنابة عن تلك الأعضاء ولو نوى الفضيلة وجب 


# 


عليه إغادة غسلها: 


عياض: ولم يأت تكراره في الأحاديث. وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلّة في 
تكراره» يريد لأنه من العمل » ولا فضيلة في تكراره. 

1 5 2 كا واه 200 و عو مرت مكمه وو م 2 

وفي تأخير غسل الرجلين . ثالثها : يؤخر إن كان موضعه وسخا. 


منشا الخلاف حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإن فيه تقديمَ غسلهما رواه مالك 


. )١19/ص( (؟) «التلقين»‎ .)١51 / 5( «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)5١7 / ١( «شرح التلقين»‎ ):( . )717/١1( (؟) «التفريع»‎ 





اللحج رز الأول 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والخبنات 11 4 وكرنية اتوم فإن فيه تأخير 
غسلهماء رواه البخاري7") وغيره. 

والقول الثالث منهم مَن عَدَهٌ ثالنا - كما فَعلَّ المصنف - ومنهم من جَعَلَهُ جمعًا » وزاد 
تعضهم السخبير” 

ابن الفاكهاني في «شرح العمدة»: والمشهور التقديم. 

وعلى تأخيرهما قفى ترك المسح روايتان. 

وجه التَرك : أنه لا فائدة للمّسم؛ لالدو ام عق قف يدر نع وان النتسيي تفيل 
تعيراالراس قل الغيل #بوذلك درب له عن المسح» ؤوجه مقابلة؛ :أن الأفصضل تقديم 
أعضاء الوضوءء وخرجت الرجلان بدليل ويبِقّى ما عداهما على الأصل . 
م يفيض الْمّاءَ على رأسه ثلاناء والموآلاة كالوضوء. 

اعلم أن امرض في العْسّل واحدة “ولس اق لحمل شي يندت فيه التكزار عير 
الرأس 

5 سرس و يعر عحريص 3 7 

وقوله: ( والموالاة كالوضوء) أي : فتجب على المشهور . 

1 قو او 0 

ويجزى ؛ الغسل عن الوضوء. والوضوء عن عسل مُحله. 

أي: وَعَسَل الوضوء عن غَسْلٍ محلّه؛ لأن ممسوح الوضوء لا يجزئ عن غسل محله . 

واعلّم أن الأصغر يدل تحت الأكبرء كما ذكرء وهل يدخل الأكبرٌ تحت الأصغر؟ لم 
يختلف العلماء أنه لا يجزئ في الطهارة المائية لاختلاف الموجب مَعَا . 


١ا/‎ 


وفي اراي قولان: الاجوراء لاتفاق الموجب. وك لاختلاف الموجب » حكاهما 
القاضي أبو محمد في التلقين(؟) والما 0 سر ها 


)1١1؟7( وأبو داود (550) والترمذي‎ )5١5( ومسلم‎ )١55( أخرجه مالك (98) والبخاري‎ )١( 
والنسائى (47؟).‎ 

هه البريعه لازن () ومسلم .)5١1/(‏ 

©) «التلقين» (ص/ .)72١‏ 

(5) «شرح التلقين» ١(‏ / 595). 


كتاب الطهارة يفل 

قال ابن بَزِيَة : وانظر لو لَرِمَهُ َك ال الأصغرء فنوى الأكبرء هل يجزئه لاندارج 
الجزء ء تحت الكل » أم لا يجزئه لخروجه عن سس سنن الشرعء وإفساده الأوضاع الشرعية بالقلب 
والتغيير فصار كالعابث؟ 

فرع: 

قال الشيخ أبو إسحاق: م مَن اغتسّل ينوي به الطهر» ولم ينو الجنابةء فقال مالك مَره: 
يجزئه وقال مرة: لا يجزئه. وعلى ذلك أكثر أصحاببًا. 


وإذا تقرر ذلك الكل في لول (ويجزِىُ الفسل عن الوضوء) لو اغتسل ثم ذَكْرَ أنه 


عن ابرع 


غير جلب» وقل د نص اللخمي فيها على الإجزاء . 
ويدخل في قوله: ( والوضوء عن عسئْلٍ محله) ما لو توضا ؛ لم ذَكَرَ أله جنب أنه لا 


مهم عقي 


يلزمه أن يأتى في غسله على أعضاء الوضوءء وقد نص اللخمى على ذلك أيضًا 3 0 
5 فَمَن تَوى بتيممه الحدث الأصغّرء هل يجزئه عن الأكبر أم لا؟ 





"1 


ويدحل أيضا في قوله: (ويجزئ الوضوء عن غسل محله) ما لو كانت جبيرة ة مسح 
عليها في غسل الجنابة » ثم سقطت وتوضا بَعَدَ ذلك » وكانت في مغسول الوضوءء وقد 
نص في «المدونة» في هذه على الإجزاء. وسيأتي من كلام المصنف . 

ويدخل أيضًا لو ترك لمْعَةَ في الحنابة ثم غُسَلَها في الوضوءء وظاهرٌ كلامه: الإجزاء. 
فانظره : 

وفيه(21: ولا عسل في الماء الرأكد وإن عسل الأذى للحديث. 

لقوله ككل : الا يَتّسِل أحدكم فى الماء الدائم وهو جَنْبْ» افقالواة كيفنه يحل يا :أن 


سس سو 


هريرة؟ قال: يتَنَاولَه تناو '؟ رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. 
قال ابن القاسم في «العتبية»20 : وسئل مالك عن اغتسال الجنب في الماء الراكد» وقد 
عْسَل ما به من الأذى؟ فقال: قد نهى الجنب عن الاغتسال فى الماء الراكدء وجاء به 


. )١77 و(1/‎ )١7317/1( «المدونة»‎ )١( 

00 أخرجه مسلم (7/87) والنسائيى )75١١(‏ وابن ماجه )520١80(‏ وابن حبان )١707(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)١57 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )9( 


١75 





اللحج رز ء الأول 
أتقدوفة ولم يأت في الحديث أنه إذا غَسَلّ الأدّى عنه جار له الاغتسال. 

وقال ابن القاسم: وأنا لا أرى به بأسًا إن كان قد غسل ما به من الأدَى » وإن كان 
لماء كثيرا حمل ما يَف فيه» فلا أرَى به بأسّاء غَسَلَ ما به من الأدّى أم لم يغسله . 

قال في «البيان»(21: فجَعَل مالك العلة النهي من غير عل وحَمَلَه ابن القاسم على 
أنه لانتجّاس الماء» فإذا ارتفعت العلّة ارتفع المعلول. ا 

واعلم أن بعضهم ذَكَرَ الإجماع على إخراج الماء الكثير جدا كالمسَبّحرِء وعلى هذا 
قتخرج هذه الصورة من الخلاف. 

وفيها(): في بثْر قَليلّة الماء وتحوها » وبيده تحاسة يَحَاله يعني يان أو بخرقة أو 


بفيه على القول بتطهيره» إن لم بمكن فقال ابن القاسم: لا أدري؛ وأَجرِيت عَلَى الأقوال 


0 بج ره رو 


موقيل علالجل رم نجي » وقال: إن اغْمَسل فيها أَجْرَاه ولم ينْجسْهَا إن كان 


-. 
- 


0 هذه المسألة ظاهرٌ » وأشار ابن عبد السلام إلى ببخث سن وهو 8 ظاهرَ 
المذهب أنه إذا أزيلت النجاسة بغير المطلي من الطاهر فإن محلّها لا يتّجّسَ ما لاقاه؛ فعلى 
هذا ا الاء شه سعسل يدن ثم يأخذ الماع تددن اتسينا ولا يضره ذلك يعني : 


إدخالهما فى الماء الراكد. 
ياب ب التيمم 


هد ع لست بر الى تر سل بر سوس ع هام سلة 


ام يتيمم المسافر و المر يض ) إِذا تَعَذرَ عَلَيْهمًا استَعمال الَاء باتقّاق. 

(التبمم) لقة القصل» وشرع : أطهارة تزاية ال حا تبي الود واليدين» وتعذر 
الاستعمال على المريض من جهة عدم الماء » أو عجزه عن استعماله. وعلى المسافرٍ من 
جهة عدم الماء . 

والتعذر - بمعنى تعذر الاستعمال ‏ هو مصطلح الفقهاء, فإن قيل: لم لا يجوز أن 
وكوة كراد بالتعذر فيهما التعذر من جهة العدم لتكون لفظة التعذر مستعملة في معنى 


واحدء وتكون فيه إشارة إلى قوله تعالى: ( وإن كسم مُرْضئ أو على قر أو جاءَ أحد مََكُم 
من القائط أَوْ لامَسهُم النَساء فلم َجدوا ماء فََيَسّمُوا صَعيدًا طَيًا 4 [النساء “]؟ . 


. )1737:/1( (؟) «المدونة»‎ .)١57 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 





كتاب الطهارة ١‏ 

تتجوابة: أن لعفف ا فير الفعدر فقال: ل بعدمه).» أو ما بتر منزلّة عدمة» 
وذكر في القسم الثاني عجر المريض من جهة الاستعمال ٠‏ منع من َمل على ما ذكرت» 
ا فإذا كان كذلك. فلا عع الأتفاق ؛ لأن المريض إذا عجر عن الاستعمال تار 

م على نفسه وتارةٌ على ما يا والأول لد خلاف فيه والثاني فيه لواقة كما 

سيأني. 

فالجواب: أن المراد به أنه متفق عليه في الجملة» والله أعلم . 

ار - عَلَى المشهور ولا يعيد . وال ابن 

ل صنتو د ”ا ابر بير 
جارح ع إى وعرت اا" 

منشا الخلاف هل تتناول الآية الحاضر 3 أو هي مختصة 2 مخضة بالريعن والمسافر» وذلك لأن 
الله الي قال: وإن كسم مرْضئ أو علَى سفر أو جاء أحَد منكم م القائط أو لامَسكُم النّساء 
لم تجدوا ماد ليرا صعيدا طآم 4 [النساء: 47] فإن حملنا (أو) على بابها فيكون قوله 
تعالى: 9 أو جاء أَحد مََكُم من القائط أو لامستم يدري [النساء: 47] مطلقًا لا يختص 
بمريض ولا بمسافرء وإن جعلناها بمعنى الواو خصت المريض والمسافرء لأن التقدير: وإن 
كنتم مرضى أو على سفر وجَاءَ أحد منكم من الغائط. والمشهور أظهر؛ لَملٍ (أو) على 

ومقابل المشهور لمالك في «الموازية» قال: ويطلب الماء وإن خرج الوقت ء نقله ابن 
راشد0١2,‏ وهذا يظهر إذا قلنا: إن من عدم اثاء والصعد لا يصلئ: :4 واما :علق “القول بآنه 
يصلي فيحتمل أنه يصلي هذا بغير تيميء ويحتمل أن يقال: إنه يتيمم؛ لأن التيمم لا يزيده 
إلا خيراً. 

والشهيور كما قال اليك أنه لا إعادة عليه» صن به الباجي(5) وابن 0 2 
ولفظ ابره شاس: إذا فرعنا على الأول أي : التيمم ‏ فهل يعيد؟ 

المشهور أنه لا إعادة عليهء وقال ابن عبد الحكمء وابن حبيب: يعيد أبدّاء ابن بيت 
وإليه رجع مالك ٠‏ انتهى . 


ل سا سر 


وعلى هذا فقول المصنف: (وقَال ابن حَبيب : رجع عنْه) أي : : عن عدم الإعادة. 


.)١١7؟‎ / ١( » «المنتقى‎ )0( .)5١58-70”/1١( «المذهب»‎ )١( 
ل/الا).‎ / ١( «عقد الجواهر»‎ )( 


الجر الأول 
تاعلواانة اقم ل اخبوالض مني ابه كرعاالها ولاريما 2 وشرِعٌ لتحصيل مصالح 
أوقات الصلاة قبل فواتهاء وذلك يدل على اهتمام الشرع بمصالح الأوقات أكثر من اهتمامه 
بمصالح الطهارة» وبهذا يترجح الشهور. 
فإن قيل: فأي مصلحة في إيقاع الصلاة في وقتها مع أن العقل يحكم باستواء أفراد 
الزمان؟ . 


١ا/ك‎ 





فجوابه: إن ذلك تَعبد. 
وعلى المدتهور: وني فوت الجسم كتولان: 


القول بانع لأشهب» قال: فإن فعل لم يجزه» والقول, بالحواز حكاه ا القصدار 
در قال ابن عطاء الله : ومنشأ الخلاف : هل الجمعة ل يومها أو بدل من الظّهر؟ 


-. 


انتهى . 

وظاهر المذهب : أنه لا بيهم لها: 

8 2 م 1 0 وهم 1 الجاع 
ا 1 د 

فرع: 


لو لم يَجد لتب لما إلا في وّسّط المسجد » فهل يجب عليه التيمم لدخول المسجد 
ليتوصل إلى الماء ٠‏ ويُصيرٌ في معنى من تَعيْنَ عليه فعل كالجنازة المتعيّة ٠‏ أو ينهى عن 
ذلك» ؛ لأنه لما كان للماء بَدَل - وهو التيمم - صار في معنى من لم يتعين عليه؟ 
الماؤرغ259: هلا غا' لا احفظ فيه الآن نضا انتهى : 
وقال الباجى207 : قد قال مالك: إن الجنْب لا يَمْر فى المسجد»ء فعلى هذا إذا اضطر 
إليه وَجَبْ عليه التيمم . انتهى 
وقال في «النوادر»7؟): كال: يعض أصحابنًا : من نام في المسجد فاحتلّم فينبغي أن 
يتيمم لخروجه منهء قال سند: وه :جاظل بالخبر بوالتظق .8 (نا ناي فإنه طليهِ : لما أحرم ثم 


0 


أله جب ٠.‏ خوي ولم يرك أ يسما وأما النظر: فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لابنًا 


.)597 /1١( )» زفم «شرح التلقين‎ : )51١١ /١( «الجامع»‎ )١( 
.)١786 / ١١( «النوادر والزيادات»‎ )5( .)١5١ / ١( » «المنتقى‎ )9 





في المسجد بالجنابية» والخروج أهون منه. 


١ا//‎ 


0 


ولا يتيس الحاضر لسن على الور 

قوله: (للستن» ابن عبد السلام: يقتضي الاتفاق على عدم التيمم للفضائل والنوافل» 
رقف نظر والاتلي” في الحاضر الصحيح القع للفرائفض والنوافل؛ لأن الآية إذا تناولته 
كان كالمسافرٍ والمريض» وإن لم تتناوله فلا يتيمم لها. انتهى 

ويمكن أن يقال: وإن قلنا: إن الآية تتناوله فلا تتناول إلا الفرائضُ عملا بالمل على 
الغالب » إذ الصلاة إذا وردت في الشرع غير مقيدة 0 على الواجبة » ا هذا 
فاشترطوا الوضوء للنافلة إنما هو للإجماع ٠‏ ويعترض على هذا : بأنه لو صح لَلَرمّ أن 
المسافر لا يتيمم للنوافل » وذلك باطل اتفاقًا » ومقابل المشهور لسحنون. 

مم المريض والمسافر للكسوف . 

الأحسن لو قال: اللنوافل» ليعم ٠‏ ويمكن أن يريد بالكسوف كسوف الشمس والقمر 
فيعم ٠‏ ويكون كقوله في «المدونة»10) : ويتيمم المرضى والمسافرون لكسوف الشمس 
القن 

وَصَلاة الْجََارَة للحاضر إن لَم تين فُكالسئن وإلا فَكَالْمَرْضٍ علَى الاصح. 

قوله: (للحاضر) أي : الصحيح؛ لأن المريض يتيمم لما هو دون هذا. 

وقوله: (فكالسئن) أي: فلا يتيمم لها على المشهور. 

(وإلا) أي : وإن تعينت كفرض الع حا لامع لدان اسع تس لها الاوز 
والعصرء وعلى مقابله دفن بغير صلاة» فإذَا وَجَدَ الماء تَوَضاً وصلَّى على القَبّر مراعاةً لمن 
أجاز الصلاة على القبر. 

وفي هذه التفرقة نظرٌ؛ لأنه إذا كان مذهب أهل ال الكفاية خطاب الجميع 


اس 8 مر عه عر 


1 حتى تفعلّه طائفة منهمء فلا فرق بين تعيينه وعدم تعيينه 
وفي تحديد سفره بالقصر قؤلان. 
هذا الفرع مرتّبْ على القول الشاذٌ بمنم الحاضر من التيمم للفرائضء ومنشأ الخلاف 


.)0١ / ١( «المدونة»‎ )١( 


الح زر الأول 
فيه: هل المعتيرٌ السفرٌ الشرغي ٠‏ أو يُقال: الور عن ارط عط 0 الماء؟ والأول نقله 
ابن حبيب على ما نقله الباجي 17 عنه؛ فقال: : من يقصر يقصر التيمم على المسافر فلا يُجزئه من 
المسافة إلا ما تقصر فيه الصلاة. 

والثاني في «الإشراف»» زلففله يجوز التبيهم في كل سر عدم لناء فيه طال أو 
قَصر» 0 سس در أو علئ سفر»» 
[المائدة ا 

وفر قر ماروة اهارا اتن وهلي 1 ونا على المشهور من مع الحاضر من 
التيمم للنوافل فين قرط اتا عنيانة القصرٍ أم لا؟ قال: وقد ذكر ابن 00 هذا 
الخلاف . 

خليل: ولم أره في في "تنبيهه؟ . 

ولا يتَرَخص بالعصيّان عَلَى الاصح. 

أي: لا يترخص بسفر العصيان كالإباق» وقَطْعِ الطريق» وعقوق الوالدين. 

واحترز (بالعصيان) من السفر المباح إذا عصّى فيه: ونفيه الترخص يحتمل عموم نفي 
الترخص»ء ويحتمل أن يريد نَفيّ الرخصة بالنسبة إلى التيمم خاصة . وهو الأظهر؛ لأنه 
يدكر حكم غير التيمم في موضعه . ويُستئنى على الأول جوادٌ أكل الميتة ٠‏ فإنه جائز 
للعاصي على المشهور ارتكابًا لأخف المفسدتين؛ ناكل لََرِم فوات 0 

الع اسار والح أنه لا ينتفي من الرخخص بسبب العصيان بالسقر إلا رخصة 
يَظهَر أثرها في السفر دون الحَضر كالقصر والفطرء آنا ريغص الا يطون أثرها في السفر 
والإقامة كالتيمم ومسح الخفين » فلا يُمَنَع المسافر منها. 


لس سه نغ سس سلس كه في سل 


ويتعذر بعدمه أو ما يتنزل منْزلّة عدمه. 


يكيل 





لا قدم أن شط ام 5 الماع + أحد ذلك التعذر) أي يتعذر استعمال الماء 
بوجهين: أحدهما: عدمه جملة» والثاني: ما يتنزل منزلة عدمه . 

ابن عبد السلام: ويقال لغة: تعذّرَ عليه الأمرٌ إذا عَسْرَء وبعض المتأخرين يستعمل 
التعدر قينا لذ يات وفوعة أفياة واللتعد الما يَقَم بمشقةء وربما قابل أحدهما بالآخرٍ , 


() «المنتقى» .)١١7 / ١١‏ 
(؟) «التنبيه») (5557/1-/38309) . 





فيقول : أو 000 وهو 0 استعمال المصنف . 


لحمن 
و كم 6 ود د 2 هينه 


لق 2207 وهو 25200 الأول: إن تحقق العدم 2 
رتوار يك 


[ابن راشد](3) ذ ريل اطق غك الل لاه لظن اف السرماف مول بف انا 


القَطع بالعدم فلا يتصور. 
بلاحط #06 الاق ٍ بمثله » قَال مَالك17: من الئاس من يشق عَلَيْه نطف 
الميل... 


- 


ابن عبد السلام: دعن 5 هذا الظانٌ » والشالكُ » والمتوهم ٠‏ وينبغي أن يُختلف 
حكم الطَّلّب في حقَّهم» ؛ فليس من ظن العدم كَمَنْ شك ولا الشاك كالمتوّهٌم. انتهى 

وقال ابن شاس29, وابن عطاء الله: لعادم الماء ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى: أن يتحقق عدم الماء لراك و 

الحالة الثانية: أن يتوه وجوده عر فليتردد إلى 0 لا يدخل عليه فيه ضرر 0 
عق 4 وله در ذلك بحَد؛ إذ الشاب ليس كامرأة» وقال أبو حنيفة : الا يَحاج إلى 
طَلَبء 7 


50" اكارزقا نكال : 1 لخ ل 
المشقة 2 أو خوف فوات الأصحاب . 


وزو عن مالك أن من الناس من يَشقَ عليه نف الميل » وقال سحنون: لا يعدل 
للميلين وإن كان آمنًا. انتهى . 


ثنبيه: 


و 


مقتضئى كلام [ابن راشد]0؟) :أن المتوهم لا كالب 3 00 العَدّم بظنّه ولا 


:»١(‏ 5) فى ط: ابن رشد » والمثبت هو الصواب. 

2( «المنتقى) )١٠١١ /١(‏ ء و«الذخيرة» )”75/1١(‏ . و«لب اللباب» (ص/١5؟) ٠2‏ و«عقد 
الجواهر؛ )65/١(‏ . 

(") «عقد الجواهر؛) -55/1١(‏ لاة) . 





الجر الأول 
شك أنه إذا ظَنّ العدمٌ كان وجوذه متوَّهمًا » وهو خلاف كلام هؤلاء» وعلى هذا فالأولى 
أن نتن الححقة أرلا على نانف 

وفي الطَلَب مم يليه من الرفقة ثَالنها: ِنْ انوا نَحوَ الَلانََ طَلَب وإلاّ أعاد أبَّدا. 


بلدا 


قال مالك: إن كان أهل الرفقة يَبخلون بالماء لقلته معهم 2 جاز له أن يتيمم بلا 
سؤال» وإن لم يكونوا كذلك» وكانت الرفقة كثيرةً » لم يكن عليه أن يسألّهم» قال مالك: 
لم كن غله سان اربعان ركه :ونا امي يطلب من الرفقة الكثيرة عمن حوله وممن 
قرب » فإن لم يفعل فقد أساءء ولا يعيد» وإن كانوا رفقة قليلة» ولم يطلب أعاد في 
الوقت» وإن كانت مثل الرجلين 2 أعاد أبد . 

فده اللخمي والمازري بن و الخطّاب بالطلب من التََر اليسيرٍ من الرققة الكثيرة 
كتَوّجهِه لو كانوا بانفرادهم . 

قال اللخمي: ولا وحه أنكا لإيجابه الإعادة بعد خروج الوقت إن كانوا مغل الرجلين 
والثلاثة » قال: والأولى إِنْ كان الغالب عنده أنهم يَعطونه إذا طلب » أنه يعيد أبدا في 
الموضعين . وإن أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال: يعيد في الوقت لأن الأصل 
الطلي: 

ددم ا ا 

الأول: : وجوب ؛ الطلب مطلقاء وإن ترك أعاد أبدًا . 


والثاني: نفي الوجوب . 

والثالث: أنه يجب في الرفقة اليسيرة» وإن لم يطلب أعاد أبدّاء ولا يجب في الرفقة 
الكثيرة . 

ابن راشد(١2‏ وابن هارون: لم أر أحدا تَقَلَ مثلم َقَلَ المصنف . وإنما هو ما تقدم. 

ل سير سس لبي يفير برو لم 

َِنْ وهب لَه لَِمَهِ بول على المشهور بخلاف ثمنه . 

ما ذكره من الخلاف في لَزوم رق انان يطل ف الوا ]010 ونب الشاة لابن 
العربي» ثم قال: وقال ابن سابق: لا خلاف في لزومه. انتهى. 


)١ 07/1١١ «المذهب»‎ )١( 
.)08 / ١( (؟) «عقد الجواهر»‎ 





كتاب الطهارة 41م 


والفرق للمشهور 9 انه في التّمَنِء وهو كلام متجه . 


صمو لتو -0 وم عو لي د و مد م 3 


الو ع ري لحا بدا صر لم بارت" 

لا حَدّ للزيادة الموجبة للتيمم؛ وما وقع في الجلاب(١2‏ من قرلفة توكيل ااحد 
بالتنْتْء مشكل» انه إن عنَى ل ماله فيلزم على قوله إذا كان للإنسان ثلاثة آلاف دينار 
أن كترئ' الماء بألف دينار» وإن عتّى ثلث الثمن فيلرَمٌ إذا كانت القربة باع بفَلْسَيْنِ وصارت 
يا بثلاثة » أنه ينيم » ولا خلاف في بطلانهماء ثم إن كلامه يحتمل إذا بلع القلث 
يتيمم؛ أو إذا زاد عليه » وفي كلام المصنف نظر» وجوابه: ار ولو 
لم يُجحف به فقد سثل مالك رضي الله تعالى عنه - عن رجل كثير الدراهم : أيُشتري 
قربّة بعشرة دراهم؟ فقال: ليس عليه ذلك » رواه اق نافع في «المجموعة»؛ وقال 0 
القاسم نحوه» قاله في «النوادر»0© . 


ل عرس بيع وس اب 


2 ا و 

وقوله: (أو بير بن وهو مختاج لتفقة سفره لم بلزمه) ظاهر قول ابن العربي0© : لو 
بهم له بشمن في الم لِمهُ شراه ؛ لأنه قادر على ذلك » فأشبّه ما لو كان ثمثه معهء وقد 
جرت العادة بانقسام البيع إلى المُسَجَلٍ والمْوجَلٍ » ٠‏ فلا مَعَتَى لحصره ه في أحدهما. 

0 مس ا اسنسنيسية 

ا فإن وجد الل ل يلعي ل لرفع الماء بهاء أو لاستعمال الماء» 
زول أن يُقَدر ]و الاستعمال المكلك © ويكون المتعول ملحدوقا: 

وقسم غير واحد الحاضر على أربعة أقسام : 

أده أن يَحْدَمَ الآلَهَ التي يرفع بها الماء وحكمه التيمم . 

والثانى: أن يحَشى فوات الوقت إن تشاغّل بالطّلّب. 

والثالث: أن يكون فى بئر يخشى إن تشاغل برفعه يذهب الوقت . 
)١(‏ «التفريع» .)5١١ / ١(‏ 


(؟) «النوادر والزيادات» ١(‏ / ؟١011).‏ 
(7) «أحكام القرآن» ١(‏ / 055). 


اللحز الأول 
والرابع : أن يكون في إناء؛ ويخشى فوات الوقت إن اشتغل باستعماله . 

وحكى اللخمي والمازري )١(‏ في القسم الثاني ثلانّة أقوال: 

أحدها: فد روسن ولا إعادة عليه 

والثاني: يعيد إن وَجَدَ الما في الوقت. 


185 





والثالث: يطلب الماء وإن خشي فوات الوقت. 

52 اللخمي إلحاقه بالمسافر لتحصيل مصلحة الوقت ٠‏ وذكر في «المدونة»(2 في 
القسم الثالث أنه يتيمم . ّ 0 

وحكى ابن شاس 27 فيه وفي الرابع روايتين: قال: واختار المغاربة الاستعمال تمسكًا 
بقوله تعالى: 9 فلم تجدوا ماء # [المائدة:1]. 

خليل: واعلم أنه في ا لم ينص على - الم إلا ة في القسم الثالث» وأما 
الرابع فلم ينص عليه؛ وما شهره لفقت اقنه وراك اوري تعن طازلقة تلن :جنا قله 
(؟) وغيره» وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب2*0 وغيرهما من العراقيين» وهو 
مقتضى الفقهء وهو اختيار التونسي وابن يونس230. ولا عل مَن شهره» وحكى في 
«التكت»(7) عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لهو ين ديار 


ولو عر سل الي لزه 


وقوله: ( وعنه: يعيدٌ الحَضَرِي) تَقَدَمَ. 
وكالخوف على نفّسه أو على ماله على الأصح. 
الأصح راجع إلى المال عدم الخلاف في النّفْسِ ١‏ وقاله ابن عبد السلام وابن هارون. 


قال ابن غ80 ': والقول بأنه لا يتيمم إذا خاف على ماله بعيدٌ » وأحسن ما يُحمل 
عليه إذا لم يتيقن الخوف. ولا غلب على ظنْه. 


المازري 





.)57 / ١١ 78؟). (؟) «المدونة»‎ / ١١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)١78 / ١( /ا/ا). (5) «شرح التلقين؟‎ / ١( «عقد الجواهر»‎ )5( 


(4) «التلقين» (ص/ .)7١‏ 

(5) «التنبيه») (١1//ا7”5)‏ , 

0) «النكت والفروق »> ١١‏ / "5). 
)2 «الجامع) لي فيش ل م4 »م 


كتاب الطهارة 0 
قال ابن عبد السلام: وينبغى أن يفصل فى الماء بين المسيق والكثير »؛ وهو الذي أراه ( 
والله أعلم. 


وفي الإعادة في الوقت بعد ذلك نظرٌ كالمصلي على الدابة خوقًا من اللصوص 





01 ىس سغير هك 26 


نتف نوزاما راي ان 

لناكد نحفظ التفوس » قصل ابن عبد السلام في الدابة» فقال: وأما الدابة فإن كان لا 
يبلُعْ إلا عليها فكذلك. وإلا اعتبرت قيمنّها إن لم يؤكل لحمهاء أو ما بين قيمتها حية 
ومذبوحة إن أكل لحمهاء فإن كان ذلك لا يجحف به ذَبَحَهاء وإن أجحف به أبيح له 
التيمم . 

حال وفيه نظر ٠‏ لأنه يتتضي أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه وثمنه يسير يثركه يموت 
وفرها »ولا اط أحدًا يقول بذلك؛ لأنه لا يُجوز قَْل الحيوان لغير ضرورة» والظاهر: 
أنه إذا كان معه كلب أو خنزير أنه يقتلهما » ولا يدم الماء لأجلهماء وإن كان ابن هارون قد 
تردد في ذلك لأن المذهب جواز قَثلٍ الكلب» صرح به غير واحدء وكذلك اللذهبت خوار 
قتل الخنزير» مرح يه اللي في باب الصيد: 

وإذا جار قتلهنما » وكان الانتقال إلى التيمم ‏ مع القُدّرَة على الماء ‏ غير جائزٍ تَعينَ 
هما » والله أعلم. 


ننسه : 


02 


قول المصنف: (وكظَن عطّشه) قريب منه في «الجواهر»! )ع والذي في كتب أصحابنا 
ك «المدونة)(5) و«الجلاب770) و«التلقين»(4) 000 وغيرها: إذا خاف عطشه أو 
لول مر جد كانه يم 

زاك ]ذا تاملت الكباكقة وجلت كمنا: ترثك لأ صازة الممتك سين اند نذا 
شك في العطش أو تَوَهُمَه - لا يجوز له التيمم بخلاف عبارتهم . 

انو ل 3 0 ب إن برا ه > و و7 ت” م م م الو 

وكخوف تلّف. وكزيادة مرض ء أو تأخير برء» أو تجديد مرض على الأصح 
)١(‏ «الجواهر » ١(‏ / 08). (؟) «المدونة» ١١‏ / 59). 


م2 «التفريع») 601١ /1١‏ (:) «التلقين» (ص/ 57). 
(6) «التنبيه» )7517//1١(‏ . 


الح رء الأول 
2 راج جع إلى ٠‏ بابعه الدلف ٠‏ لعدم الخلاف في الف والظاهر الأصحم؛ لأن في 
ا 0 ا 
ابن راشد: أفْرده تنبيها على محل الدليل؛ واه وهب في «المدونة ان را 
في غزوة ك1 أصابه جدري؛ وأصابته جنا فغسله افوا كير 0 فمات». َذَكرَ 
ذلك للنبي يكلِيدِ فقال: تلو قتلّهم الله ! ِنَم كان يكلفيه أن مكموه بالشامينة 11 انتهى . 
واه أبو داود ارقي 0 وفي أبي داود بعل قوله: «قتلّهم الله ألا سَألوا إذّلم يَْلَمُوا؟ 
نما شفَاء الع السؤال . إنّما كان يكفيه أن يتيمم أو يَنْصب - شك موسى - على جرحه 
خرقة نم يَمْسحَ عليهاء ويَغْسل سائر جسّده) 
0 لحسه وهو جنب أو أعضاء الوضوء وهو محدث” وكذلك لك لو لم 


> عوع ه 0 


اله عسوي بالرأس» والجرح يطلق على الرأس وغيره من الجسدء فاستعمال 
المصنف الشجة في غير الرأس بطريق التجوزء ومقتضى كلامه أنه لو بقي الأقل من جسده 
ا 0 اليد والرجل - لزمّه افعنال لماء لتقييده باليّد والرجل» واعلم أن لهذه 
المسألة - أعني: ما إذا كان أكثر جَسّده جريحًا - صورتين : 

إحداهما: : أن لا يُصل إلى غسل الصحيح إلا بصرَرٍ يأ يَلْحقَ الجريح» فهذا يتيمم » وإن 
كان الأقل متميزا أو يُمكنه غسلّه بدون ضرر ء يَلْحَقَ الجريح » عَسَلَهُ ومَسّحَ الجريح» إلا أن 
قل كيد والجل. 


ل ابن الجلاسي57) 8 ا كانت ابه جراح في أكثر جييده وهو جح أو فى 
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أعضاء ٠‏ وضوثه وهو مدت - َي إن أن الأكثرَ متفرق" في تسد فهذا 100 


سل ليه 


لذهب «المدونة») وإلا فهو مكالفاء كاله سند 


.)88 / ١١ «لمدونة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77737) وأحمد (23730517» والدارقطني )١10 / ١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وحسنه الألبانى رحمه الله . 

ز[فرة «التفريع» ١(‏ / )2 


كتاب الطهارة م 

خليل: ولق هذا بذكر لفظ «المدونة)17) يا قلت : أرأيت الذي ككرت جر احاتة 
في جسده حتى أَنَتْ على أكثر جسده: كنف بعل في اقول مالك؟ قال: هو بمنزلة امجدور 
والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وق اصاكينا نات اننا كماذ كر عيذم قلت : 
فإن كان بَعض جسده صحيحًا ليس فيه جراح» وأكثر جسده فيه الجراح؟ قال: يَغْسل 7 
صّح من جسدهء وسح على مرطيع ارا ٠‏ قلت : هذا قول مالك؟ قال: :العم . 

وإغا عَدَلْتَ عن لفظ «التهذيب»10) هنا؛ لأنه قال فيه: والذي أتت ٠‏ الجراح على أكثر 
جسده ولا يستطيع صَسهُ بالمء» ثم ذكر بعد هذا أنه تيمم . 


وا لانن 


واعترض عليه بأن ما ذكرة كين قوله : ولا يستطيع مسه. ليس في «المدونة»)» وهذا من 
المواضع التي تَعََبها عبد الحق عليه . 


نشيه: 
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قال أبو الفرج وابن عبد البر("؟ » وصاحب «الإرشاد»7؟) : جريح أكثر الجسد فَرْضهُ 
اليم . 

فرع: 

فلو اغتسل أجزآه» نص على ذلك المازري(*2 في باب الصلاة» ونصً عليه صاحب 
لخي 2606 ولفظّه : ولو تحمل المشقة » وغسل الجميع أجزأ ؛ لأن التيمم رخصةء كما 
لو صلَّى قائمًا 6 مبيح الجلوس . 

وكذلك : د ند ارد انق عورد بابد 
على أنه إن صام يجزئه» وكذلك قال المصنف في باب الظهار: ولو تكلف المعسر العئق 


جاز. 
يلض و1٠‏ بس ارا )عا د ماخ جر .ان سوعى وى سام بطرم 
َو غَسَلَ ما صّح وَمَسَح على الجبّائر َم يزه تقصحيح ود ماء لا يفيه فَفَسَلَ 
)١(‏ «المدونة» ١١‏ / 58). (0) «تهذيب المدونة» .)5١١ / ١١‏ 


(9) «الكافى») (ص/ 58). 

:2 «الإرشاد ) (ص/ ٠‏ 

١ه(‏ شرح 0 467 . 
(5) «الذخيرة» /١(‏ 07537 . 


الخحلزء الأول 


كم 





يُتحَالائن.. 

ع[ كار جك الديم ‏ كما لو لم ببق له إلا يد أو رجل ٠»‏ فَعْسَل اليد أو 
الرأجل» ومَسّح على الجبائر » لم يجزه ذلك لعدم إتيانه بالآصلء ولا بالبدل ٠والعكينيه‏ 
الذي ذكره المصنّف هو لأبي بكر بن عبد الرحمن» ونقضه ابن محرز بن كان بعض جسده 
جَريحاء فإنه يَمْسل ما صّح ويمسح على الجراح» ولو وجد الصحيح هذا القدرَ من الماء لم 
يلز مه استعمالة: 

عراست جا ع ارفس الخايسي وله يارد لو وجد الماء لبعض أعضائه 
أنه يُستعمِله حو ونا الخلاف» قوله تخالى: : طقلم تجدوا مَاء [المائدة:7] هل 
فراعت ل عن ود الكفاية ار فلن مطاق الرجود؟ 

فإن قلت: كيف اختلف مالك والشافعي في واجد ما لا يكفيهء واتفقا على أنه إن 
وجد بَعْض الرقبة لا يعتتق ويصوم؟ 

فالجواب: أن الله عز وجل لا قَدم 0 الرقبة في صدر آية الكقارة في قوله ا 
« فتَحرِير رقَبَمَ 4 [المجادلة ]ثم قال: امن لم يجد 4 [المجادلة ]ا فق على أن قولّه 
تعالى : فَمن لم يجد» [المجادلة :4] محمولاً على من لم يَجِذْ ما َم نص عليه. 
بخلاف آية الوضوءء فإنه لم يتقدم ذكر لماء في صّدرها ولذتك عاك الامطراتب: 

وتما حملن عقاننا تكله الاقرى ١1‏ عن يعن العلماء أله إذا وجد ما وريل ب يعض ا 
لفون تجن :ها جسن عليه ززالة انك البحصن: َ 

وكذلك قال المازري : يجب عليه ستر ما قَدَرَ عليه من عورته إذا لم يجد إلا ما يكفيه 
لبعضهاء ورف سيا وبين المتيمم الواجد دون الكفاية 0 واد الماء إنما لم يجب عليه 
استعمال ما لا يكفيه لأنه فَعَلَ بَدَلا يَقُوم مقامّه» وهو التيممء بخلافهما. 

قال: ومما ينْخَرِط في هذا المسلك اقوط للميتة؛ وعنده اليسيرٌ من الطعام الذي لا 
لا ركه + يانه بيعب عليه اتناك بنذ أكله سبل إلى المع كر ا ا 
قال: إن الواجدَ من الماء ما لا يكفيه يَجبْ عليه استعمال ما وَجَدَ؛ لأن اليسير من الطعام له 


تر في إمساك الرمق ني فلذلك وجب استعماله » والغرض من الطهارة رفع الحَدَثْ » وهو لا 


)21 االشرح التلقين» ١(‏ / 7/7ا؟ 2 979و733). 





كتاب الطهارة ا 
يَرتفع إلا بالفراغ من الطهارة. 

قال: وأما من قال: يرتفعم حدث كل عضو بالفراغ منهء ففي انفصاله عن مذهب 
الشافعي وإلزامه كلام يغمض. انتهى . 


وقيها: منْع المسافر من الوطاء ولَيْس مَعهمًا من المَاء ما يهم وقيل: إلا أن يطول 


وكَدَلك مَنْع المتوضكين من اليل » وَأَجَارَهُ في الفسّجّة الاقلة إلى المَسْح أن إِيْهِ لول 
35 
يكلام اللطلت نار ؟ لأن قوله: (وقل) لم يكل اعد إن خلاف, وإغا هق سيد 
قاله ابن عبد السلام» وابن هارون» وعلى هذا ففي الطُول يجوز 5 لا إن لم يَطُْلّ على 
المشهور خلاقًا لابن وهب. 
وغلى :ما قالة المضف ينكس التقل والفميز فى (آجَازه) غائد على الوظءة: وفى 
(إلَيْه) عائد على التيمم» قال في «المدونة"(21 : وليس كمَّنْ به شجَاج أو جراح لا يستطيع 
العمل الما هذا لها ان ريطا نطول أمرو» اين 
وأما التقبيل فهما يشتركان في الْنْع إذا كانا على وضوء. 
١‏ ل اام 
ووقته: حون ليتق الام 
ما ذَكرَ أنه لاض قال ير هو المشهور ووجهه: أنها طهارة ضرورية 43 ولا 
ضرورة لفعلها قَبْلَ الصلاة » ومقابلّه لابن شعبانَ» وبناه بعضهم على القول بأنه يَرْقَع 
اللدث 4 ونه لظ 
ولا يح إلا في حَق العاجزٍ عن استعمال الماء ء أو العالم بعدمه » وأما الطامع فيه 2 
والشاك فلا يمكن أن يَأتي فيه . 
قا عق انعد الو زر بر ف 
والفكيور أن الآبس أله » والراجي آخره » وقيل: وبل والمتردد وسطه » وروي: 
رف مو 
آخرهة في الجميع , وقيل: وسطه إلا الراجي» فَيوخْرء وقيل: آخره إلا الآيس فيقدم . 
والمزاد ب لأولة) وما بعذه : الوقت الا ولا َرْقَ في المتردّد بين أن يكون تردده في 
إدراك الماع أو وجوده. وتصور كلامه واضح. 


)١(‏ «المدونة » ١١‏ / ه”7). 


الجر الأول 

ويلحق بالمتردد : الخائف من السباع ونحوهاء اللريضن الذي لا يَجِد من يناوله 
ومعنى يتيمم في آخره» أي : في آخر ما يع عليه وقت. 

ا صم فى اس يبرو 09573 1 5006 59 

وماج ناحير ين الغروت إن لج فى ثرالا الام قبل متو القن 

ذَكرَ هذه المسألة لأنها كالتقص لما قَدم؛ لأن التأخير إنما يكون في الوقت المختارء 

2 2 9 3 0 ا 0 7 7 8 5 
والمغرب لا حظ لها في ذلك» إذ وقتها مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها , وهذه المسألة - 
والله أعلم إقاحعى ينه على أن رقف الأخمان'طقدا إلق, مغيتب: الشفق 2 وهو الظاهر 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ ما في ذلك . 


1848 





- م سم في 


م ع سل كس صم 0 9 يوم لا 

فإن دم ذو التأخير فَوَجَدَ الَمَاء في الوقت أعاد أبدا ‏ وقيل: فى الوقّت» وتحتملهماء 
وقيل: وإالم بجا الما« في الوئّت فكذلك . 

(ذُو التأخير) هو الراجي» و(قدم) أي : في أول الوقت ( عم بذلك لفظه إِذْ هو 
المتبادر إلى الذهن 2 ويدخل في كلامه المتيقن للماء ؛ لأنه 558 تأخير . 

وقد حكى ابن شاس22372 في الراجي والمتيقن إذا قَدما أول الوقت ثلاثة أقوال: الإعادة 

في الوقت لابن القاسم» والإعادة أبدًا 2( والتفصيل : فيعيد المتيقن أبداء والراجي ذ في الوقت 
لابن حبيب . 

ومن نَم اعترض على المؤلف في تقديم قول غير ابن القاسم . 

ووجة احتمال #الدويه0) للقولينة آلف قال فنها: .وإن كان غلن يتين من إدراك الماء 

في الوقت اخ الصيلةة إل اخ الوقت» فإن تيمم ف ازل#الوقت ومان + أغاد العئلدة إن 
وجد الماء ذ في الوقت. 

فقوله: (فى الْوَقْت) يحتمل أن يُكون ظرفًا للوجود أو للإعادة »فإن كان للإعادة فلا 
احتمال » وإنما الاحتمال على جَعله ظَرْقًا للوجود. 

قال ابن عطاء الله: ومنشأ الخلاف : هل التأخير من باب الأدلى 2 
الأرجك# إلا أذ انق «للدوئة» فى جهده المسالة حن قينه بوقال أرى اند بعد هذ فى الوق 


إن وجد الماء فى الوقت . 


.)85 / ١١( «عقد الجواهر» (١//!ا0) . (؟) «المدونة»‎ )١( 


كتاب الطهارة 101 


فقد أساء أبو سعيد إذ نَقَلَ اللفظ الصريح بلفظ محتّمل ٠‏ ولم يذكر عبد الحق هذا 
المكان فى تعقبه . انتهى . 





وعلى هذا ف «المدونة» لا احتمال فيهاء والمسألة مقيدة بما إذا وََجَدَ الماء المرجوً » وأما 
إن وجد غيره فلا إعادة عليه قاله ابن عبد السلام» والله أعلم . 
َم لُوسط لم يعد بعد القت بائقاق. 


لذو التوسط) هرو لتر ٠‏ ومفهوم كلامه: أنه يعيد في الوقت» وفية تفصيل + 
كا ددة وجود الماع وعدمه 5 د صلاته » فلا إعادة عليهء» وإن تردد 
ثر في 0 فو تر 


0 


اشير ام الابيلك: فلك بل ماف + كا" تيد فى الريكة ا 
اللصوص: وكذلك المريض العادم المناول. 

ومفهوم كلام المصنف: أن القسمّ الأول يَعيدء وليس كذلك؛ وما حكاه المصنف من 
الاتفاق حكاه المازري210 . 

وي العار لسارر طروي الفح لاز ارات وير ا ست 

أي: إن المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في العدلاة بط لمم عاو رشي غلنه 
استعمالة» .يريد + إذا كان الوق متسعاء وإن كان ضيقًا إن توضا به لم يدرك الصناة:: 
يَجبْ عليه استعماله على الصحيح من المذهب» قاله اللخمي . 

وقوله: (وفي الصلاة) أي: إن وجد الماءٌ بعد دخوله في الصلاة لا يِبْطّلُ تيممه 
ويتمادى على صلاته . 1 

ابن العربي(7): ويحرم عليه القَطّمء ع اللخمي قولا بِالقَطْ من الأمة تعتق وهي 
في الصلاة مكشوفة الرأسء والعريان يَجِد توبّاء وهو في الصلاة» ومن ذَكَر صلاةً في 


4 
5 
23 


صلاة) والمسافر ينوي الإقامة بعد ركعة 2 ومن صلّى بقوم ركعة من ا جمعة ققدم وال 


0 إن في الجميع قولاً بالقَطم ع وفيه ا أما تخريجه على الأمة والعريان فلأن 
المتيمم دخل ببدل بخلافهما عوآنا تخريحه على من ذكر عزلاة فى عتلاته فإ مبتفد من 
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٠ / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)055 / ١( (؟) «أحكام القرآن»‎ 





و١‏ الج ز الأول 
قال هنا بالقطم قوله عَكلية : ما ذلك وقتها»”1) #والوفت الؤلشيد لا يتصور إيقاع صلاتين 
فيه بخلاف المتيمم؛ ولأن لس تَقَدم العلّم بهاء بخلاف الماءء 007 على المسافر 
فلأن الإبطالَ جاء من جهته ببخلاف المتيممء وأما دري عر بال الوالي فلأت القولين 
و الاستنابة هل تَِطل يتس العزل أو لا تبطل إلا بوصول الثاني إليه؟ وهو 
قصد المستنيب» إذ لا يقصد إهمال أمر الناس من وقت وقوع العزل بخلاف التيممء فإنه 
جغل نائبًا عن الماء في القيام إلى الصلاة» بدليل قوله تعالى: إذا قمثم إلى الصلاة »© ثم 
قال : «فَلّمِ تجدوا مَاء » [المائدة:5] والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَإِنَ ذَكَرَهُ في رحله قَطَّ) يعني: لتفريطه. كذكره الرقبة بعد الصيام ناسيّاء 
وحكى ابن راشد قولا في المتيمم بالتمادي . 

إن نوا جماعة فَوجَدُوا م يكفي أحَسَعُمْ قن بدرَ لد حدم َم يطل ْم لبقن 
وإن أسلموه اختيارا فقولان... 

هذا راجع إلى قوله: (فإن وجده قبل الصلاة بطل) وإنما لم يطل تيمم الباقينر لأن 
وجود الماء إغا ب مع القدرة على الاستعمال » فإذا بادر إليه أحدهم فهو أحقُ به 
فالباقون 0 


00 فإذا كلمو ل له م 

والثانى لا يَبْطّل - وهو الأظهرٌ .أن ما تركوة من هذا الماء غايته أن يكون مملوكا لهم 
فكُل واحد منهم لم يُملك ما يكمل به الطهارة. فلم يبَطُلَ التيممء والقولان لسحنون» قاله 
فى «البيان)20 . 

فرع: 

في الع قيل لسحنون: لو أن وجا د مد قال لوعيق كد سمماة رفت 
لأحدكما » ولم 2 أحداء فقال: قد وجب لأحدهما وهو تجوول ولا يعرف ( وليس 
لاود كلاه النظية ا اله يد امثلته العرهيا" [ضائسة ققد العمر يده 2 


.)١ا/ا/‎ ١175 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)577 / ١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )9( 


كتاب الطهارة ١4١‏ 
وكذلك لو قال لثلاثة أو أربعة: هو لأحدكمء فأسلّموه لواحد منهم انتققض تيممهم . 
قيل له: فلو أعطّى ذلك لجماعة جيش أو لقوم كثيرين» فأعطّوه واحداء فقال: أما إذا 
كثروا فأرى تيممهم تاما. 

قيل: فلو قال لثلاثة: هذا الماء لكم» فقال: ليس هذا مثْلَ الأول ؛ لأن هذا قد وجب 
لكل واحد نصييه بلا شلك » وليس في نصييه ما يكفيه لوضوئه. فإذا هو أعطى نصيبّه لم 
ينتقض تيممه . 





قال فى «البيانة 21 قاول ابن لبانة علن: سحضتوة فى هده المتالة أنه تإذاةقالن: قد 


و 


وهبت هذا الماء لأحدكم ‏ فسواء أكانوا ثلاثةٌ أو اثنين » أو عشرة آلاف - ينتقض تيمم 
الجميع ٠‏ وإن قال: قد وهبت هذا الماءَ لكم» فلا ينتقض إلا تيمم مَنْ أُسَلم إليه » كانوا 
اثنين أو عشرةً آلاف . 

والظاهر من قوله خلاف ذلك أنه إذا كان عددهم كثير) فسواء أقال: هذا الماء لكم » أو 
هو لأحدكمء لا ينتقض إلا تيمم الذي أُسلم إليه الماء وحذه» وإن كان عددهم يسيرا 
كالرجلين والثلاثة» ونحو ذلك . فقال: هذا الماء لأحدكم» انتقض تيممهم إن أسلّموه 
لواحد منهم. وإن قال: هذا الماء لكم. لم ينتقض إلا تيمم الذي أُسلم إليه وَحَدَه . انتهى. 

وقانة نا فرق في ١لأحَدكُم)‏ بَيْنَ الجماعة اليسيرة والكثيرة لعموم الحرج في حق 
الجماعة الكثيرة . 

قال في «البيان"(2: وقوله: إن قال: هذا اللمالكيه لم يتتقض إلا تيمم الذي أسلم 
إليه و-حذده. إنا يأتى على أحد قوليه المتقدمين 2 50 مسألة المصنف» وهى قوله: (وإن 
ا د و ري 3 1 7 5 - - 2 9 
أسلموه اختيارا فقولان) . 

سس ى سس ةا مس وس له ددم ره وى 

و تسم في وقنه وَصْلَى. نم وجل الما في الوك يداااع لالم ل 
5 له 02000 
كَامْقَصر فَيُعِيد في الوقت» وتحتهل يد كالشاكَ هل يذركه مع العلم بوجوده. والمطلع 
.0 وم 2 ب أ 20 
عليه بقربه, والخائف» والمريض العادم المتاول لتتقصيره هفى الاستعداد. 


ل لص صا * 


(0) «البيان والتحصيل» .)١928 / ١(‏ 
(؟) «البيان والتحصيل» .)١78 / ١(‏ 


ا للم ب بي ل سحت الفيححزء الال 

إنما 8 - (وقنه) ليرج م سدم في ذي التأخير وذي التوسط إذا دما قال في 
«المدونة)(1) ' ويتيمم اللي الذي يجد الماع ولا يجد من يناوله إيام» والخائف الذي يُعلم 
موضعه ويخاف ألا يبلعّه: وكذلك الخائف من سباع أو لصوص في وسط وقت كل صلاة 
ثم إن وجد الماء في الوقت أعاد . 

فقوله: (أعاد) يحتمل أن يريد في الوقت» ويحتمل أن يريد أبدّاء فهذا معنى قوله: 
(ويخمل 1" ».وما وليك يكن دمب .إل اله وللدونةة متم الأعات ابجع ضعقة .رن 

جهة النَظر؛ لأن كُلاً منهم تيمم في الوقت المأذون له فيه. 

201 (كالشاك هل يُذركه مع العلم بوجوده) تحرز مما لو لم يكن عنده علب افيه 
لا إعادة عليه؛ لأنه استند إلى أصلٍء وهو العدم» ولا يتصور التقصيرٌ في جميع الصور. 

وقوله: (وَالْطَلع عليه بقربه) يعني : لتقصيره في الطَلَبٍ . 

وقوله: (وَالخائف) أي: مع 5 الماءء ولو لم يتيقنه لم يُعدْء وعبارة المصنف 
نافدر :قال شيشا رغاد الخائف مشكلةٌ , إِذْ لا يجوز أن عر قن وعادم المناول إن 
كأذاقن مكزر طلة لد اعون للد تمر ؛ وزيد: ناسي الماء في رّحله» يعد في الوقت 
على مذهب 'المدونة»» وعلى هذا فالمعيدون في الوق عسي عن مذهب ١المدونة)‏ . 

وأروة عليداية راشد أن مسألة المطلع عليه بقربه ليست في «المدونة»» وإنما حكاها ابن 
يونين عن أبن القاسم("©2: وكلام المصنف يوهم أننا فهاء برقل اك : لا دلالة في كلام 
المصنف على أن جميع المسائل في «المدونة» . 

وَفى ناسي الْمّاء فى رَحْلهء ثَالثْهَا : لابن القَّاسم: يعيد في الوقت. 

أي: وفي إعادة ناسي الماء في رحله - يريد ولم يذكره إلا بَعْدَ الصلاة - ؛ نه أقوال : 


واس ف 


الأول: الإعادة أبداء وهو قول أصبغ ومطرف ادابن الماجشون أنه مفرط 4 وأيضًا فهو 
كمظاهر كَمَرَ بالإطعام مع نسيان الرقبة فإنه لا يجزئه. 
ابن عطاء الله: وهو المشهور » وفيه نظر؛ أنه حاوف ركان ابن القاسم في«المدونة» . 


والثاني: نفي الإعادة» رواه ابن عبد الحكم عن مالك » زاد: وإن أعاد فحَسَن؛ لأنه 


. 505-501 /1( فم الجامع)‎ .)88 / ١١ «المدونة»‎ )١( 


كتاب الطهارة و١‏ 


ار بالنسيان» والفرق بين ابي الماء وناسي الرقبة : أن الإعتاق ف مؤقتء والصلاة 
مؤقتة . فإن ذهب الوقت فات الثّلافى . 





والثالث: الإعادة في الوقت مراعاة للدليلين 3 وهي ا ابن القاسم في «المدونة؟ء 
قاله ابن عطاء الله . 

أما لو ذَكَرَه قبل الدخول في الصلاة ٠‏ بَطَل تيممه اتفاقاء نقله ابن عطاء الله» قال: 
وإ كز ذلك في الصباد 2 فمَن يُقول في المسألة المتقدمة بالإعادة يَقُولٌ هنا: يَقطع ؟ لأن 
صلانّه عنذده باطلة 2 وم يقول بعدم الإعادة يقول هنا بالتمَادي ؛ لأنه عنذده كالعادم . 


سمس امم 


وقال ابن القاسم هنا: يقطع » ع 1ن اقرل: لو لم. يذكر حتى. فرغ لصحت» 
فللمعترض أن يقول: إما أن يب عليه حَكُم العادم فيتماتى على صلاته كما لو طلم عليه 
005 يماع وإما أن يعْلّب عليه حَكُم الواجد فينبغي أن تب عليه الإعادةٌ أبدًا إذا كر 
الفراغ من الصلاة . 

وطريق الجواب عندي أن يقال: إن هذا :الكل تعارضت فيه شائيتان؟ شائبة أنه واجد 
في نَمْسٍ الأمرء وشائبة أنه عادم في ظنهء والمرء مكلف بما عَلَبّ على نه فإن ذَكَرَ قبل 
الفراغ ٠‏ علا عليه شائيةٌ الواجد؛ لشبهه من ذكرَ قبن الشروع في الصلاة» لان شتراكهما 


في عدم براءة الذمة وإن ذَكرَ بعد أن يسم غلبت عليه شائبةٌ العادم؛ 0 
الإعادة في الوقت مراعاةً للخلاف . 

فَِنْ أضِلَّه في رحله فَأولَى ألا يعيد. 

إنما كان أولى لعجزه عنه بعد الإمعان في طلبه حتى خشي فوات الوقت . 

ابن راشد(١):‏ والظاهر دخول الخلاف في هذه الصورة؛ لأن معه بعض تفريط» فيمكن 
تخريج قول بالإعادة فيها من الُطَّلمٍ عليه بقربه» والله أعلم . 

ابن شاس(5): وظاهر رواية ة مطرف وابن الماجشون وأصبغ: الإعادة» يعني أبدا . 


م ا ا 


فإن أضل رَحَله قلا إعادة. 


ع شاه لس هس وله سم 


إذا أضل رحله بين الرحَال وبال في طلبه لم يُعَدْ في الوقت ولا في غيره. 





.)09 / ١( (5؟) «الجواهر»‎ . )5١7/1١١( «المذهب»‎ )١( 


١1‏ الجر ءالآول 





ابن راشد(١؟2:‏ ولم أرَ في هذا خلاقًا. 
رعاث د مهي مه سوم هه رمه 


وكل مَنْ أمر أن يعيد في الوقت فتسي بَمْد أن ذَكَر َم بعد بَْده قال ابْن حبيب: 


في قوذ روسيم د إذ الفرض أن الصلاة مستوفاة الشروط والأركان؛ وإغا الخلل 
وقَع في بعضص كمالهاة فأمرَ بامسدرادها في الوقت » فلو أمرَ بالوعادة أبدا رم انقلاب 
التفل فرضًا » وكأنّه يَرَى أنه لما" أمر بالإعادة وترك ٠‏ صار كادّخالف لم أَمرَ به. 
2 وش ل 2 
وإذًا كاتا اع الماء ومعه عد د أل اله أن شين الحنب العطكش 
افو و ا 8 بر - 
فَيضْمَن قيمته للورئة لا مثله على الأصح... 


000 


ربه أولى لا لكونه مينّاء بل لملكه للماى ولو كان عا لكان أولن ‏ 


عو دمو 


وانظر كيف يضّمن قيمته هنا مع ما قاله أهل المذهب: إذا استهلك طعامًا في غلاء» 
ثم أحكم عليه في الرخاء» فإن المشهور لا يقضى عليه إلا بالمثل . 

وما قاله المصنف في باب قضاء الدين لو كملق فلوينا ثم انقطع التعامل بها . 
فالمشهور المثل . 

وما قاله في باب الغصب: فإن ققد الل صبرَ حتى يُوجد عند ابن القاسمء وله طلب 
اوكاار سافي . الكل ا 


وقت»ء 00 السكّف عندنا نكري از المثليات ما عدا لاف والدنانير» ا في 


القيمة الزمان والحال من كثرة الرفْقَة ولّتهاء وكثرة الطلب له. 

ان راقين؛ والحكم عندنا في قَقْصّة في الياء تسلف في الصيف أو وقت الربيع فإنها 
تكون حينئذ مطلوبة » ولا كثير َمّنِ لها في أوائل الشتاء بِالْقِيمّة » وأفتى بعض المعاصرين 
بالمثل» انتهى . 

وإنما كان الجنب أولى إذا ختشى العطش لإحياء النفوس . 

ون كان بيْنّهمَا قف الأولى به قولان. 


. )5١/1١( «المذهب»‎ )١( 


قال ابن القاسم: الي أولّى » يضمن قيمة نصيب الآخرِ؛ لأن غْسَل الجنابة مجمع 
عليه وقال ابن العرير 137 اميت أدلى انها طهارة حَبّث » وهي أولى؛ ولأنها آخر 
طهارته مِنّ الدنيا ٠‏ والجواب عن الأول : مع أن تكون طهارة اليت لحب ٠‏ ويعضد» أن 
المع يقوم مقام الماءء وعن الثاني : أن ما ذكره وَضَف ' طردي» فإن طهر الي بالماء 206 
صلاحه على الميت. 


وانظر على قول القاضي : هل يقْضى للحي على ور الميت بالقيمة » وإن زادت على 
الثلث أو لا يقضى بهاء وتكون في الثلث؟ 


فإن اجتمع حائض وجنب» فرأى ابن العربي تقديم الخائض ؟ للآأن موانع الجيض 
أكثر » واختلف الشافعية فيه . 


سس مه عر 


الوه بالصعيد اذاه 008 ا الأرض “الدرابة والح ارك والملح, 
والسبّخ) والصفاء والشب» والثُورة والررنيخ» وَخَيره ما لم ُطبخ. 

لما كان المذهب في تفسيرٍ الصعيد الطيب بالطاهرٍ » ٠‏ لَزِمَ أن يتيمم بكل ما ذُكرّء وإن 
كان قد وم في تفسيرٍ الصعيد خلاف" في اللغة » فالظاهر مذهب مالك - رحمه الله - 
لقوله كله : اجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ("» أخرجه البخاري وسلم. 


والأرض لا نص بالتراب» واستّدل من خصصَ بالتراب ما في الحديث الآخر: 


0 


١وجعلت‏ تربتها لنا طَهور)(7) واعترض بمنع كون التربة مرادفة للتراب وا ل 
كل مكان ما فيه ولو سَلَم فهو مفهوم لتب ولم يقل به إلا الدقاق» ولو سم فإثما يمل 
بالمفهوم ما لم يعارضه ما هو أقوى منهء وهب أن هذا الحديث يدل على التخصيص 


م دملى وم 


بالتراب ٠‏ فالآاخر يعم. 

واشترط عدم الطبخ؛ لأن الاك سرت بن قاد انيدي 

وفي «المنتقى)(1) 3 0 التيمم بالجير 2 ويجيء على قول ابن حبيب : أنه عو 
الببعه به والأول أصح؛ لأنه قد تير بالطبخ عن جنس أصله» انتهى . 





.)1١55 / ١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري 0" ومسلم )05١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
22 أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

.)١١5 / ١( «المنتقى»‎ )5( 





الجر الأول 
قل وأشار بقولة:. (غلى :قول: اين حبيب) إلى ما نص عليه .ابن يخبيت: :إذا كان 
0 م المريض فتيمم به لم تكن عليه إعادة؛ لأنه 0_0 
التونسي: انظر قوله ]و د رارك اط فداطم انق دمو عليه 
وهو كالرماد؟ ومن قَصِرَه على التراب جَعَلَ الطّيب الْنبت. 
والم ناي تققيون: ل 


وَظَاهرهًا كَابْن حَبيب بشرط ١‏ عدم الترّاب » وقيل : بالتراب خاصة وعَلَى 


ا 


45 


وحَد 


الحَضخاض مما ليس مماء إِذَا لم يَجد غيره » وقيل : وإن وجد . 

لي وظاهر «المدونة؟ كقول ابن حبيت: أنه لا يتيمم با عدا التراب إلا بشرط عدمه؛ 
كقول المختصرين مه على الجَبلٍ وكا من لم يُجد رايا وَالكرٌ هذا بض 
المشارقة - أعني اختصار «المدونة» على هذا وقال: إنما وقع 1 الشرط في اللدرة ين 
كلام السائل لا من كلام ابن القاسم فيحتمل ما ذَكَرَه ويحتمل الجوازٌ عموماء وهو متجهء 
قاله ابن عبد السلام. 

كدان ورا تالو اين لتر ماعن فى انق لطع إن اقل الل وهر 
«الأم0): سئل مالك: ايك علق لجل من لم يجد ثرابَا؟ قال: نعم . 

ولم ينقل المصنفا قول ابن حبيب على ما ينبخي » ونصه على تقل ابن يونس" قال 
اق خنوية : ومن تيمم على ع أو الجبلء ولا تراب عليهء» وهو يجد ترابًا أساءء 
ويُعيد أفي الوقت» إن لم يد ترايا لم عد. 

وقال ابن سحئنون عن أبيه: لا ا اذا كان أو غير والحد قال في «المقدمات)(؟2 : 
وظاهر «المدونة؛ عدمٌ الإعادة» والقول بالقصرٍ على التراب نقله ابن بشير وابن شاس80©. 

وقوله: (وَعلّى الخضخاض) قال في «المدونة» : يُحَمَّفْ وضع يديه عليه» قال 
القاضي عياض: يخفف بالخاء » ويروى بالجيم» وجمع في «اللختصر» بينهما بأنه يخفف 





ويجففهما قليلاً. 
)١(‏ «تهذيب المدونة» )7١١/5(‏ . (؟) «المدونة » 1١١‏ / 58). 
زفرة «الجامع) (1/ه95-19١).‏ (:) «المقدمات» .)١١7 / ١١‏ 


(6) «عقد الجواهر) ١(‏ / لا/9ا). 


قال 'أبن حبيب* ويحرلة . .يديه يعضهما ببعض. يسيرا إن كان فيهما ما يوذية. كم 


ابن راشد(١):‏ والقول بأنه يتيمم به - وإن وجد غيره - لم أره . 





/ا1 


اه 


وفيها("): قال يحيى بن سعيد : م حال بيتك وبين الأرض فَهِوَ منها . 
يريد: هو استشهاد للمشهورء وقوله: (مآ حال) يريد: من جنسها من حجر أو رمل» 
أو ملح أو نبات . 
الوقار» التيمم على الخشب ٠»‏ وذكر بعض البغداديين أن في 7 على الزرع اختلاقاء 
وظاهرٌ كلام يحيى بن سعيدك: : مساواة الجميع» فلا يقدم , بعض أجزائها على بعض . 
وفى الملح والتّلج روآيتان لابْن الاسم وأشهّب. 
0 أبن 0 عن مالك في «المدونة»: الجوازء وقيّدَ ذلك بما إذا لم يَجد غيره » 
وزوانة اكيت عدمه 00 » قال اللخمي 8 جعلّه كالعدم» ونقلها الباجي(”) 
ا لابن 5 دقل : الات بالمعدني دون المصنوع . 
مداه و سم 
ااي مين ا من التراب حتى يتناوله اسم الصعيد. 
تونق ران ايرادا اتاد ان 
و . 5 مات ع وسير 2 0 0 و 
وجه المشهور: قوله يَييِ: «وتربتها لنا طهور))(؟) وظاهره العمومء ومقابله لابن 
بكير» والأظهر أن اسم الصعيد لا يتناوله مع النقلٍ إلا باعتبار ما كان عليمع وهو مكار : 
وقوله: (بخلاف غيّره) أي: من الحَجَرء وما عطف عليه. 


و 7 رهبي و 
أبن عبد السلام» وابن هارون: وفي الفرق بينها وبين التراب بعد» وقد حكى ابن 


. )١58/1( (؟) «المدونة»)‎ .)5١57/1١( «المذهب»)‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )4( .)١١6 / ١١ «المنتقى»‎ )9 


اللخ سزء الأول 
يونس 2١(‏ عن ابن المواز :أن المريض إذا لم يَجد من يناوله ترابًا تيمم بالجدار المبني بالحجارة 
إذا لم يكن مستورًا بالجير . 

ومن «النوادر»(؟): قال عيسى عن ابن القاسم: وللمريض أن يتيمم على الجدار إذا 


ورس و 


كان طُوبًا نينا من ضرورة» مكل 01ل جد من بو مه 14زلة سحمة : 

وقال عنه ابن المواز : لا يتيمم عليه وهو طوب أو حجارة إلا من ضرورة » وإن كُسي 
بجير أو جبس فلا يتيمم عليه. 

وقال اللخمي بعد أن ذَكَرَ المشهور وقول ابن بكير في التراب المنقول: ومثله لو أي 


المريض بصخر » على قول من يقول: يتيمم بالصفاء جان اليس + ولم يَجَز على قول ابن 
بكير » قال : ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى . 


لفحل 





وقال مالك في «اْسَليمَانية : إذا نقل الكبريت » والررنيخ» والكب تقر ك3 
يتيمم به؛ لأنه لما صار في أيدي الناس معدا لمنفعتهم أشبه العقَاقير. 

ويتيمم على المغرة70)؛ لأنها 8 ٠‏ ويحتمل أن 55 نواه (بخلاف غيّره) أن فيه 
قولين » ولا مشهورَ فيهماء ويكون الفرق بين التراب وغيره: فوته » فانظر في ذلك كلّه. 


وفيها: وَالَيَمُم على ع تسن كالمتوضئ بماء غير طاهر يعيدآن في الوت. 
واستشكل» وقال أيضا: يَفْسل با اما ويعيد الوضوء والصلاة ‏ في الوثنت» واستشكل » 
وحمل عَلَى المشلكوك ... 

وجه الإشكال ظاهر؛ لأنه إذا انتفت الطهارة عن التراب كان الصعيد غير طَيّبء وإذا 
انتفت عن لقان خا 1 ١‏ 1 

وقوله: (وَقَالَ أيضا) هو كالأوّل . وفيه زيادة أن الأمرَ بالعَسْلٍ مع الإعادة في الوقت 
كالمتناقض . 


- - 


وقوله: (وحمل علَى الشكوك ) أي: الماء الذي وكنيك ١:‏ له كاي ولم تير أحَد 
أوصافه» والتراب الشكوك: هو الذي خالطئه النجاسة ولم تَظْهَّر فيه» وهذا الْحَمْلَ لأبي 


0010 «الجامع؟ 5*١‏ . (؟) «النوادر والزيادات» ١(‏ / ا .)٠١‏ 


كتاب الطهارة حل 
الفرجء ولا يمكن حَمل الشك في التراب على بابه » لقوله في «المدونة(21 : ومّن تيمم 
5-6 0 

ل بأن اله يق النقدف إلى أكمل لماه والتيمة لا ملل ين سرك اليد 
إلى وجود الماع ويحتمل أن يكون الفرق بين المتيمم على الموضع النجس ء » والمتوضئ بماء 
2 : أن المتوضئ ينتقل إلى ماء طاهر في الحقيقة؛ ا 
بالمشاهدة؛ والميتمم إذا انتقل إلى تراب آخر أمكنَ أن يكون ذلك التراب نحجسا؛ لأنه لا يدرك 
مشاهدته كما في الماء» فلذلك لم يؤمر بالإعادة أبدًا » والله أعلم .انتهى 





واستضعف هذا الأخير؛ لأن القّدر الذي يُتَوصّل إليه بالحواس في الماء ممكن في 
التراب. 

وقيل: إنما قال في التراب: أعاد في الوقت لأن الأرض تَسْمِي عليها الرياح التراب 
فيختلط الطاهر بالنجس. 

وقال عياض: إنما قال: يعيد فى الوقت مراعاةٌ لمن يقول: جفوف الأرض طهورها » 
وهو مذهب الحسن ومحمد ابن الحنفية . 


- هكم و لوس لايع لم 


وصفته : أن يَنُوِي استبَاحة الصلاة مُحْدنًا أو جنا » لا رقع الحدث. فَإِنه برقع ماين 
المشهور, وعلَيُهما رن الل لما يستَقيّل 0 

قم النية وإن لم تكن من الصفة؛ ركمو ا 
هنا أن الاستباحة لا تستلزم رَكُم 5 بل أعمى 0 أن يدعئن أن الاستباحة بالماء 
مساوية لرفع الحدث . ١‏ 

وظن الشراح التلائة ان قوله: (وعليهما) يقتضي وجود قول بأنه لا يلزم امبتعينال الماء 
إذا وجلا 2 وق غير مو وول ماع تاو ذلك و هارون على أن الضميرٌ عائدٌ على الجنب 
والمحدث » ورد بأن العْسَل إذا أطلق في الاصطلاح إما يُراد به الطهارةٌ الكبرى لا الصغرى» 
والذي يظهر أن معناه - على كل من القولين - فيَجب العْسل لما يستقبل ؛ لأنه وإِن رَقَعَ 


.)5١5؟-؟01/١( هع الجامع'‎ .)١85 / ١١ «المدونة»‎ )١( 





الجر الأول 


الم 
لَى غايّة. 
وَهكذا كآن شيج دارحمه الله ب يقول . 


وذلكل كنيو فول الى : « ولا جنبًا إل عابري سيل 4 [النساء: 47] على تأويل 
على - رضي الله عنه - وقد تقدم » ولقوله يَككٍْ لعمرو بن العاص ما بعت إلى غزوة ذات 
السلاسل» واحتلّم في ليلة باردة» وأشفق إن غتَسَلَ َلك #اقيس وضلى بأصحابه » فذكر 
ذلك للنبي وكهُ فقال: أصلَيّت بالناس وأنت جنب" فقال عمرو: عن ]له ل ل 
يقول: ٠‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكَة 4 [البقرة: ]١40‏ » فضحك يَكل211 . رواه أبو داود 
والدارقطني» وابن وهب في «المدونة) . 

قال القرافي(1): ومعنى قولهم: إن التيمم لا يرفع الحدث. أنه لا يرفعه مطلقًا » وإنها 
رقع إلى غاية وجود الماء» قال: وهذه لمقالةٌ أشدّ من المقالة بأنه لا يَرْقَع الحدث آألبتة » إذ 
يَلْرَمُ عليه اجتماع النقيضين ؛ إذ الحدث هو الماع ؛ والإباحة متحققة بإجماع » وعلى هذا 
فلا يبقّى في المسألة خلاف ؛ ولذلك قال المازري27© : لعل الخلاف في اللفظ . 

ابن راشد: وبمك أن يقال: الجنابة 0 يترتب عليه سببان: أحدهما: المنع من 
الصلاة » والآخر: وجوب الغسل بالماء » فأقام الشرع التيمم سببًا لرفع المنع من الصلاة» 
ولم يقمه سببًا لرفع وجوب الغسل » فإذا وجد الماء أمرَ بإيقاع السبب الثاني وهو وجوب 
الغسل» افلا منافاة بين قولنا: التيمم لا رقع الحدّث» انه و ال 1 
لَعَمْرِي ماد الأشياخ بقولهم : : التيمم لا يَرَقَم الحدّث. أي ان موجبات عرف 5 
وإنما وَقَعَ إشكال من قصور الفهم عنهم فتأمله. وهو بحث حسن جدا. انتهى . 

خليل: وعليه أيضًا فلا يكون فى المسألة خلاف» والأولى هنا ما ذَكْرَه ابن دقيق العيدء 
فإنه قال يعد أن قرر أن در يطلق علق ثلاثة منغا 

الأول: الخارج من السبيلين. 

والثاني: الخروج . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (775) وأحمد )١17855(‏ والدارقطني ١(‏ / 8/ا0) . 


(؟) «الذخيرة» ١(‏ / 56"). 
() «شرح التلقين» ١(‏ / 705). 


والثالث: المنع الناشئ عن الخروج» واستشكل عدم رفع التيمم للحدث ما ذكرناه, 
نعم هاهنا معنى رابع لغيه كفي" من الفقهاء» وهو أن الحدث وصف د قيامه 
بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية» وينزلون ذلك منزلة الحسي في قيامه بالأعضاءء 
فمّن يقول: إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل» يقول: يزيل ذلك الأمرَ الحكمي ٠‏ فيزول 
ذلك لمنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي » ومن يقول : إنه لا يرفع الحدث» فذلك 
المعنى المقدرٌ القائم بالأعضاء حكم باق ولم يَزْلْ » والنع الْرَنّبُ عليه زائل » فبهذا الاعتبار 
يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يِزِلْ ذلك الحكم الوصفي المقدرّء وإن كان 
المنع زائلا . ١‏ 

وحاصل هذا أنهم أبدوا 07 غير ما ذكرناه من الثلاثة ٠‏ وهم مطالبون 


22-5 


بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى. | 

قال القرافي(!): نظائرٌ خمسة: التيممء 0 الخفين » والمسح على الجحبيرة» 
وا مسح على شعر الرأس» والغسل على الأظفارء وفي الجميع قولان للعلماء » والمذهب 
في الثلاثة الأول: عدم الرفع . 





ماص وى وى 


إن سي الجتابة لَم يجزه على المشهور فيعيد آبدا. 

يعني: أن الجنْب إذا تيمم فلابد أن يَنْوِي الجنابة» فإن نسيّها لم يجزه تيممه على 
المشهورء إِذْ ليس لكل امرئ إلا ما نوى» ولك العا نوهني عد كن ارت 

وقال ابن مسلمة:لا إعادة عليه؛ لأن التيمم للوضوء والغسل فَرضان على صفة 
واحدة» َنب أحدهما عن الآخر كالحيض عن الجنابة» وحكاه في «التلقين»(؟) أنه . 

فرع: 

إذا تيمم اين ثم أحدث فظاهر الملذهب أنه 06 بئية الجنابة أيضاء وخخرج اللخمي 
أيضًا على قول ابن شعبان أذ لقان يفني انف إذا 0 بالتييمم ١‏ أن ينوي الحدث 
الأصغر. 


ا لق اللي عي ب سس كس سس سس #0 
ولو كان مع الجنب قدر الوضوء تيمم ولم يتوضأ به. 


.007١ «الذخيرة» (1 / /51”). (؟) «التلقين» (ص/‎ )١( 


اللحجز الأول 

اق و1 كك اريت الملاء و1 ولا أعلّم في المذهب في هذا 
خلاقًا . 

رف لوج وَاليدَيْنَ إلى الْمرثقَينِ ويتزع الخَاتَمُ عَلَى عَلَى المنْصوصء قَالوا: 
ترات ّ 8 

: أن الاستيعاي” دار كا الول ب الاتشها زم الوجه والبدية ال الكوعين لم 

ل وقال ابن مسلمة اديع اران وبنا كه« الملنت كر امهو 
وقال ابن مسلمة: يتيمم إلى ا منكبين + وروي عن مالك إلى الكوعين. 

وقال ابن لبابة: تيمم الجنب إلى الكوعين» وغيره إلى المنكبين» قال ابن رشد(١)‏ : 
وَاعتَمد على آثار. 

وأما الخاتم فلا خلاف أنه 2006 تزعه ابتداء؛ لأن التراب لا دحل و وإن لم 
ينزِعه فالمذهب: كر ا اللخمي من :قل ابن مسلمة الإجزاء. 

وعلى هذا فكان الأولى أن يقول: فلو لم ينزعه لم يزه على المنصوص؛ لأن كلامه 
يوهم أن الخلاف ابتداء . 

وأما تضعيقه تخليل الأصابع بقوله : : (قالُوا) لأحد وجهين: إما لأن التخليل لا يناسب 
اسح الذي هو مبني على التخفيف؛ وإناالأله ما كان لنت له اشرما التَقل؛ إِذْ يجوز 
على الحجر » نَاسَّبْ أن لا يَلْرَمٌ التخليل. 

وقوله: (ثَالُوا) يوهم تواطقً جماعة كثيرة من أهل المذهب» ولم ينقل ذلك إلا عن 
ابن القرطي ٠»‏ ونص ها تقل أبن ملحو عي ا عا عاد في التيمم» وليس عليه 
متابعة الغضون . 

الشيخ أبو محمد: ولم أره الغيره! + واشان ابن واشن0؟ إلى نهذ] الاعتراطن: 

لى مام صفة اين ولاه وي الم انه تيه يبدا بظاهر اليمّى بِاليسْرَى 
من فق الف إلَى المرقق, نم ينسح الباطن إلى الكح. كم البسرَى باليّمنَى كذلك» ولا 


ا ا 


بد من زيادة» ققيل: اراد يتس الكلبريو تيل أراد إلى مْتَهَى الأصابع فيهما. 


دبا 





)١٠١57/1١( «النوادر والزيادات»‎ )( .)١١5 /١( » «المقدمات‎ )١( 
. 053١-5709 /1١( «المذهب»‎ )5( 


كتاب الطهارة 

أي: دفي استحباب (مراعاة) إِذْ لا خلاف أعلمه في عدم الوجوب» هود المراعاةٌ . 
لأنه مسؤوح ٠‏ فتراعى فيه ال كالرأس والحمَين» والقول لكر لابن عبد د الحكم قياس 
على الوضوءء والباء في (بظاهر) للإلصاق» وفي (باليْسْرَى) للاستعانة» و«إلى المرفق» في 
محل الحال» أي: مسح ظاهر اليمنى شرف موصلا إلى المرفت . 

وقوله: (وَلابد من زيادة) من لفظ «المدونة» و«واقتانه جد كنا :فاق 0 3 
معناهاء فقال ابن القاسم: كل 5 الم شرع في التمريه واختاره الشيوع 
محمد ابن أبي زيد( 23‏ والقابسي» وعد الل وى الظاهر لتحصيل فضيلة 0 2 
امن واليّاسر . 

وقال مطرف وابن الماجشون: بل يبلغ الكوع من اليمنى» ثم كذلك من اليسرى» ثم 
يمسح كفيه » قال الباجي(22: والأول هو اختيار أكثر الأصحاب. 





اليا 


عرس عر عر عام 002 0 ع لظ 


إن أقتصر على الكوعين أو على ضربة بة للوجه. واليدين» فثالثها: يعلد في الونْت. 
اا المَشهور فى الأولّى خاصة.. 

المأقرر ننه عدا منريناة عن المتسهووه «وفان ابن الجهم : اليم بضربة واحدة» لقوله 
تعالى : نموا [المائدة : 7] معناه فاقصدوا ؛ فكان القصد مره واحدةٌ؛ إذ 3 يَذُكُر 
مرتين» قال اللخمي: وهو أبس لظاهر القرآن. إذا فرعنا على ا مشهور فاقتصر على 
الكوعين أو على ضربة واد للوجه واليدين فأربعة أقوال : 

الأول لابن نافع: الإعادة أبدا فيهما. 

والثاني: يي 

والثالث: الإعادةٌ في الوقت فيها. لابن حبيب. 

والرابع: - وهو المشهور ‏ : إن اقْتَصَرَ على الكوعين أعادَ في الوقت» وإن اقتصر على 
ضربة واحدة فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. 

فمن رأي الإعادة أبدًا رأى الثانية - وكونها إلى المرفقين - فرضاء ومن قال بالإجزاء 
رأى أن ذلك فضيلةٌ » ومن أمر بالإعادة في الوقت فلتّرك الكمال» أو مراعاءً للخلاف . 
() «رسالة ابن أبي زيد» (ص/ .)٠١*‏ 


.)١١5 / ١( «لمنتقى»‎ )0 





ا 
لها ٠‏ وس ان 0 0 0 
عدم انير تراط الأمر بالضربة الثانية» وإلا لَرِم انتقاء الأرلى.تك: 

تنبيهان: 


الأول: ما ذكرناه من الإعادة أبد مبنية على وجوبد إلى المرفقين» ووجوب الضربة 
الثانية» قالها حتاف من الأشياخ» ونقل المازري[١2‏ عن بعض أشياخه أنه أنكر ذلك . 


50 


وقال: لعله بئى ذلك على أ تارك السنن متعمدا 1 أبدّاء وأن وتيك هق قول من 
قال بالإعادة في الوقت: عدم الوجوبء ولعله يقول: بالوجوب» واقتصرٌ على الإعادة في 
الوقت مراعاةً للخلاف . 


6 


المازري(»2: وهذا الذي قاله ممكن ٠‏ لكن وم لابن القصار0) فيمن لم يُجد 7 
التراب إلا ما يكفيه لضربة واحدة أنه لا يتيمم؛ إِذْ لا ينتفع بتيممهء فكو كات عا أذ 
الضربة الثانية فرض لا حيلّة واحد في تأويله. 

الثانى: ما ذكره. المصنف من المشهور بالتفرقة ظاهرٌ في المسألة الأولى؛ لأنه نَصُْ في 
(اللارنة امن فلم لين الكوعين على الإعادة في الوقت. . 1 

وأما المسألةٌ الثانية فلا يُؤخذ منها عدم الإعادة» والذي ذكروا فيها أنه يُستأنف الضربةء 
نهم ابن عطاء الله منه أن الضربة الثانية سنة 240 أذ عن تر كها دافن الومتةة وبه قال 
ابن حبيب» وتّسَبْ عدم الإعادة مطلقًا لكتاب محمدء قال: وهو مروي عن ابن القاسم . 


ل عر سه ص سيق ل ص تم م و 0 يي 
مه 


ولو مسح يديه على شيء قبل تيمم فَللمتَآخرِينَ قَؤلان» بخلاف التفض الحفيف فَإِنه 
مشروع.. 

ابن عبد السلام: الأزير أن ذلك لا عر إذ التقل غير مسد مشتّرط» انتهى . 

وفيه نَظر؛ لأن تيممّه لم يَحصل للأعضاء إل الميتوع وقد 5 2257 «تهذيب 
الطالب» القولين» وشرع التفض الشين عدي أن يضره شيء في عينيه . 


.)586 / ١١ ؟587). (0) «شرح التلقين»‎ / ١١ «شرح التلقين»‎ )١( 
. )١١١ 80 /”( «عيون الأدلة»‎ )"( 
.)١95/١1( و«أسهل المدارك»‎ . )7"57/١( انظر : «المدخل» (؟/17١١) » و«مواهب الجليل»‎ )5( 


كتاب الطهارة 5 

والترتيب والموالاة كالوضوء. 

أي: على المشهور فيهما على أنه يُمكن إجراءً الأقوال المتقدمة في الترتيب هناء 

وأما لوزلا فلا يمكن إجراء كل تلك الأة قوال؛ إِذ لد يتان فيها قول” بالقرق سس 
المغسول والممسوح 

خليل: ويمكن أن يقال بالبطلان إذا فَرَّقَ التيمم ناسيًا من جهة اشتراط اتصاله 
بالصلاة» لا من جهة الموالاة» فافهمه. 

وكذلك ينبغي أن يفهم كلام المصنف إذا تقدم له كلام على مسألة» ليان 
أخرى بها في المُكم فَاما يشب في الشهور خاصة. 

وفِيها(1): فَمَنْ نكس تممه وصلَّى يُعيدُ لما يستقْبَل » وَحُمل عَلَى التُوافل؛ وإلا فهو 
رك 

أي: يعدا يريد فعله من النوافل 2 وإلا فهو وهم؛ ؟ لأنه اعتقد إجراءه على الوضوءء 
0 عن كونه لابن من استئنافه » إِذْ لا يجمع عنذه بين صلاتين تيمم واجذه والإعادة 

وليس الوهم بلارم كما قال المنف: ؟ لاحتمال أن يكون مراده: إذا تيمم مرة ثانية 
عله على منته من الترتيب» ول فود إلى لطا ها وو أده 21 و على ةن 
ذكره ذ ف الصويات 

ابن عبد السلاء: وهو يظهر إذا كان تنكيسه على وجه العمدء وأما النسيان فلا يَحسن 
ورود مثل هذا الكلام فيه 4 انتهى . 

وَالقيَاسن يقتضي أنه إذا كان في الحضرة ع يديه فقطء وإن طال أعاد التبمو. ولا 
يكون حكمّه كالوضوء من إعادة المحْسِ خاصة مذ على اللتوؤق + 3 لا كم له إلا أن يز 
بجميعه لأجل اتصاله » وقد يقال: هو تام ع وإقا ام أن جه اللكمال امه 2( والله 
أعلم . 

ولو توي 0 إضا جاز التقل بعده وكذلك ؛ الطواف وركعتاف ومين المصحن وقراءية 


ساس وى سيرم سر 


وسجدتها . وروي: : وقبله. 








. )١4ا/1/‎ ١( «المدونة»‎ )١( 


اللج زر الأول 

قال بعضهم: لا خلاف في جواز التفل بعد الفَرْضٍ ؛ لأنه تبَعٌ » وقال بعض الشيوخ: 
إغا يجري هذا على القول بأنه يُرفع الحدث » وفيه نظر. 

ومن شرط 2 جرار ايفاع النفل يتيهو العرم: : أن يكون النفل متصلاً بالفرض» فقد روى 
أبو ؤيد عن انح القاسم في «العتبية»17) : من تيمم لنافلة ثم خرج من المسحجد لحاجة ثم عاد 
فلا يتنفل به لأسن المت واوا رد أن تكون النافلة منوية عند تيمم 
الفريضة ٠‏ قال: وإن لم يَنوها لم يصلّها لها » ولا فرق بين النفل والسنة عند ابن حبيب» 
واستّحَب سحنون أن يتيمم للوثر. 

التونسي: وإنما له أن يتنفل بإثر الصلاة ما لم يطل كثيرا . انتهى 

وقيد ذلك الشافعية بأن لا يَدخَلَ وقت الأخرى ٠»‏ فإذا دخل فلاء وهو ظاهر ؛ لأن ما 
يفعله من النافلة تابع للفريضة» ولا معنى للتابع حال عَدم المتبوع حسًا وحكمّاء والله أعلم . 

والمشهور: لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة ؤرؤق يخيى بن مر اواو صلاة ركعتي 
الفجر بتيممه للصبح » وهو معنى قوله : (وقيل : قبْلَه) . 

وقولة؛ (وَكذَلّك الطّواف) يك أنة يصلي بتيمم الفريضة ما شاءً من النفل» ويطوف 
به ويقرأ به» وينبغي ان الطرلف بطواف النفل» رجور فيه اين ارون احتمالاً ثانيًا وهو 
أن يكون كلامًا مُستأئقّاء ويكون في كلامه ثلاث جُمَلٍ وأن التابم في كل يأْعَلّ بتيمم 


متبوعه ) وفيه نظر. 
وإن تيمم للفريضة فَتََقَلَ قَبْلَهَاء دمو رس الصبر ا رسا الكتره رفني 


«الموازية»: أعاد أبداء ثم ك2 هزااعقف :وار أن يعيد في الوقت . 

قال: وإن تيمم لنافلة أو لقراءة مصحف ثم صلى مكتوبة أعاد أبدا . 

وقال سحئون عن ابن القاسم فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح» أو تيمم 
لنافلة فصلى به الظهر: إنه يعيد في الوقت . ْ 

وقال البرقي عن أشهب : تُجزئه صلاة الصبح بتيممه لركعتي الفجر » ولا يجزثه إذا 


اما 





.)5١7 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


تيمم لنافلة أن يصلّي به الظهر. 


ل 00 سا سان سبرير م 


وَلَو توى تقلا لم ب جز المَرْض به » وصلَى من التَقلٍ ما شاء وقعل ما تقدم كما يفعَلهُ با 





لا 


00 


أي: أنه لا يكون الأعلى تابعًا للأدنى» ال 0 

وقوله: ( وصلَى من الل ما شاء) , يعنى: إذا نوى مطلق النفل» وأما إذا نوى نافلةً 
دون الأخرى تُيمكن أن يجرى على الخلاف فيمن نَوَى صلاةً بعينها دون غيرها » وقد 

وقوله: ( وقعل ما تقدم) يعني: من الطواف وما عطف عليه في مسألة التيمم 
للفريضة . 

لساري سل سس لس 

وقوله: ( كما يفعله يما تقدم) يعني : بتيممه للفريضة 4 وهذا ينفي ما جوزه ابن 
هارون في التي قَبلّها » والله أعلم . 

بخلاف تممه للنّؤم وتحوه. 

يعني: أن التيمم كالوضوء » فكما أن من توضأً للنوم لا يصلّي بهء فكذلك مَن تيمم 
للنوم » وكذلك قال في «المدونة» 2١(‏ . وذكر في «التنبيهات» عن «الواضحة» : أنه يصلى 

يتنهم النوه1 2 


لس ىس مه ل وس ابر - آذ قو 


ولو نوَى فَرْضيْنٍ صح وصلَى به فَرضا على الْمَشْْهُور ؛ لأنه يرفع الحدثء أو لا يتقدم 
عَلَى الْوَئْت » أو الوجوب الطَلّب لكل صلاة عَلَى الَشهُور في الثلاثّة. 

لا يقال: إنه لا نوى فَرضين - فلا يستبيح به إلا فرضًا واحدا ‏ صار تيممًا غير 
مشروع» لأن القَصد الهم من النية استباحة العبادة » وفعلّه فرضا أو فرضين من لواحق 
العو وعد الفرضين منفصل عن الآخَرٍ » والأول عبادةٌ مستقلةٌ بنفسها بخلاف من نوى 
في الذبيحة أن يُجِهِرَ حتى يُبين الرأس» فإنه اناف في أكْلها كما سيأتي . 


)١(‏ المدونة )١54 / ١(‏ وفيها: أرأيت من تميم وهو جنب من نوم» ولا ينوي به تيمم الصلاة» 
ولا ينوي به تيممًا لمس المصحف»ء أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا 
التيمم؟ قال: لا 

(9) انظر : «النوادر والزيادات» )١١197/1(‏ . 





اللجح ور الأول 

وما ذكره المصنف من تعليل عدم الجمع بثلاث علل قد سبقه إلى ذلك عبد 
الوهاب(١2»‏ وفيه نظرّ » أما الأولى: فلأنًا وإن سَّمَنا إلى أنه لا يَرْقَمْ الحدّث » فما المانع 
أن يستبيح به ما نواه؟ وقولهم: فلا يستبيح به إلا أقل ما يمكن ٠‏ دعوى لا دليل عليهاء 
وأما الثانيةٌ: فمنقوضة بالفائتتين » والمشهور خلافهء وأما الثالثة: فمنقوضة بالمريضي الذي 
لا يقدر على استعمال الماع أو من كان غير مريض 2 وهو يعلم عدمة؛ ولعيو خلافهء 
ويمكن أن 3 المشهور بأن يقال: ظاهر قوله تعالى: (١‏ إِذا فمتم إلى الصّلاة 4 [لمائدة :1 
يقتضي ألا يجمع بين فرضين بوضوء ولا بتيمم فاستثنت السنّةٌ جور الجمع بالوضوء , 
وبقى ما عداه على الأصل . 

وقال ابن المسيب: مضت السنة أنه لا يُجمع المتيمم بين صلاتين. 

وقوله: (على المَشنهور في الَلانّة) يعني: في عدم رفعه للحدث» وتقدمه على 
او ووجوب الطلب ٠»‏ وليس الخلاف مخصوصا بما إذا نوى فرضين» بل الخلاف 


موجود نوى فرضًا أو فرضين. 


لبا 


0000 -ه 


أبو القرج: يجوز في القوانت. أبو إسحاق : يتجوز للمُريض. 

فول أ الفرج 0 على التعليل الثاني » وليس هو 7 وإنما رواه عن مالك » 
ذكره صاحب «المقدمات»("2 وغيره» وقول ابن شعبانَ على الثالث . 

لَوْ صلَى الَرْضيْن فَعَن ابن القّاسم: إن كاتا م مشتركتى الوقت أعا عاد الثانية في الونّت 
وإلا أمَاَها أبن .. 

العا إن لكات وا وإئما صرح به أصبغ ٠‏ وقال: هو بمعنى قول أبن 
القاسم» ومن يحرر الثقل يمرق بين ما و لد أن استقراء' أو إجراء» ويفهم منه أن في 
المسألة خلاقاء وهو كذلك » ففى (كتاب محمد): إن فَعْلَّ ذلك ناسيًا أو جاهلاً جمعهما 
ال يعات اغا الكخر فى الوفت:. 


ار 3 56 2 0 
وقال أيضا: يعيدها أبذا وإن ذهب الوقت : 


.)١59 / ١( «المعونة»‎ )١( 
.)١١9 / ١( «المقدمات»‎ )؟١(‎ 





وقد نقل اللخمي وابن يونس(22 والمازري(5) وغيرهم هذه الثلاثة الأقوال » ونَسَبْ في 
«النوادر»90) القول بالإعادة أبدا لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقّاء سواء كانتا 

قال الباجي7؟): وهو الذي نَاظر عليه أصجاننا ٠‏ ولابن القاسم في «العتبية»: أنه يعيد 
ما زاد على الواحدة ‏ في الوقت» ولو أعاد أبد كان أ إلى: 

وقال سحئنون في «كتاب ابئه) : يعيد الثانية ما لم يَطْلّ كاليومين وأكثر . 

وقال في «البيان)200 : : واختلف في الوقت الذي ع فيه الثانية من لمكي الوقت» 
فقيل : ناا ل اقم مو ما لم يذهب الوقت المختار. 

فرعخ: 
والعيدان والاستسقاء والخسوف » م ع ونش ين ف الفرانس: نقله اللخمي . 

ولو نسي صلاة م من امس أ نَيِمُمَ حمسا على المشهور وصلَّى. 

قوله: (وصلى) أي خيمما : 

وقد اختلف فق اول الفقه. فى هده المنالة :هل الواجب عليه سر أن واحدة 
والبواقي لتحصيل المتروكة؟ 

والأول: المختار بدليل أن خواص الواجب من ثواب أو عقاب و مع كل راحدة» 
م كرار كاوه 0 
ا الفرج» ويحتمل أن يكون مبنيًا على المذهب. 

الثاني: لأنه أشبه من اجتمع في حَقَه فَرض وتقل » ٠‏ فيكون كمن تيمم للفريضة وتتَفّلَ 
لها ا لجواز أن يصادف الفويفة اول 


7 


)00( «الجامع) (١/؟؟؟)‏ , (١‏ شرح التلقين» ١(‏ / 5955). 
) «النوادر والزيادات» ١(‏ / /ا١١).‏ 

.) / ١( «المنتقى»‎ 2 

.)5١ 5” / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )6( 


51 





0 


ومن لم يجد مَاء ولا ثرابًا فرابعها لابن القاسم: يصلّي ويقضيء ٠‏ وَالتَادَةُ 
وأشهب 57 


و دصر 


يتصور ذلك في المربوط والمريض إذا لم يَجد مناولا. 
وقوله: (ترآبًا) اين 4 لو قال: صعيداء وعلى ما قدمناه من قاعدته فإن ابن القاسم 
وهو القائل بالأداء» والقضاءء ومالك هو القائلٌ بنفيهماء وأشهب قائل بالأداء دون 
القضاءء و بن بالمكتن» 
و 030007 2 سوير ير ى 5 246 معو 
فدليل قول ابن القاسم : قوله عبد في الصحيحين : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه. ما 


5 2 


١‏ 31 ورا التعياة عليه اعقاطا روسن نك جات لأسي 1 “لان طاقن 
الاقتصار على الأداء . 


- عبر 


واختاره الأكثر لصلاة الصحابة - رضوان الله عليهم - عند عدم الماء قبل نزول آية 
التيمم؛ لذن عدم الماء قبل شرع التيمم كعدم الماء والتراب بعد شرعه . 

دلبل قول مالك: «لا يَقْبَلّ الله صلاةً أحدكم إذا أحْدَثْ حتى يِنَوضا (1) أخرجه 
اغارف درا وهار فد رالعرستف م ركان سريت م 

والقضاء إنما هو بأمر جديد على المختارء وهو اختيار السيوري وعياض 2(7) وغيرهما. 

وقد نُظمّتْ هذه الأقوال» فقيل فيها: 

وَمَنْلمَِجِدْ ما ولامُسَيْسَمَا فاربعة أقوال يض كيْنَ مذهبًا 

يصلي ويَفْضي عكْس ما قال مالك وأصبغ يَقْضي والأداء لأهبًا 

وجعل المازري(؟) سبب الخلاف كَوَنَ الطهارة شَرْط في الوجوب ٠‏ أو في الأدافء 
وأنكره ابن العربي(0) رقال :«الطباذة بر في الأداء باتفاق؟ بدليل خختطاب المُحْدث» 
العاف حرام : 1 لل اا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5808) ومسلم (17737) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري )١170(‏ ومسلم (15١؟)‏ وأبو داود (50) والترمذي (5) وأحمد )6١055(‏ 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

() «إكمال المعلم» (0/ 06 (4) «شرح التلقين» ٠١ / ١(‏ 

(5) «عارضة الأحوذي» ١(‏ / 8). 


كتاب الطهارة 
وفيها: ومن تحت الهد م لا يُستتطيع الصلاة يقنضي 1 
لعله أنّى بها استشهانا لقول أصبغ» ا أن يكون على 
طهارة ) ولا يقدرٌ على التَحَرك بشيء من جسدهء وترك الصلاة على هذه الحالة» فيقضي 2 


ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع ال حركة القضاءء إذا لم يقصد الصلاة 
بقلبه». وسيأتي إن شاء الله. 
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باب المسح على الخفين 
: سح على الْخَفيْن رخص عَلَى الأصح للرجل والمرأة د في السَمّرٍ والحضر ‏ وَرَجَعْ 


د لا يُمْسّح المقيم... 

الركلفة ياه الخاء , عتبارة عما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانم لولا 
العلن والعزمة بخلافه ٠‏ وأما بفتم الخاوء فهو الرجل ليع للرختصن . 

ومقابل الأصح ما وقع في «مختصر ابن الطّلأع) أنه مطلوب" ٠‏ قيل : بالتّدب» وقيل : 
بالرسوب» كان يداد رحية )لل عسل الوسعر ن غارن فنا ذا ان الخ لقا لاير 
لغير عذر» لا أنه يجبا عله أن يلس ليَمْسَحَ ٠‏ ولا يريد - كما قيل - بمقابله أنه غير 
مشروع مطلقًا لا لمسافرٍ ولا لمقيمء وإن كان بعض الأصحاب تَقَله عن مالك ٠‏ وقال : لعله 
راوواالت نوخا لوجوين: 

أحدهما: لو كان مراده كذلك لقال: مشروع رخصة على الأصحء لأن مقابل الرخصة 
العزيعة . 

ثانيهما: أن هذا القول ليس بثابت في المذهب» أنكره الحفاظ » فقد قال المازري217 : 
إنما الرواية الثابتة أنه قال: لا أمسح لا في الْحَضَرٍ ولا في السَمَر وكأنه كَرِهه » وإنما حكم 
على نفسه بما يؤثر فعلهء وقد يكون الفعل جائراً عند الفقيه ويُؤثر َرْكهُ ٠‏ وكيف يظنُ به 
إنكارٌ المسح أصلاً وقد قال الحسن البصري :روى المسح عن النبي مله سبعون صحابيا؟ 

قال في ١‏ الإكمال)0©: وكذا نقلها في «النوادر»9© : إني لا أمسّحء قالع رق نول 





)1غ( شرح التلقين» ٠ / ١(‏ 
(؟) «إكمال المعلم» ١(‏ / 30 
(9) «النوادر والزيادات» ١١‏ / 45). 


0 0-0-0 


الميسوط» 3 0 المسح على الخفين ذ 00 رركي بلي 


عر فر 


لا شك فيه إلا آني كنت مد في خاصة نفسي بالطهورء ولا أرى من مسح مقصرًا فيما 
يجب عليه(1) انتهى . 

وتصر ابد القضاز )على أن إتكاره فق > ون «البريكوة 9 كان ابن حبية» قال 
مطرف وابن الماجشون: لم يختلف فيه أهل السنةء ولا عَلمنَا مالكمًا ولا غيره من علماثنا 
لكر ذلك قر اي ولس انه ييه لا رات ]يفول اندي 

والعووف مق اأذغي قزلان: قول بجوازه للمقيم والمسافر. 

والثاني: جوازه للمسافر فقط . 

وقولةة ( للرجل والمَرأة ) زيادة بيان لاحتمال أن يسم صر الرخصة على الرجل؛ 
لكونه هو الذي يضطر غالبا إلى الأسباب المقتضية للبسه. 

وقوله: ( ورجع إِلَيّه) أي عن قصره على السفر. 

5 8 م 1 و . 30 1 0 از :4 #2 000 . 

ثم قال: (لا يمسح المقيم) فيه نظر؛ فقد قال ابن وهب: آخر ما قارفته عليه المسح 
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الباجي (9) : وهو الصحيح ٠»‏ وإليه رجع مالك ٠‏ يؤيده ما تقدم من رواية ابن نافم 


عنه فى «المبسوط». 


ا 


حرم 


مقتضى كلام المصنف : أن مالككًا كان أولا يقول بسح المسافرٍ فقطء ثم رجع إلى أن 


-ه 


المسافر والمقيم يمسحان بقوله : : (ورجع إِلَيه) ثم رجع فقال: (لا يسح المقيم)» وإنغا المنقول 


سه مه 


في في «المدونة» أنه كان أولا يقول: مسح المسافر والمقيمء ثم قال: لا يُمسح المقيم ٠»‏ ثم رجع 
إلى يق ما نقلّه 7 اقم 1 وهب ولاس 2( والله أعلم . 


مه 


وقرطة أن يكو انحا مات المخل الوؤضوء . صحيحًا بطهارة بالماء كاملة للأمر 





)يع موف نالف .: (؟) «البيان والتحصيل» )85/١(‏ . 
[فرة يرن الأدلة» (9/ 793؟17) . 

(5) «النوادر والزيادات» ١(‏ / 95). 

(0) «المنتقى» ١(‏ / ل/الا). 





المعتاد المباح. 
و و > ه تيم 5 
الضمير المضاف إليه (شرط) عائد على الممسوح. 
قال غير واحد: للمسح شروط: : خمسة في الماسح» وي في المسموح؛ فالتي في 


سه ع 


ا ماسح 8 ا علي وا بال ماح سام رد لاخر 


ايحا 


متابعة الَشي عليه . 
مدو ا لو از ا 2 
لا يَْسَح على الجورب وَشبْهه ولا على الجرموق إلا أن يكون من قوقه ومن تخته 
ل لك د كس عرس وه فق لكي 


مخروزء ثم قال: لا يَمْسَح عليه » وآخْتَار ابن القاسم الأول وهو جورب مجَلّدٌ ٠‏ وقبل: 
خف غَليظ ُو سَائيْنِ ويل : يسح ليما مطلقا. 

هذا راجع ) إلى قوله 27 ) 

و(اورب) ما كان على شكل الخ من كتاذ أو صوفء أو غيرٍ ذلك. 

(وشبهه) ا خرق تف على الرّجل» (الحسوق) بضم م الجيم والميم بينهما زاء شاكنة 
سه مالك" في رواية ابن القاسم بأنه عير جد من فوقه ومن تحته جلد مخروز 2 
وعلى هذا فإطلاق الجرموق عليه قبل التجليد. معان ٠‏ 

قال في 000 وقالة اند :حريين: : الجرموقان: الخقّان الغليظان لا ساق لهماء 
وهكذا قال. اللهى259 واللخمى والمازري0) ) وهو كين قالة المصنف 3 ساقين) 
ولكن العيك ا 1د كان د ول لخلم الها امراف أن ابن عطاء الله حكى في ذلك 
كزين 4 قال هنا ككفان علكناة كرا ماف كايعان اتنايم المافرؤن نا قل 
هما خفان غليظان لا ساق لهماء انتهى . 

على أنه يمكن أن يكون ابن عطاء الله تبع ابن شاس(24. 

وقيل: هو خف على خف » وضعفه عياض بأنه ذَكْرَ في «المدونة» المسألتين» فلو 


.)45 / ١( » «النوادر والزيادات‎ )١( 
؟87).‎ / ١( «المنتقى»‎ )0( 

22 شرح التلقين» ١(‏ / /ا١7).‏ 
(:) «عقد الجواهر) ١(‏ / 45). 


الحرزرء الأول 
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كانتا معا بمعتى واحد لما كررهما. 

وفي جواز المسح عليه لمالك قولان: قال أولاً: يمسح عليهما إذا كان من فوقهما أو من 
تحتهما جلد مخروز » ثم رجع إلى أنه لا يَمَسّح؛ لأن الرخصة لم ترد فيهما 

واختار ابن القاسم الأول ؛ لأنه خف يُمكن متابعة المشي عليه. 

ا و 

وقوله: (وقيل :ينسح اهما مطلقًا) الظاهر أنه راجع الى الجرموق ٠»‏ ومعئلى 
(مطلفا) سيراه قنابة :انه جروج مسلد أو حلت قليف نون لل شن اهنا الك ٠»‏ والله 
أعلم . 

وقال الشراح الثلاثة : هذا يقتضي جوار اسح على الجورب وإن كان غير مُجَلّد. 

ابن راشد وابن هارون: ولا نتَعلمّه في المذهبء وهذا إنما مهم إذا جعلنا الإطلاقَ 
عائدا على الجورب . 


لس ىس سي سس ا ع ومدة 


ويح عَلَى الخ فَوْقَ الخف على المدنهور . فَلَوْ ترم لين مَسَحَ على 
الأسْقَليْن كالخف مع الرجلين... 

زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قَبْلَ أن يَمسح على الأسفلين» وأما 
لو مسح على الأسفلين جار له المسح على الأعليين اتفاقًا » ورأى غيره أن الخلاف عام » 
وفنا الفلاف لكلاف تن القناين على ال خض 

وقوله: ( فَلَو تع الأعَلَييْن) أي على المشهور . نَزْل الأسفلين منزلة الرجلين مع 

ابن عبد السلام: أما لو 3 أحَدَ الأعليين فهل يؤمر بنزع الأعلى من الرجل الأخرى 
أم لا؟ حكاهما المارر7 ١‏ وسببهما هل الأعليان بَدَلّ عن الأسفلين أونعف التحلة فإن 
قلنا بالأول رع الآخرَ لظهور الأصل في أحدهما » وإلا فلا. 


و حم ار لعو 


ولا يمْسح على غَيْرِ ساتر على الأصح. 
أي: لا يمسح على خف غير ساتر على الأصح ٠‏ ومقابل الأصح رواية الوليد بن 


.07١8 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 





كتاب الطهارة 
مسلم : بمسحه ويخسل ما ظَهَرَ من الرجلين. 
وكلام الصنف يقتضي تصحيح هذا القول من جهة لتقل وتوهيم الباجي 2١(‏ للوليد 


ل ايع لاض ع 


أن هذا إما يعرف للأوزاعي ٠‏ وهو كثير لل عنه - ليس بظاهر لأن الولية محر له 


في الصحيحء ولم ينسبه ع إلى الوهم . 


ولا يَمْسّحَ على ذي الخرق الكثير 2 وَهْوَ أن يَظهرَ جل القَدَم عَلَى المنصوص»» 


العراقيون: إذا درت مدَاومةالمدي حلي لو شك في أمره لم يَمْسّح... 
يعني: أنه يَجوز المسح على ذي الخرق اليسير» إذ لو كان البعير مانعًا مع عدم 


هس بي 


الانفكاك عنه غالبًا لأوين إلى الخرج بخلاف ارق الكثير» فلا يمسح عليه. 


والكثير أن يظهر 0 الم 2 على ا منصوص لابن اقلم في «المدونة» 00 ومقابله 
قول العراقيين» وقول العراقيين 6 بذوي المروءات» وأما غيرهم فيمكن أن يشي بكل 
شي . 


وقوله : : (فلَوْ شاك في أمْرِه) يعني هل هو من حير اليسيرٍ أو الكثير؟ لم يَمسح؛ لان 
الأصل العَسل . وقد شّك في محل الرخصة . 

قال في «البيان)50) : لم يقع في «الأمهات» ما فيه شفاء وجلاء لد الخرق الذي 
يجوز المسح عليه من الذي لا يجوز لأنه في «المدونة» قال: إن كان كثيرا فاحشًا يظهر منه 
جل القَدَم فلا يمسَحٌ وإذ كان يسيرا ل هر مه القدم لييح . 


وقال في «الواضحة): إن كان فاحكنًا لا 0 به الف عنما لتفاحش خرقه وَقلّة عت 


و لمهد مه 


فلا يَْسّحَ » وإن لم يكن متفاحنًا سح وإ أشكلَ عليه الأمر تلم . 
وروى ب ابن غالم عو بعالك سند عا وقال في آخر الرواية: 


فاستق رأنًا من مجموع هذه الروايات أنه يسح على ارق المسير ولا يَمسّح على 
الخرق الكثير» وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنّة على أن الل 


"1 





)١(‏ «المنتقى» ١(‏ / //ا). 
(؟) «المدونة» .)١57« / ١١‏ 
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11 الجر ءالآول 
راسيو وأو حَد الكثيرٍ » وجب أن يَمْسَح على ما كان الخرق فيه دون الثلث» ولا 


ه سا سمس 


يسح على ما كان الثلث فاكثر؛ اعني ثُْثَ القَدمِ من الخ لا تك جميع الخف و! وإغا 
م على لخر الاي بون ال من الك ركان منصيةا بنك بعالتي 
وتحصيلها أنه إذا كان الَرْقُ في الخف الثلث فأكثر » فلا يَمْسّحَ عليه » ظهرت منه 
لقم او لم تظهَرُ » وإن كان أقل من الثلث فإنه يَسْسَحّ عليه ما لم بشع وينفتح حتى تظهر 
منه القَدَمٌ »فإن عرض الخَرْقّ حتى تظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا 
كاب الذي لا يُمكنه أن يغَل منه ما ظَهرَ من قدّمه ؛ لأنه إذا ظَهر من ذلك ما يمكنه 
اليل ٠‏ لم يْصح له المح م من أجل أنه لا يجتمع مسح وغسل » فعلى هذا يجب أن 


هو 


تخرج لرواات الشهوواك: عين: 

فرع: 

فإن سَسَحّ على َه ثم صلَّى . ٠‏ ثم الْخرَقَ خمفه خرمًا لا يَمْسَح على مثله فايتزعه 
مكائه» وليغسل رجليه» قاله ابن القاسم في «العتبية)(21 , و فلو انْخَرّق في الصلاة 
لقَطّعء والله أعلم . 

تنبيه: 

لم يتكلم المصنف' ‏ رحمه الله على ما يتعلق بقوله: (بطهارة) ولعله - والله أعلم - 
تركه لعدم الخلاف فيه» وهو كذلك» ولا يُعلم فيه خلاف إلا ما رن تيا المي" بين 
ل ار ل ا 

قال المازري7”) : وهذا إذا تَرَلك الطهارة المعهودة» واكتفى بتطهير القدمين خاصةً » ألا 
ترى أنه قال: يَمْسَحْ ولو نام» والنوم يطل الطهارة » وإن كان غسل رجليه بنية الوضوء 
المنتكسء إلا أن قوله: لقن أن نكم وغر) فيه إسارة إلى تمد الرضيوه متك : 

وقال ابن عطاء الله: لعله بنى هذه المقالة على أن المتوضئ لو نكس وضوءه فَعَسَلَ 
رجليه ارتمّع الحَدثْ عنهماء بناءً على أن ارتفاع حدث كل عضو بالفراغ منه. 


اد و د :لق بر ود قله تاها ار بقل 


ولآيَمْسَح عَلَى لبس بِتيمُم؛ وقال أصيغ: بمسح. 








.)5١8 / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )١( 
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كتاب الطهارة 1" 
هذا راجع إلى قوله: (بالماء) والخلاف على ما قاله الشيوخ إذا لَبسّه قبل الصلاة» وأما 
إذا لَيسَه بعد الصلاة ة فلا يُخالف في ذلك أصبغ لانقضاء ء الطهارة المشترطة حسا 116 


لذ دل : يَلزْم على هذا صحةٌ المسح بعد الصلاة ارافتانه عفل ٠‏ قيل: هذا صحيح 
لولا ما عارضه من مخالفة الأصل» وهو أن الوضوء للنافلة يجوز به إيقاع الفريضة . 


وأجرى بعضهم الخلاف على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟ ويمكن أن يقال: بناءً 
على أن البَدَلّ هل يُقوم مَقَام البْدَل منه أم لا؟ 

فرع: 

قال في «المدونة»(1): وتمسح المرأة المستحاضة على خفَيها 

قال ابن عطاء الله: ومذهبنا أنها كغيرها. 





ل لدوم م 


ا ل 0 


وقال مطرف: يَمْسّح 


هذا راجع إلى قوله: (كاملة) وصور كلامه واضح » وقد تقدم الكلام عليها في أول 
لضو 

527 ( حَتى يَخْلّع الأول ويلبسه) آق* ليكوة لبسة للخفين بعد كمال الطهارة: 

ابن عبد السلام: وهذا كاف في جواز المسحء لك نفوات معه فقييلة الابتداء بالميامن ) 
فالأعيه أن يخلعهما انين 

وفيه نظرَ؛ لأنه قد لبس اليمتى قبل اليسرى أولا» وإنما هذا التزع لأجل الضرورة» 
فأشبّه ما لو نرَّعَ الخف اليمنى لأجل عود وَقَم فيه ونحوهء وَفُن هذا لو نالفل 
رجليه» ثم عسل بقية أعضائه. 

قال الباجي("2 : والمشهورٌ عن مالك المنع . 

را ولا يَمْسحَ لاب لمُجَرد المّسْح كالحنّاء أو ليام » وفيها : يكره» وقال أصبغ: يجزئه. 

هذا راجع إلى قوله: (للأمر المعتاد) . 

يعني: في اشتراط هذا الشرط لا يَمْسَّحْ من لبس الخفين ليمسح عليهما من غير 
)١(‏ «المدونة» .)١55 / ١١‏ 
(0) «المنتقى» .)8١ / ١(‏ 
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الج زء الأول 
ضرورة داعية إليهماء كمن جِعل حناءً في رجلَيه ولس الخفين ليَمسّح عليهما أو لَبِسَهما 
له ,قال اتن غطاء آلله: والمشهور أن هؤلاء لا رمسخون. 
ابن راشد(١2‏ وابن هارون: وإن مسحوا لم يجزهم على المشهور . 
وأصبغ يحتمل أن يجيرٌ الإقدام على ذلك ابتداءً كما في بعض النسّخْ. وحكاه بعض 
الشيوخ ٠‏ ويحتمل أن يكون مذهبه الكراهة كما نقل عنه ابن شامس92) . 
وما نقله المصنف عن «المدونة» من الكراهة هو كذلك فى «التهذيب»20© . 
قال في «البيان»240 في باب الصلاة: وقد اختلفً في المرأة إذا لبست الخفين لتَمْسَمَ 
على الخضاب» فروى مطرف عن مالك: أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهماء وقد قيل 
أيضا : إنه يجوز لها المسح عليهماء وإلى هذا ذهب أبو إسحاق التونسي. 
وقال مالك في «المدونة»(*2) : لا يعجبني. فهذه ثلاثة أقوال: المنع» والإباحةء 
والكواعة :اننمي؛ 
ومقتفين كلاه أن المشهوز الكراهة خلدف ما شهره ابن راقنن وغيره: 
شا موا م بر هيع وى برا وم 8 أ شع لامر و ال تي أ 
ولاايمسحا م العاصي بلبسه على الأصح . سحنون: ويمسح على المهاميز. 
أخرج ب (العاصي) من لَبِسَهما لضرورة ٠‏ فإنه يجوز له المسح ٠»‏ والمرأة على أنها 
وظاهر كلامه على أن مقابل الأصح منصوص . 
وفي المازري(21 : مَنّعْ بَعض أصحابنا المحم من المسح؛ لأنه منهي عن اللبس» فلا 
يرخص له في المسح عليه: وعندي: أنه قد يتخرج على القولين في جواز القّصر لمن سفره 
)١(‏ «المذهب» )17١ /1١(‏ . 
(6) «عقد الجواهر» ١(‏ / 825). 
فرق «تهذيب المدونة» 1١)‏ / لظ .)5١‏ 
(5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 555). 
(0) «المدونة» .)١554 / ١١‏ 
(5) «شرح التلقين» ١(‏ / 0"11). 


كتاب الطهارة 

وهل يُمسّح على الخنف ا مغصوب؟ 

ابن عطاء الله: واحترريا بقولنا: (أن يكون اللبسَ مباحًا) مما لو لبس المحم الخفين من 
غيرٍ عذرء أو لبس الانان عطوين ا الك ان المسألتين ؛ 33 المسح كمي 
وحكمة الشرع تقتضي ألا يُوسّ على العاصي . 

وقال في «الذخيرة 2١١)»‏ سؤال : إن قيل: كيف صحت صلاة الغاصب إذا مسح 





احلا 


بخلاف المحرم » وكلاهما عاص؟ فجوابه: أن الغاصب مأذون له في الصلاة بالمسح على 
الخفين في الجملة وإنما أدركه التحريم من جهة الخغصب» فأشْبَه المتوضئ بالماء المغصوب 
والذابح بالسكين المغصوبة فَاَنَمَان 2 وقصح أفعالهما . 


وأما المحرم فلا يشرع المسح ألبتةًء وكذلك نص فى «قواعده227 على أن الغاصب 


عس ا اع عير 
يمسح عندنا. 
عزم ب اعرد ل عتطه 


وقوله: (ويمسح على المهاميز) نصه في «النوادر)70) : قال سحنون : ولا بأمن 
بالركوب بالمهاميزء وللمسافر أن يمسح عليهماء ولا ينزعهما » وهذا خفيف. 

07 الباجي(؟) وغيره عن مالك أنه قال: لا بأس بسرعة السير في الحج على 
الدواب» وأكره المهاميزّء ولا يصلح الفساده :وإذا كر حبر قهاء' :وقد قال :ولا بآمن أأن 
ينْحَسّها حتى يدميها . 


- لس سس سر ونير 


وصفته فيه](0»: ل 0 
نحتها من بأطن خْنَه أرما إلى حذو الكميين » فقال ابن شيلو بظاهره: اللسترى كاليمن 
وقَال غيْره : اليسرَى علَى العكْس» وقيل: بدا من الكعبَين فيهماء وقيل :لشت كابأول 
وَالسرى كالثانية... 

حاصل ما ذَكَرَه ثلاث صفات : 

الصفة الأولى: اسه إلى «المدونة» على الوصف الذي ذكره. 


. )7”5/5( «الفروق»‎ )( .)771/ / ١( «الذخيرة»‎ )١( 
.)47 / ١( «المنتقى)‎ ):( .)46 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )9( 


. )١57/1( «المدونة»‎ )05( 


الجر الأول 

وقولة (أضابعد) يريد أصابع رجله اليمنى» كذا في «النيديين)(21 + واظلق :اللصتف 
تبعًا لابن 0 

واغندلك الشيوخ على هذه في صفة اليسرى فقال ان يلوق يسم البشرى 
كاليمنى. ٠‏ فيضم بده الى علج ظاهر أطراف الا رجله البشوق و حويده السرى عق 
تحتهاء وأختَدَ ذلك من اقتصار ابن القاسم على الرجل اليمنى » افظاهرء آن الشبرى كذلك؟ 
إذالو قنك لي » وإلى هذا أشار بقوله: : ( فقال ابن شبّلونَ بظاهره). 

وقال ابن أبي زيد79) وغيره : يجعل يذه اليسرى على ظهر رجله اليسرى؛ لأنه 
امكو وهذا معتى قؤلة:: :الى على المضر) : 

ونقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ». قال: وذكر أن مالكمًا أراهما المسح 
هكذاء وأن ابن شهاب وَصّف لهما المسحّ هكذاء وهذا مما يرجح هذه الطريقة. 

الصفة الثانية: أن يبدأ بِيَدَيّْه من الكعبين مار إلى القدّمء والضمير المجرور في (فيهمًا) 
اين علق الر جلي 

وانظر: هل يأتي الخلاف المتقدم في كون اليمنى على الرجلين» أو اليمنى على 
اليمنى 2 واليسرى على اليسرى؟ 

الصفة الثالثة: أن يَجعل اليد اليمنى كالصفة الأولى» واليد اليسرى من عند العقب 
كالصفة الثانية» ويُمرهما مختلفتين. ١‏ ا 0 

وهذه الصفةٌ لابن عبد الحَكَمّء وهي منقولةٌ هكذا كما ذكرت لك . وليس المراد ما 
بعطيه ظاهرٌ اللفظين من أنه يُمسح الرّجْلَ اليمنى كالصّفة الأوّى» والرجل اليسرى كالصفّة 
الثانية لعَدَمِ وجود ذلك» وإن كان ابن عطاء الله أحَدَّهًا من ظاهر كلام اللخمي» 
وهم. 

ومنشا الخلاف: هل يرآعى ذ فين لشفي كا راع رت 
تكرمة اليد الدمتين عن الوصول إلى فخ الأقذار, وهو أسفل الخف؟ أو تقديم إزالة 
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.)5١ 5 / ١١ «تهذيب المدونة»‎ )١( 
.)41/ / ١( «عقد الجواهر»‎ )0( 
.)5١؟ «رسالة ابن أبى زيد) (ص/‎ )( 


كتاب الطهارة 
الأقذارء فييداً بالعقب خومًا من أن ينعطف شيء من الأقذار إلى العقب؟ 

والتعليل الأول أولَى لما فيه من مشابهة الفرع للأصل. وما روعي في الثاني يمكن 
الاحتراز منه بالنظر إلى الخف قَبْلَ المسح . 

وهذا الكلام كله إما هو في الأفضل» وإلا فيكفي التعميم على أي صمّة كانت : 


رق اب سيور 0 2 


ويزيل عَنْهما الطّين ولا تت الغضون . 


لأن الطينَ حائل» و(الغضون) التكاسيرٌ التي في الجلّد 2 ولم ا باتباعه ؛ لأن المسح 
مبني" على التخفيف . 
قال سند: وخالف ابن شعبان في غضون الخفين » والجبهة في التيمم. 


000 0000 وم يي 


ولوخص أعلاه أجرَأه » ويعيد في | فت وأسفله لم يجزه» أشهب: 
ات ل يجنز فيهما... 

0 المشهور: ما روآه أبو داود(١)‏ وصححه عن على رضي الله عنه : لو كان الذين 
و بالباس لكان سَنْح أسقل الخف أولى من أعلاه وقد رأية رسول الله ككلٌ مسح 
على ظاهر خخفيه» وكلامه ظاهر. 

5 20 واج الل سن أ 1 و 

والغسل والتكرار مكروة. 

ابن هارون وابن عبد السلام: لا يبَعْدٌ تخريج الخلاف الذي في عسل الرأس في 
الوضوء عدلة من هه فى عسل الخفين؛: ون كلامه دق خمر» آي : والغسل مكروة + 
والتكرار مكروهء على حد قوله0©: 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مخلتف” 

ولو لام قاو لو لفزواب ل مكروهان» ليس بجيّد. 

ولا تَحديدَ عَلَى المشهور, وروى ابن نافع: القع ان الحدمة إلى الجمعة» وروى 
0 0 2 وأو سه ورقة 


أشهب ل ولد 007 
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يجرت فيهماء 5 


000( أخر جه أبو داود )١717(‏ وصححه الألبانى رحمه الله . 
(؟) نسب هذا البيت لأحيحة بن الجلاح » المتوفى سنة ١44‏ قبل الهجرة » كما نسب أيضاً لقيس 
ابن الخطيم » المتوفى سنة ؟ قبل الهجرة . 


الحسرزرء الأول 


فق 
قاله عبد الوهاب(١)‏ والمازري("2 » وتوجيه الأقوال معلوم. 





وكتاب «الْسَر» ينسب لمالك أله كه إلى فاروة الر كيده حصن لدافيه اشام . 


عبد الوهاب: وكان أبو بكر الأبهري وغيره به يتكره» ويقول: كان مالك أتقى الناس لله 
أن يسامح بدينه أحدا أو يُراعيهَ » وقد نظرت في هذا الكتاب فوجدته يَنقْض بعضه بعضاء 
ا ل ا لا 


ال 1 


فلو 0 لخر فآحَرَ الغسل اببّدا عَلَى المشهورء ولو تزع ! تداعا وحن عل 
الأخرى.. 

قوله: (فآخر العبثل ) أي بقدر ما 50 فيه أعشناء الوضوءء وتقائل ا مشهور يأتي 
على أن الموالاة ل ليست بواجبة . ١‏ ْ 

1 يريد عامداء وأما الناسي فيبني طال أو لم يطل . 

وبالجملة فهذا من لزوم الموالاة» ومفهومه: أنه لو عسل في الحال أجرأه» وهو كذلك» 
ورف عن انلع في تسر عا لكى. ان اللتشيرةا لوا بعس الا جراد الدودما بين زا 
الطهارة وتمامها 1 وهو بعيد» إذ الطهارة قد تّمت بدليل صحة م وقع من العبادة بها قبل» 
وإنما غَسَل الآن حبرا لما وَقَعْ فيها من الخلل بسبب ازع وآماء وعفوت غسل الرتجلين إذا 
تَرَعَ أحدهماء فإنهما كعضو واحدء بدليل أن من أوجب الترتيب لم يوجبه فيما بينهماء 
وأجاز أصبغ أن يَغسل إحداهماء ع الأكرف. 

وأشار المازري7") إلى أن هذا الخلاف يجري على الخلاف في المكفّر إذا أطْعَمْ خمسة 
مساكين» وكسا خمسة. ١‏ 

وحص أن رشد في هذه المسألة وفي نزع أحد الأعليين ثلاثة أقوال : جوازٌ المسح على 
الرّجل الواحدة والخف الأعلى الواحدء وهو قوله في «العتبية» (4) . 


.)77 «التلقين » (ص/‎ )١( 

.)"1١6 / ١( «شرح التلقين»‎ )0( 
.)71١8 / ١١ شرح التلقين»‎ 9 
.)١730/ / ١( «البيان والتحصيل»‎ ):( 





كتاب الطهارة رقف 

والثاني لابن حبيب : لا بْدَ له من خلّم صاحبه في المسألتين جميعًاء ومذهب ابن 
القاسم: الفرق ٠‏ فيجوز المسح على أحد الأعليين» ولا يجوز في خلع أحد الخفين إلا 
عسل الرجلين جميعًاء والله أعلم. 

يلير :يت دقل :درق 

يعني : : (فَإنْ عسر) نزع الخف الآخر بعد أن نزع واحداء» وخشى فوات الوقت. فقيل: 


هه زه سه ره 


يَفسل التي نَم منها الخففً » ويمسح الأخرى قياسًا على الجبيرة ة بجامع تَعَذُرِ الغيْلٍ على ما 


تحت ٠‏ الجائل » قاله أبو العباس الإبياني . 


( وقيل بيس ) إعطاء لسائر الأعضاء حَكُم ما نحت الف ؛ لأن الحقيقة المرَكبَةَ إذا 
بطل جزؤها بطلت كلها (وقيل: يمرقه) احتياطًا للعبادة . 


بت يوسن ١‏ واستحسن 8ج فقهائنا إن كان قليل لمن يمزقه 2( وإن كان لغيره 
فيغرم قيمنّه وإن كان كثيرَ امن فيمسح عليه كالجبيرة» انتهى » وهو الأظهر. 
فصل في المسح على الجبائر والعحصائب 


لسو سا في لس 00 


ويمسح على جراحه إن قَدر إن خَشي مس الماء فَعلَى الجبائر وشبْهها كالمرارة 
والقرطاس على الجبين للْمَريض, وعلى عصابة الكائز إن :يتاحت ول التشرك؛ وعلى 
عصابَة الفصادة إن حَاَهَا في وال , والوضوء , وإن شدت بغير طهارة... 

يعني - والله أعلم - إا يُخشى في هذا الباب مث ما يُخشى من الضرر الناقل إلى 

لتيمم وفانًا وخلاقا » وقد تقدم. 

وقوله : ( وعلى عصابة الجبائر) لأنها لا تَنبْتَْ الجبيرة إلا بهاء ثم قَسَرَ شبّه الجبائر 
بالمرارة تُجَعَل على الظَفْرٍ 00١‏ 

وقوله: ( وإن شدت بغي طهارة) لأن سبيها ضروري بخلاف الخف. 

ابن عبد السلام: ومن هنا يوخ الم في من برأسه عل لا يستطيع معها غسله بام 

في الطهارة الكبرى أنه يقل إلى المسحء ٠‏ خلاف ما في «أسئلة ابن رشد»(") أنه ينتقل إلى 
التيمم» ولالارا كاه بع أكذد دن انان 

إن كان يضر سسا أو لا بت أ لا يممكن» وي في أطضاء اليمُّم يها هسل 
(؟) «مسائل ابن رشد) (”/ /971) . 


الج ز الأول 
ما سوآها , وإِنْ كَانَتْ في غَيْرها قَثَالها: يَيمُم إن كان كثيرا » ورابعها : يَجْمَع بَيْنَ الما 
والتيمُم. 

ابرق سا واد طو ترج ٠‏ وفي (تَ تنبت) عائد على الجبائر . 

0 الله لا 0 
005 :ما أن تكون الجبيرة لا تيت" كما لو كانت تحت انان ؛ 
أو كانت لا تُمكن أصلاً كما لو كانت في أشفّار العين. 

فقوله: (لا يمكن) عطف على قوله: ( لا تثبِت) وأحدهما ٠‏ لا بعينه » فيد في 
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ا 


قولهة 1 

وحاصل كلامه صورتان: 

إحداهما: لا يُمكنه مس الجراح» ولا تنيت عليها جبيرة أصلاً» 

والقانية :لا يمكنة خكلها ولا يبكق أن كرون فها جر اميد : 

ويُؤيد هذا كلام صاحب «الجواهر)(21 قال: إن كان الموضع لا يُمكنه وضع شيء عليه 
ولا ملاقاته بالماء فإن كان في موضع التيمم » ولم يمكن مسحه بالتراب » فليس له إلا 
الوضوء وتركه بلا مسح » ولا غْسَلٍ » انتهى. 

فإن قلت : فعلى هذا قول المصنف: (ولا يمكن) أي المسح بالتراب» ليكون موافقًا 
لصاحب الجواهر ٠‏ قيل: الظاهر أنه لا يريد هذاء إِذْ هو حَدْف ما لا دليل عليه» وهو غير 
جائرء وعلى هذا فالظاهر آله لم ينيم ابن شّاس هناء وأن الضمير في (مسها) عائد على 
الجبائرء لا على الجراح » ويكون كلامه باقيًا على ظاهره» ويكون محتويًا على ثلاث صورء 
والله أعلم . 

وقول اق قا 259 و خليجي إلا ”الوضؤة هو كقول لينف 37 تركها وعيدر جنا 
سواها) يريد: أنه لو تيمم تَركهَا أيضّاء فالوضوء الناقص أولَى من التيمم الناقص . 


.)89 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 
)1٠0 / ١( (؟) «عقد الجواهر»‎ 


كتاب الطهارة ف 

وإن كانت في غير أعضاء ء التيمم كالراس والرجلين فاربعة أقوال » ٠‏ قيل: يتيمم ليأتي 
بطهارة كاملة ٠‏ وقيل : يَفسل ما صّح » ويُسقط موضع الجبيرة ؛ لآن التيمم إفا يكون مع 
عدم الماء» والقول بالتفرقة مبني على أن الأقل تابع للأكثر» والرابع مبني على الاحتياط» 
ولم أرَ هذه الاقوال معزو » ولم يَحك ابن" شاس الثالث. 

َإنْ قلت : قد تَقَدَمَ في باب التيمم: أنه لا يقل من الجراح أو الشجاج إليه إلا ما كير 
مثل أن يَبقَى له يد أو رجل ٠‏ والخلاف هنا مطلق بدليل القول الثالث. 

فالجواب: أنّهُ إما قيّدَ هنالك المتألم بأن يكون أكثر؛ لأن المسح ممكن. وأطلق هنا لأنه 
ا الى 


ا 00 





. قوله: (غسل) أي: 000 
وقوله: ( وسح الرأس في الوضوء ) ينبغي أن تكون الأذنان كذلك» وكأنه إنما اقتصر 
على الرأس لكونه فرضاء وحاصله أنه يبني كما في اسح على الخفين. 
ابن عبد السلام: ولااغلاف اعلمه قن 


وإن سقطت الجبيرة ة قطّع م الصلاة وَرَدُهًا ومسح. 


7 
”2 سه م - 


أ َطمُ الصلاة فلاف الجبيرة لا سقطتا تمل بذلك المحل الحددث ٠‏ فلم يق شزرة 
الصلاة بالنسبة إلى ما بقي من الصلاة. 

ولو صح وبي ضَللهَا وكا عن جني قفيه090. إِنْ كانت في مُوْضع لا يصيبه 
الور قاد كر مانم ا 2 غسل الوضوء؛ ولو كَانَتْ فى مَفْسول الوضوء ا 


ل سه سا سي سر 


وأعاد ما قبله... 


ب ماس سس م صر ا 0 رلك في 


كان ينبغي أن يجعل هذا الفرع بإثر قوله: (فَإذَا صح غَسَلَ وصّسّح) أنه مفرع عليه 
وإدخاله مسألة سقوط الجحبيرة بينهما ليس بجيّد » وكأنه تبع في ذلك ابن شاس(© . 


والضمير في (عَسلّها) عائدٌ على الجراح » واسم كان يحتمل أن يكون عائدًا على 





. )١170 /1١( «المدونة»‎ )١( 
.)4١0 / ١( (؟) «عقد الجواهر)‎ 


اللحج ,رو الأول 
الغسل ' ويحتملٍ أن يُعود على الحدث ٠‏ المفهوم من السياق. وينتهي لفظط «المدونة)7١2‏ عند 
قوله: (كل مَاصلر): 

وقوله: (يريد غَسْل الوضوء) يعني أن يه تقول (لا يصيبه الوضوء) عَسْلَ 
الوضوء . إذ لو كانت فى الرأس تر منيا م رميو انيار وليس هو 
المراد » وإنها أجزأ غَسْلَ الوضوء عن غَسْل منحله للجنابة » وإن كانت موانع | الجنابة أكثر » 
لآل التعل افنيهًا واد ودقهما دزقيان وتات حدما عه لخر 

وانظر تل تحر الى “دنه المشالة خلاف من منالة ما إذا توك المتانة دون الخض؟ 
وخالف الباجي7") في هذه المسألة » ورآها كمسألة التيمم التي تأتي . 

بما ينْخَطُ في هذا المسلك ما حْكِي عن الشيخين الجليلين أبي علي ابن القَدَاحٍ وأبي 
الحسن المنتصر فيمن بقيت عليه لمعه فلما عَسَلّها بنية الوضوء أحدّث قبل كمال الطهارة» 
آل أبواغلى + إن قلكاة إن لكلف لا يَرتفع إلا بالإكمال » لم تَطْهَرٍ اللمعة من الجنابة » 


احرص 





وإن قلنا: يَرتمع حدث كل عضو بالفراغ منه ارتّمّعت جنابة اللمعة . 

وقال أبو الحسن : تَطْهِرٌ لمعة الجنابة مطلقًا؛ لأنها غسلّت بنية الفرض » وكذلك أيضا 
ذا زم اشع الراس :في القسل الشور به كيه ؛ 0 نأفتى أب و الحسق 
بعدم الإجزاء» وأفتى أبو علي بالإجزاء» وبه قال ا عه اعد 

واعترض بمسألة ة التيسم فرق بِيتهمَا بأن ع الوضوء كالوضوء وبأنّه بدل . 

يعني: إذا تيمم لاستباحة الصلاة من الحدث الأصغر ناسيا للحدث الأكبر » وقد تَقَدمَ 
أ المشهور: عدم الإجزاء» فيال 1 إن نيد الحدث الأصغر إما أن و عن الحدث 
الأكبر او الأوو اول ا الاكتفاء بالتيمم في المسألة المذكورة» والثاني يوجب عدم 
الاكتفاء بغسل الوضوء . 


00 


وفرق بوجهين: 


الأول: أن تيمم الوضوء كالرصوية وهو لو 207 ينوي الجنابة لم يجزه 2 فأحرى 
الول 1ه سنال اللي فالمطلوب في الوضوء والغسل إنما هو عسل محلّهاء « والفرض آنه 


.)١70 / ١١ «المدونة»‎ )١( 
.)0١ / ١( «المنتقى»‎ )0 


عله بنية رقع الَدَثْء قّصح الاكتفاء لها في الوضوء عن غَسلها في الجنابة. 

والثاني: أنه بدل. والضمير في (أنه) عائدٌ على تيمم الوضوء. وهو كلام يحتمل أن 
يوجه على معنيين : 

الأول - وهو الأظهر_: أن التيمم 5 2 والجنابة أضيل © ٠‏ فلا وب م أصل بخلاف 
غسل الوضوءء فإنه أصل ينوب عن أصل . 

والثاني - وهو الذي قاله بن عبد السلا 1 أن الول لأسن أن ذكر عند الإتيان 
بالأصل الذي هو 5 عنه» م صحة "اليم في المسألة المفروضة » أن ينوي أن هذا 
التيمم بَدَل عن الحدث الأكبرء وقد فاه ولا بدي في مسألة الجبائر؛ بل كل واحد من 
الغسلين أصل. 

ثم قال: وقد بقي هنا شيء ٠‏ وهو: إن صّح هذا الفرق' لَزِمَ رده في كُل بَدَلِ مع 
أصله » ٠‏ فيزم الكفّر في الظهار م أن شري بدليته عن العتت» وفي الوطم بدليته عن 
الصوم. وكذلك متائر الكفارات المربَة 2 والصوم مع الهّدي » إلا أن يقال: الموجب لهذا 

في التيمم كوله لا يرق الت » كما أشار إليه بعضهم . 

وفيه مع ذلك نظر؛ إِذْ لا مناسبة وجب هذا في هذا الموضع دون غير». 

خليل: وقد يقال أيضًا في القرق: أن عسل اللمعة في الجنابة استنّد إلى شيء قد تم 
بدليل صحة ما وقع من العبادات قبل الَع فييقى معنا اصل متقَدَم ناستب أن يبن عليهء 
بخلاف تيمم الوضوءء فإنه لم يتقدم قَبلّه شىء. والله أعلم . 

رد كاضر رو حم يس وووق وعم 


> وم إن 0 


يما امن قير ولادة... 


(الحيْض) لنة: الجلذن .فيل أصلّه مأخودٌ من قول العرب : حاضت السمرة » إذا 
خرج منها ماء أحمر » فكأنه من الحمرة. 


عياض 7 ؟: ولعل السمرة إنما شبّهت بالمرأة لهذا. 
زقيل؛ اخيش وللحيض ١:‏ «اجتماء الدم سنالك :ومن يلم الحو تلك لاسنها 
00 ٍِ 





يفف 





() انظر أيضًا : «مشارق الأنوار» .)5١/ /١(‏ و«الصحاح» (”/ 7/7 )1١‏ . 


يم ا و بح حجر الأول 
الماء فيه » انتهى . 

ورد الأخير بأد الخوض من ذوات الواو(!)؛. والمنيض من .ذوات: الياء277غ. فهما 
متباينان» وقد جَعَلَهُما صاحب «الصّحاح» في بابين. 

وتخدة تُنوَعا ما ذكره؛ فالدم الخارج كالجنس 2 ويخرّج به غير الدم : 

وأخرّج بقوله: (بنفْسه) الخارج فى النقّاس؟؛ لأنه بسبب الولادة» أو بشيء كدم 
العذرة . 

ومن ثم أجاب شيخنا ‏ رحمه الله - لما ستل عن امرأة عالجت دم الحيض: هل تبر من 
العدة؟ فأجاب : بأن الظاهر أنها لا تَحل 2 ورقت رحمه الله - عن ترك الصلاة 
والصيام» والظاهر على بَّحتْه أن لا يتركاء وإنما قال: الظاهر؛ لاحتمال أن استعجاله له لا 
لحري عو يووا عيض وهال البان: 

وقوله: (من فَرج) يخرج الخارج ١‏ من العر كالدير وتيخوة؟ أن مراده القبلَّ » 
والأجبي أذالى قال ' من قبل لصدق الفَرْجٍ على الدبر. 

وقوله : (الْمُكن حَمُلّها عادةٌ) يُخرج اليائسة والصغيرة؛ لا ف درم منهها ل يسمى 

وقوله: ( غَيْرَ زائد على خمْسة عشر يوم أي على المشهورء و دم الاستحاضة 
وهذا » والله أعلم » حَد الغالب » ولا فحيض لحمل أكثر » » كما سيأتي. 

وقوله: ( من غَيْرِ ولادة) 6 بيان 2 وإلا فهو خارج بقوله : (بتقُسه) . 

وأورة عليه أنه غير مانع لدخول ؛ نوع من د الاستحاضة وهو ما زاد على ج العادة؛ 
والاستظهار إذا كان أقل من خمسة عشر يومّاء واحينن: بأن ذلك نادر فلا يرد . 

عرض عليه في استعمال لفظة (بنَْسه) في غير محلها 0 لأن النفس والعين إنما 
يستعملان في التأكيد» أو حالاً مؤكدة» تقوله: هذا وجدكم امار ب 

ابن هارون: وقد جات عه بأن هذه النفئس والعين ليست المذكورة في التأكيد؛ لأن 
التي في التأكيد بمعنى الحقيقة إذْ إنها ما يؤتى بها لرفم تَوَهُم المجازء بخلاف هذه . 





)١ .0(‏ «الصحاح؟» (5/ )٠١17‏ . 
(9) قائله هو : ضمرة بن ضمرة النهشلي» شاعر جاهلي. 


كتاب الطهارة 
ل 
دم بئْت ست ونَحُوهَاء واليائسة كبئت السعين» وقيل : الخمسين » ؛ ليس بحييض. 
لأن ن كلا منهما لآ مكو حَمُلها :فى العافة: 


وقوله: (السبعين) قال ابن رشد(١2‏ : والستين » والقول بالخمسين لابن شعبان. 





احرص 


حي قولاً عم بن الخطاب - رضي الله عن17» 3 ابنة الخمسينَ عجوز في 
الغابرين» وقول عائشة كل انراء حاون الخسين فيض إلا آذ تكوة رديه 


مدق دس 


وما ذكره المصنف من قوله: ليس بحييض) هو متفق عليه في الصغيرة » وأما الآيسة 
فكذلك أيضًا بالنسبة إلى العدّة » لأن الله الى - جَعَل عدتّها ثلانّة أشهر . 

واختلف في العبادة؛ فَالمشهور كما كال الصيف ٠‏ وكذلك قال ابن القاسم : إذا انقَطَم 
هذا الدم لا عُسْلَ عليها. 

وروى ابن المواز عن مالك: أنها تثْرُكُ الصلاة والصومٌ» وعليه فيجب عليها الَعْسَّلّ عند 
انقطاعهء وبذلك مرح راسيو 


و 


1 مدئة فى العبادة غير محدود اود فالدقعة حشر والصفرة والكدارة حفر وحدة أو 
0 
في أيام حيضتها... 


الفاء في قوله: (فالدفعة) للسببية» أي بسيب أن أُثَلّه غير محدود» كانت الدفعة 

حيضاء ويحتمل أن يقال » على بعد لما كان قوله: (غير زائد على خمسة عشر يومًا) 
عه اذ كزدده مع جك ا فالدفعة داخلة في ذلك» لا يقال: إذا كانت 
الثقءة رقنا ولأ اقل عو ذلك تالدية د لكل لأنا تقول إنا يريد أن أله لسن 
له بالزمان» واحترز بالعبادة سس العدة وسيأتي . 

وكوله: (والصفرة) إلى آخره ظاهرٌ التصور. 

ان نؤيةة + والكهور أن الضهرة والكدرة سيم قاذ اعلن مورييف عائقة ارقي الله 
عنها ‏ الذي رواه مالك في «موطئه»9© . 1 ْ 

وقد قيل: إنها لَعْوَ اعتمادًا على حديث أمّ عطيّة في الصحيح . قالت: كنا لا نَعدٌ 
الصفرةٌ والكدرَة على عَهّد رسول الله يَكِلهِ شيئًا(؟؟ . 
)١(‏ «البيان والتحصيل» )٠١5 / ١(‏ 


() «أدب النساء» لعيد الملك بن حبيب (37) » و«العمر والشيب» (854) . 
(9) «الموطأ» .)١١8(‏ (:) أخرجه البخاري .)77١0(‏ 


اللجرء الأول 


داجيا ار ارقي راحب ترد ومسا ننه 

وقال ابن راشد: لا خلاف عندنا في أن الصفرة والكدرة حيضُ ما لم ره عقب 
طهرهاء ٠‏ فإن لم يَمض من الزمان ما يكون طهراء فقد قال ابن الماجشون: : إن رأت عقب 
طهرها قطرة من دم كالشّلة »لم يجب علبها شل ٠‏ وإنا يب عليها الوضوة لقول أم 
عطيةً : كنا نعْدّ الصفرة والكدرة بَعْدَ لطم حيضاء انتهى» فَانظرَه مع كلام ابن بزيزة . 

را (وَحُدَهُ » أو في أيَام حيّضتها) أي: سواء كانت الصفرة والكدرة وَحَدَها لم 
يَتَقَدمها دم أو كانت في أيام الدم كذلك. 


حر 





وعلى هذا فتذكير الضمير مشكل » وإنما كان ينبغى أن يقول: وحدهما » ولعله أعاده 
على المفهوم 2 أي سواء كان المذكور وحده على حل قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتّحذونَ منه سكرا ورزقا حسنا 4 [النحل:117]. 

تير وبا الل ,"دادج تعدا اج عتر. »ام 

كر حَسسة عش يما على المشنهورء وَخْرّج من قَول ابن نافع ثمانية عنس وأكتر 

سرع م وبي اللو اساي وار ع مما وو 
الطهرِ غَيْرُمَحْدُود) أله حَمسة عر يما على المشنهور. ابْنَ حبيب: عقر سحو 


ل لي مي 


ماني ابن الماجشون: لسارو تسأل النساء . 

قوله: (وأككرة) إلى آخره» أي : من حيث الحملة. وإلا فالمشهوار التفرقة بين الممتدأة 
والمعتادة كما سيأتي» ويَرِدُ عليه الحامل » وسيتضح لك التخريج من قول ابن نافع على 
أن في قله تردما شناتر: 

وأما الور فلا ّ لأكثره ؟ لجواز عدم الحيض » وأقله تمن عشر يوماء ونقل 
لعي 0 أنه المقهور 2( وحكاه في الجلاب17) عن ابن مسلمة» وأكثر أصحاب مالك 
المتأخرين » قال فى «التلقين5(0) : وهو الظاهرٌ من المذهب . 

ابن عبد السلام: وأكثرٌ النصوص في الكتب المشهورة إنما هو القول الأخيرء ورجحه 
ابر عظاء اللا ومنشاً الخلاف:: اختلاف العوائد » فكل أفتى بما عنده من العادة: 


)000( «التفريع» .)58١ / ١(‏ 
(؟) «التلقين» (ص / 78). 


كتاب الطهارة 7س ببس [للوي 


نشيه : 


اعلم أن باب العبادة وباب العدد إنما يختلفان في مقدار الحيض » وأما في الطهر فلا 
ولذلك قال المصنف في أقل الحيض : : (وأقل مدته في العبادة ير محدود) ولم يل ذلك في 
لطي 

قال في باب العدد بعد أن ذَكَرَ حكم الحيض بالنسبة إلى العددد والاستبراء : 0 
الطهر في الحيض) تنبيهًا منه ‏ رحمه الله - على مساواة البابين في الطَّهْر ٠‏ فمن يَقول: ! 
الطهر أقلَهُ خمسة عشرٌ يومّاء أو عشرةٌ أو ثمانية لا يرق في ذلك بيْنَ البايين. 

فإن قلت: هذا لا يظهر له معنى» بل الذي يظهر أن الطهر في باب العبادة لا حَد لهء 
إذ لا خلاف أنهاءلو طهرت يوما صلت فين 


فالجواب: أن الفائدة في ذلك تَظْهَرٌ في المنقطع حيضها إذا بلغت أكثرَ ا حيض » فإنها 
حينتذ تصلي في يوم دمهاء دنر طيرمة ولو كان كما توهمت من أن أقل الطهر في 
العبادة غير محدود لما كانت تُصلي في يوم دمها؛ لأنه أتى بعد طهر على ما توهمت» ولا 
خفاء في فساده. 

نعم أورّد بعض الأشياخ سؤالاً فقال: : إذا قلتم: لصي قن ايوم طهرهاء فلا يَخَلُّو أن 
كوا لها فيه بالطهر أو با ميض » وضدان لا يجتمعان » ولا جائة كز إلى الأول؛ أن أقل 
الطهر خمسة عشر يومًا على المشهور ولا إلى الثاني» وإلا لَزْم أن تقضي الصلاة 

ويجات عنهةة : باختيار القسم الأول ويكون طهر بانضمامه إلى ما بعده إذ الجميع طهر 
وان والله أعلم . 

2 ين ل 8ع لوس سبو عدوم الى سن وس سيع د فا ا ا 

والنساء: مبتدأة» ومعتادةٌ » وحامل» فَالْمبَدَة إن تَمَادَى قفيها: حمس عشر» وروى ابن 
زياد: تطهر لعادة لداتها » وروى ابن وطب: ولا يام استظهار) . 

قَدم المبتدأة لقم أمرها على المعتادة. وأخر الحامل لندور أمرهاء وللشهور 5257 
«المدونة»: أن المبتدأة إذا تَمَادَى بها الدم تمكث خمسة عشرّ يومّاء ورأى في رواية ابن زياد 
أن الطباع لا خا ضاي في النوم واليقظة , والألم واللذة 3 وك على الطن أن 
الدم الزائد دم ء علة وفشاد.ء واللّدات: : هن الأثراب ؛ وهن واكك أسناتها . 


غرف اللج رز الأول 





ابن الجلاب217: من أهلهاء وغيرهن . 

وقال اللخمي: لو قيل: ينظر إلى ما كان عليه أمهاتها وأخواتها وعمائها لكان حسنًا. 

والاستظهار: استفعال من الظّهِير : وهو البرهان فكأن أيام الاستظهار برهان على 
تمام الحيض» وفي التنزيل : والْمَلائكة بِعْد ذلك ظَهِيرٌ 4 [التحريم :]. 


والاسعظها عل روانة انه رفت ؛ مشروط ذيأن لان على اعسنة عدبر يوه 
والمعتادة إن تَمَادَى فَحَمْسَةٌ فيهًا روايتان: حَمْسَةَ عشره ورجع إِلَى عادتها مع 
الاستظهار يلام أي عاك :زد عل خض ةكم يونا فقيل : على أَكُثَر عادتهاء وقيل: 


هه لس عر ١‏ صن الى صر صر صن صل 


على الول امار ع قله حض) وما ينهو طن م فل طَاهر) 


0ص 
لس وس قر 


وقيل: نَحَاطُ فنصو وتْضي وتصلي وتمتع الروج» ثم تَفتسل نَانيًا... 

يعني : أن في المعتادة إذا تمادى بها الدم خضية أقوال» فيها » أي في «المدونة2500 
المتمنة ووايتان: 

الأولى: تمكث خمسة عشر يوما. 

والثانية: رجع إليهاء وهي المتهورة فمكث عادتها مع الاستظهار بثلاثة أيام ما لم 
يرد د الك علل حكمية عشر يوم وهو المشهود 2 َتَسمَظْهِر بثلاثة أيام إذا كانت العادة اثنى 
عشرّ فأقل 2 وإن كانت ثلاثة عشر استظهرت بيومين» وإن كانت أربعة عشر فبيوم واحد. 


ا ا ل 2 


وإلى هذا أشار بقوله: ا ا 
ولتق انوي ” الانسزيار عن آكر العاقة» آنه قد .يكن بين الأقل والاكتر أكثر 
نك عد الا بتظهادة فإذا بْنَتَ على القليل حتفل أذ يكون هذا الدم من العادة الكثيرة 2 
ستل انعال الطاهر وهي حائض. ١ش‏ 0 
وأحين: بن معنى المسألة : مَنْ تَخْتَلف عادتها ذ في الفصول فتحيض في الصيف مثلاً 
عشرةٌ وفي الشتاء ثمانيةً » فإن تمادى بها الدم في الشتاء فاختلف على ما ذكرَ وأما إن 
تقادى بها في فصل الأكثر فلا خخلاف أنها َي على الأكثر. 





)000( «التفريع» ١(‏ / 7و0 50). 
(؟) «المدونة» .)١165-1١6١ / ١١‏ 





كتاب الطهارة تون 

وعلى هذا فقوله: ( فقيل : على أكثّر عادتهاء وقيل: عَلَى أثَلهَا) فرع على المشهورء 
أي : إذا نينا على المشهور من الاستظهار 0 عادتهاء تعلق إذا اختلفت عادتها في 
الفصول على أي العادتينٍ تبني ١‏ والقول بالأكثر 2 «المدونة») وبالأقل 2 ابن 


٠. حبيبا‎ 


قال ابن رشد(١»:‏ وذهب ابن لبابة إلى أنها تغتسل عند أقل أيامها م غير استظهار» 
وعرحطا 2 صرح به ابن هارؤن: 

افق على أن أيام الاستظهار حيض عند مَن قال به. 

وقوله: (وما بينه وبين خمسة عشر يوما) إلى آخره» يعني أنه اختلف » على المشهور 
و إذا قلنا بالاستظهار على العادة فيما بين العادة وتمام خمسة عشر يومّاء فقيل : حكمها 
م الطاهر في َوه الصلاة والصوم وعدم القضاء إتيان ن الزوجء وهو 2007 000 

فى الطهارة » ونص قول 8 القاسي:* في «الموازيقا». وظاهر «المدونة») ذ في الحج لقوله: ! 
حاضت قبل طواف اللقام أن كريها حبس عليها قَدرَ أيامها, والاستظهارء ثم 3 
وقيل: تحتاط: فتصوم لاحتمال الطهارة» وتقضي لاحتمال الحيض» وتصلي لاحتمال 
الطهارة» ولا تقضي لأنها إن كانت ظاهرا :قن ملت ٠‏ وإن كانت حائضًا فلا أداء لا 
فقا ومح الزوج لاحتمال الحيض» فقيل عند انقطاعه لاحتمال الحيض» 
الأبهري واب الجهم الكو وغيرهم رواية ابن وهب التي في في «المدونة» على هذا 7 
وعبر المازري("2 عن هذين القولين: بأنه اختلف في الزائد هل هو استحاضة قَطْعًا أو 
احتياطًا . 


0010 


وذكر من ثمرته ما ذَكَرَ اعت 4 ثم قال: ومن ثمرته قضاءٌ العاو والصلاة» فإن 
جا وا ل ابرح بن لا تر را ار 
ا 0 كناف لاطا 

وقد عبر بعضهم عن هذه الطريقة: بأن الغسل عند انقطاع أيام اللّدات مستحبا» وعلد 
الكمنية اع وابض + قال المازري7) : ولاه الما :ع ؛ عندي » أن حقو شق لتلا يغلط 


.)١737 / ١( «المقدمات»‎ )١( 
.)3179 / ١( «شرح التلقين»‎ )” .50( 


اللحجر الأول 
من لا دراي له بالحقائق» فيتوهم أن الل مستحب . فلا تأنَمٌ إن صلتا بغير عُسل» وهي 
منى صَلّتْ من غير صل نمت بإجماع؛ لانها حائض صلْت بغير غُسلٍ بلجماع» 4و الضادة 
وإن كانت عند هؤلاء غير واجبة» فالطهارة لها واجبةٌ على من أراد الشروع فيهاء ولعل 
معنى قول هؤلاء: الخُْلٌ مسحب : أنها لو تَركَنْهُ لتركها الصلاة لم تأنّمّ » فهذا الإطلاق 


عه 


5 





يجب أن يحقق هكذا. 

وأما مَنْ حَكمَ بأنها مستحاضة قطعًا فلا ريب عنده في وجوب الغسل؛ لاعتقاده 
وجوب الصلاة عليها. 

ومن كمرة الخلاف: آيضًا: إذا وجيت غليها عد كان:ميتدا الطهر الذي هو عدتها عند 
انقضاء أيام لداتها عند من رآها بتكاف دا د ذهاب الخمسة عشر يومًا عند من 
رآها مستحاضة احتياطً . 

قال : ومن ثمرته أيضنا » عندي ١‏ طلاقُها حينئذ » هل يُجبر الزوج فيه على الرجعة؟ 
فعلى الاستحاضة المحققة لا يُجبَرُ » وهذا كله » وإن ذكره المازري في المبتدأة » فلا فرق 
بينها وبين المعتادة في ذلك» والله أعلم . 


والثّالث: : عادنهَا حَاصَةٌ وفيمًا ينه ويْنَ لس عر القوألان» والرايع: حمدة عش 
وامستظهَارٌ يوم أو يومين» والخامس: قال ابن نأفع : واسنتظهار ثلاثة ة يام 207 د 

نَسَبّ اللخمي القول الثالث لابن عبت الحكم . 

وقوله: (القَولان) أي: المتقدمانء الجزم بالط لاماي 2 ب لي ١‏ ال 
في(بينها) عائدٌ على العادة» والرابع قول مالك في كتاب الحج من «الموازية». 

وقوله: (يؤم أ يَوْميْنِ) أي: لا تيد عليهما ولا تتقص من اليومين» ودر فنا 

ودلت لراودم رام (واستظهار يم أو يومين) أن هذا الاستظهار بعد الخمسة ع 
يومّاء وكذلك قال ابن نافع» والتخيير مشكل” ٠‏ ولعل ذلك بحَسّب رائحته وخفته وثخانته 
ورقته والظاهر: أن إنكارَ سحنون الخامس من حيث الثقل . 


المازري(1): بعد أن حكى عن ابن نافع نشكا اللعنيت: عكذ! "تقل انه ابن عازف 


.)0"4١ / ١١ «شرح التلقين»‎ )١( 


كتاب الطهارة كرف 
95 أشياخي » وأنكر , بعضهم أن يكون 3 افع حَد الامتظهار بحَد » قال: وإنما ذكر 
عنه أنه قال: تستظهر» با لزيد" لأن من الناس من قال: أكثر الحيض سبعة عشر 
يويّ(1) .2 م يقل أحد بالزيادة علق :ؤللق77), فلا معنى لإثبات الاستظهار 1 أمر افق 
على أنه لا يبلغ أكثر الحَيْضٍ إليه» انتهى . 

والحامل تحيض» إن تمَادي بها الدم. قَفِيها: َال مالك" تمكك قدر ها يجيد لها 
ليس فى ذلك حَد» ولس أو الحملٍ كآخره؛ و وروى أشهب ' كالحائل... 1 

كو ما تراه الحامل من الدم حيضًا هو المشهورٌ ٠‏ وقال الداودي: لو أخذ فيه 
بالاحتياط فتصوم وتصلي» » ولا يأتيها زوجها لكان حسئّاء هكذا نقله الباجي20) 0 
وجزم بعضهم عنه أنها تحتاط : 

وقال ابن لبابة: ليس حيضاء واستقرىاً لابن القاسم مما قاله في المطلقة إذا حاضّت ثم 
نت بولد: و عَلنْت انا حصن صقم ارجدها. 

فإن قبل: لو كان الحيض يَحَصّل مع لحمل » لم يكن الحيض دليلا على براءة الرّحم. 

دراه انه يدر ولذلة لاي لا قطعية» واكتفى الشارعٌ بالظَُّ رفمًا بالنساء. 





وقوله: (قإن تمادى) أ قاة حاوز وميا غادنيا+ “نقان نالف مذكن الصف صعة 
وقول أشهب ظاهرٌ عملا بالاستصحاب. 

ومعنى (كالحائل) أي: فتتجلس أيام عادتها. 

ابن يونس247: وتَستَظْهِرٌ » وذلك عنه في «الموازية» و«الواضحة»» وسواء استرابت 
عنده على هذا القول أم لان انق ْ 

وله وخ هذا من كلام المصنف؛ لاحتمال 00 بقوله: (كالحائل) أنها تس 


خمسة عشر يومّاء وقد حكى لماوع 7 © وابن انه لؤنة افوا فقيل + عل عم 





: ممن قال بهذا من المالكية :اين نافع »؛ وبه قال الأوزاعي‎ )١( 

(5) قال ابن رشد : وقيل : سبعة عشر يوما » وهو أقصى ما انعقد عليه الإجماع فيما أحسب 
«بداية المجتهد» )057/١(‏ . 

. )559/1١( «الجامع»‎ ):( .)١١١ / ١( «المنتقى»‎ )9( 

.)١78 / ١( «المقدمات»‎ )5( .)"55 / ١( «شرح التلقين»‎ )5( 


الجر الأول 
عشر يومًا كما قيل في ال حائل؛ وقيل : قَدر عادتهاء ولا ون بالاستظهارء وأمر به عي 
واععل عه وواة والملارية اه هل تومن بالاستظهار بشرط الاسترابة أو بشرط أل دي 
والاسترابة ٠‏ عند ععهم » أن يتأخر عن وقتهء أو يزيد أو ينقص عن عدده» وعند 
بعضهم أن يرتفع في أوَل الحمل. انتهى» وانظر ما يتعلق باختلاف الرواة عن أشهب في 
«التشبيهات)» . 


خرف 





-ه لير سي ١‏ لت لي يت سرت ل سن صل 


وفيها: قال ابن الكاروور تمكث بعد ثلاثة أشهر ونخوها خَمْسة عشر ونحوهاء وبعد 
ستة العشئرين ونّحوهاء وعله : وآخرٌ الحَملٍ ثلانين» ولا اسننظهار فيها. 

هذا تفسيرٌ لأول الحمل وآخرهء واختّلّف الشيوخ في الشهر الأول والثاني » فقال 
الإجائي: تكلس عسة عفر منزلة العاكة: ١‏ َ 

وقال ابن يونس(١2:‏ الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر 
والشهرين ن قَدْرَ أيامها والاستظهار. 

واخختلف أيَضًا في الستة: هل حكمّها حكم الثلاثة» وهو قول ابن شبلون؛ أربعكم ما 
بعدهاء وهو قول جماعة شيوخ إفريقية؟ وهو أطي ؛ أن الحامل ذا لكك يه أشهر 
صارت في أحكامها كالمريضة » تقل ابن شبلون راجع إلى هذا. 

والقمثر اللعرور (نعن )غائد على ابن القاسم. 

وظاهره أنه واقّق في هذا القول قوله الأول في أله وهو كذلك. 

قال في «النوادر»(21 قال ابن حبيب : 50 ابن القاسم: إذ رائه ف أول الحَملٍ 
جليك فيه عفر توما وفي آخره ثلاثين . 

وقال ابن يونس2) : قال سليمان بن سالم عن ابن القاسم: أنها تجلس في أول الحمل 
خمسة عشرء وفي آخره خمسة وعشرين» ولا أحب أن أَبْلُعَ بها الثلاثين» وتَقَلَ ابن 
الجلاب(24 عن ابن القاسم أنها إِنْ رأته بعد شهرين أو ثلاثة من حملها تركّت الصلاة ما بين 
خمسة عشر يومًا إلى عشرين» وإن رأتريعة مئة اهن آرافى أشن جذلها يكت الصلاة ما 
ون عدوي ل لانن مك انز لقانب ارين أقوال . 
)١(‏ «الجامع» )55١ /١(‏ . (؟) «النوادر والزيادات» .)١175 / ١(‏ 
(9) «الجامع» (507/1) . (5) «التفريع» .)5١8 / ١(‏ 


كتاب الطهارة 


وروى مطرف في أوله العادة والاستظهار, وفى الثاني ممْلَي العادة, وفي اثالث ثَلانة 


التهاء وكدلك اوبات ثلا تيد ووقان لزن وض : ضف عَادتها حاص 





يضف 


تصور هذا الكلام ظاهرٌ » ومراده بالثاني: الشهرٌ الثاني» وكذلك بالثالث . 

وقوله: (إلى ستّين) اي لا تزال تضاف العادة إلى أن يبلغ دمها ستتين يومّاء .ولا 
تيد بعد ذلك » وتَقَلَ المازري(1) قولاً آخر بالتضعيف إلى آخر شهور الحَمل » وإن زادت 
على الستين يومًا . 

َى َعَم اله ير َم على تفصيله كلت يم الدم على تفصيلهاه م هي 


متحاضة وتغتسل كلما اقَطّع علا يم إن كان 
الم ان وإلا تمسح أي لمر مرا وأبماَْضٍ حيض] حقيقة فيقة. .. 


00 ا 0 


(تقطع لصم أي : تخلله دم وكلام المصنف ٠‏ أصح من كلام من أضاف التقطع إل 
الدم؛ لأن الدم لا أقل له. 


قولف (غيْر تام) زيادة بيان؛ إذ لا يكون الطهر متقطعًا إلا إذا لم يَمْضٍ منه ما يصدق 
عليه اسم طهر . 

وقوله: (على تقصيله) يعني : من الخلاف في أُقَلّهِ. 

(كملّت أ َم لدم على نيلها أي: على الخلاف في أكثر الحيض . 

وكولة: (وتَفتسل) إلى آخرهء أي: لأنها لا تدرى هل يعاودها دم أم لا؟ 

واختلف إذا طَلّقَها في يوم ظهرهاء فقال أبو بكر بن عبد الرحمن : يجبر على 
الرجعة للتطويل» وقيل: لا يجبر؛ لأنه إنما طلق في طهر . 

ولا خلاف في إلغاء أيام الطهر إن كانت أيام دمها أكثر من أيام طُهْرِهاء إِذْ لا يكون 
الظهر أقل من الخيض أصلاًء هكذا عَلّلَ صاحب «الذخيرة»(5) هذه المسألة. 

والمشهور: أن الحكم كذلك إن كانت أيام الطهر أكثر أو مساويةً» وقال ابن مسلمة 
وغيك املك تكون حائضا يوم الحيض» وطاهرا يوم الطهر حقيقة » ولو بَقِيتَْ على ذلك 


.)956 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
.)38٠ / ١١ «الذخيرة»‎ )0( 


كرفا 





الجر الأول 


عمرهاء وهي امرأة حاضت من الشهرٍ نصفه» وطيرث تفلف فقد حاضت أكثر الحيض» 
وطهرت أقل الطّهرء وإنْ كان الطهر أكثرَ فهو واضح على قولهما. 

التونسي: ويُجب على قول ابن مسلمة أن تكُونَ عدثها » إذا كانت تحيض يومًا وتطهر 
يومًا ٠‏ ثلانّة أشهر. إِذْ فيها تيدم ثلائّة أطهارء قال : وانظْرٌ على قوله هل يطلقها في يوم 
الطهر» لأنها محتست ايد؟ 

قال فى «المقدمات21(0: وانظر هل يّصح أن تُلَََّ في النفاس أيام الطهر على مذهب 
ابن مسلمة؟ ولا يَبِعدٌ ذلك عندي» انتهى . 


نيه . 


قولنا: حاضت يومًا وطهرت يومًا » لا ريد به استيعاب جميع اليوم بالحيض؛ فقد 
نقل في «النوادر»0؟) عن ابن القاسم في التي لا ترى الدم إلا في كل يوم فر :فإن رآثه 
عند صلاة الظهر فتكت الصلاة» ع راك الطهر قَبْلَ العصر فلتحتسبه يوم دم» وتتطهر 
وتصلي الظهر والعصر. ْ 

ومتى ميرت المستحاضة بعد طهر َم حكم بابتداء حَيْض في العبادة قا وني العدة 

عَلَى المشنهوره والنساء يَرْعمُنَ مره برائحته ولونه» إن تمادى فَكمَا تقدم. وفي 
الامنتظهار عند قائله قلان... 


00 


ما ذكره ظاهر. 

وقوله: (فَإنَ تمادى) أي : هذا الدم الع فهل تقتصر على عادتها 3 أو نظيو أو 
ار ثلاثة 0 
وروي عن مالك : 0 وهو قول ابن القاسم في «المجموعة». ورواه عن مالك في 
«العتبية»("2 وبه قال أصبغء لأن المستحاضة قد تقررٌ لها حكم الاستحاضةء فالأصل أن 
دمهاية ]ةا راد عن عدفيهات» انيضناف:: 

وجعل اللخمي محل الخلاف إذا أَشْكَلَ عليها الدم» وأما لو تحققت أنه حيض عملت 
)١(‏ «المقدمات» .)١77 / ١(‏ 


(؟) «النوادر والزيادات» ١(‏ / /ا7١).‏ 
(9) «البيان والتحصيل» .)١708 / ١(‏ 





كتاب الطهارة م 


على ذلك» وحكم بانتقال عادتها ما لم تجاوز أقصى الحيض» وكذلك إذا تحققت أيضا أنه 
استحاضة عملت عليه. 


ص سه سسغعرى 


ومتي انْقطّع دمها استأنقت طْهْرا تام مَا لم تميز 

قوله: (انقطع) أي : حكم بانقطاع دم الحيض امي ولي المراة بالانقطاع انقطاعه 
حساء بدليل قوله: (مَا لم تميز). 

وقوله : (طْهر) َامَا ) احترارا مما لو مير قبل كماله ٠‏ فإنه لا اعتبار بذلك التمييز» ٠‏ ثم 
الدم المميرٌ » المحكوم بأنه حيض » إما أن يكون حيضة كاملة أ لاء أجره على ما تقدم . 

ومعلى قوله: (مَا لم تميز) أي : أنها لا تزال محكومًا لها بالطهارة بعد أقَلَّ الطهرء 
ولو استمر الدم بها شهورًا متوالية إلى أن ثُميرٌ » فقوله: (مَا لم تميز) مخرج من غير 
مذكور كما ذكرناء والله أعلم. 

ابن عبد السلام: وظاهر هذا أنه إن عاودها الدم بعد اتقطاع الاستحاضة أنه لا يكون 
حيضً إلا بشرط التمييزء وظاهر كلام أهل المذهب: أنه إنما يرجع إلى التمييز إذا كان دم 
الاستحاضة متصلاً » وفيه نظر؛ لأن كلام المصنف إنما هو مفروض فيما إذا كان الدم 
متصلاً » والله أعلم . 

ولط علامتان: الجفوف» 07 خَروج الخرقة حاف وَالقضة البيضاء: 00 
أنيضن كالقصة: :وهو . الجيرء ابن القاسم: القصة أبلَْ ‏ ابن عَبْد الحكم: الجقوف أَبْلَم » 


وروم وم ص اوه 


وغيرهما : هما سواء... 

(جَانَة) 4 ليس عليها شيء من العرم (والقية) نما ابن 110 + فيل كيه اماه 
الجيرء وقيل: يشبه ما العجينٍ ٠‏ وقيل: شيءٌ كالخيط الأبيض» وروى ابن القاسم: م 
البول » وروى علي : يشبه المني. 

ووجه قول ابن القاسم: أن لقي له ود دنا دم م والجفوف قد يوجد بعده دم . 

ووجه قول ابن عبد الحكم - وهو قول ابن حبيب أيضا -: أن القصة من بقايا ما يرخيه 


سه سير 


الرحمء واطفوق بعذه. 


. )١1848 «مشارق الأنوار») (؟5/‎ )١( 





اللج ز الأول 


34> 
سج هل و مل 


وقوله: (وغيرهما: هما سواة) هو كرك الداودي وعبد الوهاب(1١)‏ 


52 


وقائدته: أن معتادة الأقوى تنتظر ظره ما لم يرج الوثت المُخْتَارء وقيل : الضروري . 

الضميرٌ عائدٌ على الخلاف المفهوم من الأقوال المذكورة» والانتظار إنما يأتي على 
القولين الأوليق غ: وآما الغالت فق الناهده - ا 

وجعل ابن راشد("؟ الخلاف في الانتظار كلوقت الاتحتياري والصروري 3 507 
طب الأثرى عل بهو مرج باب الاوك 8 إزامن نياب الأوجت: 

ابن عبد السلام: والظاهرٌ الاختياري » ولا حاجة إلى إيقاع الصلاة في الوقت المكروه 
مع أن كلا منهما علامة. 

آنا المبنداة فقال ابن الاسم ومطرف وابن ع الماجشون: تَظر الجقوف ٠‏ وغيرهم: 
هما سُواء قال الباجي: أ ابن القا إلى قول عبد لحك 

ظاهره ت وكذلك 37 0 انها راع لقم تنتظر الجفوف » وفي 
«المنتقى»7؟2 نحوه » فإنه قال: وأما المبتدأة فقال ابن القاسم وائة المالحشون: له تطير إلا 
بالجفوف» وهذا نزوع إلى قول ابن عبد الحكمء وفي «النكت2002 نحوه. 

وقال المازري210: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف" طهرت ٠‏ ولم يقل 
إذا رأت القصَّةُ تننظر الجفوف فتامّله» ثم حكى تعقبّ الباجي» ورده بأنّ خروج المعتادة عن 
عادتها ريبةٌ بخلاف البتدأة؛ لأنها لم تتغير في حقّها عادة فإذا رأت الجفوف أولاً فهو 
م والاصل عَدَمٌ القَصّ في حمّهاء فلا معنى للتأخير لأجل أمر مشكوك فيه. 

وما قاله المازري واضحّ إن كانت صورة المسألة كما ذَكّرَ أنها رأت الجفوف ولم تر 
القصة . وأما إذا كان الأمرٌ على ما نقله الباجي والمصنف من أنها إذا رأت القصةً تنتظر 
الجفوف فإيراد الباجي صحيح ٠‏ فتأمله . ْ 


. )199/1١( «المزهب»‎ )0( .)١95 / ١( «المعونة»‎ )١( 
/ا9).‎ / ١( «عقد الجواهر»‎ )”( 

.)١١9 / 1١( «المنتقى»‎ ):( 

(65) «التكت والفروق » ١(‏ / 55). 

3 اأشرح التلقين» ١(‏ / /7”51). 


كتاب الصلاة 
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ونقل ابن حبيب كنقل الباجي» فإنه قال: قال مطرف وابن القاسم وابن الماجشون: 
والتي بَلَغَتْ فلا تَطْهر حتى تَرَى القُوفَ » ثم تَجْرِي بعد ذلك على ما يتكشف لها من 
علامة» وتقل عبد الوهات عن ابن لامب قاله المازري. 

قال في «المقدمات22(0: ونقله امح ف القن وأبيّن مما تله ابن حبيب عنه؛ لأنه كلام 
متناقض في ظاهره. 

فرع: 

قال في «النوادر»7"©: قال ابن القاسم عن مالك: وليس على المرأة أن تقوم فتنتظر 
طهرها قبل الفجر » وليس من عَمَلٍ الناس» قال عنه علي في «المجموعة »: وإنما عليها أن 
تنظر عند النوم» وعند صلاة الصبح . 1 

وقال ابن حبيب: إذا رأت الطهر غدوةً فلم تدر أكان قَبْلَ الفجر أو بَعْدَهِ فلا تقضي 
ل ولكن تصوم يومّها إن كان رمضان » وتقضيه احتياطً . 

ومْتع الحيض: الصلاءً م مطلقًا ولا قضاء » والصوم وتَقْضيه. 

أراد بالإطلاق 58 كان فرضًا أو نفلاً أداء أو قضاء . 

واعلم أن ممنوعات الحيض قسمان: متفق عليها » ومختلف فيها. 

فالأول تسعة” وجوب الصلاة» ضف فعلهاء وصحة فعل الصومء وس الصحف » 
والطلاق» وابتداء العدة» لوطع قلي في الفرج» ورقع الحدث» و0 المسجد ويندرج فيها 
الطواف والاعتكاف ؛ ركان يقير 


والقسيم الثاني سبعة: وهو ينقسم إلى قسمين: سم الشهور فية: اليم 4 وقسم الشهور 
فيه الخوار: 

فالأول خمسة: الوطم ع لطر وبل التطهير» والوطء يقير ل بطْهرٍ التيممء والوطء قينا ِ 
دون الإزار» ووجوب ؛ الصومء ورفع حداث جنابتها . 

وفائدة الخلاف : فى الأخير: إباحة القراءة بالغسل» وثالثها فيه: إن طرأت الجنابة لم 
)١(‏ «المقدمات» .)١175 / ١١‏ 
(؟) «النوادر والزيادات» .)١58 / ١(‏ 





؟ع؟ اللجر الأول 
يَجَرْ وإن طرأ الحيض جاز . 
والثاني: شيئان: قراءة القرآن ظاهرً » والتطهير بِفَضل مائها. 


ول المسجد. فسن امسن والطواف" والطّلاقَ 2 ويمنع الوط ذ في الفرج 


6 سسس هت لامك وش ع 3 


اانا مَا لَمْ تطهر وتفْمسل على المشنهور» وقيل قيل : أو تيمم , وثَال ابن بكثير: يكره قبل 


وسكر 
الاغتسال, وما قوق الإزار جائز لاما نَحنَهُ علَى المشْهور . وفي قراءتها قؤلان . 


أكثر هذا مفهوم مما تقدم» وإنما بَقَي شيء لم ينبه عليه» وهو أن الشاذٌ قول ابن بككير. 
وحَد ابن القصار وابنُ الجهم ما فوق الإزار بما فوقَ السرة» وما تحته بما بين السرة 
والركبة» ومنع ما تحت الإزار سدا للذريعة» وتقابل المشهور فيما تحت الإزار ا قال 


هف 0م 
المازري 0 : 


والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قَبْلَ أن تَطْهْرَ ٠.‏ وإلا فهي بعد الثقّاء من الدم 
ين 


فصل في النفاس 


التّقّاس: الدم الخَارِج للولادة» وفي تَحْديد أكثّرِه سمي أ بمَا يَرَى التّسَاء - وإليه رج 


0 وم لع م لماعي 
- روايتان» ثم هي مستحاضة... 


قولّه : لبعد سن ل ا 


كي مسري )اج لك عدن امش لك كل الزن 
والذي رجع إليه مالك في النفاس سؤال النساءء ولكن نص ابن بزيزة على المشهور 
هنا الستون وعليه عول ابن أبي زيد90© . 


وقال ابن الماجشون: لا يلْتَفَتْ إلى قول النساء لقصر عفُولهن وقلّة معْرفَهِنَ ٠‏ وقد 


.)790 / ١١ «شرح التلقين»‎ )١( 
.)١7 / (؟) «رسالة ابن أبى زيد» (ص‎ 


كتاب الصلاة ود 


وه در م له سم 5 7 8 
ستل قذعا فقلن : م الستين إلى السعين .' حكاة از رقيد37؟ -وحكن" الناجن 07) نه أن 
أقصاه ستون أو سبعون . 





ا 0 


وفي كن الدم ب بين التوأميْنِ إلى شهرين نفاسا؛ فيضم مع ما بعد أ حَيْضًا قؤلان... 

قال: (إِلَى شهرين) لأنه إن كان بين الولادتين شهران فأكثر حكم لكل من الولادتين 
بحكم مستقل و لكنه ينبني على أن أكثر النفاس معتبرٌ بالشهرين» لا بقول النساء» والقولان 
فى «المقدمات22920 . ولفظها: وإن ولدت ولد وبقى في 200 ٠‏ ولم ضع إلا عد 


- 


و 


شهرين» والدم متماد اليا ا النفساء» ولزوجها عليها الرجعة ما لم نَضَّعٍ الْوَلَدَ 
الآخر. 

ابق يوانير 1*7 وقولة:: حتالها كخالن القاه يويد اف الخلوسن عن الضلاة إذا 
تمادى بها الدم » فتجلس على قوله الأول شهرين 

وقوله : كحال الحامل» أي: فتجلس عشرين يومًا على قول ابن القاسم؛ لأنها قد 
جاوزت الستة أشهر » انتهى . 

وقال في «التنبيهات»: لا خلاف أنها إن جلست للأول أقصى ما يُمْسك النساءً النفاس 
على اختلاف قول مالك» ثم ولدت الثاني أنها تجلس له ابتداءً مثل ذلك . 

واختلف إذا ولدت الثانى قَبْلَ استيفاء أكثر النفاس» فقيل: تَسِتَانف - وهو الأظهرٌ - 
وإليه ذهب أبو إسحاق . 

وقيل: تبني على ما مَضَى للأول » وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي » انتهى. 

فرع: 

والتفساء: له تَسَظهِرٌ إذا تاوق ونيا البعية: وراد اند تخي هرة الله تكله ابن 
يونس 220 وغيره» ولعل هذا إنما هو مبني على التحديد بالستّين. 


.)١159 / ١( «المقدمات»‎ )١( 
.)١7١17/ / ١( «المنتقى»‎ )0( 
.)١17١ / ١١( «المقدمات»‎ )”( 
. «الجامع» (1/ 2 ؟)‎ 2 
. «الجامع) (4/1؟)‎ (2) 





الحلرزرء الأول 


>35 


06 لض مع ما بنذ لتر القرل يانه قاس 

وأما إن حكمنا عليه بحكم الحيض فتستأنف ؛ النفاسُ من وضع الثاني» ومنشاً الخلاف : 
تعارض شائبتي الحَملٍ والنفاس بأنها بالنظر إلى ما وضعته نفساءء وبالنظر إلى ما بقي في 

فرعاق: 


الاوك الدم الخارج قبل الولادة لأجلها حكى فيه عياض قولين للشيوخ: احدهماة 
0 34 والثاني : أنه نقاس . 

الثاني: الماء الأبيض يُخرج من الحامل » ويعرف بالهادي. يجتمع في وعائه عند وضع 
الْحَملٍ أو السقط . 

قال ابن القاسم في «العتبية)(21 : يجب منه الوضوءء قال الأبهري في «شرح 
المختصر»: لأنه بمنزلة ره وفي «العنبية)(2)71 عن مالك في موضع آخر: ليس هو بشيءء 
وأرى أن تصلّي به . 

قال صاحبة البيان»10) : وهو الأحسن لكونه ليس بمعتاد . 


20 


ول سر ٠‏ ذا كمل فَاسْتحَاضَة 
وحكمه كالحَيض ولا تقر 


قوله: (كالحيض) أي: في الموانع المتقدمة إلا في القراءة» وهذا ما انفرد به» وقد 
صرح في لع بتساوي حكم الحائفض والنفساء ع في القراءة» وكأنه 2 والله م 5 


إلى أنه لما كانت العلّهُ في قراءة الحائض حوف النسيان بسبب تكرره فلا يتبغي أن يُلحق 
نهنا:الشجاء لدوم وفيه 85 فإن وله قوم مقام التكرر. 


4 1 
2 2 3 


.)١57 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)595 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )( 
.)545 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )9( 

.)١736 / ١( «المقدمات»‎ ):( 





كتاب الصلاة 6" 
باب في أوقات الصلاة 
الأوقات أداء وقضاء. 
2005 و 

(الآوقات) جمع وقت» وهو جمع قلة. والوقت مأخحوذ من التوقيت وهو التحديد» 
والوقك اتن من الزماق؟ لأن الرناة مده ختركة القلك + والوقت هو طقال تلاروي 11 : 
إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقنًا نحو: جاء زيد طلوع الشمس» فطل الشمس مز 
وقت الممجيء إذا كان الطلوع معلومًا والمجيء ع خفيًا . 

ولو خفي طلوع الشمس بالنسبة إلى أعمى أو مجنون مثلاً لقلت له: طلوع الشمس 

وجمع المصنئف الأوقات إما لآنه جعل الآداء ينقسم ثلاثة أقسام أو أربعة» والقضاء 
واحداء وإما لأن كل صلاة لها وقت أداء وقضاءء فلا يقال: إن زمن القضاء ليس بوقت 
للصلاة. فلا ينبغى أن يجعل قسما منه. 

ولذلك حد بعضهم القضاء: بأنه إيقاع العبادة خارج وقتها؛ لأنا تقول : المراد 
بالوقت: الوقت الذي تفعل فيه الصلاة» ولا شك أن المكلف قد يوقعها خارجة عن وقتها 
المقرر لها شرع إما عمد أو سهواً. 

فوقْت ٠‏ الأداء: م فيد الفعل به أوَلى وَالْقْضَاءَ ما 1 
ا وقت أداء» ووقت قضاء » لا إلى الآداء 2520 فوقع ا ل 
في التعريف» وهو حسن. 

وقوله: (ما قَيدَ الْفعْلٌّ به)أي وقت قيد العمل به احترز من النوافل المطلقة» فإن الشارع 
لم يقدر لها وقنًا فلا توصف لا بالأداء ولا بالقضاء. 
الأصوليين أن القضاء بأمر جديك كوقت الذكر للناسى» وقضاء رمضان» ويحتمل أن يريد 


.)775 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 





5 الجر الأول 
فعلاً أولاً ليخرج الإعادة كما قال الأصبهاني في «شرح المختصر»(21 . 

وقد حكى عن المصنف أنه قال: احترزت بقولي: (اولة) :من الأعادة» .وفيه نظ أنه 
على هذا تكون الإعادة خارجة عن الأداء» وليس كذلكء. بل هي قسم منهء ولابد من 
زيادة (شرعا) كما فعل المصنف في الأصول. ليخرج بذلك ما قيد الفعل به لا شرعًا كما 
إذا قيد السيد لعبده خياطة ثوب بوقت. وكتعيين الإمام لأخذ الزكاة شهرً ٠‏ لكن المصنف 
إنما حد هنا وقت الصلاة» فلا يرد عليه ما ذكرء بخلاف ما في «المختصراء فإنه إنما تكلم 
على الأداء من حيث هو. 

ابن راشد: سؤال: الجمعة توصف بالأداء ولا توصف بالقضاءء والقاعدة العقلية: أنه 
لا يوصف بأحد الوصفين إلا ما كان قابلاً للضد الآخرء فلا يقال: هذا الحائط لا يبصرء 
ولا هذا الحمار لا يعقل». لعدم القابلية » ويشكل على هذه القاعدة أيضمًا سلب النقائض 
عنه تعالى» فإنه لا يقبلها - فليت شعري - أيقبل المولى الشريك حتى يقال: لا إله إلا هوء 
ولو أن الشرع أمر بذلك لوقف العقل عنه 

خليل: وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم لزوم وصف الشيء بشيء قبوله لضده كما في صفات 
الباري جل جلاله. وكقولنا: النار حارة» مع أنها لا تقبل البرودة» وكقولنا :الحجر جامدء 
وإن سلم فالجمعة في ذاتها قابلة بأن توصف بالقضاءء وفرق بين القبول وعدم الوجود. 


كه 000 
والأداء : اختيان وَفَضيلَة؛ وضرورةٌ وقيل : ومكروه. 
آق: وقت الأداء ينقسم إلى ما ذكره» وأراد بالاختيار ما يقول الفقهاء: وقت الإباحة 


والتوسعة. وكأن المصنف لا رأى أن هذه العبارة توهم أن العبادة إذا وقعت في ذلك الوقت 
تكون مباحة عدل عن ذلك . ولا يتوهم على المصنف أن الاختيار عبارة عن الأفضل كما 
يفعل ابن الجلاب؛ لأن جعله الفضيلة قسيمًا للاختيار ينفي ذلكء ولما كان وقت الاختيار 
عبارة عن زمان وقت ممتد صح وصف المجموع بالأداء وصح وصف كل جزء من أجزائه 
بوصف. وتلك الأجزاء هي: الاختيار والفضيلة والضرورة والمكروه» وانظر كيف جعل 
الفضيلة قسيمًا للاختيارء وهى جزء منهء وذلك لا ينبغي ١‏ والله أعلم . 

الأول الموتسم قالطو اول وال لمتكي ويعرف بأخْذ الظّل في الزيادة» وآخره أن 


5140 /1١( «شرح المختصر)ا‎ )١( 








كتاب الصلاة 
تصيرَ زيّادة ظل الْقَامَة مثْلهًا... 

أي: فوقت الظهر الموسع أوله زوال الشمس» ويعرف الزوال بأن يقام عود مستقيم » 
فإذا تناهى الظل في النقصان وشرع في الزيادة فذلك وقت الزوال» وذلك الظل الذي زالت 
عليه الشمس لا يعتد به لا في الظهر ولا في العصر ٠‏ فإذا صار بعد ذلك الظل قدر القامة 
فهو آخر وقت الظهر الاختياري . وجرت عادة الفقهاء بالقامة؛ لأنها لا تتعذرء وإلا فكل 

ثم يشاركها في ذلك . 

هذا أول وَنْت العتصر فيكون مشستركاء وروي افهب الاشنتراك فيها قَبْلَ القَامّة ما 
يسع إحداهمَاء واختاره التوئسي » وقال ابن حبيب: لا امتراك وأنكرة ابن أبي زَيد... 


3/ 


يعني: إذا كان آخر الأولى - وهو بعينه أول وقت الثانية - لزم قطعًا حصول الاشتراك 
بين الأولى والثانية» فيحصل بينهما الاشتراك على هذا القول في أول الثانية بما يسع 
إحداهماء فلو أن مصليين صلى أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مؤديين. 

وولف الوررى' أفيت الا شتراك فيها قَبْل القَامّة ما يسع إِحَدَاهمَا) أي: في آخر 
القامة الأولى» ومقتضى كلام اممف أن الأول هو المشهورء وكذلك شهره سند» وقال 
ابن عطاء الله: المشهور الثاني . 


ومنشأ الخلاف: قوله في حديث جبريل : «فصلى الظهر من الغد حين كان ظل كل 
شن امكله1 201 ., 


هل معناه: شرع أو فرغ؟ وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ . 

واستظهر في «المقدمات500) الثاني» ولفظه: والمشهور من المذهب أن العصر مشاركة 
للظهر في وقت الاختيار » واختلف الذين ذهبوا إلى هذا المذهب هل العصر مشاركة للظهر 
في آخر القامة» أو الظهر هي المشاركة للعصر في أول ابتداء القامة الثانية؟ والأظهر: أن 
العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى» انتهى. 


2000 أخرجه أبو داود (5957) والترمذي )١:69(‏ وأحمد بره وابن خزيعة 075 وأبو يعلى 
() «المقدمات» .)١59 / ١(‏ 


اللجر الأول 

ابن راشك32©): وما حكاه فى الأصل من رواية أشهب: من أن الاشتراك فيما قبل 
القامة» لم أقف عليه في «الأمهات». والمنقول عن أشهب أنه قال في «مدونته»: إن الظهر 
تمتنا وك العصر في القامة الشانية في مقدار أربع ركعات,. نعم يؤخذ من قوله في 
«المجموعة»("2 : إذا صلى العصر قبل القامة أجزأه» انتهى . 

وكلام ابن شاسن29) مخال فلا قررتاة؛ ولفظه. : ويتمادى وقت الاختيار إلى أن تضير 
زيادة ظل الشخص مثلهء ويدخل وقت العصرء فيكون الوقت مشتركا بينهماء إلا أن 
تتجاوز زيادة الظل المثل» فيختص العصر بالوقت» ثم ذكر قول أشهب» وذكر بعضهم ما 
ذكره ابن شاس عن ابن القاسم . 

وما قدمناه أولى؛ لأن هذا القول يقتضي أنه إنما يكون الاشتراك فيهما في جزء 
لطيف» وذلك لا يمكن ترتيب شيء بق الأشكاء عليه؛ بخلاف ما قدمناه أولاً. والله 
أعلم . 

وفى المسألة قول آخر ذكره ابن يونس(25» وغيره عن ابن القصار؛ أن أول وقت العصر 
7 0 أربع ركعات من الزوال» فيشترك في ذلك الوقت الظهر والعصر إلى أن 
يبقى قدر أربع ركعات للغروب فيختص بالعصر. 

قال: وكذلك تشارك العشاء المغرب بعد مضي قدر ثلاث ركعات» ثم لا تزال إلى أن 
يبقى قدر أربع ركعات قبل الفجر فيختص ذلك بالعشاء . 

وقال ابن حبيب: لا اشتراك لما في مسلم: قال رسول الله يِه : «إذا صليتم الظهر فإنه 
وقت إلى أن يحضر وقت العصر)(*2 . وفي رواية: ما لم يحضر العصر)ء وهو مذهب 
ابن المواز» واختاره اللخمي . 

فإن قلت: فإذا كان هذا الحديث يدل لابن حبيب». فما وجه إنكار ابن أبي زيد؟ 


لل 





فالجواب: أن أحاديث الاشتراك صريحة في الاشتراك» فمن ذلك ما رواه الترمذي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله مَيٌِْ قال: "أتاني جبريل عند البيت مرتين» فصلى 


بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك » ثم صلى العصر حين صار ظل : 


. «لب اللباب» (ضص/7972)‎ )١( 
.)559-16ا//1١( و«المذهب»‎ ١ انظر : «النوادر والزيادات»‎ )0( 
. ؟)‎ 81١/1 «الجامع)‎ ):( .)١١١١ / ١( (؟) «عقد الجواهر»‎ 





كتاب الصلاة 39> 


كل شيء مثله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صلى الصبح حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم؛ وصلى الظهر في 
المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله في وقت العصر بالأمسء ثم صلى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثليه؛ ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العسشاء حين ذهب ثلث 
الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت . ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء قبلك, والوقت فيما بين هذين17) قال الترمذي : أحادث هذا الباب عن أبي 


وض ]ا وأبي هريرة» 57ل مسعود »)2 وجابر» وعمرو بن حزمء والبراء. رالود لكك 


وقد رواه النسائى وأبو داود والدارقطنى.» وحسنه الترمذي» وصحح طريقه ابن 
العربي . 
فلما كان هذا صريحًا فى المشاركة» وأمكن حمل قوله يَلة: «ما لم تحضر العصر) أو 
«إلى أن يحضر العصر» على أن المراد : وقت العصر المختص بوجه الإنكار» والله أعلم. 
قود 2 ع الم ام سا سه 
واخره إلى الاصفرار» وروي: إلى قامتين. 
الأول: قوله في «المدونة»» والثانى: قوله فى «المختصر» . ودليل الأول: ما فى حديث 
ابن عمرو عن النبي كلك : ااوقت العصرما لم تصفر الشمس» خرجه مسلم. 
به و وو عه اه آي ل قد كك و ومق 1 و 
والمغرب بغروب قرص الاحمس دون اترهاء وروايه الاتحاة أشبهر + وفيها 
شع وم بر مميوده ا 0 و 0 0 
بأس أن يمد المسافر | ا ل 
البياض من 'الُوطأ»» وهو أول وت العشاء. قيكون مُشنش رك وقال أشلهب: الاشستراك فيمًا 
بل مَغيب الشققء وآخرة ثُلْث اليل وقال أبن حبيب: #التمف . 
ما ذكره المصنف أنه الأشهر» قال فى الام لا : هو المشهورء وعلى الاتحاد 
قال صاحب «التلقين»2"7* وابن شاس292؟ : يقدر آخرها بالفراغ منهاء وكذلك قال ابن 





.)71/8/1١( تقدم تخريجه . () في ط : يزيد » والمثبت من «سنن الترمذي»‎ )١( 
. 8/1 في ط : ابن » والمثبت من «سان الترمذي»‎ )( 

(4) قلت : ورواه أبو سعيد . وبريدة . كما نص عليه الترمذي أيضاً . 

)0( «المدونة» )١191/1(‏ لكن بصيغة الجمع : وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا. . 

٠ / ١( «الاستذكار»‎ )6( 

0) «التلقين» (ص/ 866). 

.)١٠١7 / ١( «عقد الجواهر)‎ )4( 


الحزرء الأول 


5" 





راشد(١2»‏ وظاهر المذهب: أنه قدر ما توقع فيه بعد الأذان والإقامة. 

وبعض الشافعية يراعى مقدار الطهارة والستر واقتصر صاحب «الإرشاد»(22 على الذي 
فعا لاني ازثالة بكو تعلها بعل سيل شروطيا: 

وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد ‏ والله أعلم ‏ بعد قدر ما يتوضاً فيه ويؤذن ويقيم . 

خليل: وقول من قال بالاعتبار - أعني اعتبار الطهارة ‏ هو الظاهر لقولهم: إن المغرب 
تقديمها أفضل .مع أنهم يقولون :إن وقت المغرب واحد» ولا يمكن فهمه إلا على أن معنى 
تقديم الشروط قبل دخول الوقت أفضل من تأخيرها بعده» والله أعلم . 

وقول : نو الموط) تلق وبرواية الامتداد. 

ولفظ «الموطأ»7) : فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرج وقت المغرب. 

واستقرأه بعضهم مما ذكره المصنف عن "المدونة» أن المسافر له أن يمد الميل ونحوه؛ ورد 
بأن التأخير للمسافر من باب الأعذار والرخص كالقصر والفطر» وهو نخارج عن هذا الباب 
قاله فى «التلقين)0؟2 . 

واستقرأه أيضًا ابن عطاء الله من قوله في «المدونة»(29 : إذا طمع المسافر في الماء قبل 
مغيب الشفق فإنه يؤخر المغرب إليهء وتأخير الراجي إنما هو في الوقت المختار. 

ومن قوله فيها في الجمع بين المغرب والعشاء للمسافر: ويجمع بين العشاءين مقدار ما 
تكون المغرب في آخر وقتها قبل مغيب الشفق» » والعشاء في أول وقتها بعد الشفق. 

ويدل على الاتحاد ما تقدم في الحديث أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد. 

لكن جاء في «سنن أبي داود» أنه صلاها - عليه السلام ‏ في اليومين في حديث 
السائل عن وقت الصلاة في اليوم الأول حين غابت الشمسء وفي الثاني قبل أن يغيب 
الشفق(1) ٠‏ وفي جنيك يد القرين عتروين عاص «وقت المغرب ما لم يسقط ثور 


الشفق)9"؟2 . 
)١(‏ «المذهب» )7370/1١(‏ . (6) «الإرشاد » (ص / .)١5‏ 
(7) «الموطأ» (77). (5) «التلقين» (ص / 85). 


(0) «المدونة» .)١55 / 1١١‏ 
)5( أخرجه أبو داود (965) من حديث أبى موسى الأشعري - رضى الله عنه ‏ وصححه 


(0) أخرجه مسلم (117) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


كتاب الصلاة 





56١ 

وقوله :(وهو الحمرة دون الْبيّاض) هو المعروف فى المذهبء وعليه أكثر أهل اللغة» 
وأخذ اللخمي قولا لمالك بأنه البياض من قوله. 

ابن شعبان: أكثر قوله أن الشفق الحمرة» قال المازري7١2:‏ ويمكن عندي أن يكون ابن 
شعبان أشار بهذا لما وقع في سماع ابن القاسم عن مالك: أرجو أن تكون الحمرة والبياض 
أبين » فيمكن أن يكون ابن شعبان لما رأى هذا فيه تردد وما سواه لا تردد فيه» أشار إلى أن 
أكثر أقواله أنه الحمرة دون ترددء فلا يقطع بصحة ما فهم اللخمي(9). 

والذي نقل الباجئ27 واللخمى عن أشهب أن الاشتراك بعد الشفق بقدر ثلاث 
ركعات» والمصئف نقل عنه أن الاشتراك قبل المغيب» فلعل له قولين» والله أعلم , ولم 
يبين المصنف بماذا يقع الاشتراك عند أشهب. 

ابن هارون: والظاهر بأربع ركعات قبل الشفق كقوله في الظهر والعصر» واختلفت 
الأحاديث في تحديد وقتها بالثلث والنصف. 

والفجر بالفجر المستطير لا المسستطيل وهي ) الوسطى ٠‏ وآخره ل طُلُوع الشدْمْسء 
وقيل: : الإسفار الأعلى » وتفسير ابن أبي ريد الإسقار يَرْجع بها إلى وقاق... 

يعنى : وقفت صلاة الفجر على حذف مضافين ٠‏ أو تكون هذه الألفاظ منقولة عن 
أسماء لهذه الصلوات » فيكون فى كلامه حذف مضاف واحد. 

والمستطير: المنتشر الشائع قال الله تعالى: ظوَيَحَافُونَ يوما كَانَ شره مستطيراً 4 
[الإنسان:7] لا المستطيل الذي هو كذنب السرحان وهو الذئب. 

وكون الصبح هي الوسطى هو المذهب» وهو مذهب ابن عباس» ونقل عن أهل 
المدينة . 

وما من صلاة من الخمس إلا وقد قيل: إنها الوسطى» وقيل : وهي صلاتان؛ العصر 
والصبح. وقيل: الجمعة» وقيل: الوتر » وقيل: الخمس صلوات» وقيل: أخفيت ليجتهد 

ومقتضى كلام المصنف: أن المشهور أن الصبح لا ضروري لها.ء وأن وقتها من طلوع 
)1( الشرح التلقين» ١١‏ / 95 ). 


(1) وهذا ما فهمه ابن العربي أيضاً . انظر : «مواهب الجليل» )*817/١(‏ . 
9) «المنتقى» ١١‏ / 515). 








00" الج زء الأول 
الفجر إلى طلوع الشمس وقت اختيار لتصديره به» وعطفه عليه ب (قيل) » وليس كذلك» 
بل ما صدر به قول ابن حبيب». ومذهب المدونة» بالإسفارء قال ابن عطاء الله: أي 
الأعلى» وهو قوله في «المختصر». 

ابن عبد السلام: وهو اوور نكم يواقق كلام المضنت: :ها قاله “ابن العربي 10 :. 
والصحيح عن مالك: أن وقتها الاختياري ممتد إلى طلوع الشمس» ولوقت لها ضروري» 
قال : وما روي عنه خلافه» وهو لا يصح. 

قال ابن عطاء الله بعد كلامه: إن كان ثمة وجه يلجئ إلى تأويل لفظ «المدونة» 
و«المختصر» أن آخر وقتها إذا أسفر يحمل على أنه الأفضل من الوقت المختارء وما يعد 
ذلك حكمه أنه يجوز التأخير إليه بلا كراهة» وإلا فلا يمكن في نقل” المدونة» أن يقال: إنه 
لا يصح. وفي جعل كلام ابن أبي زيد تحصيلاً للاتفاق بين القولين نظر؛ لأن الذي جعله 
ابن أبي زيد آخر الوقت إسفارًا مقيدّاء وهو الإسفار البين» والإسفار المذكور في القول 
الثاني مقيد بالأعلى كما قال المصنف . 

قال عبد الحق: قال بعض المتأخرين: قوله في (المدونة»): وآخر وقتها إذا أسفر؛ يريد 
بذلك وقنًا تتراءى فيه الوجوه لا على ما قاله ابن أبي زيد: إنه الذي إذا سلم منها برز 
جاشي الشمس” 

واعلم أن في مذهينا قولاً بأن أول وقت الاختيار وآخره سواء في الفضيلة مطلقًا تعلق 
بقوله تَيَيِْهِ: «ما بين هذين وقت). 

الثاني: ما كان أولى» وهو للمئفرد أول الْوَفْتء وقيل: كالجماعة. 

يعني القسم الثاني : وهو وقت الفضيلة» وألحق اللخمي بالمنفرد الجماعة التي لا تنتظر 
غيرهاء أي كأهل الزوايا. 

ابن العربي في «القبس»2(2) : والأفضل للمنفرد تقديم الفرض على النفل» ثم يتنفل 
بعد الصلاة» قال: وقد غلط في ذلك بعض المتأخرين» انتهى . 


وينبغى أن يقيد بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدهاء وأما ما لا يجوز كالعصر 


.)١557 / ١( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)8١ / ١( (؟) «القبس»‎ 


كتاب الصلاة 
والصبح ‏ فلاء وهو يؤخذ من قوله: ويتنفل بعدها. 

وقوله: (وقيل: كالجماعة) هو قول عبد الوهاب7١2‏ . 

والأفضل للجَمَامة تخي الظهْرٍ إلى ذراع وبَمْده في الحرٌ بخلاف الْجمُعَة. 

قوله: (للجماعة) يخرج الفذء فإن الأفضل في حقه التقديم كما تقدم. 

وقال صاحب «الاستذكار)("2: وحكى ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا أفاء 
الفيء ذراعًا في الشتاء والصيف للجماعة والمنفرد كما كتبه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
إلى عماله: أن صلوا الظهر والفيء ذراعًا » أي: ولم ينكر عليه» فيكون إجماعًا . قال: 
وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا: إن معنى ما في كتاب عمر في مساجد 
الجماعات » وأما المنفرد فأول الوقت له أولى» وإلى هذا مال فقهاء المالكية من البغداديين» 
ولم يلتفتوا إلى رواية ابن القاسم. انتهى2 وفيما نسبه إلى رواية ابن القاسم نظرء وسيأتي. 

وقوله: (إِلَى ذراع وبَعْدَه) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمسء وهذا مقيد بما إذا 
قيس بالقامة؛ لأن قامة كل اثنين أربعة أذرع بذراعه» والمراد: أن يزيد ظل كل قائم ربعهء 
وإنما يعبرون بالقامة والذراع لتيسيرهما بخلاف غيرهما. 

وقوله: (وبعْدَه في الحر) أي ويزاد على الذراع في شدة ل كذا صرح به غير 
وعدا ,لبس المراد مطلق الحر. 


ونص على استحباب التأخير للإبراد عبد الوهاب27 . والتونسي» واللخمي» 
4 )2( 00 





ولك 


٠»‏ وابن بزيزة» والباجى 


ومعنى التأخير الذي حكاه ابن القاسم أي قوله في «المدونة»2 : أحب إلى أن يصلى 


والمازري”** ٠»‏ وابن بشير 





.)١96 / ١( «التلقين» (ص / 85) و«المعونة»‎ )١( 
.)١9٠0 / ١١ «الاستذكار»‎ )؟١(‎ 

(9) «التلقين» (ص / 85). 

(4:) «شرح التلقين» ١(‏ / 7”88). 

(6) «التنبيه») /١(‏ هلا"ا) . 

.)7١ / ١( «المنتقى»‎ )5( 

.)١٠65 / ١١ «المدونة)‎ )0 





الج ز الأول 
فى الشتاء والصيف والفىء ذراع »ليس من معنى الإبراد فق شىء » وإغغا هو لأجل اجتماع 
الناس» قال: فيحصل للظهر تأخيران: أحدهما: لأجل الجماعة» وذلك يكون في الصيف 
والشتاء فى المساجد ومواضع الجماعات دون الرجل فى خاصة نفسه. فالمستحب له تقديم 


362ظ»> 


الصلاة» والثاني: للإبراد وهو مختص بالحر دون غيره وتستوي فيه الجماعات والفذء انتهى . 

وما قلناه من استحباب التأخير إلى الذراع في الصيف والشتاء هو المشهور » وقال ابن 
حبيب: تؤخر في الصيف إلى نصف الوقت وما بعده قليلاً» ويستحب تعجيلها في الشتاء» 
كذا نقل عنه الباجي(١2‏ وغيره. 

ونقل التونسي عن ابن حبيب أنه قال: وسط الوقت هو بلوغ الظل إلى ربع القامة. 

التونسي : وإنما يجب أن يكون وسط الوقت نصف ظل القائم إلا أن يكون ذلك عند 
الزوال لبطء حركة الشمسء انتهى . 

ونقل ابن أبي زيد("2 مثل ما قاله التونسي أن وسط الوقت نصف القامة» وعن غيره : 
إنه الثلث لبطء حركة الشمس عند الزوال وسرعتها بعد ذلك» فإذا قلنا بالتأخير للإبراد فما 
حده؟ نقل المازري2"7 عن بعض الأشياخ: إلى نحو الذراعين. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يؤمر بالتأخير» لكن لا يخرج عن الوقت» فأشار إلى أن 
الإبراد لا ينتهي إلى آخر الوقت» قال المازري: والأصح عندي: مراعاة قوة حر اليوم وحر 
البلد » انتهى . 

وفهم المازري أن قول ابن عبد الحكم مخالف للذراعين» وكذلك فهم شيخه اللخمي»ء 
وفهم الباجي أنه مثله» فإنه قال: وقت التأخير للإبراد يصح أن يكون إلى نحو الذراعين» 
وقد فسر أشهب ذلك في «المجموعة». وذلك لأنه قال: ويبرد في ال حر بالجماعة» ولا يؤخر 
إلى آخر وقتها . انتهى بالمعنى . 

تنبيهان: 


الأول: ما ذكره المصنف من اختصاص التأخير إلى ذراع بالجماعة خلاف لا رواه ابن 





.)3١ / ١( «المنتقى)‎ )١( 
.)١65 / ١( (؟) «رسالة ابن أبى زيد»‎ 
.)79-0 / ١( «شرح التلقين»‎ )7( 





كتاب الصلاة 
القاسم على ما قاله ابن عبد البر» لكن قال صاحب «البيان)17) في الجامع السادس أن ما 
ذكره ابن عبد البر حمله على «المدونة»ي» قال: وليس حمله بصحيح » وخص صاحب 
«البيان» الخلاف الذي فى إبراد المنفرد بالصيف» ولا يبرد المنفرد فى الشتاء اتفاقًا . 

الثانى: إذا تقرر ما قاله الباجي من أنه إنما تكلم في «المدونة» على التأخير لأجل 
الجماعة» ولم يتكلم على الإبراد» وتمرر عندك ما نص عليه الشيوخ الذين ذكرتهم من 
استحباب الإبراد علمت أن قول ابن راشد وابن هارون ظاهر «المدونة» أنه لا يزاد على 


الذراع ليس بجيد؛ لأنه فى «المدونة» لم يتكلم على الإبراد بشيء. 
مهاسو #علس هو شاع يموع # اش ارس سودي 3 2 أ 
ا بعده لا سيما في شدة الحر. 
بالطهارة: 
سه 58 5 ىسار 
وقوله: (بعده) أي بعد أول الوقت» ولو أسقط لفظة (بعده) لكان أولى. 


وه" 


وقوله: (لا سيما في قد لد كذ ثقله سناع «النوادر»”") ؛ والباجي90© ع 
والمازري7؟؟ » وابن * غاين21) + وزض ارق تدا النهكر أن وله (لا سّمًا) مراده يزاد على 
الذراع» وهو خلاف الظاهر. 

وَالمغرب والصيح تَعْدمهمَا أَفْضَل ٠‏ وفي العشاء. ثَا ثَالتها : مان دروا 
ورابعها: في الشسنّاء وفى رَمَضَانَ... 

أما المغرب فلا خلاف فيهاء وأما الصبح فما ذكره فهو قول جمهور أهل المذهب»ء 
وعن ابن حبيب إن العشاء تؤخر إلى نصف الوقت في زمان الصيف لقصر الليل» ورواية 
ابن القاسم عن مالك في العشاء أن تقديمها عند مغيب الشفق أو بعده بقليل أفضل» قال 


.)١7١ / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )( 
.)١66 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )( 
.)77 / ١( «المنتقى»‎ )9( 

(5) «شرح التلقين» ١(‏ / 793). 
(6) «عقد الجواهر) .)١١8 / ١(‏ 


5ه" 





اللتجحجوة الأول 

فى «المدونة»217) : وأحب إلى للقبائل تأخيرها بعد مغيب الشفق قليلاً» وهو مذهب 
«الرسالة»50) ٠‏ [قال المازري]29 247: وفي «المدونة» إنكار التأخير»ء قال: ومحمله على أن 
ذلك مما يضر بالناس » ورواية العراقيين عن مالك أن تأخيرها أفضل» والقول الثالث اختيار 
اللخمي» والرابع لابن حبيب . 

وقول ابن عبد السلام: أكثر نصوص أهل المذهب هو الثالث» ليس بظاهر؛ لأن 
المازري وابن عطاء الله وغيرهما لم ينقلاه إلا عن اللخمي» وكذلك أشار إلى ذلك ابن 
شاب (29):فإثهالقلة عق بحفين التاخرين:. 

70 ' : الضروري» وهو ما يكون فيه ذو العذر مؤديًا » وقيل من غَيْرِ كرآهة ليتتحقق 
المكروه.. 

هذا هو القسم الثالث من أقسام الأداء؛ يعنى أن كونه ضروريًا أن الأداء فيه يختص 
بصاحب العذرء وهذا الحد يقتضي أن غير أهل الأعذار إذا صلى في هذا الوقت لا يكون 
مؤديّاء لي ار ا ا ا ا 

وقوله: (وقيل: من غَيْرٍ كراهة) يعني أنه يزاد على هذا القول في الحد من غير كراهة؛ 
لأن هذا القائل يرى أن غير صاحب العذر كصاحبه في أن كلاً منهما مؤد » وإغما يمتاز 
صاحب العذر بنفي الكراهة » وهذا هو القول الذي يأتى في قوله: (وقيل: مؤد وقت 
كراهة) . 

ابن راشد(20: ويرد عليه أن اللام ظاهرة في التعليل» فيكون زيادة ذلك سببًا في تحقق 
المكرزوه » وليس كذلك ؛ لأنه إنما يتحقق المكروه بالدليل. 


ذل عم 


وهو من حين يضيق وشت الاختيار عن صلاته إِلَى مقدار إِنْمَامٍ رئعة» وقيل: إلى 


الركوع قَبْلَ طُلُوعٍ الشسّمْس في الصبحء وقَبْلَ الغروب في الْعصرٍء وقبّل الفجر في العشاءء 


)١(‏ «المدونة» ١١‏ / 5ه6). 

(؟) «رسالة ابن أبى زيد» (ص / .)1١1١‏ 
1 

(5) «شرح التلقين» ١(‏ / 594). 

.)13١6 / ١( «عقد الجواهر»‎ )6( 
.)؟57"١‎ /1١( «المذهب»‎ )5( 


كتاب الصلاة 

5 2 
وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قولان سيأتيان... 

جعل بعضهم الضمير في (صلاته) يعود على الوقت» أي أن ذلك الوقت ضاق عن 
إيقاع صلاته فيه» ويحتمل أن يعود على المكلف . 

وقوله: (من حين...)إلخ » يعني أن أول الوقت الضروري: من حين يضيق الوقت 
الاختياري عن إدراك صلاته في الوقت المختار بأن لم يبق له من الوقت المختار مقدار 
ركعة» وأما إن أوقع ركعة في وقت الاختيار فقد أدرك وقت الاختيار» قياسًا على الوقت 
الضروري وفضل الجماعة » هكذا ظهر لى» وقاله ابن هارون» بل نقل صاحب "«تهذيب 
الطالب» عن غير واحد من شيوخه أن وقت الاختيار يدرك بالإحرام فقط 





لكلا 


وفهم ابن راشد(١2‏ وابن عبد السلام من قوله: (صلاته) أن وقت الاختيار لا يدرك إلا 
بمقدار صلاة كلها لا بركعة, حتى إن المصلي لو أتى بثلاث ركعات من الظهر في القامة 
الأولى والرابعة :في القامة الثانية لم يدرك الوقت الاختياري. 

وقوله : (إِلَى مقدار نمام ركعة) يعني أن الوقت الضروري ممتد من المبدأ المذكور إلى أن 
يضيق الوقت قبل طلوع الشمس عن ركعة من الصبح» وكلامه ظاهر التصور. 

خليل: لكن مقتضاه أنه إذا ضاق وقت الضروري عن ركعة يخرج حينئذ وقت 
الضرورة» وليس بظاهرء بل وقت الضرورة ممتد إلى الغروب» ولو كان كما قال المصنف 
للزم آلا يدرك :وقت القنرورة ]لآ مقداز ركعة وائدة على ذلك وليين كذلك + يل الو ادك 
ركعة ليس إلا فهو مدرك لوقت الضرورة» ولا يلزم من كون الصلاة لا تدرك فيه أن يكون 
وقت الضرورة قد خرج؛ لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. 

وقد صرح غير واحد بأن وقت العصر الضروري إلى الغروب » والله أعلم. 

واعلم أن قوله هنا: قبل طُلُوع الشسّمْس) يقتضي أن للصبح وقنًا ضروريّاء وهو 
خلاف ما قدمه» لكن قد تقدم أنه إنما صدر بغير المشهور. 

وقوله: (وقيل : إلى الركوع) أشار إلى الخلاف الواقع بين ابن القاسم وأشهب بماذا 
يدرك أصحاب الأعذار الصلاة» هل بالركعة كلها أو بالركوع فقط؟ والخلاف ينبني على 
فهم قوله يك «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(2 . 


. )737317/١( انظر : «المذهب»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )1١0( زفق أخرجه البخاري (6ه0ه)2 ومسلم‎ 


الح رء الأول 
وقول ابن القاسم أولى لحمل اللفظ على الحقيقة» وصرح ابن بشير(١2‏ بمشهوريته» قال 
اللخمى : يعتبر قدر الإحرام وقراءة الفاتحة معتدلة والركوع والسجود 3 ويختلف هل تقدر 
الطمأنينة أم لا على الخلاف في وجوبهاء ويرد على القول بأن القراءة إنما تجهب في الجل هل 
يراعي قدرها في الإدراك؟ لأن له تقديمها ذ في الركعة الأولى. أو لا يراعى إذ لا يتعين فيها. 
خليل: وينبغى على هذا أن تؤخر القراءة؛ لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو 


واجب. 


والأعغذار: الحَيض» والتقَاسء والكفرٌ - أصّلاً وارتدادًا والصباء والحونة والإغماء؛ 
والتوم» والتّسيان » بخلاف السكر... 

هذا بيان للعذر المذكور فى قوله : ل 

سيرو 2 ب 00 مر عه ل 9.2 3 2 عا ىم و 

وفائدته في الجميع: الأداء عند زواله. وفي غيّر النائم والناسي السقوط عند حصوله . 

الضمير في قوله: (وقائدتة) عائد على العذر في قوله: (ما يكون فيه ذو العذر 
مؤديًا). وهذه الفائدة ظاهرة فى السقوطء. وأما في الأداء فلا تظهر إلا على القول بأن غير 
أهل الأعذار إذا صلوا ف 5005 الضروري لا يكونون مؤدين » نعم تظهر الفائدة أيضًا على 
الأداء بانتفاء العصيان وكراش 

والحصول 0 والحنون والإغماء» بخلاف الصبا والكفرء كذا قاله عبد 
الوهاب(5؟) وتبعه أبن به ا وفيما قالاه نظر» والصحيح : أن الكفر ما يحصل لنفي 
القضاء عن المرتد عندناء فلو ارتد لخمس ركعات قبل الغروب ولم يكن صلى الظهر 
وال ايل اوسطاات 

قلت: واعتبار قَدْر الركْعَة للأداء» وأمًا نا السقُوط فبأئَل لَحْطة: وإن أثم المتعمد. 


حاصله: أنه وافق المذهب في الطهر دون الجيض» وكأنه تخريج منه على أن الماهية إغا 
تتحقق عند حصول أجزائهاء وتبطل عند ذهاب بعضها كما تبطل عند ذهاب الجميع» فمن 
أجل ذلك إذا حاضت وقد بقي قبل الغروب قدر ما توقع فيه مثلاً ‏ تكبيرة الإحرام أن 
العصر تسقط عنها؛ لأن الخيض مانع لذلك الجزء المتوقف حصول الماهية عليه ويلزم مئة 
)١(‏ «التنبيه» (39/8/1) . 


(؟) «التلقين » (ص/ 88). 
(*") «التنبيه» (1/ 0787 . 


5 





كتاب الصلاة 
أن الإدراك إنما يكون ب بجميع الركعة» وعلى هذا فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال: 

المشهور: اعتبار ركعة كاملة في الطهر والحيض. 

والشاذ: اعتبار الركوع فيهما . 

وتفرقة المصنف, وما تأول على المصنف من أن مراده: إذا كانت في الصلاة فحاضت 

قبل الغروب» بعيد؛ لأن كلام المصنف لا ينبني على ذلك. ولكن تلك الصورة سيذكر 
المصنف فيها خلاقًا بين أصبغ وغيره. 

وروايته في «الاستذكار:0١2‏ : قال ابن وهب: وسألت مالكًا عن المرأة تنسى أو تغفل 


عن صلاة الظهر فتغشاها الخيضة قبل الغروب» فقال: لا أرى عليها قضاء لا للظهر ولا 
للعصر إلا أن تحيض بعد الغروب ٠‏ فإطلاقه فى هذه الرواية يؤيد ما قاله المصنف. 





و م سمعت من يقول ما ذكره المصنف في «الاستذكار» ولم أره. 
وعن تحقق الأداء قال أصبغ: لو لت ركنة تعرينا محافف قله فضا ولمخالقته 


الم 20 


قال بعضهم: بَعْضها بَعدهُ قضاءً... 

اعلم أن (عن) موضوعة في اللغة للتجاوزء وتصح أن تبقى هنا على بابهاء أي نشأ 
قول أصبغ عن تحقق الأداءء ويجوز أن تكون بمعنى على» كقول الشاعر("2 : 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب 200 عني ولا أنت دياني فتخزوني 

ويكون المعنى: ويتفرع على تحقق الأداء قول أصبغ ٠١‏ ويؤيد هذا: إنه وقع في بعض 
النسخ (على) ويحتمل أن تكون هنا (عن) للتعليل كقوله تعالى: فز وما نحن بتَارِي الهتنا 
عن قولك 4 [هود: 101 وقوله تعالى: ط إل عن مْعِدَة وَعَدَها إِيّاه4 [التوبة: ]1١14‏ ويكون 
التقدير: ولأجل أو من أجل تحقق الأداء. 

ول ( ل صلت ركة فَغْريَت فحاضت. ..) إلى آخرهء حكى التونسي والمازري77) 
في هذه المسألة قولين لأصحاب مالك: 


.)776 / ١( «الاستذكار»‎ )١( 

(؟) نسب هذا البيت لجماعة من الشعراء 2 وأقدم من نسب له هذا البيت هو : ذو الإصبع 
العدوانى. كما نسب لخفاف بن ندبة السلمى» وللحارث بن محرث. 

.)57١ / ١١ «شرح التلقين»‎ )9( 


اللحج زر الأول 

أحدهما: أنها إذا صلت ركعة من العصر قبل الغروب ثم حاضت لا يجب قضاؤها؛ 
لأن من حاضت في وقت صلاة لا تقضيهاء وقد جعل النبى يل مدرك ركعة من العصر 
قبل الغروب مدركًا للعصرء وإذا كانت هذه مدركة لم يجب القضاء. 


المازري(2: ووجهه ما نبهنا عليه من أن تعمد التأخير إلى هذا المقدار يحصل به 
الإئم» وأن الثلاث ركعات في حكم ما يقضى لفواته» ومن حاضت بعد الفوات وجب 
عليها القضاء » انتهى. 

قال ابن بشير(21 بعد ذكره القولين: ويشير هذا الاختلاف إلى الخلاف في مدرك ركعة 
من الوقت هل يكون مؤديًا لجميع الصلاة؟ وهو مقتضى سقوط القضاء عنهاء وهذا هو 
الذي نسبه المؤلف لأصبغ. أو مؤديًا للركعة قاضيًا للثلاثة؟ وهو مقتضى وجوب القضاءء 
وهذا هو الذي نسبه المؤلف لبعضهم وهو لسحئون. 

لكن اعترض عليه في قوله: (ولمخَالفته) فإنه يقتضي أن هذا القائل قائل بهذا لأجل 
مخالفته لأصبغ أو مخالفته تحقق الأداء» وليس كذلكء بل إنما قال ذلك لأجل الدليل لا 
للمخالفة . 

تولك 1 حفها! أن تعن الماك 

وقوله: (وبعده) أي بعد الوقت. 

ابن عبد السلام : وليس عندنا خلاف في الركعة المأتيى بها في الوقت أنها أداءء وإنما 
الخلاف في المذهب في الركعة المأتي بها خارج الوقت» والخلاف في الركعة الأولى إنما هو 
لبعض الشافعية. 

وأما يرهم فقيل: قاضء وال ابْن القصار: مود عاص وهو بَعيدٌ وقيل: مود وقت 


واس سه 


كراهة وردة ه اللّحمي بقل الإجماع على اليم 37 نآن المتمروطر: أن يركع الوثر وإن 


7 


الما 





0 


انحا رطع من الصْحء ويم آلا قط عَم تَحيض يدوت الاختار إلا مم شنط 
ومو واد 


الإثم كالتسْيان والجمهور على خلافه؛ وألا 0 المسافر ولا بد ينم القادم إلا مع م ذلك 


)001 شرح التلقين» .)57١ / ١(‏ (؟) «التنبيه» 7/١(‏ 559 870) . 


كتاب الصلاة دا 1" 

يعني: وأما غير أهل الأعذار إذا أوقعوا الصلاة فى الوقت الضروري» فاختلف فيه 
على ثلاثة أقوال: 1 

الأول: أنه قاضء ولا أعلم قائله. لكن قال ابن بشير(!2: إليه مال اللخمي. وهو 
مقتضى ما حكاه اللخمى وغيره عن مالك أن قوله كَيِْةِ: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
5 الشمس فقد أدرك العصر)('2 مختص بأرباب الأعذار. 

ابن راشد(): وهو الأصل . 

والثاني: نسبه المصنف لابن القصارء ونقله غيره عن ابن القاسم. بل نقل التونسي 
الاتفاق عليهء فإنه قال: من أخر الظهر والعصر إلى اصفرار الشمس فإنه يأثم. لأن ظاهر 
قوله كَل «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين»7؟2 وتكريره لذلك يدل على تأكيد 





النهى . 

فإن قيل: فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر). 

قيل: هذا وقت لأصحاب الضرورات». واحتج من خالفنا: بأنه إذا لم يكن قاضيًا لم 
يكن عاصيا . 


قيل: اتفق على أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤدٌ لها وليس 
ا بقاض» ولا خلاف أنه عاصء فقد صح عصيانه مع كونه مؤديّاء انتهى. 

وظاهر كلام التونسي: نفي وجود القول الذي حكاه المصنف بالقضاءء وقال في 
«المقدمات2*00 : اتفق أصحاب مالك أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المختارء ثم 
قال: فإن فعل فهو مضيع لصلاتهء آثم وإن كان مؤديًا. 

ونقل المصنف عن ابن القصار أنه مؤدٌ عاص. والذي نقله سند وصاحب «اللباب» عن 


. «التنبيه» (9//1ا55)‎ )١( 

() أخرجه البخاري (055) ومسلم (304) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) «المذهب» )5١59/1١(‏ . و«لباب اللباب» (ص/58) . 

(4) أخرجه أبو داود )4١7(‏ وأحمد )١567١(‏ وابن حبان (554) والبيهقى فى «الكبرى» 
(4؟19١)‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه - وصححه الألبانى رحمه الله. 

1 ١ .)١6١ / ١( «المقدمات»‎ )5( 





الح زء الأول 


55 


ابن القصار أنه مؤد غير آثهم(21. 


وكذلك نقل عبد الحق وابن يونس2©07 عن ابن القصار أنه قال: من أخر الظهر حتى 
يصير ظل كل شيء مثليه لا نقول فيه: إنه مفرط [لخفة]() الوعيد» بل نقول: إنه مسيء 
لتركه الاختيار» وإن أخرها عنه حتى لم يبق إلا أربع ركعات قبل الغروب أنه يأثم . 

ثم قال ابن عطاء الله: فهذا تصريح بأن إيقاع الظهر بعد دخول وقت العصر الخاص 
بها من غير عذر مكروه وليس بمحرم. 

وقوله: (لتركه الاختيار) أشار إلى أنه أخف وجوه الكراهة؛ لأنه ترك الأولى» انتهى . 

واستبعد المصنف القول بأنه مؤد عاص ؛ لأن الأداء إنما هو إيقاع العبادة في وقتها المقدر 
لها شرعاء وقد أوقع الصلاة فيه» فقد حصلت الموافقة للأمر فيه فينتفي العصيان ٠‏ ووجه 
ابن عطاء الله والقرافي باعتبار الجهتين: فالأداء لعموم قوله كَكِْةِ: «من أدرك ركعة» والتأئيم 
لتفريطه . 

ولا يبعد اجتماع الإثم والآداء مع اختلاف موجبها كالصلاة في الدار المغصوبة» وفيه 
نظر. 

وقلةة ارده اللخى) أي رد في «التبصرة» القول بأنه مؤد وقت كراهةء بأن 
الإجماع منعقد على تأثيم غير ذوي الأعذار إذا أوقعوا الصلاة في الوقت الضروري » ولو 
كان مكروها لم يأثم» ولفظه: ولا أعلم خلافًا بين الأمة أنها مأمورة بأن تأتي بجميع الأربع 
في العصر قبل الغروب» وبجميع الركعتين في الصبح قبل طلوع الشمسء وأنها إذا أخرت 
إحدى هاتين الصلاتين حتى يبقى لطلوع الشمس أو لغروبها مقدار ركعة أنها آثمة» انتهى . 

وقريب منه ما تقدم للتونسي: لا خلاف أنه عاص وإن كان مؤديًا ‏ فإن ظاهره: إنه 
أراد نفي الخلاف في المذهب وغيره» وعلى هذا فهمه ابن عبد السلام» وكلا النقلين لا 
يصح؛ لأن ابن عبد البر نقل في «الاستذكار)9؟» عن إسحاق بن راهويه أن آخر وقت 
العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل غروب الشمس» قال: وهو قول داود. لكن الناسي 
معذور وغير معذورء صاحب ضرورة وصاحب رفاهية» إلا أن الأفضل عنده وعند 
إسحاق: أول الوقت» انتهى . 
)١(‏ قلت : الذي فى «اللباب» بالحرف الواحد : «وقال ابن القصار : مؤد عاص 2٠‏ وهو بعيد» 


000( «الجامع» (1/ 3741 -085) . 
() عند ابن يونس : ولم يلحقه الوعيد . (:) «الاستذكار» .)١195 / ١(‏ 


كتاب الصلاة 





رض 

وهذا الرد أولى مما قاله المصئف؛ لأن نقض الإجماع بالنقل أولى من نقضه 
بالاستقراء . 

وقوله: ( ورد بِأنَ المنْصوص) إلى آخره. أي رد الإجماع بأن المنقول في المذهب: أنه 
ذا لوويئية فلن ارم الفيمين إلا كان ولم :ركن) صبلن /الوير آنه الى الرتو لانتل 
الصبح ركعة في الوقت وركعة خارجهء ولو كان الإجماع كما قال اللخمي للزم تقديم 
الصبح حتى لا يحصل الإثم» ويترك الوتر الذي لا إثم فيه» والعجب منه كيف قال هناء 
وفي باب الوتر المنخصوص» وفي «المدونة»: تقديم الصبح. وإنما الذي ذكره قول أصبغ . 

وقوله: (وَالجمْهورٌ عَلَى خلافه) لا يريد جمهور أهل المذهبء فإنا لا نعلم في 
المذهب خلاقًاء بل كلهم قالوا: 5 قبل الغروب بركعة أن العصر تسقط قطعاء 
وكذلك قوله: (وفيه خلاف) لا نعلمه في المذهب. 


والمشستركتان - الظهر والعضير والمغرب والعشاء - لا تدركان مَعَا إلا بزيادة رئعة 
على مقدار الأولّى عند ابن الاسم وأصبغ» وعلى مقدار ر انيه عند ابْن عبد الحكم وان 
المَاجدلون وان لم سحو وهم الخلاف إذا طهر السائض لايع قبل لقره 
قال أصبة (231: بال اين ) القاسم آخر مسألة فقال: أصبّت وأخطا ابن عبْد اْحَكَم؛ وسئل 
5-0-0 
سحئنون 

أي: الاشتراك الضروري ». ولا يظهر للخلاف أثر في الظهر والعصر لاتحاد ركعاتهماء 
وإنما يظهر في المغرب والعشاءء وتصور القولين ظاهر. 

ونقل 00 ما نسبه المصنف لابن القاسم عن مالك وأكثر أصحابه: ووجه قول 
ابن القاسم: أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلاً وجب التقدير بها. 

ووجه الثاني: أن الوقت إذا ضاق حتى لم يسع إلا إحدى الصلاتين فالذي يجب عليه 
إنما هي الأخيرة اتفاقاء بدليل: ا ا ا 
فقط اتفاقّاء فإذا تزاحمت الصلاتان على آخر الوقت وثبتت الأخيرة وسقطت الأولى دل 
ذلك على أن آخر الوقت مستحق لآخر الصلاتين. 





)177” / ١( انظر : «البيان والتحصيل» (؟/ 187) . (0) «شرح التلقين»‎ )١( 


25 





الح رز الأول 
ولو طَهرت المسافرة لتلاث. فَقَؤلان على العكير ٠‏ فَلْوْ حاضنًا فكل قائل بسقوط ما 


. 0 


ادر 
المغرب» وعلى قول ابن الحكم ‏ إذا قدرنا بالثانية ‏ أدركتهما؛ لأنها ركعتان. 

والضمير في (حاضتًا) عائد على المسافرة والحاضرة اللتين طهرتا لأربع وثلاث قبل 
ال 

ير 

فعلى قول ابن القاسم: تسقط الصلاتان إذا حاضت الحاضرة لأربع قبل الفجر 
لوجوبهما عليها إذا طهرت» وتسقط العشاء عن المسافرة إذا حاضت لثلاث . 

وعلى قول ابن عبد الحكم: تسقط العشاء عن الحاضرة دون المغرب» وتسقط الصلاتان 
عن المسافرة بعكس الوجوب » وعن سحئون ما معناه: الأخذ بالأحوط من مذهبي ابن 

فَلَو قت الأول لش أ لتلاث» الثاني لأريع أو انين لَحصل الاتماق ذ في الطهر 
والحيض... 

الأولى هي الحاضرة » يعني إن طهرت لخمس أدركتهماء أو لغلااث أدركت الأخيرة 
فقط اتفاقا » وهذا واضح. والثانية للمسافرة» يعني فإن طهرت لأربع أدركتهما أو لاثنتين 
أدركت الأخيرة فقط اتفاقًا » وهذا واضح. 

ا ار 
5 مَحَصِرِيكان ولما دُوتها نا عقر خضري 
عن ذكرهاء وضابط هذا الفصل: أنه إن أدرك وقت صلاة فى سفر صلاها سفرية» وإن 


ولو 0 ريم قل الجر َالْعشَاء سََرِية ولما دونه قَالرواية أيْضاء وفى الجلاب 


سي ستيه 0 0000 عه تيه 


رواية: حضرية ولو قدم لأريع قالعضاء حَضرية ولما وها َلك وحَرجَها فيه سقرِية... 





كتاب الصلاة هم" 

وأما إذا سافر لأربع فلا خلاف أنه يصلي العشاء سفرية؛ لأن التقدير: إن كان بالأولى 
فضل ركعة. وإن كان بالثانية فضلت ركعتان» وكذلك لا دونهاء ولا وجه لها فى 
الجلاب(١2‏ . وكثير ما يقال: إذا أريد إدخال هذا القول هل آخر الوقت لآخر الصلاتين أو 
لأولهماء والمعلوم أن الوقت إغما تختص به الأخيرة» أو تشاركها الأولى» أما أن يكون 
للأولى وليس للآخرة فيه حظ فلاء ويلزم عليه في السقوط والإدراك» ولا قائل بهما. 

وفى اعتبار مقدار التطهير» ثَالثها: لابْن القاسم: إلا الكافر لانتفّاء عذره؛ ورابعها: لابن 
حبيب: والمغمى عَلَيْهه ول يحتف في الصبي”... 

يعني: أنه اختلف هل يعتبر مقدار التطهير فى حق الحائض» ومن ذكر معها على أربعة 
أقوال : 

الأول: اعتباره في الجميع ) وحكي عن سحئون وأصبغ » قال عبد الوهات(25: وهو 
القياس . 

وقيل: لا يعتبر إلا في الصبي» نقله ان بشير0"©» ولم يعزه ابن راشد7؟2»: وعزاه 
بعضهم لسحئنون وأصبغ » انتهى . 

والمعروف عنها هو الأول» قال بعضهم: بناء على أن الطهارة شرط في الوجوب وفي 
الآداء؛ ورد: بأنها لو كانت شرطًا فى الوجوب لم يخاطب محدث أصلاً» وهو خلاف 

قال اللخمي وغيره: ويلزم على عدم الاعتبار أنهم إذا خافوا إن استعملوا الماء ذهب 
الوقت أنهم يتيممون قياسًا على تيمم الحضري إذا خاف الفوات. 

والقول الثالث: اعتباره و في الجميع إلا في حق الكافر لانتفاء عذره» وضعفه عبد 
الوهات91) بأن الأننالام تحب ما قلله وصرح ابن بزيزة بمشهوريته. 


والرابع: لابن حبيب :يعتبر في الجميع إلا في حق الكافر والمغمى عليه» أما الكافر 


.)555 / ١( «المعونة»‎ )0( .)570١ / ١( «التفريع»‎ )١( 
. )73385 - 7377/1١( «المذهب»‎ )5( . )81/١ /1( «التنبيه»‎ )9( 


(0) «التلقين»؟ (ص / .)9١‏ 


اللج زر الأول 
فكما ذكرء وأما المغمي عليه فجعله ابن حبيب كالنوم» بجامع أن كلاً منهما يبطل الوضوء. 
ولأن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه ‏ قال: يقضي ما قل وما كثر كالنائم . 


وقال أبو حنيفة: إن كان إغماؤه يومًا وليلة فأقل وجب عليه القضاء وإلا فلا. 


”6 





وأخرج ابن أبي زيد في «النوادر)(21 الحائضَ عن الخلاف كما ذكر المصنف في 
الصبي» وحكى المازري2"7 وغيره طريقة ثالثة: بإجراء الخلاف في الجميع حتى في الصبي» 
ونقل ابن بزيزة قولاً باعتبار مقدار الطهارة وستر العورة» ونقل ابن عبد السلام عن 
بعضهم : : إنه اعتبر ستر العورة واستقبال القبلة . 

'وجزم ابن الجلاب 257 باعتبار مقدار التطهير في حق الحائض» وتردد فيمن عداهاء 
وجعله محتملاً . 

فإن قيل: قول المصنف: (لانتقاء عدره) ينافي ما قدمه في عد الكفر من الأعذار. 

قيل : لا لأنه عذر باعتبار الإدراك والسقوط كما في غيره من الأعذار» لكن ليس في 
المعذور فيه لتمكنه من زواله بأن يسلم بيخللاف الأعذار الباقية فإنه لا قدرة لصاحبها على 
إزالتهاء والله أعلم . 

وهل يقدر لأهل الأعذار مقدار الطهارة فى طرف السقوط؟ قاله اللخمي» ولم أره 
ليس 


سوس ةم هى 0 


و رادت أن تين أن اماء غير طاهر وتوم فالفضاء عَلَى الاصّح لمَحَقق 
ش الوجوب... 

يعنى: لو تطهرت الحائض مثلاً فأحدثت». فظنت أنها تدرك الصلاة في الوقت بطهارة 
أخرى» فشرعت فلم تدرك الصلاة ولا شيئًا منها في الوقت. أما لو علمت قبل الشروع في 
الطهارة الثانية أنها لا تدرك فإنها تتيمم على المشهور. 


.)579/6 / ١( » «النوادر والزيادات‎ )١( 
.)66 0 ١( «شرح التلقين»‎ )٠( 
٠ / ١( «التفريع»‎ )9( 


كتاب الصلاة 





ا 

وحكى المصنف الخلاف في مسألة الحدث تبعًا للمازري(21 وابن شاس22(7 أنهما حكيا 
قولاً فيهما بعدم القضاء ٠‏ والمنقول عن ابن القاسم في هذه المسألة القضاء. 

قال المازري20: وهذا فيمن غلبها الحدث ». وأما المختارة فلا يختلف في وجوب 
القضاء عليها: 

وقال ابن بشير؟»: لو حصل للحائض أو غيرها التطهير فأحدثت وكانت إن أعادت 
الطهر فات وقت الصلاة فالقضاء واجب عليها باتفاق ؛ لأنها بعد الطهر مطلوبة بالصلاة» 
فإحدائها كإحداث من هو مطلوب بالصلاة» وقد تعينت عليهاء فيجب عليها التطهير 
وقضاء الصلاة» انتهى. 

زافا تسمال رذ رسن أن الماء غير طاهر وتحوة) أن اله العاف رطاهر »قال ابن 
كا 291 ]ا لقيلف الاقف عام طبر ظاهرة فلما أخذت في الإعادة بالماء الطاهر خرج 
الوقت» لم يلزمها قضاء ما فات لأجل تشاغلها بالغسل المعاد؛ لأن منعها من الصلاة 
بالطهر الأول كمنعها من الصلاة بالجيض» ولو أعادت لكان أحوط . 

وحكى الشيخ أبو الطاهر(') قولة بوجوب الإعادة. 

وقيل: لا تؤمر بالقضاء إذا كان الماء الأول لم يتغير؛ لأن الصلاة به تجزئ» وإنما تعاد 
في الوقت طلبًا للكمال. 

ولهذا قال أشهب: لو علمت المتطهرة بهذا الماء أنها لو أخذت فى إعادة الغسل غربت 
الشمس كانت صلاتها بذلك الغسل أولى من اشتغالها بإعادة الغسل حتى يفوت الوقت» 
انتهى . 

والقول الذي صرح به ابن شاس هو قول ابن القاسم في «الموازية» و«العتبية»2"7 » وما 
صححه المصنف هو قول سحنون ٠.‏ وجمع المصنف بين المسألتين وذكر أن الأصح فيهما 
القضاء اختيار لمذهب سحنونء والله أعلم. 


.)١١١ / ١( «عقد الجواهر»‎ )9( .)418 / ١( «شرح التلقين»‎ )١( 
. )48ل١‎ - ال٠‎ /١( «التنبيه»‎ )5( .)51١8 / ١( زفرة ااشرح التلقين»‎ 


(4) «عقد الجواهر» .)١١١ / ١(‏ 
(0) «البيان والتحصيل » (؟ / .)١57‏ 





اللحجر الأول 
وحمل ابن بشير الاختلاف على ما إذا لم يتغير أو تغير وظنت أنه من قراره» قال: 
ولو علمت بنجاسته وجب عليها القضاء بلا إشكال. 
وحمل ابن أبي زيد وغيره الاختلاف على ما إذا لم يتغير الماء» يعني: وأما لو تغير 
أحد أوصافه لاعتبر الوقت بعد الغسل الثانيى» لأن الأول كالعدم. 


8 . ل ا برو‎ 5 - ٠ 
فإن قيل: هل يصح أن يريد المصنف بقوله: (ونحوه) ما لو تبيدت لها نجاسة الثوب أو‎ 
الجحسد؟‎ 


لمن 


قيل: لاء لأن الحكم في تلك الصلاة» كذلك قاله مالك في «النوادر»(21 . 

قال ابن القاسم: سم تذكرٌ كحائض طَهرت ؛ لأربع فَأذنَى دَكرتْ 
ها تصلّي الْمْسية ثم َف تقض ما انركت ونه فم رم فقَالَ: لا تَقْضي» الأول أضح .+ 

تقديم المنسية على الوقتية وإن خرج وقت الحاضرة جاز على المشهور. وسيأتي الكلام 
على هذه المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (فَذَكَرت) أي ذكرت صلاة تستغرق ما بقي من الوقت. 

وصحح المصنف القضاء؛ لأن المنسية إنما قدمت للترتيب وإلا فالوقت إنما هو 
للحاضرة . 

وقد قال ابن المواز: إن القضاء أصح؛ لأن من أصل مالك : أن من سافر لركعتين ناسيًا 
للظهر والعصر أن يصلي الظهر حضرية والعصر سفرية» لأنه سافر في وقتها » وعلى القول 
الآخر: ينبغي أن يصلي الظهر ركعتين والعصر أربعًا. 

قال ابن يونس: لأنه جعل ذلك الوقت للظهرء لقوله تَلِةِد «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنما ذلك وقتها». 

وقَال أيُض: إِذَا حاضت اربع فأدّتَى بعد أن صَلّت المَصضر نَاسيَه للظهر تَْضي الظهر؛ 
اها تحَلّدَتْ في الثم لخروج ونه . تم رَجَع ققَال: لا تْضي لأنهُ وقت وير هذا خَطأ : 
والأول أصح... 

سبب الخلاف: هل تختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب أو لا؟ 


.)709/5 / ١( «النواذر والزيادات»‎ )١( 





كتاب الصلاة و 


الاختصاص صحح المصنف القضاء . 


وعَلَيْهِمَا َو ّدم لأريّع أ سآائرَ اين وقد صلَّى الْمَصْرَ تَاسيًا للظهرء فلو لَم يُصَلّ 
المصر على اللو قفا نبهما قافا 

يعني: فعلى القول بالاختصاص إذا قدم لأربع وقد صلى العصر ناسيًا للظهر فيكون 
وقت الظهر قد خرج وهو مسافر فيصليها سفريةء وعلى القول بعدمه فيكون قد قدم في 
وقتها فيصليها حضرية » وكذلك لو سافر لركعتين والمسألة بحالها. 

وقوله: (فَلَوَ لم يصل...) إلى آخره الضمير في (فيهما) عائد على الحاضر والمسافر» 
ووقع في بعض النسخ (تصل) بالتاء المثناة من فوق» وبإلحاق تاء التأنيث بعد صلى» فيعود 
ذلك على المرأة؛ يعني: أن المرأة إذا حاضت لأربع ولم تصل الظهر والعصر قضت الظهر؛ 
لأن الحيض إنما طرأ بعد خروج وقتهاء وعلى هذه النسخة فيكون الضمير في (فيهما) عائداً 
على قولي ابن القاسم . ١‏ 

وانظر هذا الاتفاق مع قول من قال بعدم الاختصاصء» وأن الوقت مشترك بين الظهر 
والعصر إلى الغروب كما حكاه الباجي(1) عن جماعة من الأصحاب» ومع مسألتي ابن 
الجلاب(5؟) ١‏ 

وقد يجاب عن الأول: بأن ابن رشد قال فى «البيان»9): أما النهار فلا اختلاف في 
أداستدار ارج ركناك <قيل :الوه وناك« لجعي صاصق للخل لعزا ا ف )لل قله 
الطريقة . 

وعن رواية ابن الجلاب: فإنها خارجة عن القياس» ولا يصح أن تجري في كل شيء 
وإلا لزم أشياء في الحيض والطهرء ولا يقول بها أحد. 

لَوَدر تأ ححَسْا كر قصلت الظهرَ فَعَربَت قت المَصرَ لمحَفّق وجوبها. 

هذا بين ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في عكسه. إذا قدرت أربعا فصلت العصر وبقي 
من الوقت فضلة فإنها تصلي الظهر. 
)١(‏ «المنتقى » ١١‏ / 55). 
(؟) «التفريع» .)57١ /١(‏ 
() «البيان والتحصيل» (؟ / .)١155‏ 





الجر الأول 

واختلف في إعادتها للعصر والظهر وهو قوله في «العتبية)(١2‏ : عدم الإعادة,» لأن 
ترتيب المفعولات مستحب في الوقت لا بعده» والفرض: أن الوقت قد خرج ٠‏ فلو علمت 
في الفرع الذي ذكره المصنف وهي في الظهرء فروى عيسى عن ابن القاسم : إن غربت 
. الشمس وقد صلت منها ركعة فلتضف إليها أخرى وتسلم وتصل العصرء وكذلك لو غربت 
بعد أن صلت ثلاثًا أتت برابعة وتكون نافلة وتصلي العصر. 

وقال أشهب وابن حبيب: لو قطعت في الوجهين كان واسعا. 

قال في «البيان»(21 : ويجري فيها من الخلاف ما جرى فيمن ذكر صلاة في صلاة» 
وقد صلى منها ركعة أو ثلانًا » وسيأتي ذلك عند ذكر المصنف هذا الفرع . 

وقال ابن يونس: يجري على الخلاف فيمن أقيمت عليه المغرب وهو فيها ٠»‏ فعلى 
مذهب «المدونة» يقطع بعد ركعة. ش 

أما لو علمت وهي تصلي الظهر قبل أن تغيب الشمس أنها إن أكملت الظهر غابت 
الشمس لوجب أن تقطع على أي حال كان وتصلي العصرء بلا خلاف» قاله في 
«البيان»(؟) , 


"0 


2500 ور 


«أذقات" المع ينوع قرفي عر المع يقتري 
وبعد لا المصراسي تكرت المس... 

ما قدمه من أول الأوقات إلى هنا مختص بالفريضة الوقتية» وأخذ الآن يذكر الوقت 
بالنسبة إلى النوافل» وأما الفرائض فلا منع فيها؛ لأنها إن كانت وقتية فواضح. وإن كانت 
فائتة فتوقع في كل وقت من غير استثناء كما سيأتي . 

وظاهر كلامه: أن مراده بالمنع التحريم» ويحتمل أن يريد به الكراهة» وهو الذي رأيت 
من كلامهمء وقد صرح ابن عبد البر9؟2 وابن بزيزة بكراهة النافلة بعد العصرء والصبح» 
وصرح المازري27) بالكراهة بعد الفجر. 


(» 5) «البيان والتحصيل» /0١(‏ 5#ه). 
(*9) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 055). 
(:) «الاستذكار » .)١١5-1١١8/1١(‏ 

(5) «شرح التلقين» (” / .)48١١‏ 


كتاب الصلاة 





ا" 

ولعل المصنف تعلق بظاهر الأحاديث فإن فيها: «ونهى عن الصلاة في هذين الوقتين», 
وظاهر النهي التحريم. ٠‏ 
وقال ابن عبد السلام: الذي حمله على ما نقله ما يأتي في آخر الفصل من قطع من ابتدأ 
الصلاة في وقت منع ولو كانت الكراهة على بابها لم يقطع» انتهى. 

وفيه نظر؛ بل الظاهر القطع في المكروه كالمحرم إذ لا يتقرب إلى الله بمكروه. 

والباء في (بركعتيه) للمصاحبة» وهل النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر 
حماية لثلا يتطرق إلى الصلاة ة وقت طلوع الشمس وغروبها أو حقا لهذين الفرضين ليكون 
ما بعدهما مشغولاً بما هو تبع لكل منهما من دعاء ونحوه؟ قولان ذكرهما المازري217 , 
وابن رشد في «بيانه»(؟2 » وحكى ابن بشير27 الإجماع على تحريم إيقاعها عند الطلوع 
وعند الغروب. 

وبَعدَ صلاة الجمعة حَتَى يَنُصَرف المصلّي. 

يعني: أنه كره لكل مصل أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف »© قال في 
«المدونة»(؟؟ : ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد. وإن تنفل المأموم فيه 


فواسع» انتهى . 
أما الإمام فلما فى «الصحيحين»: أنه يَكتِكان لا يصلى بعد الجمعة فى المسجد حتى 
ينصرف فيصلي ركعتين في بيته200 . 


وأما المأموم فلظاهر قوله تعالى: ط فَإِذَا قُضِيت الصّلاة فَانتتشروا في الأرضٍ » 
[الجمعة: ]٠١‏ ولسد الذريعة في أن يفعل ذلك أهل البدع فيجعلون الجمعة أربعًا وينوون بها 
الظهر. 

قال في «البيان2770: ويتحصل في ركوع الناس بعد الجمعة إثر صلاة الجمعة في المسجد 
مالك ثلاثة أقوال: 


.)809 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 

(5) «البيان والتحصيل» ١١‏ / 008. 

(*") «التنبيه» /1١(‏ 596) . (5) «المدونة» ١١‏ / /10ا71). 
(4) أخرجه البخاري (2»)8945 ومسلم (887) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 
() «البيان والتحصيل؟ /١١‏ ١هة).‏ 


الجر الأول 

أحدها: أنه لا كراهة في الركوع ولا استحباب في الجلوس ٠‏ فإن جلس لم يؤجرء 
وإن ركع كان له أجر صلاته كاملا . 
جلوسه» وإن صلى أجر على صلاته ‏ والله أعلم أيهما أكثر أجرا - وهو الذي يأتي على 
قول مالك في الصلاة الثاني من «المدونة» . 

والثالث: أن الركوع مكروه والجلوس مستحب» فإن جلس جلس ولم يصل أجرء وإن صلى 
لم يأثم , وهو الذي يأتي على ما في الصلاة الأول من «المدونة» 2( فالحلوس على هذا 
القول أولى من الصلاة» والصلاة على القول الأول وهو الذي يأتى على قول مالك في 
«العتبية»١) ‏ أولى من الجلوس» انتهى . 

خليل: وظاهر المذهب كراهة الركوع ٠‏ ولهذا اختلفوا لو كان غريبّاء أو ممن لا بيت 
له أو ممن كان يريد انتظار صلاة العصر ٠‏ فمنهم من يقول: يخرج من باب» ويدخل من 
باب آخرء ومنهم من يقول: ينتقل من مكانه إلى غيره من المسجد فيركع فيه» ومنهم من 
يقول: إذا طال مجلسه أو حديثه مما يسوغ الكلام به فيجوز له أن يركع في موضعه من غير 
انتقال . 


فق 





ع و 0000 م دع ا موقم 0000-0-89 همه 

ولا تككره وقْت الاستواء على المشهور, وتستثتى الفوائت عموماء وقيام الليل لمن نام 
79 0 0 
عن عادته ما بِيْنَ الفجر وصلاته خصوصا .. 

وجه المشهور ما قاله مالك257: أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهارء 
ووجه مقابله : حديث الصنابحي . 

وقوله: ( وتسئئتى 7 الَوانت عموما) أي فتوقع في كل وقت ٠‏ وتقييد قيام الليل من نام 
عن عادته هو المشهور. ولابن الجلاب(7 ؟ : يلحق به العامد. 

و( ما بيْن الْفَْجِر) منصوب على الظرفية والعامل فيه مقدر؛ أي يضلية ؛ 

والضمير في (وصلاته) عائد على المكلف؛ أي: ما بين طلوع الفجر وأن يصلي 
الصبح 4 ويجوز عود الضمير على الفجر ‏ أي وقت صلاة الفجر - أي بالنسبة إليه . 
)١(‏ «البيان والتحصيل» .)١184 / ١(‏ 


(؟) من رواية ابن وهب عنه » «المنتقى» (1/ 0735 . 
() «التفريم» (41/1) . 


كتاب الصلاة 





ذف 

وفي امنا وود الاو بعد صّلاة الصبّح وبل الإتقار. ويد صلاة العصي وجل 
الاصفرار المئع اللموطاً» 4و الحوار اللمدوئة)» والحواد في الصبح لابن حب جيني ٠‏ وأما 
الإسقار والاصفرار ممع إلا أن يخندى تَغيرٌ الْمَيت... 

تقييده ببعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر صحيح» فقد نص في «المدونة» على أنه 
يسجد للتلاوة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبحء ولفظ المنع عند قائله على الكراهة . 

فوجه ما في «الموطأً»: ما خرجه أبو داود عن ابن عمر: صليت خلف النبي كَل وأبي 
بكر وعمر فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس(22 . 

ووجه «المدونة»: أن هاتين الصلاتين اختلف في وجوبهما » فكان لهما مزية على 
النوافل» فخصا بهذين الوقتين. 

فإن قيل: ينتقض بالوتر؛ لأنه أيضًا مختلف في وجوبه. 

تعواية» "أن الوقن موقت رونافة .وقد هي ولق ع وقول "انو عيبي مقك لان 
النهي فيهما واحد. 

وقيد المصنف الخلاف بقبل الإسفار والاصفرارء لأنه لو أسفر أو أصفرت لم يسجد 
اتفاقًا حينئذ » فقال في «المدونة» (25 : إذا أنت في قراءته سجدة فليتقدمهاء قال صاحب 
«التكت)(7) وابن يونس257: يريد موضع ذكر السجود لا الآية كلهاء قاله الباجي(0) 
. وقيل: يتعدى الآية كلهاء وقال أبو عمران: لا يتعدى أصلاًء ولا يخرج عن حكم التلاوة. 


00 جو 


ومن أحرم في وفْت نهي قطع. 
لانه لا يتقرب إلى الله - تعالى ‏ بما نهى عنه » زاد ابن شاس(21 : ولا قضاء عليه 


ونهِي عن الصلاة د في المزبلة والمجررة وَمَحَجَة الطّريق. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود )١515(‏ والبيهقى فى «الكبرى» (/759) وضعفه الألبانى رحمه الله. 
(0) «المدونة» (1/ . 0 ١‏ 

(9) «النكت والفروق» ١(‏ / 50) 

. )١57/١( «الجامع»‎ )5( 

.)7017 / ١١ «المنتقى»‎ )0( 

.)١١7” / ١( «عقد الجواهر»‎ )0( 


اللح رز الأول 

(مَحَجَة الطّريق) قارعتهاء والنهي المشار إليه ما رواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر 
أن النبي كِ نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة» والمجزرة:» والمقبرة» وقارعة الطريق» 
والحمام. ومعاطن الإبل» وفوق بيت الله الحرام(21 . 

والتعليل فيها مختلف . 

أما المزبلة» والمجزرة» وقارعة الطريق: فلأن الغالب نجاستهاء ثم إن تيقن بالنجاسة أو 
الطهارة فواضح»ء فإن لم يتيقن » فالمشهور: أنه يعيد في الوقت بناء على اللأصل . 

وقال ابن حبيب: أبدًا بناء على الغالب » وهذا إذا صلى فى الطريق اختياراء وأما إذا 
صلى فيها لضيق المسجد فإنه يجوز» نص على ذلك في «المدونة»» وغيرها. 

المازري2"7 : ورأيت فيما علق عن ابن الكاتب وابن مناس أن من صلى على قارعة 
الطريق لا يعيد إلا أن تكون النجاسة فيها عيئًا قائمة . 

وبطن الوادي. 

قيل: إن المصنف انفرد به»ء وحكى الباجي لما تكلم على حديث «لموطأ» وأمره كَكِلةٍ 
بالانتقال من الوادي؛ لأن به شيطانًا » عن ابن مسلمة أنه لو تذكر صلاته فى بطن واد 
صلاها لعدم عرفاننا بوجود الشيطان فيه. 1 1 


"0/4 





قال الداودي: إلا أن يعلم ذلك الوادي بعينه فلا تجوز الصلاة فيه لإخباره كَكِهِ أن به 
شيطانًاء الباجي0؟2 : ويحتمل عندي أن تجوز لعدم علمنا ببقائه» فهذا قولهم في الفائتة» 
فيحتمل أن يكون ذلك لوجوب البادرة بها بخلاف الحاضرة لسعة الوقت» ورأيت بعض 
الشافعية علل ذلك بخوف خطر السيل. 
وظهن بيك الله ٠‏ الحرام ومعاطن الإبل - وهو مجتمع صدرها من المنهل - بخلاف 
مرايض الغتم والبقر... 

سيأتي الكلام على ظهر بيت الله الحرام عز وجل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57") وابن ماجه (7545) والبيهقي في «الكبرى» (711؟) وضعفه الألباني 
رحمه الله. 

(؟) «شرح التلقين» (؟ / 857). 

.)58 / ١( » «المنتقى‎ )9 





. كتاب الصلاة ”> 
١‏ 507 (مجتَمّع صَرها من المنهل) أي موضع اجتماعها عند صدورها من الماءء 
والعطن: هو الصدرء يقال: فلان واسع العطن أي الصدرء. ومعاطن الإبل مباركها عند 
الماء» قاله المازري210 . 

واختلف في التعليل: 

فقيل: لأن العرب تستتر بها عند الحاجة » قاله ابن القاسم وابن حبيب. 

وقيل: لأنها خلقت من جان فتشغلهم عن الصلاة. 

وقيل: لزفرة رائحتهاء والصلاة منزهة عن ذلك. 

وقيل: لنفورها. 

وقيل: لأنها تمني 

تنبيه : 

قال الشيخ ابن الكاتب: إنما النهي عن المعاطن التي عادة الإبل أن تغدو منها وتروح 
إليهاء وأما لو باتت في بعض الناهل لجحازت الصلاة فيها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام صلى 
على بعيره في السفر. 

ويختلف على التعليل بالنجاسة لو فرش شيئًا وصلى عليه واختلف إذا وقعت الصلاة 
فيهاء فقال ابن حبيب: إن كان عامدًا أو جاهلاً أعاد أبداء وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت» 
وقيل: بل في الوقت مطلقًا. 

وقوله: (بخلاف مر ابض الغنم) فيه استعمال المرابض للغنم» قال ابن دريد: ويقال 
ذلك لكل ذي حافر0؟) . 

وقال بعضهم: إنما هي للبقرء وأما الغنم فالمستعمل لها إنما هو المراح» والأصل فيها ما 
خرجه مسلم: أن النبي يَكهِ كان يصلي في مراح الغنم. 

وكرهها في المقبرَة وي الحَمام للنّجَاسّ ولذلك لو كانت المقبرة 6 مَأمُونةٌ من أجراء 
الموتى, والحمَام من النجاسة لَمْ كر على المشهوره وقيل: إلا مََابرَ كفا 
)١(‏ «شرح التلقين» (؟ / 8٠١‏ 


(0) انظر : «الفرق» (ص/ )54٠‏ 2 ولجمهرة اللغة» (١/54؟9)‏ . و«المحكم)» )١94/8(‏ »ع 
و«مشارق الأنوار» 58/١١‏ . 


الممحيء الأول 


ا" 





فى المقبرة أقوال: 


الحواز لمالك فى «المدونة» . 

والكراهة فى رواية أبى مصعب. 

وحمل ابن حبيب الحديث على مقبرة المشركين» قال ابن حبيب: وإن صلى فيها أعاد 
أبدًا إلا أن تكون دارسة فقد أخطأ » ولا يعيد. 

وقال عبد الوهاب((): تكره الصلاة داخل الحمام» وفي الجديدة من مقابر المسلمين» 
وكذلك القديمة إن كان فيها نبش إلا أن يجعل حصيرً تحول بينه وبينهاء وتكره في مقابر 
المشركين . 

وفى الجلاب27): لا بأس بها فى المقبرة الجديدة» وتكره فى القديمة . 

وما ذكره المصنف أن المشهور هو كذلك فى المازري». فقال: مشهور المذهب جرازهاء 
وإن كان القبر بين يديه للحديث الذي روآه البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورً» 2 ' 

وقال ابن عبد البر(؟): هذا الحديث ناسخ لما عارضه مبيح الصلاة في كل موضع » 
وقد ثبت أن الرسول - علية الصلاة والسلام ‏ بنى مسجدًا في مقبرة المشركين » ووجه 

ورأى فى الثالث أن مقابر الكفار حفرة من حفر النار. 

واعتبر في القول الرابع هذا المعنى ١‏ » وكون الميت ينجس بالموت فكرهها في الجديدة 
لخوف النجاسة» وكذلك القديمة إذا نبشت » وفيه نظرء فإن الجديدة لم تتحول أجزاء الموتى 
إلى أعلاهاء إلا أن يريد بالجديدة: العامرة بالدفن» وبالقديمة: المندرسة التى لم يبق لها 
حكم. واختار اللخمي منع الصلاة في القبور والجلوس عليهاء والاتكاء إليهاء لا ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد. 

ولما في مسلم: قال رسول الله كَلِِ: «لا تجلسوا على المقابر ولا تصلوا إليها»(*2 , 


. )١59/١( «التفريع»‎ )0( .)7581 / ١( «المعونة»‎ )١( 
.)5١8 / «التمهيد» (ه‎ )5( 
أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي مرئد الغنوي.‎ )5( 


كتاب الصلاة 
وقد كره الليث الجلوس عليهاء ومنعه ابن مسعود وعطاء» وابن عات. 

وتأول مالك النهي على الجلوس لقضاء الحاجة» لا في «الموطأ»(١2‏ عن علي - 
الله عنه ‏ أنه كان يتوسد القبور»ء ويضطجع عليها. 

وأما الحمام فقد أجاز الصلاة فيه في «المدونة» إذا كان موضعه طاهرا» وأجازها في 
العتبية(؟2 ولم يشترط الطهارة» فقيل: تكلم في «المدونة» على داخلهء وتكلم في «العتبية» 
على خارجه. 

وقال اللخمي وعبد الوهاب27 : اختلف في الصلاة في الحمام وإن بسط ما يصلي 
عليه. 

أي: وكره مالك الصلاة في الكنائس لنجاسة أقدامهم لما يتعاطونه من النجاسة؛ لأنها 
مكان أسس على غير التقوى» ولا فيها من الصورء زاد في «المدونة» كراهة النزول فيها من 
غير صوورة: 

وأجاز مالك الصلاة فيها للمسافر الذي يلجئه إليها المطر أو الحر أو البرد » ويبسط فيها 
ثويًا طاهر » واستحب سحئون أن يعيد وإن صلى لضرورة » كثوب النصراني. 


ابن حبيب: وإن صلى في بيت نصراني» أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا. 





اا 


قال في «البيان)7؟) : وهذا في الكنائس العامرة» وأما الكنائس الدارسة العافية من آثار 
أهلها فلا بأس بالصلاة فيهاء قاله اين حبيب . 


وعق اه لو دقوي ةدو 


وبكْرَه الَّمَائيلٌ في نَحْو الأسرة بخلاف الاب والبسط الي تمتهن وتركه أحسن. 
التمائيل إن كان بغير حيوان كالشجر جاز . وإن كان بحيوان ما له ظل قائم فهو حرام 
بإجماع » وكذلك إن لم يقم كالعجين ٠.‏ نخلاقًا لأصبغ ) لا ثبت أن المصورين يعذبون يوم 


. )748( «الموطأ» (55/59؟"7)‎ )١( 


(؟) «البيان والتحصيل» 8٠١ / ١(‏ 
(9) «المعونة» ١١‏ / /581؟). (5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 5؟١5).‏ 


اللحج ر الأول 
وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروهء وإن كان ممتهئًا فتركه أولى. 
باب في الأذان والاقامة 


ليقف 





الأذان سنَقٌ وقيل: فَرْضُ» وفي «الموط»(1): ِنَم يجب الأذَآن في مَسَاجد 
الجماعات. وقيل: فَرْض كفاية على كل بد يقَاُونَ عليه كل 

اختلف في تأويل «الموطأً» فحمله ابن 5200 واختاره الباجي . 

قال الباجي(25 :إلا أن وجوبه على الكفاية» وإن حمله عبد الوهاب27 على أن المراد 
وجوب السنن» والمصنف ممن حمل «الموطأً» على ظاهره. 

والفرق بين مذهب «الموطأ» والذي بعده ‏ وإن اشتركا معنا في الوجوب على الكفاية -: 
أن القول الثالث يراه فى المصر مرة واجًا وسنة في مساجد الجماعاتء ومذهب «لموطأً» 
لي وجري ل كا شعاد رن انعد الجماعات . 

والقول الثالث : وهو ما حكاه الطبري عن مالك؛ لأنه نقل عنه أنه قال: إذا تركه أهل 
مصر أعادوا الصلاة 

وحكى بعض المتأخرين عن مالك من رواية أشهب ما هو قريب منه وهو أن من صلى 
بغير أذان في مساجد الجماعات يعيد الصلاة. 

وإذا بنينا على المشهور من أنه سنة فهل يجب للجمعة أو لا؟ قولان ٠»‏ قال اللخمي: 
ووجوبه أحسن لتعلق الأحكام بهء انتهى ١‏ وفيه نظر. 

سوبع وسي اهم 


وم شتف في مششروعيته في المفروضة الوقنية إِذَا قُصِد الدعاء إلبهاء وأما إِذَا لم 


عا امو وعم و يو - - و ممع 


يقْصد قوقع : لا يؤدذنون » ووقع: إن 0 ققيل: اخلاف وقيل: لا» واستحبه 
المتآحُرونَ للمسافر وإن ار لحديث أبي سعيد وحديث ابْن المي ولا أذان لغير 


2-0 


مع 7 هه - 7 ور 0 7 
مرُوضَة ولا لقائتةه وفى الأذان ذ في الجمع ثَلالَه ره ُودَن لكل مهما 0 
أي: وفي استحبايه» وإلا فا مشروع أعم من المستحب ؛ لأنه يطلق على المباح وغيره» 
)١(‏ «الموطأ» (؟95/5) 97؟5) . 


(0) «المنتقى» .)١75 / 1١١‏ 
(9) «التلقين» (ص / 47). 


كتاب الصلاة 





ف 
واحترز «بالمفروضة» من النافلة فلا أذان لهاء و«بالوقتية» من الفائتة فلا أذان لهاء إلا على 
قول شاذ » واحترز «بالقصد إليها» نما إذا لم يقصدء ثم تكلم على الحكم مع عدم القصد. 
وتصوره ظاهر. 

والذي حمله على الخلاف : اللخمي. 

وعلى الوفاق : ابن بشير(!2. 
وحديث أبي سعيد هو قوله في «الموطأ)220 لعبد الله بن زيد: «إذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذنت بالصلاة فارفع هزتك بالنداء. فإنه لا يسمع نداء المؤذن إنس ولا جن إلا 
شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد سمعته من رسول الله كله . 

وحديث ابن المسيب في «الموطأ» و«البخاري» و«النسائي» و«ابن ماجه"ء أنه كان يقول: 
«من صلى بأرض فلاة صلى عن ؟ يمينه ملك وعن شماله ملك. فإذا أذن وأقام صلى وراءه 
من الملائكة أمثال الحبال)20 . 

وقوله: (مشهورها) أي في الجمع مطلقًا ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يؤذن لهما. 

وقيل: يؤذن للأولى فقط. 

والمشهور: يؤذن لكل منهما. 

قال المازري7؟): واتفق عندنا على أنه يقام لكل صلاة. 

والإَامةُ سن في كل فَرْض عموما أداء 0 وفي المَرأة حَسَنْ على المشنهوره 
وجائرٌ أن يُقِيم غير من أذ وإسرآرٌ المتفَرد حَسَن 1 

قوله: (حَسَّْ على المشهور) وهو قول ابن القاسمء قال في الجلاب(22 : وليس 


. )797/1١( «التنبيه»‎ )١( 

(؟) «الموطأ» .)١6١(‏ 

() أخرجه مالك )١5١(‏ والبخاري .)5٠05(‏ 
(5) «شرح التلقين» ١(‏ / 557). 

.)551١ / ١( «التفريع»‎ )5( 


الحرء الأول 


0 
على النساء أذان ولا إقامة» قاله ابن عبد الحكم. 

وقال ابن القاسم: إن أقمن فحسن» ولأشهب قول ثالث بالكراهة» وأما الأذان فلا 
يطلب منهن اتفاقًا » ونص اللخمي على أنه ممنوع . 

وقوله: (وجَائرٌ أن يقيم غَيْر مَنْ دن ديق /فرمل الله اين لزرلسحيية: انق ومسو اذل 
يِه بالأذان فأمر أن يلقيه على بلال» وقال: «هو أندى منك صوتًا». 





فلما أذن بلال قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله: «أقم أنكة رواة أبن داووا 50 


وقوله: (وإسرار الْمنْقَرد حَسَنْ) ؛ لأن المقصود بها إشعار النفس بالصلاة. 

وصمَئه مَعْلُومَةٌ ويَرقَع صواته بالتَكبير ابتداء على الْمَشْهور ويَقُول بَعْدَهُ الشهادتين 
منّى سَثَى أخْقّض من ولا يُفِيهمًا جدا ثم يدم رأفما صو - وهو الترجيع - ويثتّى : 
«الصلاة خَيْرٌ من من النّوم» في الصبّح على المشهور . 

أي: وصفة الأذان عند المالكية معلومة من الترجيع وتثنية التكبير دون ترجيعهء 
ودليلنا: ما رواه مسلم والترمذي » وص ححه أبو داود والنسائي وابن ماجه: أن النبي يلل 
علم أبا محذورة الأذان» كذلك مثني التكبير فرجع الشهادتين ١‏ وفيه : تثنية « الصلاة خير 
من النوم»(؟؟ . 

وفي مسلم رواية أخرى: تربيع التكبير» ثم ذكر المحل المختلف فيهاء فذكر أن المشهور 
رفع الصوت بالتكبير ابتداء » واحترز من التكرير آخر الأذان فإنه اتفق على رفع الصوت 
فيه» وما ذكر أنه المشهور » كذلك ذكر صاحب «الإكمال» . وذكر أن عليه عمل الناس» 
وعبر عنه ابن بشير7) بالصحيح . 


وذكر بعضهم أن مذهب مالك ليس إلا الإخفاء كالشهادتين» وذكر فى «الإكمال)(؟) 


. )5168 / ١( والدارقطنى‎ )١5077( وأحمد‎ )0١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه 0 (9) وأبو داود (007) والترمذي (195) والنسائي (770) وفي «الكبرى» 
)١596(‏ وابن ماجه )7١9(‏ وأحمد )١5514(‏ وابن حبان .)١5401(‏ 

(*) «التنبيه» 0 : 

(5) «إكمال المعلم» (5 / 550). 


كتاب الصلاة 
أنه اختلف الشيوخ في «المدونة» على أي المذهبين تحمل . 

خليل: وظاهرها الإخفاء » وهو ظاهر «الرسالة»(١2‏ و«الجلاب)7"؟2 و«التلقين)29 2 
والرفع مشهور باعتبار العمل في زماننا حتى في الأندلس» وقيل: هي إحدى المسائل التي 
خالف فيها أهل الأندلس مذهب مالك. 

واعلم أن قول المؤذنين: «الصلاة خير من النوم» صادر عنه يلل ذكره صاحب 
(الاستذكار)(4) وغيره . 

وقول عمر: اجعلها في نداء الصبح؛ إنكارٌ على المؤذن أن يستعمل شيئًا من ألفاظ 
الأذان في غير محله » كما كره مالك التلبية في غير الحج. 

ورع خم يمس اس 4 5 رض 0-0 

وقوله: (ويثنى : «الصلاة خير من النوم» في الصبح على المشهور) مقابله لابن 

وهب: يفردها مرة» والمشهور: قولها لمن يؤذن لنفسه. 


فائدة: 





580١ 


يغلط بعض المؤذنين في مواضع: 

منها: أن يمد الباء من «أكبر» فيصير أكبارء والأكبار جمع كبرء وهو الطبل؛ فيخرج 

ومنها: أنهم يمدون في أول «أشهد) إلى حيز الاستفهام»ء والمراد أن يكون خبر لا 
إنشاء» وكذلك يصنعون فى أول لفظ الخلالة . 

ومنها: الوقوف على «لا إله).» وهو خطأ. 

ومنها: أن بعضهم لا يدغم تنوين محمد رسول الله يَلْةْ في الراء بعدهاء وهو لحن 

ومنها: أن بعضهم لا ينطق بالهاء في ١حي‏ على الصلاة»» ولا بالحاء في «حي على 
الفلاح»؛ فيخرج في الأول إلى صلى - وهو اسم من أسماء النار - وفي الثاني إلى غير 
المقصود وهو الخلاء من الأرض 34 والله أعلم . 


() «رسالة ابن أبى زيد » (ض / ؟١١).‏ (0) «التفريع» ١(‏ / ؟55). 
(9) «التلقين» (ص / ؟47). (:) «الاستذكار» (١1//ا9”‏ -799) . 


اللجزء الأول 
ورد «قَدْقَامَت الصلاة ' على المشنهور, وأنْكر مالك أدَانَ القاعد إلا مريضًا لنفسه 


- 
بر اراس 


ويجوز رأكبًا ولا يقيم إلا تَازلا... 


مقابل المشهور في م«ختصر ابن شعبان»: أنه يشفع » وكره أذان القاعد لكونه مخالفًا 
لأذان السلف . 


58 





وروى أبو الفرج جوازه وجواز الأذان راكبًا لكونه في معنى القائم» (ولا يقيم إلا 
نازلاً) لتكون متصلة بالصلاة. 
وفي الجلاب(١2‏ رواية بجوازها راكب . 


ل ىع نه للعسه 


ووضع أصبعيّه في أَدْنَيْه فيهما وأسع 0 الالتقات عَن القبْلة للإسماع. ولا 
فصل بسّلام ولا رد ولا غيْرهماء كن فرق بذلك أن غيره ميقا َاحشًا استأّف . 

قوله: (فيهما) أي في الأذان والإقامة» قال ابن القاسم: رأينا المؤذنين في المدينة 
يفعلون ذلك . وأجاز مالك الدوران والالتفات عن القبلة لقصد الإسماع . وكلامه يدل 
على أن المشهور فى الأذان التوجه إلى القبلة» وفى «المدونة»250 : رأيت المؤذنين بالمدينة 
يتوجهون إلى القبلة في أذانهم » ويقيمون عرضا. 

وفى «الواضحة»: عليه أن يستقبل استحبابًا » وفي «المجموعة»: ليس ذلك عليه؛ 
أي: وجوباء وعلى هذا فما في الكتابين متفق . ومنهم من حمله على الخلاف. 

قال ابن عات: ويستحب فى الإقامة التوجه. 

وتأولوا قوله فى «المدونة)50) : «ويقيمون عرضًً» على أن الإمام كان يخرج من جهة 
المغرب أو المشرق ويخرج المؤذن معه فيقيم عرضًا ولا ينتظر حتى يتوجه» قال: ولو كان 
خروجه ا 2 ل لي 
ل اي ا ل 
)١(‏ «التفريع» .)55١ / ١(‏ 


.)١هم8/‎ 1١١ (؟) «المدونة»‎ 
.)١69 / ١١ «المدونة»‎ )*( 


كتاب الصلاة 





وذ 
على الصلاة . حي على الفلاح . حي على الفلاح» لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدبر(!؟ , 
رواه مسلمء وأبو داود» والنسائي . 

وقوله: (ولا فصل بسّلام) أي المؤذن والمقيم» وإن كان الضمير مفردا. 

وقوله: ( فَإِن رق أي أحدهما بسلام أو رد أو غير ذلك» وكان التفريق يسير بنى 
وإن كان فاحشنًا استائف » ويمكن أن يكون الغسمير في (فَرقَ) عائدا على المؤذن وحده. 
ويقرأ أ (غيره) بالرفع معطوف على الضمير في (قَرق) . 

ولا يرد بالإشارة عَلَى المشهُور بخلاف الصّلاة. 

الفرق بين الأذان والصلاة: أن الأذان عبادة ليس لها في النفس موضع كالصلاة » فلو 
أجزنا فيه الرد بالإشارة لتطرق إلى الكلام بخلاف الصلاة فإنها لعظمها في النفوس لا 
يتطرق فيها من جواز الإشارة إلى الكلام » والملبي ملحق بالمؤذن. 


ل اس سق الى امس وبع واس اه 
قال بعضهم: وح الاترارة 


معرية. 

5 7 م4 # 

وفى بعض النسخ بعد قوله: (موقوفا) زيادة (فيهما)؛ فيكون الضمير عائدا على 
كلمتى الأذان والإقامة. 

وأجاز بعص الأندلسيين الوصل والوقف في التكبير من بين ألفاظ الأذان» واختار 
الوصل» ؛ ثم قال: والوجهان المذكوران إنما يحسنان في التكبير الأأخير» وأما التكبير الأول 
فى الأذان فإنه يحسن الفصل على غير رأي مالك الذي يرفع الصوتء. وأما مالك فالمناسب 

وشرط المؤدّن: لذ يكو شن ؛ عاقلا بالعًا » ذكر) . وفي الصبي؛ تؤلانء قلا يعد 
9 وى 3 
بكافر ولا مجنون ولا سكران ولا امرأة... 

إطلاق الشروط عليها أحسن من إطلاق الصفات لا تعطيه الشرطية من انتفاء المشروط 


8ه 


)00200 أخرجه مسلم (7 0 وأبو داود )0١7١(‏ وابن حبان (75995). 


الج رز الأول 
ل (قَلا يُعَْد بكافر) تحقيق للشرطية لثلا يتوهم لمن ستروظ الكمان: 


ودمض و 


ولا بودن ولا يقيم مَنْ صَلَى تلك الصّلاة. 

أي: إذا صلى صلاة فلا يؤذن ولا يقيم في تلك الصلاة لغيره كما لا يؤم غيره فيهاء 
أشهب: فإن فعل ولم يعلموا حتى صلوا أجزأهم 

واختلف إذا لم يصل وأذن في مسجد هل يؤذن في غيره؟ كره ذلك انو وأجازه 
بعض الأندلسيين. 

وتسيه تُستَحَب الطَهَارة وفي الإ امه آكد 

أي: وتستحب الطهارة في الأذان والإقامة» واستحبابها في الإقامة آكد لاتصالها 
بالصلاة » واستحب الطهارة؛ لأنه داع للصلاة » وإذا كان متطهرً بادر إلى ما دعا إليه» 
فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع بعلمه بخلاف ما إذا لم يكن متطهراً. 

رف أن يَكُونَ صِينًا » والتطريب متْكر. 

لأن ظهور الثمرة في الصيت أكثرء إذ القصد من الأذان الإعلام» وألحق ابن حبيب 
التحزين بالتطريب . 

وقوله: (والتطريب منْكر) يعني : إذا غير حروف الأذان كمد المقصور وقصر الممدود؛ 
لأنه ينافي الخشوع» وإلا فتحسين الصوت بالذكر والقرآن مندوب. 

وروى الدارقطني أنه كله كان له مؤذن يطرب في أذانه» فقال كَة: «الأذان سهل 
سمحء فإن كان أذائك سهلاً سمحا فأذن وإلا فلا)(21 . 
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822 بطر 2 ويب ا رب الع افاي د 0 رك و د او فا 2 نوم 
وإذا تعددوا جاز أن يترتبوا أو يتراسلوا ء وفى المغرب واحد أو جماعة مرة واحدة. 


(يتَرتبُوا ) أي واحدا بعد واحد ما لم يؤد ذلك إلى خروج الوقت. 


(أو يتَرَاسَلُوا) يريد: أو يؤذن الجميع فى زمان واحدء وكل منهم يؤذن لنفسه ولا 
يقتدي بأذان صاحبه» قاله ابن شاس(؟)2 وابن راشد9). 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟ / 85) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وضعفه الألباني رحمه 
الله . 
(؟) «عقد الجواهر» ١(‏ / ١١؟١١).‏ (5) «المذهب» )5402/1١(‏ . 


كتاب الصلاة 





> 

وذكر الشيخ أبو عبد الله بن الحاج(21 أن هذا هو الذي أجاز علمازناء ولم يجيزوا أن 
يذكر الجميع لفظة لفظة » ويرجحه ما قاله ابن حبيب: رأيت بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنً 
وكذلك بمكة يؤذنون معًا في أركان المسجدء كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه» نقله فى 
«النوادر»20 , ْ 1 

وتُستحب حكَابئه » وينتهي إلى الشهادَينِ علَى المشنهورء وقيل: إلى آخره» وض 
عن الحيّعلة الحوقَلَة . وفي تككرير اسهد قولان» وقوله بل المؤدّن وأسع... 

تستحب الحكاية لفوله وَكدُ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»)0© . رواه ' 
البخاري. ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

والمشهور: أن الحكاية تنتهي إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله» وقال ابن 
حبيب: إلى آخره. 

رقولةة (فيعوضر »مق كه ارقافة انى اوتزذا ونا ميسكم إلى اعره يمرن ع فزن 
المؤذن : «حي على الصلاة حى على الفلاح» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ أي 
ويحكي ما بعد الحيعلتين من الأذان » والشاذ أظهر؛ لأنه كذلك ورد في حديث صحيح 
رواه البخاري وغيره. | 

وإذا قلنا: لا يحكيه في الحيعلتين» فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير؟ 
خيره ابن القاسم في «المدونة»؛ وظاهر قول مالك في «المدونة»(؟2 : الذي يقع في نفسي: 
أنه يحكيه إلى قوله: أشهد أن محمد رسول اللهء ولو فعل ذلك أحد لم أر به بأسا. 

وإن تركه أولى وهذا على ما تأوله سحنون والشيخ أبو محمد؛ لأنهما تأولا ذلك على 
أن معناه: وإن أتم الأذان لم أر بذلك بأسّاء وعلى ذلك اقتصر البراذعي(0 


|: 0 


وقال ابن يونس والباجي لظاهر أن مراده : لو فعل ما يقع في نفسي » وصوبه 





.)5١6 / ١( المدخل»‎ )١( 

.)١56 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )0( 

(9) أخرجه البخاري (085) ومسلم (85) وأبو داود (077) والترمذي )7”5١15(‏ والنسائي 
(5177) وفى الكبرى .)١1547(‏ 

(:) «المدونة» .)6١9 / ١)‏ (0) «تهذيب المدونة» ١(‏ / 8؟57). 

.)١7١ / 1١١( » «المنتقى‎ )0( 


1 الج رءالأول 


بعض شيوخ عبد الحق؛ أي: لأنه المذكورء وأما تمام الأذان فليس مذكورا . 
وقوله : ( وفي تكرير التشهد قؤلان) أي في الترجيع » وأما تثنيته فلابد منها 
والقول بعدم التكرار رواه ابن القاسم عن مالك . 
والتكرار للداودي وعبد الوهاب2107 . 
وقوله: الراك «المدونة», قال عنه على : أحب إلى بعده. 
قال الباجى(") : إن كان فى ذكر أو صلاةء وكان المؤذن بطيئًا فله أن يفعل قبله» 
ليرجع إلى ما كان فيه» وإن كان غير ذلك فالأحسن بعده؛ لأن ذلك حقيقة الحكاية. 
كَإِنْ كَانَ فى صلاة قَثَالتُهًا: المَشهور يَحكى فى النافلة لا الفُريضة. 
هذا كلام ظاهرء والقول بأنه يُحكي فيهما لابن وهب وابن حبيب» وقاله مالك أيضّاء 


سم و اس اس 


فلو قال: حي على الصّلاة , تَفى بطلان الصّلاة ة قولان. 

أي : وكذلك حي على الفلاح؛ يعني : وإذا قلنا: يحكو في الفرض والنفل فلا يتجاوز 
التشهدء فإن قال : حي على الصلاة» فحكى المصنف في بطلان الصلاة قولين : 

والقول بعدم البطلان لأبي محمد الأصيلي . 1 





والقول بالبطلان ذكره عبد الحق عن غير واحد من شيوخه» وهو قول ابن القصار 
واستظهر 4 قال شبتك: - وهو أصل المذهب؟؛ أنه قول غير مشروع في الحكاية خارج الصلاة» 
فأحرى ألا يكون مشروعا في الصلاة» والجاهل في الصلاة كالعامد. 


وداد 


ولا يود جم ولا عير قبل الولت إلا الصبح فَإن مهرما : يجوز إِذَا ببقي 
ادي وقيل : إِذا خرج المشار: وقيل: إِذَا صليّت العشاء . 


جاز تقديمه في الصبح لما في الصحيح : «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى 


. )5١١/1( «التلقين» (ص / “97) و«المعونة»‎ )١( 
.)١7١ / ١( «المعونة»‎ )؟١(‎ 


كتاب الصلاة 





11 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم)(1) » وكان رجلة أعمى ١‏ لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت )2 رواه مالك والبخاري» ومسلم . 
وتأول ابن العربي7) القول الثالث بأن معناه: إن صليت العشاء آخر وقتها المختارء 
الثلث أو النصف فيرجع بهذا التأويل إلى القول الثانى» وفيه نظر؛ لأن الشيوخ حكوه 
الما وأيضًا فقد حكى الباجى9؟) والمازري(؟) هذا القول 4 ولو صليت العشاء فى أول 
الوقت» ونسباأه «للوقار) . 
وزاد بعضهم قولاً رابعًا عن ابن عبد الحكم: أنه يؤذن لها إذا بقى الثلث الآخر. 
فصل في شروط الصلاة 
دادع في مش و عمدو ال شع بير 
وللصلاة شروطء وفرائضء. وسئن. وفضائل. 
الفرق بين الشرط والفرض: أن الشرط. خارج عن الماهية والفرض داخل فيها. 
#ع عو عم ده مه 6 سه أو ٠‏ لماع 2 2 2 2 
فالشروط: طَهَارَة الحَبّث ابتداء ودَوامًا فى التّوْب والبّدَن والمَكان عَلَى الخلاف 
المتقدم. 
المكان المطلوب طهارته للصلاة ما تماسه الأعضاء . قاله في «الذخيرة)(29 . 
وقوله: (ابتداء) أي قبل الدخول في الصلاة» و(دَوَامًا) أي بعد الدخول فيهاء 
7 9 - وداه 0 
ويحتمل أن يريد بقوله: (على الخلاف المتقدم) الخلاف في الوجوب, أي هل مع الذكر 
أو مطلقّاء ويختمل عوده على الدوام؛ لأنه قد تقدم الخلاف إذا ذكر المصلي النجاسة في 
الصلاة.» ويحتمل أن يريد المجموع . 
الثانى: طَهَارَة الْحَدث. 


أى: ابتداء ودواما. 


. من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ )٠١97( أخرجه البخاري (0965) ومسلم‎ )١( 
.)5٠07” / (؟) «عارضة الأحوذي )(5؟‎ 

.)١78 / ١( «المنتقى)»‎ )9( 

(:) «شرح التلقين» )5477/١(‏ . 

(6) «الذخيرة» (؟ / 45). 





اللج رز الأول 

الثّالث: سثر مر العورة ٠‏ وفي الرجل ثلاثة أثوال: السوءتَان خاضة ومن السرة إلى 
الركبّةه والستر < حتَى الرطبة وقيل: سر جميع البدن'وأجب” 

سيأتي الكلام على شرطية ستر العورة . 

وقوله: (وفي ي الرجل) تقديره : وفي عورة الرجل . 

فالأول منها حكاه اللخمي وابن ا (١‏ 4 ولم يعزواه» ولم أره معزو قال صاحب 

والثانى: من السرة إلى الركبة ولا يدخلان» قال الباجي2"7 : وإليه ذهب جمهور 
أصحابنا» قال صاحب «الإرشاد فى العمدة): وهو المشهور. 

والثالث: أن السرة والركبة داخلتان فى العورة. 

وقال سند: مقتضى النظر أن العورة: السوءتان» وأن الفخذ حريم لهما. 

وفي «الجلاب100) رابع» وهو قوله: وعورة الرجل فرجاه وفخذاه. 

5 08 00 2 أ 

وقوله: ( وقيل: سثر جميع البدن واجك) أي : ستر كل ما يستره القميص» وليس 
مراده الرأس ونحوه» ولا يريد هذا القائل أن جميع البدن عورة» ألا ترى أن المصنف حكى 
فى العورة ثلاثة أقوال وجعل هذا القول خارجا عنهاء وهذا القول أخذه أبو الفرج من قول 
مالك فى الكفارة 259 : إذا كسا المساكين كسا المرأة درعا وخماراء والرجل ثويًا » وذلك 
أدنى ما تجزئ به الصلاة» ورده المازري(22 بجواز أن يكون مراد مالك: أقل ما يجزئ في 
الفضل . 

وعورة الحرة : ما عدا الوه والكفين. 

هذا بالنسبة إلى الرجال» وأما حكمها مع النساء فالمشهور أنها كحكم الرجل مع 
الرجل» وقيل: كحكم الرجل مع ذوات محارمه. وقيل: كحكم الرجل مع الأجنبية» 
ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله بن الحاج(21 :أن هذا الخلاف إنما هو في المسلمة مع 
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.)5 57/1١١) (؟) «المنتقى‎ .)١09 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 

(9) «التفريع» ١(‏ / 550). (؟) «الموطأ» (7/ 585) )١0972539(‏ . 
)0( اشرح التلقين» (؟ / “الا5). 

)١(‏ «المدخل» ١(‏ / 7ه"). 





كتاب الصلاة 01> 
المسلمة» وأما الكافرة فالمسلمة معها كالأجنبية مع الرجل اتفاقًا » وحكم المرأة فيما تراه من 
الأجنبي كحكمه فيما يراه من ذوات محارمه. 

قال في «البيان70١2‏ في باب النكاح: وقيل: كحكمه فيما يراه منهاء قال: وهو بعيدء 
قال: ويلزم عليه ألا ييمم النساء الرجال الأجنبيين إلا إلى الكوع. وهو مما لا يوجد في 
شيء من مسائلهاء وحكم المرأة فيما تراه من ذوي محارمها كالرجل مع الرجل . 

والأمة كَالر جل بتاكد. 

أي: وعورة الأمة كعورة الرجل مع تأكدء والباء للمصاحبة. 

وما ذكره مخالف لا قاله في «المقدمات2272: لا خلاف في أن الفخذ من الأمة عورة» 
وإنما اختلف في الفخذ من الرجل . 

ومن ثم جاء الرابع المشنهور: إذَا صِلْيًا بادبى الفخَذِين تعيد الأمّة خاصة في الوقت. 

أي: ومن محل التأكد؛ لأن 0 من ظروف المكان» وظاهره: أن الأقوال الأربعة: 
يعيدان أبداء» لا يعيدان في الوقت ولا غيره» يعيدان في الوقت» تعيد الأمة دون الرجل» 
وهو المشهور. 

ولعل الخلاف مخرج على أن الفخذ عورة أو لا؟ ولم أر ما حكاه من الأقوال» وإنما 
رأيت ما ذكره أنه المشهور ٠‏ ونقله التونسي» واللخمي» وابن يونس(225 عن أصبغ . 

ونقل اللخمي عن أشهب 47)ما يقتضي إعادة الرجل إذا صلى بادي الفخذين , 
ولفظه: قال أشهب فيمن صلى عرياناء أو في ثوب يصف. أو في قميص لا يبلغ 
الركبتين» أو يبلغهما فإذا سجد اتكشفت عورته: أعاد ما دام في الوقت» فرأى أن ستر 
السوءتين سنة» وأن الفخذْ عورة » انتهى. 

خليل: ولا يلزم ما قاله: أنه رأى ستر السوءتين سنة» لجحواز أن يرى ذلك واجبًا ليس 
بشرط» واعلم أنه إذا خشي من الأمة الفتنة وجب الستر لدفع الفتنة لا لأنه عورة. 


.)186 / ١( «البيان والتحصيل» (5 / 07”00). (؟) «المقدمات»‎ )١( 
. )7١ ١ 7/1( «الجامع) الات . (5) «النوادر والزيادات»)‎ 2 


الخجيرء الأول 


0 





فرع: 

قال في «المدونة»(١2:‏ شأن الأمة أن تصلي بغير قناع . 

قال سند: اختلف في قوله: «شأنها» هل معناه: أنها لا تندب إلى ذلك وهو الأظهر 
كالرجل» أو تندب». وهو اختيار صاحب «الجلاب»» وقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يمنع 
الإماء من لبس الإزار» وقال لابنه: ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار » وتشبهت 
بالجرائر» ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا. 

فإن قيل: لم منع عمر الإماءً من التشبيه بالجرائر؟ 

فجوابه: أن السفهاء جرت عادتهم بالتعرض للإماء» فخشي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
يلتبس الأمر فيتعرض السفهاء للحرائرء فتكون الفتنة أشد» وهو معنى قوله تعالى: ا ذلك 
أدنئ أن يعرقن فلا فين 4 [الاحزاب :604 أي : يتميزن بعلامتهن عن غيرهن . 

وأم ) الوّد آعَدُ منها. ولذلك قال: ذا صَلَّتا غير قاع فأحَب لي ) أن تعيدَ في الوثثت 
بخلاف الم ولق نولكاي 

الإعادة في حق أم الولد أخف منها في حق الحرة» نص عليه في «المدونة»(2, 
ذكره في المكاتبة هو المشهورء وألحقها في «الجلاب2(2) بأم الولد. 

ور لسر وديا وأطراقهً عَالمّخذ للامة. 

قوله: (كالفخذ للأمة) أي فتعيد في الوقت» قال ابن الجلاب7؟2: فإن صلت الحرة 
مكشوفة الرأس أعادت في الوقن استحبابًا » وإن خرج الوقت فلا إعادة عليهاء وأطرافها 
بخلاف جسدها بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم . 

وتؤمر الصغيرة بسثرة الكبيرة. 

أي: تندب الصغيرة ‏ التي تخاطب بالصلاة ‏ أن تستر من جسدها ما تستره الكبيرة» 
قال مالك: كبنت إحدى عشرة» واثنتي عشرة. 
)١(‏ «المدونة» ١١‏ / 186). 
(؟) «المدونة» .)١186 / ١١‏ 


(5) «التفريع» /1١(‏ 80؟). 
(4) «التفريع» ١(‏ / 540). 





دك 
قال أشهب: فإن صلت بغير قناع أعادت فى الوقت» وكذلك الصبى يصلى عرياناء 


كتاب الصلاة 


وقال سحنون: يعيدان في القرب لا بعد اليومين والثلاثة. 

اللخمي: إن كانت بنت ثماني سنين كان الأمر أخف. 

والمتتفة لا تعيد. 

اا 

فلو طرأ علم بعد بعنّق في الصلاة لممْكَشفَة الرأس قَقَالَ ابن القاسم: تمادى ولا إعادة إن 
أن يمكتها السثر فرك سَحئُون: تَقُطّع » أصبغ: ؛: إن كَانَ اق قبل الصّلاة ككالْممعمَدَة تُعية 

في الوت ناي المّاء يُعيد أبداء وإلا لم تُعد طلقا كوَاجد المّاء. 

اعلم أن لهذه المسألة صورتين: 

إحداهما: أن يطرأ العتق في الصلاة» وتعلم به. 

انيهما: أن يطرأ العتق قبل الصلاة» ولا تعلم به إلا في الصلاة. 

والظاهر أن المصنف تكلم عليهما؛ ولذلك ذكر قول أصبغ تفصيلاً » وعلى هذا 
فقوله: (فى الصّلاة) ظرف ل (علم) لأن طروء العلم في الصلاة أعم من أن يكون العتق 
في الصلاة أو قبلها. 

ونقل ابن رشد فى «بيانه2100 الخلاف فى الصورتين» قال: ويتحصل فى المسألة أربعة 
أقوال: ْ ْ ْ 

أحدها: إن استترت في بقية الصلاة ة أو لم تقدر على الاستتار فيها أجزأتها صلاتهاء 
فإن قدرت على الاستتار فلم تفعله أعادت في الوقت ٠‏ وهو قول ابن القاسم في 
«العتبية)(1), والاستتار عليها في بقية الصلاة على هذا القول واجب مع القدرة» وساقط 
مع عدمها. | 

والقول الثاني: أنها إذا استترت في بقية صلاتها أجزأتهاء فإن لم تفعل أعادت في 
)١(‏ «البيان والتحصيل» ١(‏ / 608). 
(0) «البيان والتحصيل» ١١‏ / 608). 


الج رز الأول 
الوقت» كانت قادرة على ذلك أو لم تكن» وهو قول ابن القاسم أيضًا في رواية موسى 
عنه» والاستتار على هذا القول في بقية الصلاة واجب عليها بكل حال. 

قال ابن القاسم في هذه الرواية بإثر قوله: إن استترت أجزأها: وأحب إلي أن لو 
جعلتها نافلة» وإن كانت ركعة شفعتها وسلمت» كمن نوى الإقامة بعد أن صلى ركعة. 

والقول الثالث: أن الصلاة لا تجزئها وإن استترت لبقيتها فتقطع وتبتدئ ٠»‏ وإن لم 
تفعل أعادت في الوقت ‏ وهو قول سحنون ‏ ووجهه: أنه قد حصل جزء من صلاتها بغير 
قناع بعد عتقهاء أو بعده وبعد وصول العلم إليها بذلك. 

والقول الرابع: الفرق بين أن تعتق في الصلاة أو يأتيها الخبر بعتقها بعد أن دخلت 
فيها: فإن عتقت فيها لم يجب عليها استتار في بقيتها إلا استحبابًا إن قدرت عليه» وإن لم 
تفعل فلا إعادة عليهاء وإن أتاها الخبر بعتقها بعد أن دخلت في الصلاة لم يجزهاء وإن 
استترت في بقيتها فتقطع وتبتدئ وإن لم تفعل أعادت في الوقت ‏ وهو قول أصبغ - 
فيحكم لها بحكم الحرة من يوم عتقتء. ولم يحكم لها به ابن القاسم إلا من حين وصول 
الخبر بذلك إليهاء وهو على اختلافهم في المنسوخ هل يكون منسوخنًا بلفظ الناسخ» أو 
بوصول العلم به » انتهى. 

وأنكر رحمه الله على من خصص الخلاف بما إذا أعتقت في الصلاة» والله أعلم . 

وفرض المصنف المسألة في منكشفة الرأس تبعًا لفرض (العتبية؟» وهو أحسن من قول 
غيره: إذا افتتحث الصلاة بما لا يجزئ الحرة من اللباس. 

فإن قلت: لم شبه أصبغ صورة بأخرى» وخالف بينهما في الحكم؟ 

فالجواب أن أصبغ إنما قصد في هذه المسألة أنه لا ينبغي أن يسوى في الحكم بين من 
يكون من أهل الخطاب بالشرط قبل دخوله في العبادة» وبين من لا يكون مخاطبّاء بل 
دخل في العبادة وهو من غير أهلهاء والأول غير معذور والثاني معذور ٠‏ وإذا تم هذا 
فقصارى الأمة التي طرأ لها العلم بالعتق قبل الصلاة - وهي في الصلاة ‏ أن تكون فعلت 
ذلك متعمدة» ومن فعلت مثل ذلك أعنيى: صلت مكشوفة الرأس - فإنها تعيد في الوقت 
ولا كذلك في مسألة التيمم؛ إذ نسيانه للشرط لا يعذر به» فتكون في الإعادة كمن افتتحها 
عانًا بذلك فيعيد أبد . 


لحا 





كتاب الصلاة 





0 


020 


وكذلك العريّان يجد تَوبًا ؛ وقيل: يتمادى ويل 

أي ففيها قولان» وقد نقلهما سند لما تكلم على مسألة الأمة والعريان» فقال ابن 
القاسم: تستر رأسها المكشوف وتتمادى إن كانت السترة قريبة» وهو المشهور عندناء فإن 
بعدت» فقيل: تتمادى» وقيل: تقطع , فإن قربت ولم تستترء» فقال ابن القاسم : تعيد في 
الوقت وكذلك العريان» وقال سحئنون: يقطعان. 

وكذلك ذكر في «النوادر)(21 القولين» وكذلك قال ابن عطاء الله: المشهور في العريان 
أنه يستترء ويتمادى» وقول ابن عبد السلام المنقول في هذه المسألة: القطع مطلقّاء ليس 
بظاهر . 

وقوله: ( وقيل: يَتَمَادَى ويعيد) اختلف ضبط النسخ » ففي بعضها: (يعيد) بالياء 
المثناة من أسفل 0 عائدً ل العريان» وفي بعضها: (تتمادى وتعيد) بالتاء المثناة من 
فوق» فيكون عائدًا على الأمة. 

ولعله يريد القول الثاني الذي نقله صاحب «البيان»(2» ويكون معنى كلامه: وقيل: 
إن الأمة تتمادى مطلقًا سواء أمكنها الاستتار أم لا وتعيد» يريد: إذا لم تستترء وأما إن 
استترت أجزأها » وعلى هذا يكون المصنف ذكر الأربعة التى ذكرها في «البيان»» والله 
أعلم . ش 

وفي وجوب سر العورة في اللو قولانء وعلى النثي قي وجويه للصلاة قؤلانه 
ويل بل القوالان ني سرطتم مطلت. 

انار انمي" إلى أن" العورة في هذا 'القرع :«التيوءتان وما والاهما خخاضة + ولا يدتخل 
ف ذلك الفخة من الرعيل #:وكذلك كال )بن عبد السلام. 

واعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة عن أعين الناس». وأما الخلوة فإن لم يكن 
في صلاة فحكى اللخمي فيه الاستحباب ٠‏ وقال ابن بشير2©9: الذي سمعناه في المذاكرات 
قولان: الوجوب والندب» والوجوب أظهر لقوله يَلْهٌ: «إياكم والتعري فإن معكم من لا 


.)5١/4 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
. )51/4/1( «التنبيه»)‎ )3( .)508 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
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اللج زر الأول 
يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي الرجل إلى أهله. استحيوا منهم وأكرموهم)7١‏ رواه 
الترمذي » وقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى زوجه"» 
ونحو ذلك كالاغتسال. 

قوله: (وعلى نفيه) أي: إذا فرعنا على أنه لا يجب في غير الصلاة» فهل يجب 
للصلاة أم لا؟ قولان » وهذه طريق اللخمي» وززدبغلية أن 10 وقال: لا خلاف في 
ارود ونا ساف ومن سود ني مكنا ارال كل لها إن شان رقرن 
العورة فعلى الشرطية يعيد أبدّاء وعلى نفيها يعيد في الوقت ٠‏ وهذا معنى قوله: (وقسيل: 
بل القَؤلان في شَرطيته مطلقًا». 

وقوله: (مطلًَا) أي: في الخلوة ار 

وقال [ابن شاس](29) (25 وابن عطاء الله: الذي قاله ابن بشير ضعيف» فقد ذكر عبد 
الوهاب أن أبا إسحاق وابن بكير والشيخ أبا بكر الأبهري ذهبوا إلى أن السترة من سنن 
الصلاة» وهذا يعضد ما حكاه اللخمي ويحققه » انتهى . 

وقال صاحب «القبس2600): المشهور: إنه ليس من شروط الصلاة؛ ولذلك قال 
التونسى: إن الستر فرض فى نفسه ليس من شروط الصلاة» وإذا كان المشهور نفى الشرطية 
لمجي ع املك 0 السعير من كتزوطظ الصلةة ؟ لأنه ]نا يأتي على الشاذء وهذا ما 
وعدناك فيما يتعلق بالشرطية» والله أعلم. 

نعم يحسن على ما قاله ابن عطاء الله فإنه قال: والمعروف من المذهب: أن ستر العورة 
المغلظة من واجبات الصلاة وشرط فيها مع العلم والقدرة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار(' انتهى» رواه أحمد وأبو داودء والحاكم وقال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي )58٠٠0(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وضعفه الألباني 
رحمه الله. 

(؟) «التنبيه») (51/4/1) . 

(*) فى ط: ابن شافين» والمثبت هو الصواب . 

.)١58 / ١( «عقد الجواهر»‎ )4( 

.)5١١ /1١( «القبس»‎ )45( 

(1) أخرجه أبو داود (5541) وابن ماجه (5086) وأحمد )١5504(‏ وابن حبان )111١١(‏ والحاكم (9411) 


وابن أبى شيبة (؟ / )5١‏ من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - وصححه الألبانى رحمه الله . 





كتاب الصلاة اا 


على شرط مسلم» ورواه ابن خزيمة في صحيحهء واحتج الذاهب للشرطية بقوله تعالى: 
«إخذوا زينتكم عند كل مُسجد 4 [الأعراف:١]‏ فإن كان المراد من الزيئة الحقيقة فستر 
العورة لازمهاء وإن كان المراد المجاز وهو ستر العورة على ما قاله غير واحد من المفسرين 
فهو المطلوب» قال المازري(١2‏ : وهذه الآية قد كثر كلام الناس عليهاء فأشار مالك في 
(المستخرجة» إلى أن المراد بالزيئة : الأردية» وبالمساجد: الصلوات في المساجد. 

وذكر ابن مزين أن المراد بالمساجد الصلوات . 

وقال القاضي إسماعيل: ذهب قوم إلى وجوب لباس الثياب في الصلاة تعلقًا بهذه 
الآية » والآية إنما نزلت رد لما كانوا يفعلونه من الطواف عراة تحريًا للباس ٠»‏ ألا تراه تعالى 
يقول: طقل من حرم زينةَ الله 4 [الأعراف:7*] . 

والسائرٌ الشف كَالْقَدَم . 

لظهور العورة معه كالبندقي الرفيع . 

وكا رسف ارق ار لتطدينه كالسا زيل لمكْروة لاف المدرر: 

قال فى «النوادر»(؟؟2 : ومن «الواضحة»: ويكره أن يصلى فى ثوب رقيق يصفء أو 
دن فإن فعل فليعد» قال مالك: إلا الرقيق الصنيق” الذي له يطلفه “إلا اعفد 
ريح » فلا بأس به » انتهى. 

وهذا مخالف لكلام المؤلف ؛ لأنه جعل في «النوادر» ما يصف قسمينء وأطلق 
المصنف فيهء ثم إنه جعل في «النوادر» ما يصف دائمًا كالشاف», لا سيما وقد قال مالك 
في هذه الرواية إثر قوله: فليعد: لأنه شبيه بالعريان» لكن ذكر في «الجواهر»9© أن 
الواصف مكروهء ولا يصل إلى البطلان. 

وفي «تهذيب الطالب»: ومن «العتبية» قال ابن القاسم: إذا صلت المرأة بغير خمار أو 
بثوب يصف أعادت في الوقت. 

واختلف إذا صلى بسراويل ٠‏ ففي «المدونة» لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره» 
وإن كان واجدا للثياب. 


.)559 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
.)5٠١١ / ١( 6» (؟) «النوادر والزيادات‎ 
.)١609 / ١( » «عقد الجواهر‎ )7( 


المجسزء الأول 


١ 





وقال أشهب: يعيد في التبان والسراويل في الوقت. 
أ وو دصي 


وَالعاجز يصَلَي عريانا. 

هذا بين» على أن ستر العورة غير شرطء. وكذلك على أنها شرط مع القدرة» كما 
تقدم من كلام ابن عطاء الله . 

ابن القاسم وابن زرب: إذا صلى العاجز عريانًا فلا يعيد» بخلاف المصلى بثوب نجس» 
واستشكل . 

وفرق ابن عطاء الله: بأن المصلى بنجاسة قادر على إزالتها بأن يصلى عريانًا ٠»‏ وإنما 
رجحنا ستر العورة على إزالة النجاسة » مع أنه قادر على تركهاء بخلاف المصلى عريانًا 
لعدم القدرة على الستر. 

قال في «الكافي170) : ومن وجد ما يواري به وارى به قبله» وقد قال بعض أصحابنا 
يواري أي فرجيه شاء » انتهى . 

وقال الطرطوشى فى «التعليقة»: واختلف إذا لم يجد ما يستر به إلا الطين هل يتمعك 
به ويستتر أم لا؟ واختلف إذا وجد ما يستر به إحدى السوأتين» فقيل : يستر القبل 2 وقيل : 
الدبر » وإن وجد حشيشًا استتر به انتهى . 


صم 


إن اجتمَعُوا في ضواء اْمرّدُوا» فَإنْ لم يمكن فَقَؤلان: الجَنُوس إيماء والتَمَامُ وغَضُ 
البصرء وفى الظّلام كالمستورين... 

أي : إذا اجتمع عراة في ضوء نهار أو ليل مقمر (انفردوا) ؛ أي: يتباعدوا » بحيث لا 
بع بعموه إن يعن ؛ وصلوا أفذادًا. 

وقال ابن الماجشون: يصلون جماعة صما واحداء وإمامهم في الصف. يعني: 
ويغضون أبصارهم . 

فإن لم يمكن تباعد بعضهم من بعض لخوف أو غيره. 

فقولان: الجلوس إيماء؛ أي: للركوع والسجودء والتمام؛ أي: تمام الصلاة على الهيئة 
المعهودة من القيام والركوع والسجودء أي مع غض البصر » وفي بعض النسخ: (والقيام)» 
والآول اتن 


.)55 / «الكافى» (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة 
واختار عبد الحق وغيره: التمام؛ لما في الجلوس من ترك فرض القيام. 
ويستتر العريان بالتّجس. 
أي: إذا لم يجد غيره. 


ابن عبد السلام: واتفق المذهب فى ذلك فيما علمت. 
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وبالحرير على المشنهور. وص ابن الْقاسم وأشهب في الحرير يصلى عريانًا. 

أي: المشهور إذا لم يجد إلا الحرير أن يصلي فيهء ومقابل المشهور قول ابن القاسم 
وأشهب . واستبعد بأن الحرير إنما يمنع خشية الكبر والسرف. وعند الضرورة يزول ذلك. 

فإن اجتَمعا فَالْمشهور لابن القاسم: بالحرير. وأصبغ: بالنجس. 

أي: فإن اجتمع الحرير والنجس» ووجه قول ابن القاسم: أن النجاسة تنافي الصلاة 
بخلاف الحرير. 

ووجه قول أصبغ: أن الحرير يمنع في الصلاة وفي غيرهاء والنجس إنما يمنع في 
الصلاة» والممنوع في حالة دون أخرى أولى من الممنوع مطلقًا. 

ونص أصبغ في «الموازية» على أنه إذا صلى بالنجس حالة انفراده يعيد في الوقت» 
وإن صلى بالحرير لا إعادة عليه » وهو خلاف المشهور؛ فإن المشهور: إذا صلى بالحرير 

وقد يسبق للنفس إنكار قول أصبغ في أمره بالإعادة في حق من صلى بالنجس وعدم 
أمره بالإعادة في حق من صلى بالحريرء وهو يقتضي أن الحرير أخف ٠‏ وقد قال بتقديم 
النجس على الحرير في الاجتماع فيكون أخف . 

المازري17؟2: وعندي أنه اعتبر في الإعادة ما يختص بالنواهي في الصلاة دون ما لا 
يختص بهاء واعتبر بما يؤمر به من اللباس ابتداء عموم النهي عن اللباس . 

فلما كان النهي عن الحرير مطلقاء والنهي عن النجس في الصلاة» كان النجس في 
حكم اللباس أخف؛ لحوازه في الغالب» وفي الإعادة أثقل؛ لاختصاص النهي عنه في 


.)598 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 


الجلزء الأول 


501 
الصلاة . 





له مه 


وخرج في الجميع قولان. 

يعني : خرج لابن القاسم في كل من الصور المتقدمة قولان 6 أي : في صلاة العريان 
بالحرير وفى صلاته أيضًا بالنجس. وفى صلاته عريانًا أو بالنجس إذا وجدهما؛ وذلك لأن 
تقديم الحرير على التعري؛ لأن مقدم المقدم مقدمء وأيضًا فإنه قدم التعري على الحرير في 
الانفراد والحرير مقدم على النجس فى الاجتماع فيلزم أن يصلي إذا وجدهما عريانًا ؟ لأن 

وأيضا فإنه قدم النجس على التعري في حالة الانفراد» والتعري في الانفراد مقدم على 
الحريرء فليزم تقديم النجس على الحرير في الاجتماع» لأن مقدم المقدم مقدمء والله أعلم. 


موسا باو 


0 بعيد في الوقت. 

وقال في «النوادر) 217 : وروى ابن وهب عن مالك فيمن صلى وفي ثوبه أو حسدهة 
نجاسة أنه يعيد وقت غروب الشمس» وقال بها عبد الملك وابن عبد الحكم. 

قال فى «البيان23(0 : ومعنى ذلك أنه يدرك الصلاة كلها قبل الغروب» وأما إن لم 
يدوك قبل الثووت إلا ببقيها قد تاقد 

ونقل المازري(") عن أشهب أنه أمر من صلى بالنجس أن يعيد في الوقت إذا وجد 

تيت مختارا عصى . وتَالثهًا : د تصح إن كَانَ سَاترًا غَيره. 

ا ل ال العلماء» 59 صحة الصلاة لوجود ستر العورة. 
)١(‏ «النوادر والزيادات ١(‏ / 87١5؟7).‏ 


(5) «البيان والتحصيل» (؟ / .)١59‏ 
زفرة شرح التلقين» (؟ / /ا/ا5). 


كتاب الصلاة 





١ 
إخدافيا اق لآ كوه عليه غيره‎ 


والثانية: أن يكون عليه غيره» فذكر فيهما ثلاثة أقوال» ومقتضى كلامه: أن فيهما 
قولاً بالإعادة أبدّاء وفيه نظر؛ لأن اللخمي وللازوني1؟ وان وي 229 وتاك ابن شام 0 
إنما حكوا الإعادة أبدًا إذا لم يكن عليه غيره» وهو قول ابن وهب وابن حبيب2)47. 

وقال أشهب: في الوقت. 

وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة. 

وأما إن كان عليه غيره فقال سحنئون : يعيد في الوقت. 

وقال أشهب وابن حبيب: لا إعادة. 

وكذلك القولان لو صلى بخاتم ذهب أو سوار » أو تلبس بمعصية في الصلاة» كما لو 
نظر إلى عورة آخرء أو أجنبية» أو سرق درهمًا. 

ونقل عن سحنون في ذلك كله البطلان. 

فانظر هل يؤخذ منه قول بالبطلان» وإن كان عليه غيره أو لا؟ لأن الحرير مختلف فيه 
في الأصل . 


)١(‏ «شرح التلقين» (؟ / 5لا5). 

(؟) «التنبيه» /١(‏ 580 -5841) .2 

.)١5١ / ١( «عقد الجواهر»‎ )””( 

(؛) قلت: الذي في شرح التلقين ١(‏ / 41 - 478) قول سحئون: فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجس 
أو ثوبًا حريرً نجسًا فصلى به » ثم وجد في الوقت ثوبًا حريرا طاهرا فإنه لا يعيد » وفي 
(474/5) : وقد أجمع أصحابنا على أن الصلاة بالثوب النجس أولى من التعري» وهذا 
يدل على انخفاض رتبة النجس عن التعري» فإن قيل: اعتذاركم عن أشهب بهذا يوقعكم في 
التعقب على سحنون ؛ لأنكم ذكرتم عنه أن من صلَى بثوب نجس. أو ثوب حرير نجسء أنه 
* الأ عيذ ]توصك خري د ظطاع ان والحرين الظاهر ايها اول يان عضلى أنه من التويت التسين 
على مذهب «المدونة»» فلم لم يأمر سحنون بالإعادة لينتقل أيضًا إلى ما هو أعلى في الكمال 
قليلاً» على حسب اعتذاركم عن أشهبء فلعل خليلاً فهم قولاً لأشهب من هذا والله 
أعلم» مع أن المازري لم يصرح بالنقل عن أشهب - فيما اطلعت عليه بالإعادة إذا وجد 
الحرير الطاهر. 





نه اللح رز الأول 
فرع: 
لو صلى وفي كم ثوبه حريرء أو حلي ذهب فلا شيء عليهء ولا يأثم بذلك» قال 
سحنون: إلا أن يشغله . 
ابن أبي زيد7١؟2:‏ فيعيد أبدا . 


سوم ترداوى برد سو 


وفيها: ولو صلّى وهو يدافع الأحبثين بقرقرة ونحوها أو بشيء مما يشل أو يعَجَل 
أحيَيت لَهُ الإعادة أَيَدا... 

هذه المسألة لا تعلق لها بهذا الفصلء» ولعله أتى بها لينبه على البطلان بالمعصية فيهاء 
فيؤخذ منه البطلان في مسألة من صلى بالحريرء ويحتمل أن يكون أتى بها لينبه على 
إشكالها؛ لأنه استحب الإعادة أبدّاء والقاعدة في الإعادة المستحبة إنما تكون في الوقت . 

ويجاب عن هذا: بأن معنى قوله: (أحببت) » أي: أوجبت. 

وهذه المسألة عند القرويين على ثلاثة أوجه: إن كان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه » وإن 
صلى به وهو ضام بين وركيه فإنه يؤمر بالقطع » فإن تمادى أعاد في الوقت. 

وإن كان مما يشغله عن استيفاتها أعاد أبدّا» وكذلك قال ابن بشير: إن شغله عن 
الفرائض أعاد أبدّاء وعن السنن في الوقت » ويجري على ترك السنن متعمدّاء وعن 
الفضائل لا شيء عليه . 

وإذا خرج لحقن فليجعل يده على أنفه لثئلا يخجل» رواه ابن نافع عن مالك . 

ومن صَلَى مَحتَزمًا أو جَمَع شعره أ شمر كمي َِْ كَانَ ذلك لباه أ كان في عَمَلٍ 
قلا بأس به... 

حاصله: إنما يكره ذلك إذا كان لأجل الصلاة» وأما لو كان لباسه ذلك» أو كان لأجل 
ا الصلاة» وهو على تلك الحالة» فإنه يصلي من غير كراهة. 


الرابع : الاستفيال» وح شَرطاٌ في القرانض إلا في القتال ٠‏ وفى التوافل إلا في السقّر 


الطّويل للراكب يجوز حبِثُمَا توجهت به دابته ابتداء ودواماء وثرا ار يشارف السقيئة 


)١('‏ «النوادر والزيادات» ١(‏ / 59؟5). 


كتاب الصلاة 


نه مور لما ور ا ليت ٠‏ كالدابة, ويومئ الرأكب بالركوع ٠‏ وبالسجود خض 
2 
مله . . 


2 





يكنا 


قوله: (إلا في القتال) ؛ أي: حالة الالتحام . وأما في صلاة القسمة فاشتراط 
الاستقبال باق . 

وقوله: (الطّويل) أي: سفر القصر » احترز بالراكب من الماشي فإنه لا يجوز له 
التنفل عندنا. 0 

ومراده بالنوافل ما عدا الفرض» ولذلك قال: (وترًا أو غيره) . 

وقوله: (ابْتداء ودوامًا) أي: سواء ابتدأ الصلاة إلى القبلة ثم تحول عنها » أو افتتحها 
إلى غيرها » وهذاتعو المشهون. 

وقال ابن حبيب: يفتتحها إلى القبلة ثم يصلي كيفما أمكنه. 

ولا فرق على المشهور بين أن يكون في محمل أو لاء أشار إلى ذلك في «العتبية»217, 
وخفف مالك فيها إن أعرض بوجهه عن وجه دابته لحر الشمس ٠‏ أن يتنفل كذلك. 

والفرق - على المشهور ‏ بين السفينة والدابة: إمكان الدوران في السفينة» والمشهور 
مذهب «المدونة»» لكن تأولها ابن التبان على أن ذلك لمن يصلي إيماء» وأما من يركع 
ويسجد فهي كالدابة » وخالفه أبو محمدء. وقال: ليست كالدابة» ولا يتنفل فيها إلا إلى 
القبلة وإن ركم وسجد ؛ ذكره في «تهذيب الطالب». 

وقوله: «ويومئ » قال اللخمي: ويكون إيماؤه إلى الأرض لا إلى الراحلة . 

قال ابن حبيب: ولا يجوز أن يسجد على الكور ولا على القربوس» وليتوجه لوجه 
دابته» وله إمساك عنانهاء وضربها بالسوط. وتحريك رجليه إلا أنه لا يتكلم ولا يلتفت . 

قال اللخمي: قال مالك: إذا أومأ للسجود يرفع العمامة من جبهته. 

بام ل 0 

يعني اختياراء وهو متفق عليه» ولذلك ردوا على أبي حنيفة قوله بوجوب الوتر مع 
صحة صلاته عليه الصلاة والسلام الوتر على الراحلة. 


.)757 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


اللزرء الأول 


م 





واعترض: بأن الوتر وقيام الليل كانا واجبين عليه كَلِة. 

وأجاب في «الذخيرة0(١2‏ عن هذا الاعتراض: بأن الوتر وقيام الليل لم يكونا واجبين - 
عليه السلام ‏ في السفر. 

والخلاف في قوله: (وأديت كالاأرض) خلاف في حال» ومذهب «المدونة» الكراهة. 

قال في «البيان»(2: وروى ابن القاسم عن مالك إجازة الصلاة على المحمل إذا لم 
يقدر على السجود ولا على الجلوس بالأرضء وقال ابن عبد الحكم: يجوز وإن قدر على 
اللو اي 

سحنون: وإن صلى على المحمل لشدة مرض أعاد أبدا . 

وأما الصلاة على السرير فلا خلاف في جرازها » قاله في «البيان»7 . 


3886 ير 


والمشهور: جواز النفل في الكعبّة لا المَرْضٍ » وفيها0»: ولا الوثر ولا ركعتي الفجر. 
فَإذاصلى قحك قاء . 


المشهور التفرقة كما ذكر » فتجوز النافلة غير المؤكدة ولا يجوز الفرض ولا السنن ء 
والنافلة المؤكدة» وهي ركعتا الفجر والوتر. 

ومقابل المشهور بالجواز فيهماء وهو قول ابن عبد الحكم ٠‏ وقد أجاز الصلاة على 
ظهرهاء وهو أشد. 

واستحب أشهب أن لا يفعل ذلك في الفرض ابتداءء» وصوبه اللخمي؛ لأنه لما ثبت أن 
النبي يَلدِيةٌ صلى فيها النافلة وجبت مساواة الفريضة إلى أمرهما في الحضر واحد من جهة 
الاستقبال» فمنع في «المدونة» أن يصلي فيها أو في الحجر ركعتي الطواف الواجب. 

وقوله: (فَإِذَا صلى فَحَيث شاء) هكذا روي عن مالك ٠.‏ وروي عنه أيضًا: إنما 
استحب الاتيصلي إلى جهة الباب: 

قال في «البيان»(20) : وروي عن مالك أولا أن يصلي فيه إلى أي ناحية شاء؛ إذ لا 


.)3"١0١ / ١( «الذخيرة» (” / 797 ). () «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. 070 57/١( «البيان والتحصيل»‎ )5( . )1837* /١( «المدونة»‎ )"*( 
.)"8 / 5( «البيان والتحصيل»‎ )0( 


كتاب الصلاة على به 
فرق » ثم استحب بعد ذلك أن يصلي فيه إلا الناحية التي جاء أنه عليه الصلاة والسلام 
صلى إليها . 


ام 





إن فرعنا عن قول أشهب من جوز إيقاع الفرض فيها فلا شك في عدم الإعادة» وإن 
فرعنا على المشهور ففي المسألة أقوال: 

قال أصبغ: يعيد أبدا . 

وقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبداء والناسي في الوقت . 

ووقع في «المدونة» أنه يعيد في الوقت+ فجمله ابن يوك 219 وجماعة على الناسي » 
قال المصنف : لقوله : كمن صلى لغير القبلة» أي؛ لأنه لو صلى لغير القبلة عامدًا أعاد 
أبد] » وحمله عبد الوهاب واللخمي وابن عات على ظاهره» وأن العامد كالناسي». ويكون 
تشبيه مالك لمطلق الإعادة . 

فإن قلت: هذا كله يناقض ما يقوله المصنف آخر الفصل: ويعيد الناسي والجاهل أبدا 
علي امون 

فالجواب: من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهما مسألتان؛ لأن الناسي لم يستقبل شينًا من القبلة» بخلاف من صلى فيها؛ 
لكونة استقبل بعضها فكان أخف . فلهذا الوجه حملها عبد الوهاب على ظاهرها. 

الثاني: وإن سلمنا أنهما مسألة واحدةء فقد يكون المشهور غير ما في «المدونة». 

الثالث: وهو الظاهر أن التشهير الذي يأتي للمصنف ليس بظاهر» وسيأتي ذلك . 

يعني: في الصلاة فيه؛ لأنه جزء من البيت؛ بدليل: أن من لم يطف وراءه بمنزلة من 
لم يطفه عم الببيته: 


قال اللخمي: منع مالك الصلاة في الحجرء ولم يقل في التوجه إليهء والصلاة إليه من 
خارج شيئًا » وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزئ ؛ لأنه لا يقطع أنه من البيت؛ ورأى 


0200 «الجامع) ”ا ١آاىذ")‏ . 





).م اللمج زر ,الأول 

اللخمي أنه لو صلى إليه في مقدار ستة أذرع لم تكن عليه إعادة؛ لتظاهر الأخبار أنه من 

البيت » وما زاد على ذلك فليس من البيت» وإنما زيد لثلا يكون ركنا فيؤذي الطائفين. 
وذكر في «البيان»217 قولين في التوجه إليه. 


هت ع سمه مو شاه مث اراس 5 2 ماعسا سا م شم بر قا ع وض لد أن 
والصلاة عَلَى ظَهْرهَا أشّدء وقيل : مثلّهَا » وقيل : إن أَقَامَ مَا يتصده , وقّال أشهب: إن 
كان بين يديه قطعة من سطحها بناء على أن الأمر ببتائها أو بهوائها. 


الأشدية على المشهور؛ لأنه هناك يعيد فى الوقت وهنا أبدًا. 

قالالمازري("2 : ومشهور مذهبنا منع الصلاة على ظهرهاء وأنه أشد من المنع في 
بطنهاء وأنه إذا صلى على ظهرها يعيد أبدًا بناءً على أن الأمر ببنائها . 

ومنع ابن حبيب التنفل فوقها » وأجازه فيها. 

وقوله: (وقيل) : مثلها » يعني : أنه يمنع من إيقاع الفرض عليها. 

فإن فعل أعاد فى الوقت» وهذا القول حكاه ابن محرز عن أشهب . 

وحكى اللخمي عنه نفي الإعادة» كالصلاة فيها علده» وهو قول ابن عبد الحكم . 

وقوله: (وقيل) : إن أقام ؛ هذا قول عبد الوهاب. 

قال ابن بشير(): اختلف المذهب فى الصلاة على ظهر الكعبة هل هى منهى عنها 
على الإطلاق »؛ أو بشرط أن لا يجعل عليها قائمًا يقصده؟ اللخمى : والآأول رأي الجماعة» 
والثانى تأويل أبى محمد على المذهب» وكأنه رأى متى أقيم عليها قائم يقصده المصلى كان 
كالمفلن لبنانها. 

فعلى هذا ما ألزمه ابن بشير هو قائل به» وعلى هذا تكون الصلاة عنده حينئذ جائزة؛ 
لأنه يجيز الصلاة فيها. 
)١(‏ «البيان والتحصيل» )555/١(‏ . 


)20 ااشرح التلقين» (؟ / 597). 
(") «التنبيه» )557/1١(‏ . 





كتاب الصلاة م 


قوله: (وقال أشهب.. ) إلخ. كذا حكاه عنه المازري217 . 
ع وسوس بير 
المستقبل. 
يصح بكسر الباء على أنه اسم فاعل» وهو الذي يؤخذ من «الجواهر»(؟2 » ويصح 
بالفتح اسم مفعول؛ لأنه ذكر في هذا الفصل حكم من يستقبل وحكم ما يستقبل. 
لد 000 ل ل وس تر - 27 ذآ#- م اس سل وس بير ا 3 
والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد. وعلى الاجتهاد تمنع من التقليد . 
منع الاجتهاد مع القدرة على اليقين؛ لكون الاجتهاد معرضًا للخطأ » ومنع التقليد إذا 
قدر على الاجتهاد ؛ لكون الاجتهاد أصلاً التقليد فرع عنه» والاجتهاد مطلوب في الصحاري. 
قال ابن القصار فى «تعليقه»9): والبلد الخراب الذي لا أحد فيها لا يقلد المجتهد 
محاربه» فإن خفيت عليه الأدلة» أو ولم يكن من أهل الاجتهاد قلدهاء والبلد العامر الذي 
تتكرر فيه الصلاة. ويعلم أن إمام المسلمين نصب محرابه» أو اجتمع أهل البلد على نصبه» 
فإن العالم والعامي يقلدونه» قال: أنه قل علم أنه لم يبن إلا بعل اجتهاد العلماء في ذلك 
2 وأما المسجد الذي لا يجري هذا المجرى » فإن العالم بالأدلة يجتهد ولا يقلد» فإن خفيت 
عليه الأدلة قلد محاربهاء وأما العامى فيصلى فى سائر المساجد. 


وهل مطلوبة فى الانشهاد الجهة أوالسيت ؟ قولاق: 
القول بطلب الجهة للأبهري. والقول بطلب سمت عينها لابن القصارء قال 
المازري7؟2: وأشار إلى أنه لا يمتنع في كثرة المسامتين مع البعدء كما لا يمتنع ذلك في 


/ قلت: لم يحكه المازري عن أشهب» وإنما حكاه عن أبي حنيفة» ونص شرح التلقين (؟‎ )١( 
ومذهب أشهب إجزاء الصلاة فوق ظهرها على حسب ما حكيناه عنه في الصلاة في‎ 0١ 
بطنهاء ومذهب أبى حنيفة إجازة الصلاة فوق ظهرهاء إذا كان بين يدي المصلي قطعة من‎ 
/ 1 مطحي لمر رو اطي اسل لفن عو تن عافن قال فى عفد جرافر‎ 
وحكى - أي المازري - عن أشهب الإجزاء إن كان بين يديه قطعة من سطحها وتبعه‎ : 164 
. خليل وغيره» والله أعلم‎ 

(؟) «عقد الجواهر ») .)١7 / ١(‏ 

(9) «التعليق» (ص / 8). 

(5) «شرح التلقين» (؟ / 5410). 


لجز الأول 
مسامتة النجومء وهذا الذي قاله يفتقر إلى التحقيق؛ وذلك أن المتكلمين اختلفوا في 
الدائرة»ء هل يحاذي مركزها جميع أجزاء المحيط» أو إنما يحاذي من أجزائه مقدار ما ينطبق 
عليه ويماسه؟ فذهب النَظَامُ - من المعتزلة - إلى أن المركز يحاذي جميع أجزاء المحيط» 
واحتج في ذلك بأنك لو قصدت إلى أي جزء من أجزاء المحيط أخرجت منه خطًا يوصل 
إلى لخر كر 

ورد عليه ذلك أثمتنا المتكلمون . بأن الخطوط إذا خرجت من المركز إلى المحيط فإنها 
تضيق عند ابتدائها » وتنفرج عند انقطاعها ٠»‏ وما ذاك إلا أن ما يسامت المركز يفتقر فيه إلى 
تعويج الخط؛ ليمكن الاتصال. 

قالوا: لا يحاذي نقطة المركز من أجزاء المحيط إلا ما لو قدر منطبقًا عليها لماسها » 
فهذه المسألة يجب أن يعتبر فيها ما قاله ابن القصار ٠‏ فيقال: إن أردت بمسامتته الكثير مع 
البعد . أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة» فليس كما تذهب» وقد أخبرناك إنكار 
أئمتنا على النظامء» وإن أردت أن الكعبة تقدر بمرائهم لو كانت بحيث ترى وأن المرائي 
يتوهم المقابلة والمحاذاة وإن لم يكن كذلك في الحقيقة فهذا نسلمه ونسلم تمثيله لك برؤية 
الكواكب» وتبقى المسامتة على هذا بالبصر لا بالجسم . 

وذكر المازري عن أحد أشياخ شيخه أبي الطيب عبد المنعم اختيار المسامتة لا الجهات » 


م 





انتهى . 

والظاهر: أن ابن القصار إنما أراد المسامتة بالمعنى الثاني ٠»‏ وبه يندفع ما أورد على 
القول بالمسامتة من أنه يلزم عليه ألا تصح صلاة الصف الطويل؛ فإن الكعبة طولها خمسة 
وعشرون ذراعاء وعرضها عشرون ذراعاء والإجماع على خلافه. 

وكان ابن عبد السلام - شيخ ابن دقيق العيد - يستشكل هذا الخلاف ؛ لأن محل 
الخلاف إنما هو فيمن بعد عن الكعبة » وأما القريب ففرضه السمت اتفاقًا » والذي بعد لا 
يقول أحد : إن الله تعالى أوجب عليه استقبال عين القبلة ومقابلتها ومعايتتها؛ فإن ذلك 
تكليف ما لا يطاق؛ ولأنه كان يلزم عدم صحة صلاة الصف الطويل» بل الواجب عليه أن 
يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراءها » وإذا غلب على ظنه بعد بذل 
الجهد بالآدلة الدالة على الكعبة أنها وراء الجهة التي عينها وجب استقبالها » فصارت الجهة 
مجمعًا عليهاء والسمت الذي هو العين مجمع على عدم التكليف بهء فأين محل الخلاف 


كتاب الصلاة 





ان 
على هذا؟ وكان يجيب عنه فيقول: الشيء قد يجب إيجاب الوسائل وقد يجب إيجاب 
اللقامند برا لأرله السو نالجام قإله. يترهل لبه إلى عرق" الظهوز هر كلسي لين 
الجمعة» والوضوء للصلاة» والثاني كالأولين والصلوات الخمس» وصوم رمضانء والحجء. 
والعمرة ٠»‏ وإذا تقررت هذه القاعدة فاختلف الناس في الجهة ٠‏ هل هي واجبة وجوب 
الوسائل؟ وأن النظر فيها إنما هو لتحصيل عين الكعبة » وهو مذهب الشافعي ٠‏ فإذا أخطأ 
في الجهة وجبت الإعادة؛ لأن القاعدة أيضا أن الوسيلة إذا لم يحصل مقصدهاء يسقط 
اعتبارهاء أو النظر في الجهة واجب وجوب المقاصد» وأن الكعبة لما بعدت عن الأبصار» 
جعل الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجب». وهو المقصود دون عين الكعبة» فإذا اجتهد ثم 
أخطأ لا يجب عليه إعادة » وهو مذهب مالك». وعلى هذا فقول العلماء هل الواجب 
الجهة أو السمت؟ يتضمن قيدا لطيفًاء أي: هل الواجب وجوب المقاصد السمت أو الجهة؟ 
قولان» وإنما أطلت في هذا المحل؛ لأنه يشكل على كثير من الناس . 

٠‏ رجن الست في اميد ارام لم ص ولوك ني الم وكذلك من 


قو 


بمكة َنم يدر اتدل فإن قر بمشقة َنِي الاججتهاد تردة. 

قوله: (أما لَوْخَرجَ عن السّمْت ) فواضح؛ لكونه خالف ما أمر به. 

وقوله: ( وكذلك مَنْ بمكة) أي: فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك» بأن يطلع 
على سطح أو غير ويخرف ينيك الكيية في العل الذي هو فيه. 

وقوله: ( فَإِنْ لَمْ يدر استَدَلُ) أي كما لو كان بليل مظلمء واستدلاله بالمطالع 
والمغارب . 

وقؤلة: (فإن كدر بمشقة) + آي :«قذر على المنامتة بمكلقة كنا لو كان يحتاج إلى 
صعود السطح وهو عير أو مريض . 

والتردد حكاه ابن شاس!١2‏ عن بعض المتأخرين. 

ووجهه: إن نظرت إلى الحرج» وهو منفي عن الدين كما قال الله تعالى» أجزت 
. الاجتهاد » وإذا نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم يجز له الاجتهاد . 
ومن بالْمّديئة يَسَدل بمحرابه كلد لأنه قطني 


م 


.)١56 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 


اللجز الأول 
7 8 

قوله: (قطعى) . يريد لأنه ثبت بالتواتر أن هذا محرابه الذي كان يصلى إليهء وإذا 

فك ذلك قت قطعا أنه مينايتة؟: لاله كله نزم أن ركون أقاتاغلى اجديادة غلن 'القول يمك 

أو بوحي. وأيًا ما كان فهو مؤد إلى القطع . أما الوحي فظاهرء وأما الاجتهاد فلأنه كَلِيٍ 

لا يقر على خطأ . وقد روى ابن القاسم أن جبريل عليه السلام أقام للنبي كَكةْ قبلة 


مسحده . 


فين 





وعديو ع ىار يدهم 


والأعمى العاجز يقَلْد سلما مكلا عارئاء إن كَانَ عارئً قَلَّدَ في الأدلّة واجتهد. 
(العاجز) 0 و وا 
بخبرهم » وينبغي أن يريد عدلا؛ نالعاب عي تغول إجماعا . 
وقوله: (فإن كان عارقًا) أي: الأعمى عارقًا بالاجتهاد قلد في أدلتها. كسؤاله عن 
كوك كذا. 
ابن عبد السلام: ولا يحتاج هنا أن يسأل مسلما مكلماء وفيه نظر. 


ل يُصلّي حَيْث شاءء ولو صلَى 


فرط اعون لم 


5500 
خافن 


وقوله: ( ولو صِلَى أربعا لَكَانَ مَهبًا) هو من تمام قول ابن عبد الحكم» ومعنى (لكان 
مذهبًا) أي : مذهبًا حسنًا. 

فإن قيل: لم لا يتعين هذا كالشاك في صلاة من الخمس؟ 

فجوابه: خفة الطلب فى القبلة؛ إذ قد اكتفى فيها بالظن». وشدة أمر الصلاةء وأيضًا 
فقن لا يتوضل إلى القطم في القيلة إذا قد لا يضادفها: 

ولَيِس للمجتهد تقليد غيره» فإن أغمي عَلَيْه قفي تخييره أو أربع صلوات أو تفليده 
تلان اقوال... 000 0 


كتاب الصلاة 





ا 

يستغني عن قوله: (لَيْسَ للْمَجْتّهد تقْليد غَيْره) بما قدمه بآن القدرة على الاجتهاد تمنع 
نن النقلين: يكن ذكزه 'ليرتب عليه عمقو واظير الاقؤال القاليف» لأن الجتهد هنا 
كالعاجز. 

ومن اجتهد فَأخْطأً أعاد في الوقتء ولوقت في الور وَالمَصرٍ إلى الانفراره ؛ بخلاف 
ّي الاعذار هما لم رب ابن سم إلا أن يَستَدبَ ابن سحئون: بعد أبَدَا على أن 
الو اجب الاجتهاد َو الإصابة. 

قله (قأخطاً) ؛ أي: ولم يتيقن له الخطأ إلا بعد الفراغ من الصلاة. 

وقوله: (أعاد في الْوفّت) هو كذلك في «المدونة». 

قال الباجى(١2:‏ وهو قول محمد؛ وذلك أن المصلى إلى غير القبلة لا يخلو أن يفعل 
ذلك مع عدم أدلة القبلة» أو مع وجودهاء ولم أر عابنا في ذلك فرقًا بين » غير أن 
ابن القصار ذكر عن مالك: أنه إن فعل ذلك مجتهدًا أعاد في الوقت استحبابًا وحكى 
انان از ممحمة: فى ااإفززاي106 تين ميات عليز ولاك القبلةة تمدن إلى بها تغلي على 
ظنه أنه جهتهاء ثم بان له الخطأ » لم تكن عليه إعادة» ثم ذكر قول ابن مسلمة وحمله 
على ما إذا ما كانت علامات القبلة ظاهرة» قال: وأما مع خفائها فإن مذهب مالك أن لا 
إعادة عليه وإن استدبر القبلة » قال: فعلى هذا الانحراف عن القبلة يكون على ثلاثة 


03 


أوجه: 
أحدها: أن يتعمد ذلك فهذا يعيد أبدا وإن صلى إلى جهتها . 
الثاني: أن يتحرى استقبالها مع ظهور علاماتها » فهذا حكمه على ما قدمنا ذكره عن 
الثالث: أن يتحرى استقبالها مع عدم علاماتهاء فهذا لا إعادة عليه» وما ذكره من أن 
وقت الإعادة إلى الاصفرار منصوص عليه في «المدونة» . 
قال ابن عات : ويتخرج فيها قول آخرء يعيد إلى الغروب من المصلي بثوب نجس 
وقوله: ( بخلاف دوي الأعذار َه ما لَمْ تَغرب) فرق الأضصخاب. ببتهما: بأن إعادة 





.)739 / ١١ «لمنتقى»‎ )١( 
.)5؟١‎ /1١( «الإشراف»‎ )١( 


الجحج زر الأول 
المصلي لغير القبلة وبثوب نجس مستحبة» فأشبهت النافلة» فلا تصلى عند الاصطفرارء 
وصلاة أهل الأعذار فرض» فتصلى في كل وقت. 

قوله ا( اين امستامة: إلا أن يَسْتَدبر) يعني: أن ابن مسلمة قال بالإعادة في الوقت» 
كالمذهب إلا أن يستدبر فيعيد أبداء :7 نقل المصنف لهذا القول نقص. ونص ما نقله 
الباجي7١)‏ : وقال ابن مسلمة: من استدبر القبلة قاصدًا للقبلة متحريًا أعاد أبدًا؛ لأنه لم 
يستقبل القبلة بشيء من وجهه ٠‏ فإن كانت قبلته إلى اليمن فصلى إلى شرق أو غرب أعاد 
في الوقت؛ لأن بعضه مستقبل القبلة» فأما من كان انحرافه بين المشرق والمغرب؛ فلا يعيد 
في الوقت ولا غيره. وقال ابن سحنون: يعيد أبدًا سواء استدبر أو لاء وهو قول المغيرة. 

وقوله : (عَلَى أن الوآجب الاجتهاد أو الإصابَة) أي: فإن قلنا: الواجب الاجتهادء فلا 
إغادةة لكونه أتق بالواجب» .وات قلناء الواجي"الأضابة ققد أخطاها ‏ فيعيد الم 

فإن قيل: لم لا حكمتم بالبطلان في الخطأ لفقد الشرط . 


فجوابه من وجهين: 


ولس 





الأول: أن الخطأ لا يتبين فى هذا الباب قطعاء وإنما يتبين ظنا ء فلذلك لم نجزم 
ببطلانها . 

الثاني: لما كان هذا الشرط مطلوبًا مع القدرة» وساقطًا مع العجز. أشبه طهارة الخبث» 
ورد: بأنه لو كان كذلك لم يعد الناسى أبد » وهو خلاف ما سيأتى. 


_- سو مه وو لوبي لير ىا سبي 


مة ل ا و ل او ا وري افده« شور 
وإن تبين الخطأ في الصلاة قطّع إلا في اليسير فينُحرف عنه ويغتفر. 


قال فى «المدونة)(5) : ومن علم فى الصلاة أنه استدبر القبلة» أو شرق » أو غرب» 





.)71-0 / ١١ «المنتقى)‎ )١( 

(0 قلت: هذا نص التهذيب )1815-١ / ١(‏ مع حذف جزء منهء أما نص المدونة ١(‏ / 
14 «وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة؛ 
ثم تبين له أنه على غير القبلة؟ فقال: يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة قال: فإن فرغ من 
صلاتهء ثم علم في الوقت . فعليه الإعادة» قال: وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه» وقال 
مالك: لو أن رجلا صلى فاتحرف عن القبلة ولم يُشرق ولم يغرب» ‏ فعلم بذلك قبل أن 
يقضي صلاته. قال: ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته» ولا يقطع صلاته». 





كتاب الصلاة 
قطع وابتدأء وإن علم في الصلاة أنه انحرف يسير فلينحرف إلى القبلة ويبني ٠‏ 

وقال أشهب: يدور إلى القبلة ولا يقطع؛ لحديث أهل قباء أنهم كانوا مستقبلين بيت 
المقدس فأتاهم آت فأخبرهم أن القبلة قد حولت » فاستدارواء وأقرهم عليه الصلاة والسلام 
على ذلك220 . 

وفرق بينهما :بأن الماضي من صلاة الصحابة صحيح ٠»‏ والطارئ نسخ» فبنوا الصحيح 


ما ساس 


2 و 0 2 
ويستأئف الاجتهاد لكل صلاة. 


"1١ 


كذا ذكر ابن شاس252 » وهذا لعله تغير اجتهاده. 

وفي «الطراز»: إن كان الوقتان تختلف فيهما الأدلة اجتهد ثانيّاء وإلا فلا. 

وهو أظهر مما قاله ابن شاس والمصنف. 

ابن هارون بعد ذكر كلام المصنف: ولعله محمول على ما إذا نسي الاجتهاد الأول» 
وأما إذا.كان ذاكرً له فلا يجب عليه تكرار الاجتهادء وكما هو الصحيح في المجتهد يفتي 
في نازلة » ثم يسأل عنهاء فإن كان ذاكرا للاجتهاد الأول أفتى بهء وإن نسيه استأئف 
الاجتهاد » حكاه صاحب «الإحكام»؛ وحكى قولاً بوجوب الاجتهاد مطلقّاء وقولاً بعدمه 

وإذا اخْتلَمًا لم يأنّما. 

أي: إذا اختلف شخصان في القبلة فلا يأئم أحدهما بالآخرء وهو ظاهر. 


ل ع سير سس اس 


ولو قد الأعمى ثم أخَبرَ بالخطا تعدقد لسر قوع مشي مدر تقال ال 
جل الأعشى افازاده اتيك .رعو كذلك؟ نطلل الاشياتك :فى :تقد وقول أبن 
سحنون فيه إشارة إلى ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”945) ومسلم (01) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١‏ «عقد الجواهر» .)١55 / ١(‏ 


اللخيرء الأول 


دكن 





دراه ١‏ ب ل اع سس سه معي 
ويعيد الناسي في الوفْتء والجاهل أبدا على المشهور. 
قال ابن يونس(230: الرواية في الناسي أنه يعيد أبدا . 
وعليه فيعيد الجاهل أبدا من باب أولى. 


وقال ابن الماجشون : يعيد في الوقتء. وقال ابن حبيب: يعيد الجاهل أبدّاء بخلاف 


الثاني >: 
ابن راشد('2: والأول أصح؛ لأن الشروط من باب خطاب الوضعء فلا يشترط فيها 
علم المكلف . 


وكلام صاحب «البيان»20 بخلاف هذاء ولفظه: وقد اختلف فيمن صلى إلى غير 
القبلة مستدبيً لهاء أو مشرقًا أو مغربًا عنهاء ناسيًا أو مجتهدًا . فلم يعلم حتى فرغ من 
الصلاة» فالمشهور من المذهب: أنه يعيد فى الوقت» من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير 
يقين . وقيل : يعيد فى الوقت وبعذه) وهو قول المغيرة ‏ وقال سحئون : كالذي يجتهد 
فيصلي قبل الوقت» وذكر عن أبي الحسن القابسي: أن الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد» 
وأما من صلى إلى غير القبلة متعمدًا أو جاهلاً بوجوب استقبال القبلة» فلا اختلاف في 
وجوب الإعادة عليه أبد ٠‏ انتهى . 

وعلى هذا فالأحسن ما وقع في بعض النسخ : ويعيد الناسي في الوقت والجاهل 
أبداء على المشهور. 

والظاهر أن المراد بالجاهل: الجاهل بالأدلة» ولا يصح أن يريد الجاهل بوجوب استقبال 
القبلة ؛ لأن هذا لم يختلف فيه على ما قاله ابن رشد. 

أ وا مه 7 1 َه - مر مس ع2 

الخامس: ترك اكلام السّادس :رك الأفعال الْكثيرة » وسَيأتيان. 

لا ينبغي عد هذين في الشروط؛ لأن ما طولب تركه إنما يعد في الموانع» وهذا محقق 
في علم الأصول. لكن المؤلف تابع لأهل المذهب هنا؛ فإن جماعة منهم عدوهما من 
الفرائض . 

فإن قبل: في هذا الاعتراض الذي ذكرته نظر؛ لأن عدم المانع شرط؛ إذ الحكم لا 
)١(‏ «الجامع» )554/١(‏ . 


(5) «المذهب) )553/1١(‏ . 
() «البيان والتحصيل» ١(‏ / 555). 


كتاب الصلاة 





والل 
يوجد إلا إذا عدم المانع» ولا يلزم من عدم المانع حصول الحكم» وهذا هو حقيقة الشرط . 

قيل: الفرق بينهما: أن الشك في الشرط أو في السبب يمنع من وجوب الحكم» 
بخلاف الشك في المانع» كالشك في الطلاق» والله أعلم. 

وذكر الأبهري في «شرحه» أن ترك الكلام سنةء قال: لقولهم فيمن تكلم ساهيًا في 
صلاته: تجزئه صلاته» وسجد لسهوهء بخلاف من سها عن فريضة من فرائضها. 

قال في «المقدمات2170: والأظهر أنه فرض؛ لقوله تعالى: ط وَقوموا لله قَانتِينَ 4 
[البقرة :778]. 

فصل 
في فرائض الصلاة 

لقَرئض التكبير للإخرام؛ والفائيحة وَالقيام لَهمَاء والركوع: والرقّع منْه؛ لدو 
والرفع منْهء والاعتدال , والطمأنية » على الأصح» والجلُوس للتَسْليمٍ... 

لما فرغ من الكلام على الشروط شرع في الكلام على الفرائفض» ولا شك أن النية 
فرضء ولعله إنما أسقطها لكونها شرطًا فى صحة الإحرام» ولا يقال: إنه ترك ذكرها لأنها 
من الشروط . كما فعل ابن شاس؛ لأنه لم يذكرها في الشروط . 

قال المازرى7'): بعد أن ذكر عن الشافعى أنها جزءء وعن أبى حنيفة أنها شرط : 
الاق كاد |صحاننا البقدا نيوك انها رم 5 ْ 

وقوله: (والقيَام لَهِمَا) أي: للإحرام والفاتحة» أما فريضة القيام لتكبيرة الإحرام في 
غير المسبوق. فظاهرة » وأما بالنسبة إلى المسبوق فظاهر «المدونة» على ما قاله الباجى29 وا 
بك أنه لا يجب ؛ لكونه قال فيها: إذا كبر للركوع ونوى بها العقد أجزأته» والتكبير 
إنما يكون للركوع في حال الانحطاط . 

وقال ابن المواز: وهو شرط» وأنه من أحرم راكعًا لا تصح له تلك الركعة » وتؤولت 
«المدونة» عليه أيضّاء وصرح في في «التنييهات» أيضا بمشهوريته . 


.)١57 / ١١ «المقدمات»‎ )١( 
.)559 / «شرح التلقين» (؟‎ )( 
.)55١ / ١( «المنتقى»‎ )9 

. )591//1١( «التنبيه»‎ )5( 


السرء الأول 


من 





فائدة: 


قال في «التقييد والتقسيم»: أقوال الصلاة كلها ليست بفرض إلا ثلاثة: تكبيرة 
وأفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والجلسة 
الوسطى 34 والتيامن عند السلام . 
زاد فى «المقدمات2770: والاعتدال ؛ فإنه مختلف فيه. 
واختلف في القيام للفاتحة , هل هو فرض لأجلها أو فرض مستقل؟ وتظهر فائدة 
الخلاف إذا عجز عن الفاتحة وقدر عليه» وأيضمًا فلا يجب القيام على المأموم للفاتحة إلا من 
جهة مخالفة الإمام عند من يقول بأنه واجب لها. 
وقوله: (والاغتدال) يؤخذ من قول ابن القاسم الذي يأتي : أنه سنة» ومقابل ليد 
في الطمأنينة : أنها ل » والفرق بين الاعتدال والطمأنينة : أن الاعتدال في القيام هنا 
القضنابت العامة والطمأنينة استقرار الأعضاء فى محلها 3 وقل يكون قبل ذلك» وقد 
يحصل الاعتدال من غير طمأنينة . 
ولم يذكر المصنف من جملة الفرائض ترتيب الأداء » وهو أن يأتي بالصلاة على 
نظمهاء كما فعل عبد الوهاب استغناء بذكر الأركان عن الترتيب . 
فصل في ستئن الصلاة وفضائلها 
و و مي - ته 


السنن: : سورة امع الفاتحة في الأولييْن؛ والقيام ليما والبحهن والاسرار: والتكبير» 
وسمع الله لمن حَمدة؛ وَالجُوس الأول . وتشهده وَالرائد على تَدْر الاعتدالء والتسْليم 


من الثاني » وتشهده؛ والصّلاة َُلَى مُحَمَّد يك علَى الاصح والقضائل” تافر لعما.. 

قوله: (سورةٌ مع القاتحة ) الظاهر أن كمال السورة فضلة. والسنة قراءة شيء مع 
الفاتحة بدليل: أن السجود إنما هو دائر مع ما زاد على الفاتحة» لا على السورة. ٠‏ وكذا 
صرح به صاحب «الإرشاد)(5) وقد يقال: إن قراءة السورة سنةء وهو ظاهر كلامهم. وإنما 
لم يسجد إذا قرأ بعضها؛ لأن كمالها سنة خفيفة. 


.)"١" / ١( «المقدمات»‎ )١( 
.)١5 / «الإرشاد» (ص‎ )6( 


كتاب الصلاة 





ولام 

وذكر المازري(1) والباجي(5) في الاقتصار على بعض الصورة قولين لمالك». قال في 
«المختصر»: لا يفعل ذلك» وإن فعل أجزأه. وروى الواقدي عن مالك : لا بأس أن يقرأ 
بأم القرآن وآية مثل آية الدين. 

واختلف في التكبير - ما عدا تكبيرة الإحرام - هل كل تكبيرة سنة أو الجميع سنة؟ 
قولان. 

وقوله: (والزائد على قَدْر الاغتدال) لكين ينه أن يقول: والزائد على قدر الطمأنينة» 
ولو قال أيضًا تعن الام لكان أعم د لعل في كلامه فول من رأى أن ما زاد 
على الطمأنينة ينسحب عليه حكم الوجوب». ور بأن الزائد لا يذم تاركه . 

واحتج الآخر: بأن من أدرك الزائد على الطمأنينة من الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك 
الركعة. فلو لم يكن الزائد واجبًا لزم فوات الركوع في حق المأموم ٠‏ وفيه نظر؛ لأن 
المسبوق يغتفر في حقه للضرورة» بدليل: أن من أوجب على المأموم الفاتحة اغتفرها لإدراك 
الركوع . 

وقول (والتسْليم) بكترف لعطرف علق (الزئد على قَدْر الاعتدال) يعني: أن 
الزائد من الجلوس الثاني على قدر التسليم ني" وما كر لعفت فد أن التشيد لاخر 
سنة هو المشهور. وروى أبو مصعب وجوبهء وعليه فيكون الجلوس واجيًا؛ لأن القاعدة: 
أن الظرف حكمه حكم ما يفعل فيه» وحكى ابن بزيزة في التشهدين ثلاثة أقوال» واللشهور 
أنهما سنتان» وقيل: فضيلتان » وقيل: الأول سنة » والثاني فريضة . 

وفي الصلاة على النبي يلكي عندنا ثلاثة أقوال: الفريضة» والسنة» والفضيلة». وصحح 
المصنف القول بالسنية» قال ابن شاس22©: وهو المشهور ٠‏ وقال ابن عطاء الله: المشهور 
الفضيلة» وهو الذي يؤخذ من كلام ابن أبي زيد في «الرسالة»7؟2 لقوله: وما 56 إِنْ 
شعت ٠‏ ولا يقال ذلك في السنة» وزاد صاحب «المقدمات)(0) في السنن: رفع اليدين عند 
الإحرام» قال: وقيل: إنه مستحب. 


نلق شرح التلقين» (؟ / ٠1ه‏ 

.)١58 / ١١ (؟) «المنتقى»‎ 

(*) «عقد الجواهر» .)١59 / ١(‏ 
(5) «رسالة ابن أبى زيد » (ص / ١5؟١).‏ 
(0) «المقدمات» 21 ؟5١1).‏ 





الجر الأول 

ورد السلام على الإمام» وتأمين المأموم إذا قال الإمام: ( ولا الضالِينَ4 [الفاتحة:7] 
وقوله: ربنا ولك الحمد ٠»‏ والقناع للمرأة» والتسبيح في الركوع » والدعاء في السجودء 
وإنما يسجد للمؤكدة منهاء وهي ثمان: قراءة ما سوى أم القرآنء والجهرء والإسرارء 
والتكبير سوى تكبيرة الإحرام» والتحميدء والتشهد الأول» والجلوس لهء والتشهد الآخر ء 
وان ماستراها اد حك التركها ندرؤلا اقرق ينها رين الابتصنات لذ فى تاقد فاليا 
انتهى بمعناه . 


امأذنا 


3 سه برس 0 


وبشترط في تَكُبيرة 5 الإحرام: : اانا بنية الصّلاة المعيئة بقلبه أو تقديها وتستصحب 


از ساس ساس 


وفى ني عَدّد الركعَات قؤْلان... 

النية إن اقترنت فلا إشكال فى الإجزاء. وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام فلا خلاف 
في عدم الإجزاءء وإن تقدمت بكثير لم يجزئ اتفاقّاء وبيسير قولان: مذهب عبد 
الوهاتن1(7) :واين الخلات7؟) واين أبن ويذ20 د وهو "الذي اقتصنر عليه المضتفك عدم 
الإجزاء . 

واختار ابن رشد240 وابن عبد البر200 والمتيوي في «شرح الرسالة» الإجزاء » قال ابن 
عات: وهو ظاهر المذهب. 

خليل: وهذا هو الظاهر., ومن تأمل عمل السلف » ومقتضى إطلاقات متقدمى 
أصحابنا يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لابد من المقارنة»ء فدل على 
أنهم سامحوا في التقديم اليسير. 

قال فى «المقدمات3(0؟: وليس عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين نص فى ذلك» 
ولو كان عندهم فرضا لما أغفلوه ولتكلموا عليه» ولأن اشتراط المقارنة طريق إلى التوسوس 
المذموم شرعا وطبعا » ثم الذي يظهر لي أن قول الآخرين بشرط المقارنة معناه: أنه لا يجوز 
الفصل بين النية وتكبيرة الإحرام؛ لأنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبيرة» وإلى ذلك شان 


)١(‏ «الإشراف» ١(‏ / 5؟57). 

.)555 / 1١( «التفريم»‎ )0( 

(9) «رسالة ابن أبى زيد) (ص / 5908). 
(؟) «المقدمات» 1/ ١65‏ ). 

(5) «الكافى» (ص / 0794). 

.)١ا‎ / ١( «المقدمات»‎ 69 


كتاب الصلاة 





نض 
المازري7١2 ٠‏ بل يؤخذ منه أنه حمل المقارنة على ما إذا لم يحصل فصل كثيرء ولفظه: 
المشهور عندنا ما ذكره القاضى من قصر الوجوب على حالة الإحرام» وبه قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على الإحرام بالزمان اليسير. 

قال: وبعض أشياخي يشير إلى تخريج في هذا من الطهارة» فإنه اختلف في تقديم 
النية فيها بالزمان اليسير » وقد ينفصل عنه بأن النية في الصلاة أكد للإجماع على وجوبهاء 
انتهى . 

مسي الس لير وس ودس بي 
وقوله : (أو تقديمها وتستصحب ) ظاهر ؟ إذ استصحابها بنية . 
م 5 : 2 جا ء حو 

وقوله: (المعينة) أي: أنه لا يكفيه فرض مطلقًا » بل لابد من تعيينه ظهرً أو عصرً. 

وقوله: (بقلبه) أي : لا يتلفظ على الأولى» ويجب على الملأموم أن ينوي الاقتداء 
بالإمام» قالوا: وإن لم ينوه بطلت صلاتهء وأما الإمام فلا تلزمه نية الإمامة إلا فى مسائل 
سيأتي التنبيه عليها في باب الإمامة إن شاء الله. 

والأصح: عدم اشتراط نية عدد الركعات؛ لأن كونها مغربًا يستلزم كونها ثلاثاء 
وكذلك في سائرها ٠‏ وإنما يحتاج إلى ذلك لو اختلفت عدد الركعات في الظهر أو المغرب 
أو غيرهما من الصلوات» ولا يجب أن يستحضر فى نيته الإيمان وأداء الصلاة والتقرب بها 
ووجوبهاء نعم الأكمل استحضار ذلك. نص عليه في «المقدمات»297 » ولا يلزم عند 
الإحرام أن يذكر حدوث العالم وأدلته» وإثبات الأعراض واستحالة عرو الجواهر عنهاء 
وأدلّة إثبات الصانع والصفات وما يجب له تعالى» ويستحيل عليهء ويجوزء وأدلة 
المعجزة» وتصحيح الرسالة » ثم الطرق التى بها وصل التكليف إليهء خلامًا للقاضى أبى 
بكر. 

وحكي عن المازري7) أنه قال: أردت العمل على قول القاضي أبي بكر فرأيت في 
منامي كأني أخوض في بحر من الظلام» فقلت: والله» هذه الظلمة التي قالها القاضي . 

وفيمن نوى القصر فأتم وعكسه قولان. 

وفي المسافر ينوي القصر فيتمء (وعككسه) أي: وفي المسافر ينوي الإتمام فيقصر . 


)01( شرح التلقين» (؟ / هلاه). 
(9) «المقدمات» .)١66 / ١(‏ 


ز[فرة شرح التلقين» (؟ / هلاه). 
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اللمج زالأول 
والخخلاف فيهما ميتي على أعتباز عدد الركعات 2 وستأتي هذه المسألة في باب القصر : 
اوم عوسي ده 

وفيمن ظن الظهر جمعة وعكْسهاء مشهورها: َجْرىٌ في الأولى. 

أي : فى المسألتين ثلاثة أقوال: الأول: الإجزاء فيهماء وعدمه فيهماء مبنيان على ما 
تقدم' ووجه المشهور: أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهرء ونية الأحص تستلزم نية 
الأعمء بخلاف العكس. وحكى فى «البيان)(1) قولاً رابعا بعكس المشهور. 

ل عع إل سي سير في سرس عي 8 5 وو 

ري 0 
على الورع » وعن ابن عر : إن عزب بأمر خطر في الصلاة » أو بسبب عارض في 
الصلاة لم يضرء وإن كان بأسباب متقدمة دنيوية قوي ترك الاعتداد. 

: ' 8 : 5 2-4 وو 5 02 

خليل: وقوله: (بخلاف نية الخروج) أي: الرفض» فإنها تبطل على المشهور 

فإن قيل: فما الفرق على المشهور؟ 

قلت: لأنه لما كان الوضوء معقول المعنى ‏ بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية - 
والحج محتو على أعمال مالية وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهماء فرفض النية فيهما رفضُ 
لما هو غير متأكدء وذلك مناسب لعدم اعتبار الرفض. ولأن الحج لما كان عبادة شاقة» 
كاي اده تاس أن يقال بعدم الرفض رفعًا للمشقة الحاصلة على تقدير رفضهء 
والله تعالى أعلم . 

وا كركاة قوم الى “قا كفا رجه اللدن ركه طلا وجو النق يوكيك موز 
«الجواهر)(7) ٠‏ وهو أحسن تمن حمل كلامه على عدم اغتفار عزوب النية عند الخروج من 
الصلاة» وأنه لابد من استصحابها عند الخروج بالسلامء لأن هذه المسألة سيذكرها 
مقن لقره اولي 

لو أنّمَها بنية الدافلة سَهُوا أو عَمْدا مَقَؤلان. 

فى هذه المسألة ثلاثة أقوال» رق فى الثالث بين العامد فتبطل. وبين الساهى فلا 
)١(‏ «البيان والتحصيل» ١(‏ / 579). (0) «القبس» /١(‏ 5605). 
(7) «عقد الجواهر» .)١55 / ١(‏ 





كتاب الصلاة هنم 


ثم هذه المسألة لها صور: إن سلم من اثنتين » ثم قام وأتى بركعتين بنية النافلة 
فالمعروف: عدم الإجزاء» وإن لم يسلم فصورتان: 
الأولى: إن ظن أنه قد سلم من فريضته فقام إل "ثافلة». فإن ذكر بالقرت رجع إلى 
فريضته وسجد بعد السلام» وإن لم يذكر إلا بعد ركوعه في نافلته أو طول قراءته 
فالمشهور: بطلان فريضته. 
الصورة الثانية: أن يظن أنه في نافلة من غير أن يعتقد السلام» فالمشهور هنا الإجزاء. 
وقيل: لا يجزئ» وصححه ابن الجلاب(١2,‏ والفرق على المشهور: أنه في الأولى لما ظن 
أنه سلم من الفريضة قصد أنه في نافلة» وفي هذه لم يقصد أنه خرج من الفرض ألبتة» 
ولم يوجد منه قصد ذلك. 
ولفظه: الله أخبرء معينًا وإن كان أعجمياء ولا يَجْرَىُ الأكبر ولا غيره» والعاجر تكفيه 
0 ا 


ليق وقيل: يَدْخُلْ للصّلاة بلسانة, 


0 201 


لقوله كَل «صلوا كما رأيتموني أصلي500) ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه 
اللفظة. والمحل محل تعبدء ولا يجزئ أكبار بإشباع فتحة الباء لتغيير المعنى» نص عليه 
سندء قال في «الذخيرة»(22 : وأما قول العامة: الله وكبر فله مدخل في الجواز؛ لأن 
العمناة اذا ولك قنية حجان أن تقلت واوا 

(وَالعَاجِرٌ) أي: لجهله باللغة» فقال الأبهري: تكفيه النية. 

المازري 7؟2: وهو صحيح على أصلنا؛ لأن لفظ التكبير متعين عندناء واستعمال 
القياس فيه بالإبدال لا يصح. ولم يأت الشرع ببدل منه عند العجز » كما أتى بالبدل في 
غيره من العبادات» والأصل براءة الذمة فلا يجب شيء إلا بدليل » انتهى . 

وقال أبو الفرج: يدخل بالحرف الذي دخل به الإسلام » وذكر عبد الوهاب2*0 عن 
بعض شيوخه : أنه يدخل الصلاة بمرادف التكبير في لغتهء ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة 


. )3١5/١( «التفريع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (605) ومسلم (574) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 
(”) «الذخيرة» (5؟ / .)١1517/‏ (:) «شرح التلقين» (؟ / ”005). 
(6) «الإشراف» ١(‏ / 8؟١5)‏ وفيه : عن بعض أصحابه : وليس عن بعض شيوخه. 


رين 





اللحقر الأول 
في لغته؛ لأن الإعجاز في النظم العربي» والعاجز الجاهل باللغة هو محل الخلاف» وأما 
العاجز عن الكلام جملة فتكفيه النية اتفاقًا. 


م 


وير الإمام به قَدْر ما مَستَوي الصفوف. 
قوله: (ويتْتَظر) روى ابن حبيب عن مالك أن ذلك لازم ع يريد على طريق 
الاستحباب» لين المجرور عاتد على الإحرام» لأنه إن ار الإقامة فالمأمومون إن 
تشاغلوا بتسوية الصفوف فاتهم جزء من الصلاة» ا وإن 
لم يسووا صفوفهم فاتتهم فضيلة تسوية الصفوف ٠»‏ ولا في أبي داود 2١(‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام» أنه كان يسوى الصفوف فإذا استوت كبر. 
ولما في «الموطأ)(21 : أن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما - كانا يوكلان رجلين بتسوية 
الصفوف » ل ا 
بن إلى المنكبين ٠‏ وفيل : إلى الصّدرء ققيل: قائمتين» وقيل: 
بطُونهمًا إلى الأرض 2 وقيل: يحاذي برؤوسهما الأذتين... 
قوله: وي ظاهره أنه فضيلة. وكذلك نص ابن يونس 


مه 


و رفع ا 


1 وان رقنرا 1 سزسعة 

ووقت الرفع: عند الأخذ في التكبير » نص عليه ابن شاس(21 . 

وفي الرفع خمسة أقوال: المشهور: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام فقط. وقال في 
محص دكن اي الحصرا. لا يرفع في شيء» وروى ابن عبد الحكم: يرفعم عند 
الإحرام والرفع من الركوع . 

وروى ابن وهب: وعند الركوع» وقال ابن وهب : وفي القيام من اثنتين. 

ورفعهما إلى المنكبين هو المشهور . وإلى الصدر رواه أشهب. وإليه مال سحئون» 


والقول بأن بطونهما إلى الأرض لسحئون. 
(؟) «الموطأ» (71/9؟). زهرة «الجامع) 55/١١‏ . 
(5) «النوادر والزيادات» )١ 91-١1٠١ /١(‏ . (6) «المقدمات» .)١57 / ١(‏ 


.)١7١ / ١( «عقد الجواهر)»‎ )( 


كتاب الصلاة 





لق 
ومنشأ الخلاف: اختلاف الآثار والأحاديث ٠‏ والظاهر رفعهما قائمتين لعدم التكليف». 
وأنه يرفع عند الإحرامء والركوع» والرفع منهء والقيام من اثنتين لورود الأحاديث 
الصحيحة بذلك» والله أعلم. 
وَفي سل يديه د أن يْض اليمتّى على الكوع نحت صَدره: الثّهاء فيهًا: لا بْأس في 
الثّافلّة » وكَرهَه في الفَريضة #وراهيا: تأويله بالاعتماد. وَخَامسها روق أشهت 


000 
0 


إباحتهما... 

الجواز فيهما في «العتبية)(231 , 

ابن راشد2): والمنع فيهما رواه العراقيون» والتفصيل هو مذهب المدونة»» قال 
فيها2"7 : ولا يضع بمناه على يسراه في فريضة» وذلك جائز في النوافل لطول القيام . 

قال صاحب «البيان»7؟2: ظاهره أن الكراهة في الفرض والنفل» إلا إن أطال في النافلة 
فيجوز حينئذ » وذهب غيره إلى أن مذهبه الجواز في النافلة مطلقًا؛ لجواز الاعتماد فيها من 
غير ضرورة. 

وقوله: (:ورانعها: تأويله بالاعتماد) أي: تأويل الثالث» وهو تأويل عبد الوهاب» 
وقال بعضهم: قر ضاف أن ع ونمو لاقو ملكي ازفان ماهر ميان 
أن يظهر من الخشوع ما لا يكون في الباطن» وتفرقته في «المدونة» , يك القريغية: والناقلة يذه 
ويرد الذي قبله. 

وقوله: (وَحَامِسَهَا) إلى آخره؛ أي: روى أشهب إباحة السدل والقبض في الفرض 
والنفل» والتحقيق: أنه لا يعد خلامًا إلا ما كان راجعًا إلى التصديقء أما ما كان راجعًا إلى 
. التصور - كالقول الرابع - فلاء وفي المذهب قول آخر باستحبابه في الفرض والنفل» قاله 
مالك في «الواضحة». وهو اختيار اللخمي وابن رشد20) . 


ع سح لل لل ا آذ لو 


القائحة إثر التكبير» ولا يتريص» ويكره الدعاء وغيره بينّهمَا على المشهور ولا يتَعوذ 


. )550/1١( (؟) «المذهب»‎ .)7"95 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)١59 / ١١ «المدونة»‎ )*( 

(5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 5980). 

(0) «البيان والتحصيل» /١(‏ ه94 ). 





قف الج زرء الأول 

اولع لع دقفي م اوامى ري عدوسسض ‏ ابلك لوسدشضع د رس سما سا م 
ولا يبسمل . وله أن يتعوذ ويبسمل في النافلة» ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان... 

(القاتحة) خبر ابتداء مضمرء أي: الفرض الثاني الفاتحة» و(إثر التكخبير) خبر أيضاء 
أي: محلها إثر التكبير» وكونها فرضا في الجملة هو المنصوص ٠»‏ ولابن زياد فيمن صلى 
ولم يقرأ : لا إعادة عليه» رواه الواقدي عن مالك ٠‏ وكذلك نقل المازري(١2‏ عن ابن 
شبلون أنه قال بسقوط فريضة الفاتحة مطلقّا؛ قال: لحمل الإمام لهاء والإمام لا يحمل 
فرضا. ! 

ل ا 

(ولا يتربص) أي : بعل التكبير وقبل القراءة لأنه إذا كره الدعاء - على المشهور ‏ فلا 
معنى للتربص مع السكوت ٠‏ ومقابل المشهور إجازة قول: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
تبارك اسمك وتعالى جدك . ولا إله غيرك؛ وجهت وجهى ..2 إلى آخره. «اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . ونقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» واغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد» » روي ذلك عن مالك » وروي 
عنه أيضًا استحسان ذلك» وقال ابن حبيب: يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرامء قال في 
«البيان)50) : وذلك حسن. 


وقولة زول بكر 6 الى لفحي اليك فى السلا كنم زقبافة ,ولا يقال إن طم 
قوله تعالى: ا فَإذَا قَرأتَ القرآنَ فَاستَعد باللّه4 [النحل :48] متناول له؛ لأنه تقل فعلّه عليه 
السلام» ولم ينقل فيه استعاذة» فيكون ذلك مخصصًا للآية. 

ابن هارون: وفى البسملة فى الفريضة أربعة أقوال: الكراهة «للمدونة»» والإياحة 
مالك في «المبسوط». والندب و والوجوب لابن نافع» انتهى . 


وكولة:: ا(وله أن يتعوة) أي: ولو جهراء وكره مالك في «العتبية»2©20 الجهر في 
الاستعاذة . 


لم “0 


وقوله: (ويبسمل) حكى في «البيان)(5) في قراءتها في النافلة قبل الفاتحة روايتين» 
وثلاثة أقوال في قراءتها في أول كل سورة. 

فالأول: أنه يقرأها في أول كل سورة. 
(0) «شرح التلقين » (؟/ .)0١١‏ 
(0) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 7099). 


(9) «البيان والتحصيل» )5457/١(‏ . 
(5) «البيان والتحصل» ١(‏ / 799). 





كتاب الصلاة بام 


والثاني: لا يقرأ في شيء منها . إلا أن يكون رجلا يقرأ القرآن عرضا . يريد بذلك 
عرضه في صلاته 2 وهي رواية أشهب . 

0 أنه مخير» إن شاء قرأ وإن شاء ترك» وهو قوله في «المدونة». 

قيجب تَعَلمها تَعلمها فإ لم يسع الوقت ؛ َم على الأصح. 

أي: فبسبب وجوبها وجب تعليمهاء وهذا إن كان في الوقت سَعَةء وكان قابلاً 
للتعليم » فإن لم يسع الوقت للتعليم» وجب عليه الائتمام بمن يحسنها على الأصح . 
ومقابل الأصح : أن صلاته تصح من غير اتتمام » وصحح المصنف الأول ؛ لأن القراءة 
واجبة» ولا يتوصل إلى الواجب حيئئذ إلا به. 


سم برو 5 


إن لَمْ يج فقيل : سقط وقيل: فرضه ذكر. 

أي: لإ الى مط راك مناد ون مارتلا ده عن لق 1ق تسقطء 
ويختلف: هل يجب القيام بقدرها أو لا؟ قال المازري : أوجبه بعض أهل العلم» وفي 
«المبسوط»): ينبغي له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة» ويذكر الله تعالى . 

قال المازري(21: وإليه ذهب القاضي أبو محمد(" لكن القاضي لم يعتبر قدر القراءة 
كما في «المبسوط» » وإنما استحب الفصل بين الإحرام والركوع بوقوف ما يكون فاصلاً بين 
الركعتين . 

وقال سحنون: فرضه ذكر دليله : ما رواه الدارقطنى: «أن رجلاً سأل النبى يكل فقال: 
إن الآ عبن القرزافة + فقا له:# قل سيان اللده اهمد لل :والله لكين ولة حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم»9© . 

قال أشهب في «المجموعة»: من قرأ في صلاته شيئًا من التوراة والإنجيل والزبور» وهو 
يحسن القراءة» أو لا يحستهاء فقد أفسد صلاته» وهو كالكلام» وكذلك لو قرأ شعرا فيه 
تسبيح أو تحميد لم يجزئه راغا 


َ- ته ل ص ص سس اس 2 
ولاتجب عَلَى المأموم وَسْمَحَب في السريّة لا الجهريّة: وقيل : ولا السرية . 


.)018 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
ل/الا7).‎ / ١( «الإشراف»‎ )0( 
يسند حسن.‎ )١8064( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 


الج زء الأول 


نض 





ا 0 ظاهره أن هذا خاص بالفاتحة؛ لأنه إنا 0 
ولو قال: ونستحب القراءة ؛ليعم الفاتحة وغيرها كان أولى؛ لأن الخلاف في الجميع؛ و 
المصنئف اقتصر على الفاتحة؛ لذن ذكره الخلاف فيها يقتضى الخلاف فى غيرهاء 0 مع 
الإمام فيما يجهر فيه مكروهة ٠‏ وهذا إذا كان يصل الإمام قراءته بالتكبير» فإن كان الإمام 
ثمن يسكت بعد التكبير سكتة ففي «المجموعة» من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه 
في سكتته أم القرآن» وإن كان قبل قراءته . 

قال الباجي(١2:‏ ووجه ذلك: أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث 
التفس إذا لم يقرأ الإمام قراءةً ينصت لهاء ويتدبر معناهاء انتهى . 
فيقرأها المأموم» والله أعلم . واختار ابن العربي2"7 وجوب قراءة الفاتحة على المأموم إلا في 
ا جهر إذا كان يسمع قراءة الإمام . 


وو وم 


والصحيح: وجوبها في كل رَكْعَة وقيل: الات وإليْه رجعء وقيل: في ركعة » 
وقَال : تجزىئ سَّحُدنا السو وما هو بالبين؛ ولم ب يره ابن لعا وقال: تُلغى الرئعة وفيا 
من فَانَهَانيْةُ الجَمُعَة ا َقَام يقْضي فَنَسيهَا: يُسْجد قَبْلَ السلام ويعيد ظَهُرا. 

اختلف فى الفاتحة هل تجهب فى كل ركعة أو إنما تجب فى الأكثر؟ والقولان لمالك فى 
«المدونة»0) 00 الاك ع ف ركعة؟ وإليه ذهب 5207 المؤلف» قال ابن 
ا هي الرواية الكوور 

ومنشأ الخلاف: ما خرجه مسلم والنسائي من قوله يَلِْهِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج» ثلائًال*2 » أي: غير تمام. 


. )١151/1١( «المنتقى»‎ )١( 

(0) «عارضة الأحوذي» (” / )٠١9‏ 

.)١55 / ١١ «المدونة»‎ )*( 

(:) «عقد الجواهر» )44/١(‏ . 

(5) أخرجه مسلم (7940) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





كتاب الصلاة ممم 


هل المراد ظاهر اللفظ فيكتفي بها في ركعة أو المراد بالصلاة كل ركعة؟ لأن ذلك يظهر 
من السياق؛ لأن محل أم القرآن من الصلاة كل قيام» كما لو قيل: كل صلاة لم يركع فيها 
ولم يسجدء وكذلك ما خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله 
ِل قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب0(١)‏ ومنهم من زاد فيه: «قصاعداك, 
وزو يل الزيادة ابن حبان في «صحيحه)» وهي تقتضي وجوب كراءة مااواد على الفاضة: 

وأما القول بوجوبها في الأكثر فضعيف؛ لأنه لم يأخذ هذين المحملين » ووجهه - 
على ضعفه ‏ أن الحكم للأكثر في الغالب. 

قال المازري7): واختلف في الأقل على هذا المذهب. ما هو؟ فقيل: هو الأقل على 
الإطلاق» وقيل: هو الأقل بالإضافة » ومعنى الأقل مطلقًا: العفو عنها في ركعة واحدة» 
وإن كانت صبحًا أو جمعة أو ظهراً لمسافر» ومعنى الأقل بالإضافة: أن تكون الركعة من 
صلاة رباعية أو ثلاثية» والله أعلم» وأما حديث جابر: ١كل‏ ركعة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج72 فالصحيح وقفه على جابر» قاله الدارقطني » قال ابن عبد البر(؟ : ورفعه 

تفريع: 

إن بنينا على قول المغيرة» فقرأها في ركعة من أي صلاة صحت صلائه » قال بعض 
الشيوخ: وظاهر قول المغيرة أنها سنة فيما عدا الواحدة» وإن بنينا على قول غيره فإما أن 
يترك القراءة في نصف صلاته أو في أقلهاء فإن تَركّها في نصفها كركعة من الثنائية أو 
ركعتين من الرباعية فقولان» قال ابن عطاء الله: أشهرهما أنه يتمادى » ويسجد قبل 
السلام» ويعيد» وهو مذهب «المدونة». 

والثاني قول أصبغ وابن عبد الحكم: يلغي ما ترك فيه القراءة» ويأتي بمثله»ء ويسجد 
بعد السلام . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/77) ومسلم (5) وأبو داود (8757) والترمذي (1117) والنسائي 41٠‏ 

راك تاج ا اين 001173 
0( ااشرح التلقين» (” / 01). 


.)١188 / 5( «الاستذكار»‎ ):( 





اللح رز الأول 

وإن تركها فى الأقل» فقال ابن راشد(١2:‏ فإن تركها فى ركعة من الرباعية » فإما أن 
يذكر ذلك بعد فراغه من الصلاة أو فى الصلاةء فإن ذكر بعد فراغه فلا يخلو إما أن يذكر 
بالقرب أو لاء فإن ذكر بالقرب من سلامه ولم يحدث ما يمنعه من البناء ففي المذهب ثلاثة 


كحضن 


أقوال: 

أحدها: أنه يسجد وتجزئه صلاتهء وهذا على قوله: أرجو أن تجزته سجدتا السهو قبل 
السلام. 

وثانيها: أنه يسجد ويعيد الصلاة. 

وثالثها: أنه يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة ويسجد بعد السلام» وإن ذكر بعد أن طال 
أعاد على القولين الأخيرين» وعلى القول الأول: يسجد وتجزئه سجدتا السهو. 

وأما إن ذكر وهو في الصلاةء فإما أن يذكر ذلك في الركعة الأولى أو غيرهاء فإن 
ذكر ذلك في الركعة الأولى فلا يخلو: إما أن يذكر ذلك قبل الركوعء أو وهو راكعء أو 
بعد تمام الركعة » فإن ذكر قبل الركوع فلا خلاف أنه يقرأها . 

والمشهور: أنه يعيد السورة وفاقًا لأشهب وسحنونء ومالك في «المجموعة»: أنه لا 
يعيدهاء واتفقوا في «المستنكح» على عدم الإعادة. 

وهل يسجد لإعادة السورة بعد السلام؟ وإليه ذهب سحنون . أو لا يسجد؟ وإليه 
ذهب ابن حبيب» قولان»ء وقول ابن حبيب أصح؛ لأن زيادة القراءة لا يسجد لهاء بدليل 
لو قرأ سورتين. 


ثنسة : 


قال مالك فيمن ترك تكبير صلاة العيدين فلم يذكر حتى قرأ: إنه يكبر ثم يعيد القراءة 
ويسجد بعد السلام. 

قال عبد الحق("2 : فعلى هذا يسجد من قدم السورة على الفاتحة» والفرق: أن قراءة 
السو 30 ع وإلقارزها كالقاء تكيرة وك الل هلو تعره علض والدي كن هنما كرا 
الفاتحة إذا ألغى القراءة فقد ألغى ركنا » فكان له تأثير كما لو انخرم عليه ركوع أو سجود 


.)50 / ١( «النكت والفروق»‎ )0( . )35637/1١( «المذهب»‎ )١( 


كتاب الصلاة 





فض 
فألغاه » وإن ذكر وهو راكع. ففي المذهب أربعة أقوال: روى ابن القاسم عن مالك في 
«المجموعة»: أنه يرجع إلى القيام فيقرأ ثم يركع ويسجد بعد السلام » وقال سحنون: يرجع 
إلى القراءة ويعيد الصلاة احتياطاء وقال ابن القاسم في «الموازية»: يقطع بسلام ثم يبتدئ؛ 
لأنها ركعة لم تنعقد فالقطع فيها أخف من تماديه عليها؛ لأنه إن بنى عليها فقد لا تجزئه» 
وإن ألغاها صارت صلاته خمسا لما في ذلك من الاختلاف » فكان إتيانه بصلاة متفق 
عليها أولى» وقال ابن القاسم وأصبغ وغيرهما: يتمادى ويجزئه سجود السهو قبل السلام . 

وإن ذكر بعد الرفع أو بعد أن سجدء فقال ابن القاسم في «الموازية»: يقطع ويبتدئ» 
وتجري فيها الأقوال الثلاثة التي قبلهاء وإن ذكر بعد أن أتمها بسجدتيها ففيها أيضًا أربعة 
أقوال: يتمادى ويسجد قبل السلام وتجزئه » ويتمادى ويسجد ويعيدهاء والقول الثالث: 
ويلغي تلك الركعة» ويجعل الثانية أولى صلاته ثم يسجد بعد السلام ٠‏ والرابع: أن يضيف 
إليها ركعة ويسجد قبل السلام ثم يسلم ويبتدئ» قاله ابن القاسم في «الموازية» . 

وأما إن ذكر ذلك في غير الأولى» مثل أن يذكر وهو في الركعة الثانية أنه نسى الفاتحة 
متها فإن دكن .وهو قاقم اغاد قراءة الفاةء .واختلفت فى :إعادة التتورة» في التستجوظ كما 
تقدم . 

وإن ذكر وهو راكع فقال ابن القاسم هنا: لا يقطع. وتقدم قوله في «لموازية» : إنه 
يقطع إذا ذكر ذلك في ركوع الأولى. لأنه في الأولى لم يبق له إلا تكبيرة الإحرام » وقد 
يتصل بها ذلك» فكان القطع أولى» وهاهنا وقعت له ركعة على الصحة فاستحب له أن 
يشفعها ويجعلها نافلة» وكذلك يقول إذا ذكر وهو في سجودها أو بعد قيامه إلى الثالثة : 
فإنه يرجع إلى الجلوس ويجعلها نافلة»وإن لم يذكر حتى ركع الثالثة ‏ وقلنا بإلغاء الركعة - 
فهل تكون هذه ثالثة» أو يفرق فيقرأ فيها بأم القرآن خاصةء أو ثانية يضيف إليها سورة؟ 
خلاف . 


تشيه : 


ما تقدم من الخلاف في تركها من الأولى جار هناء وإن ذكر ذلك وهو راكع في الثالئة 
ولم يعلم الركعة التى نسيها منهاء هل هى الأولى أو الثانية» ففى المذهب خمسة أقوال: 

أحدها: أنه يلغي الأولى ويتم سجود التي هو فيها. ثم يجلس لأنها ثانية » ثم يسجد 
قبل السلام؛ لأنه ترك من ثانيته السورة. 





ا الج زهء الأول 

وثانيها: أنه يتمادى ويجزئه سجود السهو قبل السلام. . 

وثالثها: أنه يفعل ذلك ويعيد. 

ورابعها: أنه يتمادى ويجعل هذه ثالئة» ثم يقوم إلى الرابعة» ثم يقضي الركعة بأم 
القرآن وسورة» ثم يسجد بعد السلام. 

وخامسها: أنه يرجع إلى الجلوس» ثم يسجد ويسلم ويجعلها نافلة . 

قال ابن القاسم في «الموازية»). ولو ذكر ذلك بعد فراغه من الثالثة فقال ابن القاسم : 
يتم صلاته ويسجد قبل السلام» وأحب إلى أحعك 3 فيكون فى هذه أربعة أقوال أيضاء 
وكذلك إذا ذكر في الرابعة أو في التشهد أنه ترك أم القرآن من الأولى أو الثانية ٠‏ ففيه 
أربعة أقوال أيضا: 

أحدها: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه . 

وثانيها: أنه يسجد ثم يعيد » وهو ظاهر المذهب عند أصحابناء قال ابن المواز: وهو 

وثالئها: أنه يأتي بركعة بأم القرآن فقطء ويسجد قبل السلام . 

ورابعها: أنه يأتى بركعة بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام» انتهى كلام ابن راشد. 


تيه : 


فول (وقيل: في الأكثر وإليّه رَجع) ليس هذا الرجوع كسائر الرجوعات في الجزم بما 
رجع إليه؛ لأن مالكنًا هنا قال: وما هو بالبين» فقول الإمام «وما هو بالبين» فيه إيماء إلى 
ترجيح القول بالوجوب في الجميع» والله أعلم. 

قال عبد الحق(١2:‏ لو أسقط الإمام آية من الفاتحة لا نبغى أن يلقن» وإن لم يقف لقول 
من قال: إنه كتارك جملة أم القرآن وذلك يبطل صلاته» وحكى الشيخ أبو عمران عن 
القاضي إسماعيل أنه قال: يجب على المذهب أن يسجد قبل السلام»ء وفيها قول آخر: إنه 
لا يسجدء والله أعلم . 


000 ل ىل مسهظر ىس لس م و - 000 
وليست البسملة منهاء فلا تجب للأحاديث والعمل. 


. )55/1( «النكت والفروق»‎ )١( 





كتاب الصلاة عض 


أى: عمل المدينة» والأحاديث : حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي...2 رواه 
مالك 2١7‏ » وحديث أبي بن كعب: كيف تفتتح الصلاة» رواه مالك("22 وحديث أنس: 
«صليت خلف النبي كَلةِ وأبي بكر وعمرء فكلهم كانوا لا يقرؤون : بسم الله الرحمن 
الرحيم)(7) خرجه مالك والبخاري ومسلم» وأيضا فإنا نقطع أن القرآن ينقل متواتراء فما 
لم ينقل متواترً يحصل لنا القطع بأنه ليس قرآنًا. 

ابىى د بير ع له لس 

ولا تجزئى بالشاذ ويعيد أبدا. 

أى: بالقراءة الشاذة» وعن مالك إجازة القراءة بالشاذ ابتداء» ذكره ابن عبد البر في 


تمهيده(4) ' 


والإمام إنما نص على الإعادة أبدًا في شاذ خاصء وهو قراءة ابن مسعودء ولعل ذلك 
إنما هو لما يقال: إنه كان يفسر فيخلط القراءة بالتفسير» بخلاف غيرها من الشاذ. 

ولقائل أن يقول: هذا إنما هو فى الفاتحة» وأما غيرها فالقارئ وإن خرج عن التلاوة 
فإئما خرج إلى ذكرء وهو مشروع في الصلاة فلا يبطل » وفيه نظر؛ لأن الشاذ لما لم يكن 
قرآنًا » وتَقْلّه قرآنًا خطأ على ما نقله أهل الأصول صار كالمتكلم في صلاته عامداء والله 
أعلم . 

و و سك و لد وص ب م اص 

ويستحب التأمين قصرا أو مدا. 

(التأمين) قول: «آمين» عند الفراغ من الفاتحة» وقوله: (قَصْرًا أو مَدَا) أي: فيه لغتان: 
بمد الهمزة وهى الأفصح . وقصرها وهى ثانية . 

وروي تشديد الميم مع المدء وكرت : 

ومعئناها: اللهم استجب » وقيل: اسم من أسماء الله فكأنه قال : يا ألله اغفر لى . 


لو عاك انر بيو عي > ات 20 ل 00 - ا ل 2 - 
ويؤمن الإمام إذا أسر اتَفَانًا » فإذا جهر فَروى المصريون: لا يؤمن» وروى المدنيون: 
ووو أ 4 2 54 


.)188( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) «الموطأ» .)١57(‏ 

() أخرجه البخاري )9/٠١١(‏ ومسلم (7949). 
(5) «التمهيد» (8 / 599). 


اللج رز الأول 

المشهور: رواية المصريين» ودليلنا: ما رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
عنه وَلِ أنه قال: «إذا قال الإمام : (٠‏ ولا الضَالَينَ» [الفاتحة : 7] فقولوا: آمين, فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه200© . 


.لوس 





ووجه رواية المدنيين: ما رواه مالك والبخاري ومسلم عنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
قال: «إذا أمّن الإمام فأمنوا»(5) وهو أظهر؛ لأن حمله على بلوغ الإمام محل التأمين مجاز 
والأصل عدمه )2 وفي المسألة قول ثالث لابن بكير بالخيار بين التأمين والترك. 

و ةدم 5 م وم يي >ه 

ويسر كالمأموم والمتقرد. وقيل: يجهر في الجهر. 

-ه - ا سر 

هذا من الاختصار الحسن لإعطائه الحكم فى الثلاثة.» وقوله: (وقيل يجهر) أي : 
الإمام في الجهرية» لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أمن الإمام فأمنوا»). 

فرع: ش 

وهل يؤمّن المأموم على قراءة إمامه في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءة الإمام؟ روي ابن 
نافع عن مالك في «العتبية2272 : ليس عليه ذلك ٠‏ قال فى «البيان»9؟2 : قوله: «ليس عليه 
ذلك» يدل على أن له أن يقوله بأن يتحرى الوقت كما يتحرى المريض الوقت الذي يرمى 
فيه الجمار عنه فيكبر . 

وذهب ابن عبدوس إلى أن ذلك عليه» وذهب يحيى بن عمر إلى أنه لا ينبغى له أن 
يفعل ذلك. فهى ثلاثة أقوال» أظهرها: قول يحيى؛ لأن المصلى تمنوع من الكلام» والتأمين 
كلام أبيح له أن يقوله فى موضعهء وإذا تحرى فقد يضعه في غير موضعهء انتهى » وقد 
يصادف أية عذاب, والله أعلم. 


وورو دم ون 22 


والسورة ب عدم فى افيه ع وكذلك الصبح والجمعة وفي كل لطوء وفي 


م 


1" في ا السورة سنة بحث» وقوله: (في الأولَييْن) يدل على أن الصلاة أكثر من 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/51) ومسلم )5١٠١(‏ وأبو داود (975) والترمذي (550) والنسائي 
(5؟4) وابن ماجه .)861١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() «البيان والتحصيل» ١١‏ / 550). 

(5) «البيان والتحصيل» ١١‏ / 558). 


كتاب الصلاة 





لضفن 
ركعتين» ولذلك ذكر بعد هذا الكلام: الصبح والجمعة» يريد: وصلاة السفر. 

وقول (في الأُولييْن) يدل على أنه لا يقرأ في غيرهما بسورة» وهو المذهب. 

وقال محمد بن عبد الحكم: من قرأها في الأخريين فقد أحسن ٠‏ وأخذ اللخمي 
وجوب السورة من قول عيسئى : من ترك السورة عامدا أو جاهلاً أعاد أبداء وأخذ 
استحبابها من قول مالك وأشهب: إذا ترك السورة فلا سجود عليه. 

ورد المازري 2١(‏ الأول بأن الجاهل كالعامد» فلعل الإعادة أبدًا مبنية على قول من رآها 
في ترك السنن. 

وقوله: (وفي كل تلَوع) كف السور ابي قر كل اليم + تإذا زد انها متووعة 
فظاهرء وإن أراد أنه يسجد لها كما في الفرائض فلا؛ لأن المنصوص: أنه إذا ترك السورة 
في النافلة أو الوتر لا شيء عليهء وقد صرح في «البيان»(2: بأن قراءة ما زاد على الفاتحة 
في الؤئر عع لا سلة . 

فائدة: 

هذه المسألة إحدى خمس مسائل مستكئناة من قولهم: السهو في النافلة كالسهو في 
الفويضة: 

الثانية: الجهر فيما يجهر فيه. 

الثالثة: السر فيما يسر فيه. 

الرابعة: إذا عقد ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة . 

الخامسة: إذا نسي ركنًا من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها. 

وقوله: (وفي رَكْمَتَي الْفَجْر قَولان) أي: وفي الاقتصار على الفاتحة في ركعتي الفجر 
قولان» المشهور الاقتصار » ونسائن. 1 

تجوز قراءة سورتين مع الفاتحة فأكثرء والأفضل واحدة» قاله المازري ٠»‏ وأما المأموم 





.)0178 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
.)7"08 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 


الجر الأول 


يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه» فيفرغ من السورة قبل أن يركع الإمام» فقال ابن القاسم في 
«(العتبية)(21 : يقرأ غيرها ولا يقيم ساكنًا . 


يفرس 





قال في «البيان»: بعد ذلك هو بالخيار» إن شاء قرأ » وإن شاء سكت» انتهى . 


وهو خلاف ظاهر قول ابن القاسم. والله أعلمء وكره مالك في «العتبية»0") تكريرَ 
« قل هو الله أحَدٌ 4 [الإخلاص: ]١‏ في ركعة واحدة» وقال: هذا من محدثات الأمور. 

ومقتضى كلامه في «البيان»: أن هذه الكراهة خاصة بحافظ القرآن . وأما غيره فلا؛ 
لأنه قال: كره مالك للذي يحفظ القرآن أن يكرر 9 قل هو الله أَحَد 4 في ركعة واحدة؛ لثلا 
يعتقد أن أجر من قرأ القرآن كله هو أجر من قرأ 9 قل هو اللّهِ أحد »4 ثلاث مرات» لما روي 
عنه كَلةِ: «أنها تعدل ثلث القرآن)20 . وليس ذلك معنى الحديث عند العلماء» ولو كان 
ذلك معناه عندهم لاقتصرنا على 8 قل هو الله أحَدٌ 4 في الصلاة بدلا من السور الطوال» 
م ل ٠‏ فانظره فيه. 

:. َف الصبّح بطوال الممصّل فَمَا زاد ما لم يخش الإسفان وَاللير تليهاء والعضر 
العرب ُحَمَقانء والعشاء موس اَن فصر... 

والخلفة نن المفصل + فقيل : امن اشرو » وقين؟ من الحاقة وقيل عن مجان 
وقيل: من قاف. وقيل: من النجمء وقيل: من الرحمن. 

تقوافة: (والطير قليها) "لامر لتنا فته وهو قرلا نالك ويح نبو مدرو ؤفال 
أشهب : هي كالصبح . 

وقوله: (والثانية أقْصم) أي + :والركعة الثائلة أقصتر + ونضل بعضهم: على كزاهة كرن 
الثانية أطول . 

وقوله: (وَالْعصر والمَغرب تحَفقَان) قال في «البيان»7؟2 : اختلف في العصرء فقيل : 
إنها والمغرب سيان في قدر القراءة» إل ذهب ابن حبيب ٠»‏ وقيل: إنها والعشاء الآخرة 





.)5609 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

() «البيان والتحصيل» ١(‏ / 7309). 

(9) أخرجه البخاري (41/71) من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 
(5) «البيان والتحصيل» ١ ْ .)369 / ١(‏ 





كتاب الصلاة 
سيان» وهذا مع الاختيار » وأما مع الضرورة - كالسفر ‏ فله التخفيف بحسب الإمكان» 
وقد أجاز مالك القراءة و في الصبح في السفر بسبح والضحى . 


رو 


ايفن 


لا ع عه 


سس ا قر ان اد الم قر اركر ككل الف ار اا ابل 
وفيها : اختيار «اللّهم إنا تستَعيئك» إلى آخره. ويجوز بغيره. أو يدعو عااشاء: وقيهان : عن 
بْنِ مُسعود: النُوت في الجر سه مَاضية... 

والسيؤية ال الشركا ف لتر نميل وول قد ا نل 

وقال يحبى بن يحبى : إنه غير مشروع» ومسجده بقرطبة - إلى حين أخذها الكفار - 
على الترك. 

وقال على بن زياد: من تركه متعمدًا فسدت صلاته» وهذا يحتمل أن يكون على أحد 
القولين في تارك السنن متعمدًا ويحتمل أن يكون على الوجوب. 

فإن قيل: تخصيصه بالعامد لا يقتضي الوجوب . 

قلت: راعى الخلاف في الناسي. وقال أشهب : من سجد له أفسد على نفسهء 
وقوله: (سرا) هذا هو المشهور ١‏ كما سيأتي . 

والأفضل فيه قبل الركوع؛ رفقًا بالمسبوق» ولا فيه من عدم الفصل بين الركوع 
والسجودء واختار ابن حبيب والشافعي: بعده» وقاله أبو 000 2 الله عنهما. 

وقوله: (تُستعينك) إلخ» أي: نستعيتك» ونستغفرك » ونؤمن بكء ونتوكل عليك؛ 
وتّخَلع لك م ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد». ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسععى وتَحفدء نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجدء إن عذابك بالكافرين ملحق» ومعناه: 
نستعينك على طاعتك » ونستغفرك من التقصير عن خدمتك» ونؤمن بك» ونصدق بما ظهر 
من آياتك» ونتذلل لعظمتك» ونخلع الأديان كلها لوحدانيتك» ونترك من يكفرك؛ أي: 
من يجحد نعمتك ٠‏ اللهم إياك نعبد؛ أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نسجد إلا لك» ونبه على 
السجود ؛ لأنه أشرف أحوال الصلاة ٠‏ إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

ونحفد؛ أي: نخدم. 

«نرجو رحمتك» قال أبو الحسن الزيات: يعني جنتك. والحد: الحق». وقال غيره: 
«نرجو رحمتك»؛ لأن أعمالنا لا تفي بشكر نعمتك ٠»‏ فما لنا ملجأ إلا رجاء رحمتك» 





كرض 


الح زر ء الأول 
ونخاف عذابك» الجد؛ أي : الثابت» وهو بكسر الجيم ء هو ضد الهزل. وملحقٍ روى 
يكسر الحاء» أي : لاحق» وبالفتح : : أسم مفعول 3 والفاعل هو الله والملائكة. و(يّدعو ما 
شاء) أي : من أمر دينه ودنياه في القنوت. 


لس ب تر 


0-7 وود حارم عو د قاور 2 00 
ويجهر فى أُولَبين غ غَيْرَ الظهْر وَالْمَصْرٍ : يسفع نتسهاوما فوق ذلك قليلاء والمرأة 


فْسها ققط كالتلبية... 

في كلامه قصور؛ لأنه إنما يتناول ما زاد على الركعتين دون الصبح والجمعة وصلاة 
الشفز. 

و (وما فوق ذلك) أي: ومن يليه وهو أدنى مراتب الجهرء وجهر امرأة 
كسرهاء ع 0 

ولا يجزى )الإسرار من غَيْر نَحرِيك لسان؛ ويجوز الإسرار في الوافل يلا وفى الجهر 


> د يي يهاه 


فيها نهار قولان... 
لأنه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأء وإنما فَكَرء وانظر: هل بجر للحي لق سيمل 
قال ابن 00 ويجزرى إذا حرك لسانه» وأن يسمع نفسه أحَب إلى : 


وحور الكسرارة في التوافل َيّلآُ) أي: والأفضل الجهرء ( وفى الجهر فيها نهار 
قولان) 3 ووقع في بعض النسخ: (وفي كراهة الجهر فيها نهار) قولانّ). وظاع المذهب: 
أن الجهرَ خلاف الأولى؛ لقوله يكل : «صلاة النهار عجماء»(22). 


القيَام إن كَانَ ينبت بروال العماد كره. 

أي: الفرض الثالثة: القيام.. 0 

واعلم أن مراتب الصلاة سبع: أربع على الوجوب . وثلاث على الاستحباب . 

فالأربع: أن يقوم مستقلاً . ثم مستنداء ثم يجلس مستقلاًء ثم مستنداء فمتى قدر 
على واحدة وانتقل إلى التي تليها بطلت صلاته. 

والثلاث: أن يستلقي على جنبه الأيمن» ثم على ظهره مستلقيًا ٠‏ ثم على الأيسر. 

وفي بعض النسخ بعد قوله: (إن كان يثبت بزوال العماد كره). (وإن كان يسقط 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )5١99(‏ عن الحسن موقوفا » وأخرجه )57١١(‏ . (14707) من حديث 
أبي عبيدة موقوفاً عليه . 


كتاب الصلاة 





تايان 


بطلت)؛ لأنه 0 العماد صار في معنى المضطجع ٠‏ وهذا صحيح على أصل 


0 د مس شي دده له س 


اميه يها 467 جر" 
و" 


مه 


التاق ترش انتم نه سإ اسه قاد لوف 


هذه لض الزايعة :قله ( إلى عير جئب أو حانض) الازرع :على شيل الأول 
اللخمي والمازري(؟2 : ويتتخرج جواز 3 على قرلدانن.ميلفة كراد وعولينا السجه 
لأنهما في حكم الطاهرء ونقل الباجي27 في باب الحيض .عن أشهب جواز الاستناد إلى 
الحائض والجنب » 0 عن بعض القرويين أنه لم يحمل قول أشهب على الخلاف. بل 
حمله على ما إذا تيقنت طهارة ثيابهماء وقول ابن القاسم على ما إذا لم تتحقق الطهارة» 
قال: والقول بحمل قوليهما على الخلاف أظهر» انتهى . 

قال ابن القاسم في «العتبية»7؟) : فإن استند إلى جنب أو حائض أعاد في الوقت. 
قال فى «التنبيهات»: ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة كون المصلي باشر نجاسة في 
أثوابهما » فكان كالمصلي عليهاء وقال بعضهم: إل شك ليشن وليه سكم المصلي ؛ أنه 
كاتعاوة لم بإفناعث فجي انيكرة على أكمل: الخالات ورد يانه لو كان كذلك اوجب 
التجكوق املك سوفيا وملا لخر له العف انين المعو : 

وما ذكره الباجي عن بعض القرويين من أن قول ابن القاسم ليس مخالفًا لقول أشهب 
نحوه لابن أبي زيد ء فإنه رأى أن العلة في كراهة ابن القاسم الاستناد إليهما كون ثيابهما 
لا تخلو من النجاسة غالبًا » ونقل ابن يونس220 عنه: إذا تحققت الطهارة الجوارّء قال ابن 
بشير(21: إنما العلة في ذلك بعدهما عن الصلاة بخلاف غيرهما. 


.)857 / «شرح التلقين» (؟‎ )0( .)١7"ه‎ / ١( «عقد الجواهر)»‎ )١( 


.)018 / ١( «البيان والتحضيل»‎ )5( .)١5١ / 1١( » «المنتقى‎ )5( 


()ه) «الجامع) /١(‏ 755-551 . 
() «التنبيه») (5557/1) . 


الس سر ء الأول 


إطرون 





| لفروسه سن يع ساو سام بع سه 


ويوميء بالسجود إن لم يقد ويكره رفع شي يسيجد عليه 

اشتراط عدم القدرة في الفرض متفق عليه» واشترطه ابن القاسم في النافلة أيضّاء ولم 
يشترطه ابن حبيب» وأجاز له إذا صلى جالسًا أن يومئ بالسجود من غير علة» وإذا أومأ 
بالسجود إلى الأرض وهو جالسء» فهل يضع يديه على الأرض؟ وهو قول اللخميء 
لا؟ وهو قول أبي عمران؛ لأن اليدين إنما يسجدان مع الوجه. 

واعلم أنه لا يسقط عندنا ركن للعجز عن آخر » فالعاجز عن السجود إن قدر على 
القيام والركوع قام وركع وأومأ للسجدة الأولى» ثم يجلس ويومئ للسجدة الثانية» فإن 
عجز عن السجود والجلوس وقدر على الركوع ركع وأومأ للسجدتين من قيام» والله أعلم . 

وقوله : (ويكره رقع شّيء) حكى اللخمي في ذلك الاتفاق . 

قال: واختلف إن فعل » ففي «المدونة)217: وإن فعل أو جهل ذلك لم بعد رقا 
اوه لا جره ريع دازلا اشيري ووانه لين يل وقول انيت سير ارك 
قالع 


- عو و 


م عَلَى الأيْمنِ كَالملسَد ثم مسقا ورجلا إلى القبلة. أو على الأيسَرء وك الها : 
همااسواء: وقيل: الامستلقاء قل الايمن» ويوموء فيهما : 
القول بتقديم الاستلقاء لابن القاسم». والقول بتقديم الأيسر لابن المواز وابن الماجشون 
' ومطرف وأصبغء والتسوية ظاهر «المدونة» لقوله: يصلي على جنبه أو ظهره. لكن تؤول 
على أنه أراد تقدمة الأيسرء بل صرح اللخمي بأنه في متن «المدونة»)» ولم أر من صرح 
بهذا القول» غير أنه مقتضى كلام التونسي» ولفظه: ومن لم يقدر على الجلوس صلى على 
جنبه أو ظهره . ثم ذكر قول ابن المواز. 

وقول (ويومئٌ فيهما) أي: في حالتي الجنب يمينًا وشمالاً » والاستلقاء. 

وقال ابن راشد("): في حالتي الركوع والسجود . 

والقول بأن الاستلقاء قبل الأيمن لابن القاسم في «الواضحة». 


سس واس سرصم اس 


- 3 0 3 1 و ه > ت” مم 
إن عَجَرَ عن كل أَمْر سوى نيته قلا ّصء وَعَنٍ الشافمي إِيجَاب القَصدء وَعَنَ أبي 


. )565/1١( «المذهب»‎ )0( .)١9275 / ١١ «المدونة»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


حنيفة سقوطها... 

أي: فإن عجز عن جميع أفعال الصلاة» ولم يقدر على شيء إلا النية فلا نص في 
مذهبناء وعن الشافعي إيجاب القصدء لقوله ك8: (إذا م بأمر فأتوا ا 
استطعتم0(١2‏ . وعن أبي حثيفة : سقوطها؛ لأن النية وسيلة لتميبز غيرهاء وقد تعذر 
الكرا للم قل حاطب بالقبته يها ف حل التاجر عق السام وغين لدللكة »ربكن أن 
يكون سبب الخلاف بين الحنفى والشافعى : هل النية شرط فلا تجباء كسقوط الوضوء 
على تقر مهاف زان ره اجو * 





فض 


وقوله: (قلا تص) أي: صريحًا . وأما الظواهر فلا؛ لأن فى «الحلاب)0؟) 
و«الكافى)20) ولا تسقط الصلاة عنه» ومعه شىء من عقله وفى «الرسالة)(4) نحوه» 
وللمصنف أن يمنع أن تكون هذه صلاة . 


ابن ا وقد طال بحثي عن مجه المذهب في هذه المسألة 34 والذي ترجح 


مذهب الشافعي ٠‏ وقال المازري97؟ : إن لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع 
والسجودء فهل يومئ بطرقيه وحاجبيه ويكون مصليًا بهذا مع النية؟ مقتضى المذهب فيما 
يظهر لي أمره بذلك ويكون مصليا بذلك » وبه قال الشافعية » وقال أبو حنيفة: لا يصلي 
في هذه الحالة وتسقط الصلاة» وقال ابن القاسم في «(العتبية)172) : إذا لم يقدر على القراءة 
والتكبير لم يجزئه أن ينوي ذلك بغير حركة اللسان بقدر ما يطيق » وهذا وإن كان فيه 
إشارة إلى أن النية لا تنفع ٠‏ فإن المراد: أن يأتيى بحركة اللسان إذا لم يعجز عنهاء انتهى » 
وفيه نظر؛ لأن ظاهر قول ابن القاببع أنه عاجز عن حركة اللسان» وعلى كلام المازري . 
فقول المصنف: (عجَرَ عن كَل أَمْرِ صوى نيته ) ليس بجيد؛ لأنه يقتضي أنه لو قدر 
على تحريك عيئيه للزمته الصلاة بلا إشكال» وهو محل عدم النص على ما قاله المازري. 


ل برعي سه ساصت ده ٠‏ م 3 م 
وَعجْره لمَشَقَة أو وف علّة أو لا يَمْلك خُروج الحَدّث إِذَا ام 
)١(‏ تقدم تخريجه. (0) «التفريع» ١(‏ / 5514). 
(7) «الكافى» (ص / 07 
(5) «رسالة ابن أبى زيد » (ص / .)1١75‏ 
(0) «التنبيه» /١(‏ 53377 -2)5375. 
(5) «شرح التلقين» (؟ / 557). 
0) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 07"88). 


يفن 





اللحر الأول 

لم يذكر في هذا الباب خلافًا كالتيمم» والظاهر: أنه لا فرق بينهماء ونص ابن عبد 
الحكم على أن من لا يملك الريح إذا قام على سقوط القيام عنهء واستشكله سند: بأن هذا 
سلس فلا يترك الركن لهء ولو خاف من القيام انقطاع العروق ودوامٌ العلة صلَّى إيماء قاله 


> صمي ماه صو بو م اس م صمي وى لص #0000000 و سه سق 


تت ع ليام 101048 ون ]نا لم لاد 

قوله: : (فإن عجر عن غير القيام) أي: لا يقدر على الركوع والسجود فإنه يصلي قائمًا 
إعاء لفرت في الإيماء أن يكون إلى الوسع؛ لأنه أقرب إلى الأصل ٠‏ وهو ظاهر 
«مختصر ابن شعبان»» وأخذ اللخمى ولمازري7(١2‏ من قوله فى «المدونة» فى المصلى قائما: 
يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه من الركوعء أنه 0-0 نهاية افد 5 ابن 
ير بأنه قال: ذلك للفرقء لا لأنه لا يؤمئ وسعه » ومنشأ الخلاف: هل الحركة إلى 
الركن مقصودة أم لا؟ 

فرع: 

قال المازري9): فإن زاد على ما أمرَ به» مثل من بجبهته قروح تمنعه من السجود 
عليها فإنه مأمور بأن رامو ولا يسجد على أنفه. قال ابن القاسم في «المدونة»(؟2 , ٠‏ فإن لم 
يفعل وسجد على أنفه فقال أشهب : يجزئه؛ لأنه زاد على الإيماء » واختلف المتأخرون في 
مقتضى قول ابن القاسم هل الإجزاء ‏ كما قال أشهب ‏ أم لا؟ فقال : بعضهم ‏ وحكاه 
عن ابن القصار ‏ :هو خلاف قول أشهب؛ لأن فرض هذا المصلى الإيماءء فإذا سجد على 
أنفه فقد ترك فرضهء فصار كما سجد لركعته فلا يعتد بذلك. وإن كان زاد على مبلغ 
الركعة . 

وقال غيره من الأشياخ : بل هو موافق للمذهب؛ لأن الإيماء لا يحصر بحد ينتهي 
إلبه» ولو قارب المومي الأرض أجزاه باتفاق» فزيادة مساس الأرض بالأنف لا تؤثرء مع أن 
الإفاء :رعمية وتكيته: دكن قله الرخضة واريكي"المعقد فاه يعدن عا في ٠‏ كمتيمم أبيح 
له التيمم لعذر فتحمل المشقة واغتسل بالماء فإنه يجزته» انتهى . 
)١(‏ «شرح التلقين» (؟ / 851). 
(؟) (التنبيه» (575/1) . 


(9) «شرح التلقين» (؟ / 858). 
(:) «المدونة» ١(‏ / /ا5١).‏ 





كتاب الصلاة 





ين 
فإن قيل: قد تقدم في حق من كان فرضه التيمم واغتسل الإجزاء » وكذلك من كان 
فرضه الفطر وصام» ولم يذكروا خلاقًاء فهل يمكن أن يخرج فيه الخلاف من هذه المسألة؟ 
قيل: لا؛ لأن هذا لما سجد على أنفه . فقد يقال: إنه لم يأت بالأصل» وهو 
السجودء ولا ببدلهء وهو الإيماء» وإنما نظيرٌ المسألتين المذكورتين : أن لو سجد على 
جبهته» والله أعلم . 


سس ص سما 


هلو در على الجَميعٍ لكن إن سَجَد لا نض قائمَاء فقيل : يُصِلَي الأولى قائمًا ويم 
قاعدًا . وقيل : يصلّي قائما إماءثم ركع ويسجد في الأخيرة. 

أي: أن هذا المريض يستطيع القيام والركوع» والرقع منه » والسجود » والجلوس» 
لكن إذا جلس لا يستطيع النهوض إلى القيام » فقيل: يصلي الأولى قائمًا بكمالها ويتم 
بقية الصلاة جالسًا » وإليه مال التونسي واللخمي وابن يونس(21. 

وقال بعض المتأخرين: يصلي الثلاث الأول إيماء» أي: يومئ بركوعها وسجودها وهو 
قائم» ثم يركع ويسجد في الرابعة» ويلزم على الأول الإخلال بالركوع من ثلاث ركعات» 
وعلى الثاني الإخلال بالسجود ثلاث ركعات. رجح الأول بأن المكلف مطلوب أوّلا بفعل 
لوول حت ينطع لبر ار لاخارئ ارمع الاق بارع وروا هق 
المظنون على المقطوع, 

عير و1 تع أ غير لامر تر ىبرو ابر 

ولو عجر عن الفاتحة مة قائما فالمشهور الجلوس. 

أي: إذا عجز عن جميعها حال القيام» ولم يعجز عنها حال الجلوس لدوخة أو غيرها 

وثير 

وقوله: 0000 

وفي ابن بشير237: وإن عجز عن القيام لكمال الفاتحة فهاهنا مقتضى الروايات: أنه 
ينتقل إلى الجلوس» وهذا ظاهر على القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة» وأما على القول 
بأنها فرض في كر فينبغي أن يقوم مقدار ما يمكنه إلا في ركعة واحدة» فيجلسر ويأتي بأم 
القرآن» انتهى . 


َّ . 0559/1 «الجامع»‎ )١( 
. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ )570 /١( (؟) «التنبيه»‎ 


اللج ور .الأول 

خليل: وينبغى أن يقيد هذا بما إذا قام ولم يقدر بعد ذلك على الجلوس» وأما لو قدر 
على الجلوس فينبغي أن يقوم قدر ما يطيق ٠‏ فإذا عجز جلس وكمل الفاتحة من غير 
خلاف . 


نا 





ليل وس سمس 8 مسقو 


ويستحب التربع » وقيل: كالتشهد. 

أي: حيث قلنا: يصلي جالسًا فالمستحَب من الهيئة - على المشهور - التربع؛ لأنه بدل 
من القيام» وقيل: كجلوس التشهدء واختاره المتأخرون . قال اللخمي : وهي التي اختارها 
الله لعباده » وهي جلسة الأدنى بين يّدى الأعلى» والتربع جلسة الأكقاء . 


عرس يم وس آز و صصق 


8 الإقعاء» وهو: أن يَجلس عَلَى صدور قَدَمَيْه الوعيدة :: على آلْيتيْه ناصبًا قَدميّه 
وقيل : ناصبًا فخذيه... 


كُره لقول مالك: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهى عنه » وما صدر به 
تله 2-6 في «صحاحه)(١)‏ إلى الفقهاء 8 ولفظه : والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه 
بين السجدتين وهذا تفسير الفقهاء» وأما أهل اللغة فالإقعاء عنذهم : أن يلصق الرجل أليتيه 
بالأرض ويتسائد إلى ظهره » انتهى . 

زاد ابن يونس257 عن أبي عبيدة: ويضع يديه بالأرض. 

وقول (وقيل : تاصبًا فَخذيه) لم أر هذا القول ولم أتحقق معناه. 

ولا حَد في ترق الأصابع وَضمهًا في ركوع ُو سجود 0 هد كَغيْره 


ورور و 


يحبر للدخول في الثَالتة... 


أي: لا حد في تفرقة الأصابع » بل يفعل ما تيسر عليه» ونص مالك على أن الفعل 
الخاص من البدع» واستحب ابن شعبان ضمها في السجود؛ لاستقبال القبلة بسائر أصابع 
اليد بخلاف تفرقتها. 
برو 
وقوله: (وجلوس اسهد أي: في حق الجالس كغيره من الجلوس بين السجدتين » 
222 «الصحاح» (؟48/5). 
20( «الجامع) رض ' 


كتاب الصلاة 





١ 
والضمير في ( ويكبرَ للدخول في الثَالتّة) عائدٌ على المصلي جالسّاء فيكبرٌ إذا تم تشهده‎ 
ويتربع على المشهور.‎ 


2 ورد مهمع داعو وو دعو 


والرمد يتضرر بالقيام وغيره كغيره. 
ل سه عقر دق 
(وغيره) أي: من الركوع والسجودء (كغيره) أي: من ذوي العذر. 


2 2 زرهادي دعس دده 20 . لاس وس # اس بر وي اسعوس 
وفيها في قادح الماء: يعيد أبداء وعلل بتردد النجح فيه وقال أشهب : ورء وهو 
6 12 006 0 0 2 
الصحيح.. 

ا ذكر أن الرمد كغيره خشي أن ينقض عليه بهذه المسألة؛ فذكرها ليبين أنه اختار 
خلاف مذهب المدونة»» وقد اعترض الشيوخ مذهب المدونة» بأن التداوي مباح؟ فينبغي 
أن لا يعيد» وعلل مذهب '(المدونة») بتردد النجح كما ذكر المصنئف» وأجيب: بأن الظن عند 
الأطباء حاصل بالنجح » ولم يكلفوا اليقين. 

ع عردم 

وقوله: (يعيد أبدا) زاد فى سماع موسى : يقوم ويصلي وإن ذهبت عيناه» وقول 
أشهب زوانة. أيضًا عن مالك رواه ابن وهب» واختارها التونسي وابن محرز» وأجازه 
مالك في «كتاب ابن حبيب» في اليوم ونحوهء وكرهه فيما كثر من الأيام. 

والخلاف مقيد بما إذا أدى ذلك إلى الاضطجاع . وأما إن أدى إلى ترك القيام للجلوس 
فإنه يصلي جالساء ويجوز له ذلك» قاله ا 2 ولم يَحك فيه خلاقًا . 


- 


و ول ل _- 0 سمعر خي وسس - ه- 

ثم حيث حَف المَعذور الْتقَلَ إِلَى الأعلّى. 

(حف) أي: وجد فى نفسه القوة انتقل إلى الأعلى ٠»‏ فإن كان جالسًا قامء وإن كان 
يومئ ركع وسجد كذلك . وهو ظاهر. 


دح سك عر في سه الجاع اع وى شاه اع 

ولا يدنفا قادر على القعود مضطجعا على الأصح. 

3 2 00 وو 12 2 3 

قوله: (قَادرٌ على القعود ) ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحاء وحكى اللخمي في 
المسألة ثلاثة أقوال: أجاز ذلك ابن الجلاب217 للمريض خاصة» وهو ظاهر «المدونة»» وفي 


.)8ا١‎ / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
.)514 /1١( «التفريع»‎ )0( 


2 الجر الأول 
«النوادر»(21: المنع وإن كان مريضاء وأجازه الأبهري للصحيح» ومنشأ الخلاف: القياس 
على الرخص . 
َو اْتَحَهَا قائما د م شاء الجَلُوس» لان لابْن الاسم وأشْهٌب» بخلاف التكس. 
تصور هذا الكلام ظاهر بناءٌ على أن التخيبر في الجملة يقتضي التخيير في الأبعاض أم 
لا؟ كخصال الكفارة» وقسم اللخمي المسألة على ثلاثة أقسام: إن التزم القيام لم يجلس» 
وإن نوى الجلوس جلس . فإن نوى القيام ولم يلتزمه فقولان. 


عو و سه 8 ع و عه ب له ابرشوبير بيد ل شا بير ع ا ومسو 


الركوع: وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه. 





أي الفرض الرابع : الركوع 2 وأقله أن يلحنى بحيث تقرب راحتأه من ركبتيه» 
والراحتان: الكفان. ثم بين أكملّه . فقال: 


و وس م 2 .امه ابي سه عيض لح لكا سمى اس وصامهة 0 - جع وو 


ويستحب ألا يلصب كيه » وبضع كيه علتهاء يجاني مرق ولا ينكس رأسه إي 

ات يقيم ركبتيه معتدلتين ٠‏ والأفعال منصوبة عطمًا على (ينُصب) ١‏ فهي 
على الاستحباب (وَبجَافِي مرَققيْه) أي : تجنيسًا وسطًا وهو خاص بالرجْلٍ وأما المرأة فيطلب 1 
في حقها الانضمام» (ولا ينكس رأسه) بل يكون ظهره مستويّاء وقد ورد ل عن 
الإفراط في الركوع . 

م #غعى هودع سس وهم © سه له عه وتوم ٠‏ طعي عاو عطاق لو دم و او ع 

الخامس: الرفع: فإن آخل به وجبت ا ل 6ه فقال ابن 
عابي أجرآ ويستفر الله وال أشهب: لا يجزئه » وقيل: إن قارب آجزاة + وعلن 
وجُوب الاغتدال فى وُجُوب الطُّمأئيئة فيه وفى غير قولان: وفيها (2: ولا أغرف رفع 
0 7 007 
لي ف ل ولا حقضي وى لنب يسْتحب فيهمًا. 

5 7 صابن م وا داع 
والأشهر هو الصحيح ٠‏ لقول النبي يَلِْةْ للأعرابي : «صل فإنك لم تصل» فقال: علمني يا 
رسول اللهء فأمره بالتكبير والقراءة »ثم قال له: «اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجد » ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في 


. )156/1( «المدونة»‎ )5( .)5509 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 


كتاب الصلاة 
صلاتك كلها»(21. أخرجه البخاري ومسلم. 

ومقابل الأشهر : رواية عن مالك يَرى أن الرفع سنة » وجهه: التمسك بظاهر القرآن 
في الأمر بالركوع والسجودء ولم يذكر الرفع» وهو بعيد. 

ولو قال المصنف: «على المشهور» لكان أولى ٠‏ لأن مقابل الأشهر لا حظ له هنا في 
الشهرة. 

وقوله: (فَلَوَ لم يعتدل...) إلخ أي: إذا فرعنا على وجوب الرفع فاختلف». هل يجب 
الاعتدال؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه سنة» ونقل عن ابن القاسم . الثاني: أنه واجب» 
وهو قول أشهب وابن القصار وابن الجلاب250 وابن عبد البر9؟© » الثالث : إن كان إلى 
القيام أقرب أجزأه » قاله عبد الوهاب(؟2 . وحكاه ابن القصار أيضًا. 





اريخين 


«وكتاهي الملاغةة :وسوت الطماقة : والرالسب هنياة آدتن لع :واسيلفت فى الراك 
و 500 2 وو 2 
وجوب الاعتدال» فَفى وجوب الطمأنيئّة فيه ) يقتضي أن الخلاف في الطمانينة مرتب على 
القول بالوجوب فقظء وليس بجيدء بل الخلاف فى الطمأنينة مطلقًا » ولو اكتفى بالخلاف 
الذي قدمه في الطمأنينة لكان أحسن ٠‏ وقد تقدم ما يتعلق برفع اليدين. 

لومس م # 7 5 ل ا ا ار نذا 2 مه اع ع الى على أل لاعس 

ويستحب للمتقرد في الرقع: سمع اللّهِ لمَنْ حمده اللّهم ربا ولك الْحَمْد » وللإمّام 
١ 00‏ لواف ان فز 3 لك ل 1 0 20 
الأول» وقيل: مثله وللمأموم الثاني » وروى ابن القاسم : ولك » وابن وهب: لك. 

7 5 لل ص اله اس ىا سا لهي 3 و 

فل تقدم أن قوله: (سمع الله لمن حمده) سئة © فاللااستحباب إغما هو راجع إلن 
الجميع» والمشهور: أن الإمام يقول: «سمع الله لمن حمده» فقط؛ لقوله كلد في الصحيح: 

0 م وو 

«وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد00*) (وقيل: مثْله) أي: مثل 


المنفرد في الجمعء وهو قول عيسى بن دينار وابن نافعء وقاله مالك أيضاء . واختاره 


. أخرجه البخاري (975) ومسلم (791) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
.)5١8 / ١( (؟) «التفريع»‎ 

.)7 / ١9( «التمهيد»‎ )”( 

.)555 / ١( «الإشراف»‎ )5( 

(5) تقدم تخريجه. 


8 الجر ء الأول 
عياض 2١7‏ وغيره» لما ثبت أن النبي يَلِهِ كان يقوله. 

والأظهر: إثبات الواو ؛ لأن الكلام ‏ عليه جملتان ٠‏ تقديره :يا ربنا استجب لنا 
ولك الحمدء بخلاف ما إذا أسقطه . فإن الكلام يبقى جملة واحدة» والإطناب في الدعاء 
مطلوبء وقد ضيحت الروائتان عنه كلل : 


ال لت و مير بي 


2ع و قبي بيعم > هه - م ع لم 3 
السجود: وهو تمكين الجبهة والأئف من الأرضء وفى أحدهما ثالثها: المشهور إن 
كانت الجبهة أجزاً. 
أي: الفرض السادس: السجود . والقول بالإجزاء مع الاقتصار على أحدهما حكاه أبو 
1 الفرج في «الحاوي») عن ابن القاسم 3 وقال: يعيد في الوقت». والقول بنفي الإجزاء متى لم 
يسجد عليهما لابن حبيب» واختاره ابن العخخ) ؛ لأنه صفة سجوده عَلَئِلهُ » فيكون مين 
لإطلاق الآية» والثالث: المشهورء ووّجهه :أن معظم السجود على الجبهة» فإذا سجد 
عليها حصل المطلوب » قال عبد الوهاب97؟2 : ويعيد فى الوقت لترك الأنف. 


ا ا 0 و 


وتقديم يديه قبل ركبتيُه أحسن 
أي: الأحسن تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود ٠‏ وفي أبي داود 
والنسائي عنه عله : (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» ولكن يضع يديه قبل 
ركبتيه)(؟) ٠‏ وفي رواية قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل0(0) 4 لكن 
في أبي داود : «نهى رسول الله يك أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة»270, 
وفى أبي داود والترمذي والنسائي قال: «كان رسول الله كك إذا سجد وضع ركبتيه قبل 





ره ووم 00 - 


.)556 / 50 (إكمال المعلم)‎ )١( 

() «عارضة الأحوذي» (5 / 77). 

.)5١77 / ١( «المعونة»‎ )9( 

(4:) أخرجه أبو داود (-64) والنسائى )١١91١(‏ وفى «الكبرى» (5!/8) من حديث أبى هريرة 
رقى الله عند وطححهه الالبائن رتحمة: الله ١ ١‏ 

)0( العرسة أبو داود (851) والترمذي (559) والنسائي )٠١١9-0(‏ وفي «الكبرى» (51/0) 
وصححه الألبانى ‏ رحمه الله . 

1050 اوم أي دار (497) وابن خزيمة (197) والحاكم (8119) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - وضعفه الآلباني - رحمه الله . 


كتاب الصلاة 


يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركشه 07 زورون ابن عبد الحكم عن مالك الي : 
وقولة: (وتأخيرهما عند ند القيام) حكى فيه في «البيان)(؟) ثلاث روايات: الأولى: 





هع 


إجارة ترك الاعتماد 5 ورأى ذلك سواءء وهو مذهبه في «المدونة»), ومرة استحب 
الاعتماد وضعف تركه » ومرة استحب تركه, قال: وهو أولى الأقوال بالصواب؛ لآنه قد 
روي عنه كلد أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» ولكن يضع يديه قبل 
ركبتيه» فإذا أمَرَه بوضع اليدين أوّلا في سجوده ‏ حتى لا يشبه البعير في بروكه ‏ وجب أن 
يضع يديه في القيام حتى لا يشبه البعير في قيامه انتهى . 

ع 0 7 ماس نس وس نس سن سوس خا سا سدق 

وأما الدان, فَقَالَ سحئون” : إن لم يرفع يديه بينهما فقولان . 

أي: يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحئون 
في بطلان صلاة من لم يرفعهما من الأرضء فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبّاء 
وإلا فلا. 

عه ا م ىس اسن 

و الركبتان وأطراف القدمين 


- م ل و سير ام 


فسنة فيما يظهر وقيل: واجب. 
كون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في الذهب: قال ابن القصار: الذي يقوي في 
نفسي أنه سنةً في المذهب ٠‏ وإليه أشار بقوله: (فيما يَظهَر) أي: من المذهب؛ لأنه اختيار 
منه مخالف للمنقولء ووجه القول بالوجوب: قوله 2 لأمرت أن أسحد على سبعة 
000 
سس وس 8ه وس سمه 
وقوله: (وأطراف القدمين) احترارًا من أن يسجد على ظهور قدميه. 


ا ا 


ولو سح على كوْرٍ عمامته كَالطَقينِ أو طرف كُمَهُ صح 

و العمامة - بفتح الكاف ‏ مجمع طاقتهاء وأطلق مالك الإجزاء ذ في الكورء وقيده 
ابن حبيب بما ذكره المصنئفء وحمله المصنئف وغيره على الوفاق» ا بعضهم على 
الخلاف . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (878) والنسائى )١٠١894(‏ وفى «الكبرى» (1/5) وابن ماجه (887) من 
حديث اللي فنعو روفن اللد عل بز شفلة الالناة- له الله . 

(؟) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 45). ْ 

(؟) أخرجه البخاري (974) ومسلم (440) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


اللج زر الأول 

الماززى17) بتداكلام شالك :وابن عييسن::وهذا فبعا كد على الحبهةا لآ فيما بر عننها 
حتى منع لصوقها بالأرضء أي: فإن ذلك لا يجزئ اتفاقًا » وكذلك قال ابن عات: ولا 
شك فى صحة صلاة من صَلى على طرف ثوبه أو كمه على المذهب» وأما حكمه ابتداء 
فالكزاعة إل لغيرورة كاتقاء حر الأرضن أو يرذها. 

لفل وس مه 2م عبض ل سم لس 0220 سعد كنا كروي ات كد نت 

ويستحب أن يفرق بين ركبتيه» وبين مرفضه ويه وبين بطنه وفخذيّه - بخلاف 
المرآة ‏ وله تَرَكُهُ في الثّافلة إذَا طوال. 

هذا ظاهر» وفي المرأة قول " إنها كالرجل: 


لق وس ست برل سير د لهي شاه سوقم 2000 


وتستحب مباشرة الأرض بالوجه واليدين» وفى غيرهما مخيرء َإنْ عسر لحر أو برد 


سس سمه سس الى 


َوه سد علَى م لا َه فيه كالخُمرَة والحصير وما َه الأرض» بحلاف ياب الصوف 
والكتان والقطن» والأولى وضع يَدَيْه على ما يضع عَلَيْه عليه حهنه. 

استّحبّت المباشرة ؛ لذن ذلك من التواضع » ولذلك لم يتخذ في مسجدي الحرمين 
حصيرٌ » وحكى أبو طالب في «القَوت2922 : أن تحصير المساجد من البدع المحدثة . 

والمشهور كراهة ثياب القطن والكتان» وأباح للك أذ :ملم بابر قرف ا 
قال ابن بشير9"): قال المحققون : إذا كان الأصل [كراهية](4) الرفاهية ٠‏ فكل ما فيه 
رفاهية - ولو كان مما تنبته الأرض كالحصر السامان فإنه وكرةغ ركز الا رف نه هلا 
يكره » ولو كان مما لا تنبته الأرض كالصوف الذي لا يقصد به الترفه» وهذا 0-0 
الوجه والكفين» وأما ين فيجوز أن توضع على كل طاهرء والقوف: 
الخضوع بهما » ووجه استحباب وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه: ليها 0 
الوجه ويوضعان مع الوجهء فوجب أن يكون حكمهما في ذلك حكمه. 

وفي قول المصنف (فَنْ عسرَ) نظر ؛ لأنه يقتضي أنه إنما يجوز ما تنبته الارض مع 
القدره والمذهن وار للف تقار . 
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فى وفر 


الرفع منه: والاعتدال فيه وَالطُّمَانينُ كَالركوع. 
اعبْرض على المصنف بأنه شبّه الرفم من السجود ‏ وهو متفق على وجوبه - بالرفع من 


)000( الشرح التلقين» (” / 579). 
(؟) «قوت القلوب» (91/1؟) . (") «العنبيه» (4737/3) . 
)2 سقط من الأصول 2 والمثبت من «التنبيه) 5 


كتاب الصلاة /* 
الركوع 2 وحن مكتات قد وراعتي: بأن التشبيه في الطلب فقطء ادم 2 وقاعدة 
العوكر أنه إنما يشبه بالخلاف إذا ذكر المشبه به بإثر المشبه» كما قال: والدم المتفوح 0 
ير طاهد 2 وقيل : قولان» كأكله » وأما مع البعد فإنما يشبه في القول الراجح فقط. 

والفق عا رون لابن تسرد بخللاف ارق عن الرتوع ل 
الركوع والسجود؛ لأن الركوع اتحناء الظهر» (السجرد العباق الوجه بالأرض » والفرق 
بينهما حاصل إذا ركع ولم يرفع رأسه الس الواحدة ‏ وإن طالت 00 
سجاتين» فلابد من الفصل بين السجدتين حتى يكونا اثنتين لا واحدة.» قاله لم0 
نعم ا 

ولا بأس بالدعاء : في السَجُود والرقع من بخلاف الرمُوع. ولكن يُسَبّح وك 
اليد فى الجميع بشيء مخصُوص . 

مقتضى كلامه أن الدعاء ذف في السجود د ليس مستحبًاء وكذلك قال ابن أبي زيد؟ لأنه 
قال: وتدعو في السجود إن ال 7 وينبغي أن يكون مستحبًا للآثار في ذلك» وأنكر مالك 
التحديد في عدد التسبيحات أو في تعيين لفظها؛ لاختللاف الآثار في ذلك . 





فائدة: يكر. 57 ناتقاق؛ 

أولها: في أثناء الفاتحة» دَكره صاحب «البيان»("2 و«التقريب»؛ لأنها ركن فلا يقطع 
لغيره» ولأنها ثناء ودعاء فدعاؤها أولى. 

لدت بعد الفاتحة وبل السورة» ذكره بعضهم وذ لأن السورة سنة قلا يشتغل عدها نا 

وثالشها: في أثناء السورة 3 ذكر ف عطاء قال: لأنها ل 2( والذغاء ليس بسنة ؛ قال 
عنه ابن نافع في «المجموعة»: وإن كان في نافلة فيمر بآية استغفار فليستغفر الله» ويقول ما 
شاء الله » » فلا بأس» وعلل ذلك بأن السورة في النافلة ليست مؤكدة كما في الفريضة . 


وراتعصقيا: يعد الجلوس» وقبل التشهدء ذكر غيل الحق في «نكته)20 » وابسن 


0 06 وصاحب «البيان»(6) . 





. )5١18/١( «شرح التلقين» (؟ / 0710). () «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. 0770 --759/١1( «الجامع»‎ )5( .)65 / ١( «النكت والفروق»‎ )9( 
.)518 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )5( 


كن اللحجر الأول 





وخامسها: بَعدَ سلام الإمام وقَبلَ سلام الملأموم , ذكره ابن الطلاع. 

واختلف في أربعة مواضع . 

بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة» والمشهورٌ ‏ كما تقدم ‏ الكراهة. 

وفي الركوع 2 والمعروف من المذهب الكراهة, قال المأرري12) : ووقفت لأبي مصعب 
على جواز الدعاء فى الركوع 4 انتهى 2( ودليل الأول: قوله عَليِيد : «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب»)(؟2 » فإن قيل: الدعاء لا ينافي التعظيمء قيل: فَهِمَ العلماء منه الأمر بقول: 
#سبحان ربى العظيم ويحمده) فقط. 

وفن التشهد الأول وذكر الباجى 219 افيه قولين»والظاهر الكراهة “لآن الستة فيه 
التقضير) والذعاء يطولة: 

والرابع: بين السجدتين» والصحيح الجوازء .وهو الذي اقتصر عليه المؤلف واين 
الجلاب (5) 59-000 

وما عدا هذه المواضع فيجوز الدعاء فيه اتفاقًا كالسجودء وبعد القراءة» وقبل الركوع» 
والرفع من الركوع» والتشهد الأخير » والله أعلم. 

سا ع شل 8 +2 

ولا يقرأ في شيء منها. 

أي: في الركوع والسجود واليع» وجاء ذ في الصحيح النهي عن قراءة القرآن في 
الركرع(5) 2( والسجود» وأما الرفع فلا أعلم فيه حديئًا. 

ومع و . . ا 5222 ٠‏ 3 00 

م بوم منغ جلوسر» ويطقمد على يده لقي أ ينول 

نيه بقوله: (يقُوم ار ين على خلاف الشافعية في استحبابهم جلسة 


الاستراحة. 


.)057 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (51/9) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

| 00 / ١( «التفريع»‎ ):( .)١58 / ١( » «المنتقى‎ )( 

(5) أخرجه مسلم (501/8) . والترمذي (514) من حديث على رضي الله عنه . 


فرع: 

وإن جلس عامدا فلا شيء عليهء وإن كان ساهيًا ففى «العتبية(١2‏ عن مالك: يسجد 
سيق 

قال فئ:#البيان116": ولم يراع فلك فول من راق ذلك مئنة لمعتف للدم عيدة 
انتهى . ١‏ 

وروى ابن وهب وابن أبي أويس : لا سجود عليه إلا أن يجلس قدر ما يتشهد » 
وأشار مالك فى «العتبية» إلى أن السجود إما يجب على من جلس مجمعًا على الجلوس» 
لا على الشالدً الذي يريد أن ينظر ما يصنع الناس » وكذلك نص بعضهم على أن الشالك لا 
شيء عليه . 

م وم و ددم سمة - و سوير بي و 01 

وقوله: ( ويعتمد على يديه للقيام أو يثرك) ظاهره التسوية.» وقد تقدم من كلام 

صاحب «البيان» في هذه المسألة ثلاثة أقوال. 
ص لير ويرام 

والثانية مذلها. 

أي: والركعة الثانية مثل الأولى» إلا أن الثانية أقصرٌ كما تقدم. 

شرخ: 

وهل الأفضل في الثانية أن يقرأ سورة بعد السورة التي قرأ بها في الأولى» أو لا فرق 
بين ذلك والتي قبلها؟ 

عن مالك في ذلك روايتان» والذي اختاره ابن حبيب وابن عبد الحكم وابن رشد0© , 
ماري ف ا ذلك 8 ؛ وال 0 


> وامي هى 


070 
يعني: أن التكبير يكون للأركان في حال الحركة إليها إلا في قيام الجلوس من الثانية» 





.)51١5 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )( 
.)5١5 / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )0( 
.)55١ / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )9( 

.)1717 / ١( «التفريع»‎ )5( 


المح زء الأول 


ا 
فإنه بعد أن يستقل فى الثالثة لوجهين 

الأول: العمل» وكفى به دوق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله فأمرهم 
بذلك» فلم ينكر ذلك عليه أحد. 

الثاني: أن التكبير على قسمين: ما مفتّح به ركن كتكبيرة الإحرام» وإما في حال 
الحركة إذا انتقل عن دكن ٠»‏ كالتكبير للركوع وغيره» وار" الأول ليس بركن» فأآخر 
التكبير ليفتتح به ركنٌ وهو القيام كتكبيرة الإحرامء وقيل: إنها مشبهة بابتداء صلاة» لا 
جاء: إن الصلاة فرضت ركعتين فأقرّت صلاة السفر»ء وزيد فى صلاة الحضر» 17 . 


نيه : 





ما ذكرناه من أن المشروع أنه لا يكبر في الثالثة إلا بعد الاستقلال هو المشهور » وقيل: 
إن إن التكبير في القيام إلى ان الثالئة كالتكبير في القيام إلى الثانية» وعلى الشهور فذلك اه 
صعب ف 0 0ع لماه اا 0 
ا 

و َه 


الل ناصبًا قلمه ام 0 ل 0 الأرْض وَكَنَاه ور 
فكديه: 


8 
52 -ه 


في صفة الجلوس ثلاثة مذاهب: 

أحدها لأبي حنيفة: ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى . 

والثاني للشافعي: الجلوس الأول كأبي حنيفة» والثاني كمالك . 

والثالث لمالك: وهو ما ذكره المصنف. 

وقولة؟ ( وباطن إبُهامها إلى الأرض) قال ابن أبي زيد9© بعد ذلك: وإن شئت 
أحنيت اليُمنى في انتصابهاء ٠‏ فجعلت جَنْبْ بهمها إلى الأرض فواسع. 


. ومسلم (5886) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ » )70٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١9 / «رسالة ابن أبى زيد») (ص‎ )( 


كتاب الصلاة 





اه" 
ع ل سن رو 
ويَعْقد في اهدي باليُمتَى شبه تسعة وعشرين ٠‏ وجانب السبّبة يلي وجهة . ويُشير 


- 
و ور 


بها عنْد التؤحيد» وقيل: دائمًا » وقيل : لا يحركها... 


أي: يقبض الخنصره والبنصرء والوسطى وق السبابة ويضم الإبهام إليهاء قاله ابن 
00006 

ابن عبد السلام: فما فعله في السبابة والإبهام هو العشرون . وما فعله في الثلاثة 
الأخر هو “قتف 4 ونا 0 مخالف لا ذكره غيره» فإن اين بشير قال(5): شبه ثلاث 
وثلاثين» وقال الباجي9؟) ا و وهذا يعرف عند أهله. 

وحاصل ما ذكره المصنف في التحريك ثلاثة أقوال» جا واضح» غير أن كلامه 
يقتضي أن المشهور التحريك عند الشهادة فقط. وهذا القول إنما نقله الباجي والمازري(؟) عن 
يحيى بن يحيى بن عمر» وتقلا' عن مالك أنه كان يحركها من نحت البرنين + فلما قال 
المازري: وعندي أن ابن عمر إنما حركها عند الشهادة؛ لأنها حركة تستعمل في تقرير الأمر 
وثبوته» ألا ترى أن الإنسان إذا حدث صاحبه حَرَّك أصبعه كالمقرر بها ملحا بهاء فلما افتتح 
المصلي الشهادتين رأى ابن عمر أن ذلك مما يحتاج إلى التقرير فكأنه قرر على نفسه وحقق 
عندها صحة ما أخل فيه» انتهى . 

واختلف في معنى ذلك» فقيل: إن ذلك مقَمَعَةٌ للشيطان ويل شاوه ارس 
وقيل: يشتغل به عن السهو . 

فال نان رعتد91): ركم عله الإشارة الها برقال حوره + الاشععاة. 

اوفيها: اختيار التّحيّات لل الزاكيّات لله الطيبات الصلّوات للّه انلام عد يوا 


اللي له الل ا 4 السّلام ليا وى عباد اللّه الصالحين» أَشهَد أن لا إلهَ إلا الله 


ف ع #قعةو عر وقاد. وهو يوقءإء 2 8ع عدم لععو ا م 


وَحْدَه لا شيك له وأشهد أن محمد بده ورسوله» ويسمَحب العاء بَعْده دون الأول. 
اختار مالك هذا؟ لأنه هو الذي كان عمر يعلمه للناس على المنبر » ولم ينكره عليه 


. )418- 4١ا//1( (؟) «التنبيه»‎ .)١47 / ١( «عقد الجواهر»‎ )١( 
.)156 / ١١( «المنتقى)‎ )9( 

(4) «شرح التلقين» (؟ / 057). 

(4) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 759). 


الحخحلزء الأول 


من حضره من الصحابة» ومعناه مشهورء ولم يذكر المصنف الصلاة على النبي ككل فيه 


حكن 





سه ل و و عدم 238و قَل* تق فا 


لتسُليم 2000 ٠‏ فلو نكر امار اواو نا ري 
فد ولا 

أي الفرض التاسسم اليم . 

فلو بك أي: قال: سلام عليكم » فالمشهور كغير السلام عليكم فلا يجزئ. 

ومقابل المشهور لابن شبلون قال ابن الفاكهاني(١2‏ : والمشهور عدم اشتراط نية الخروج 
بالسلام ( وقال سنك 2 ظاهر المذهب افتقاره إلى نية » وكذلك قال الشيخ عبد الحميد في 
«استلحاقه» »واقتصر صاحب «الإشراف»(5) على الاشتراطء» وحكى فى «الجواهر9) 
القولين عن المتأخرين » وما ذكره المصنف ‏ من اشتراط كه هو المعروف » وحكى 
الباجي(4) عن ابن القاسم أنه قال: من سبقه الحدث وهو ف في آخر صلاته أجزأته » وأنكر 
معش وثقاة : 

آنا مح + فإن الأمة 'علن. قولين ‏ مذهت المهون اشتراط البنلاماء «والعاتي ب وهو 
مذهب أبى حنيفة - أن كل مناف يُقوم مقامه بشرط نية الخروج. 

وأمّا نقلاً : فلأنَ الموجود لابن القاسم إنما هو في قوم صلوا خلف إمام »فأحدث في 
آخر صلاته وملمراء فقال: لا إعادة عليهم» فقوله: لا إعادة عليهم» يريد الملأمومين دون 
الأقام: 

و 1 ا نووت ل و ادع لي سي سس صم 
ويتيامن الإمام والمنفرد قليلاً مرة واحدة؛ وروي مرتين. 


00 


(يَتَيَامَنَ) كما قال ابن أبي زيد(5 6 : يسلم واحدة قبالة ليه ويتيامن برأسه قليلاً. 


ابن عبد السلام : يريد - والله أعلم ‏ بقدر ما يرى صفحة وجهه. 


.)5١9 / ١( «شرح الرسالة»‎ )١( 
.)1507 / ١( «الإشراف»‎ )6( 

.)١55 / ١( «عقد الجواهر)»‎ )5( 
.)١59 / ١١ «المنتقى)‎ ):( 

(5) «رسالة ابن أبي زيد» (ص/ ؟١١١).‏ 





كتاب الصلاة وم 


قال في «التبيهات»: ظاهر «المدونة») أن سلام الإمام والفذ في الهيئة سواءء وسلام 
: المأموم بخلاف ذلك. لأنه قال في الإمام: قبالة وجهه ويتيامن ٠»‏ وقال في المنفرد: يسلم 
أجلم جاتن نود ولم يقل قبالة وجهه. وهو ظاهرء وقال في المأموم: يسلم عن يمينه» 
ثم 0 على الإمام. وكذلك وصف سلام مالك خلف الإمام في «العتبية»(1؟ , 
و«المجموعة». واختلف الشيوخ في هذاء فذهب بعضهم إلى هذا الظاهرء وحكى ابن أبي 
زيد مثله وإن كان الذي له في الرسالته)(5) » خلاف هذاء فإنه قال: ويسلم تسليمة 
واحدة يتيامن برأسه قليلاٌ هكذا يفعل الإمام والرجل وحدهء وأما المأموم فيسلم واحدة 
يتيامن بها قليلاً » فهو وإن لم يذكر قبالة وجهه ‏ كما ذكر في الفذ والإمام - فضمنه أنه 
قبالة وجهه؛ لأنه لا يتيامن إلا من استقبال وإلى استواء سلام الثلائة ذهب ابن سعدون» 
وإلى افتراق المأموم أشار عبد الحق والباجي27 وغيرهماء وهو ظاهر الكتاب» انتهى. 

وقوله: (وروي مركيْن) هي رواية ابن وهب» وسبب الخلاف: اختلاف الأحاديث» 
هل كان النبي ل يسلم واحدة أو اثنتين؟ وقد روى الترمذي: (أنه يك كان يسلم 
واحدة»7؟2 قال الباجي وغيره: وأحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة» 0 التسليمتين 
لم يَحَرج منها البخاري شيئًاء وخرّج مسلمٌ في ذلك حديثين: عن سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن مسعود: «أن رسول الله يَككْةِ كان يسلم تسليمتين)(0) وقال سعد: «يسلم عن 
يمينه ويساره حتى يرى بياض خديه)(1) الباجي: وهي أخبار تحتمل التأويل» والقياس 
يقتضي إفراد السلام الذي يتحلل به من الصلاة» وما زاد على ذلك فإنما هو للرَّدٌ وليس 
ذلك في الإمام والفذء انتهى بمعناه. 

وذكن انالك أن على التتابية الواحدة العمل »..ولفظه ,على تقل ابن يوتين 2009 وقد 
سلم النبي يله واحدة» وكذلك أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» عير قال مالك في 
غير «المدونة»: فكما يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة فكذلك يخرج منها بتسليمة واحدة» 





.)51 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) «رسالة ابن أبى زيد» (ص / ؟؟١).‏ 

فر «المنتقى ) 10 / 8). 

(4) أخرجه الترمذي )1١197(‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وصححه الألبانى رحمه الله. 
(5) أخرجه مسلم (081). ١ ١‏ 

4 أخرجه مسلم (087). 372( «الجامع» )561//١(‏ . 


اللحجز الأول 
وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة وغيرهم» وإنما حدثت التسليمتان منذ كان بنو هاشم . 


"6 





واس لسر أمَامَه ّم يَسَارَه إن كان فيه أحل » 
وقبل : يساره ثم أما مه. 

مقابل المشهور يسلم اثنتين فقطء الأولى عن بمينه» والثانية على الإمام» نقله ابن شاس 
وغيره» يريد هذا القائل» ويقصد بالثانية أيضًا: الرد على المأموم» وعلى المشهور فالمشهور 
أنه يبدأ بالأمام قبل اليسارء وروى أشهب عن مالك العكس. 


و لت فيه 


ونجك بك الوهاف!39؟ تالكا بأنه مخير . 

والرذ عن انما ممفيروية باذ يكون عن النساد اح 

مالك: ويجهر الإمام بتسليمة التحليل جهرآ م نفسه ومن يليه » ل تسليمة 
الرد على من كان يساره » لماوع 0 فيل لغلا يقتدى به في ذلك» وقال بعضهم: 
التسليمة 2 دين الرؤه :وإسجدعاوها تعر إلن الشهر» وتسليمة الزدالا يدع .بها 
رذا؛ فلم تفة تفتقر إلى ا جهر. 

فرع: 

ولو قدم المأموم السلام على يساره. وتكلم قبل أن يسلم على يمينه فقال ابن القرطي : 
تبطل صلاته ؛ وقال مطرف : صلاته تامة» عامدًا كان أو ناسيّاء فذا كان أو إمامًا. 

ابن أبي زيد0©: ولا وحه لفسادها؟ أنه إنما ترك التيامن» وفصل اللخمي فقال: 
تعمد الخسروج بها لم تبطل صلاته؛ وإن سلم للفّضل ل 
الصلاة» ثم نسي وانصرق ب#وظال الآمر ابطل صلاتاء وتجعل ابن يقير 41 قول اللحمي 
جحمكاون القولوي علدنا 

5-8 توا 0200 

وفي المسبوق روايتان. 

أي: هل يرد على الإمام أو على من يساره إذا فرغ » كغير المسبوق» أو لا يرد لفوات 
لمحلا ؟ روايتان ٠»‏ واختار ابن القاسم أنه برد علق تن سم غليةة انصرف أم لا . 

المازري(0) : وعلل بعض المتأخرين ثبوته أن حكم الإمام باق عليه في كناف كان 
)١(‏ «المعونة» 1١١‏ / 52586). (؟) «شرح التلقين» (؟ / 074). 


() «النوادر والزيادات » .)١90 / ١(‏ (5) «التنبيه» )791//1١(‏ . 
)0( شرح التلقين» (؟ / 055). 


كتاب الصلاة 





هه 
الإمام لم يفرغ بعد من صلاته. 

وعدّل نفيه بأ من سنة الردّ الاتصال بسلام الابتداء» فإذا عدم الاتصال لم يثبت الردء 
وهذا التعليل يقتضي تصور الخلاف في الردء وإن كان من يرد عليه حاضرً لم يذهب» 
وأشار بعض أشياخي إلى أن الخلاف لا يتصور مع حضور من يرد عليه وإنما يتصور مع 
غيبته» انتهى . 

وَكَره الدعاء بِالْعجَمية واليَمين بهاء وى عم عَنْ رطانة الأعاجم وكَال: إِنها خب" 

أي: في الصلاة» وقال في موضع آخر في «المدونة»: ولا بأس أن يدعو بها في غير 
الصلاة» وقال في الذي يحلف بالعجمية: وما يدريه أن الذي قال هو كما قال» اللخمي : 
فعلى هذا إن علم أن ذلك اسم الله جاز أن يحلف بها ويدعو بهاء ثم إن النهي المذكور إِنما 
هو في حق القادر على النطق بالعربية؛ ففي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن العجمي 
يدعو في صلاته بلسانه» وهو لا يُفصح بالعربية» فقال ‏ رضي الله عنه - : < لا يكَلْف الله 
نفسا إلا وسعها » [البقرة:187] وكأنه حَمَنّه واختلف في سبب الكراهة» فقيل: لأنه لا 
يعلم أنه اسم الله تعالى فيدعو به وعلى هذا فبكره في غير الصلاة ويجور فيها إذا عَم 
ذلك » وهو قريب مما تقدم» اللخمي » وقيل: لكونه لم يرد عن السلف . 

والرطانة: بفتح الراء وكسرهاء والخب : بكر الخاءء المكر واللخديعة» وقيل: .إنما نهى 
عمر عن ذلك إذا كان بحضرة من لا يفهمه من باب كراهة تّناجي اثنين دون واحدء نقله 
أبن يونس . 

وعلى طرد هذا لو كان عربيان في جماعة عظيمة من الأعاجم لا يحسنون العربية» 
والعربيان يحسنان لسانها » لكان الأولى في حق العرنيين التكلم بالعجمية » وقيل: إنما 
الكراهة في المساجد مطلقًا ؛ لأن مالكمًا كره أن يتكلم في المساجد بألسنة العجمء وإليه ذهب 





دوم الجر الأول 
فصل في قضاء الفوائت 
والترتيب في قَضَّاء يسيرٍ القوائت . وهي هى الحَمس ما دوتها أصلاً أو بقاءء وقيل: 
الأربع واجب مع الذكر... 


(والترتيب) مبتدأ» وخبره (واجب مع الذكر) وقوله: (أصلاً) أي : هي جميع ما 
فات» 50 (أو بقاء) أي : بقيت فوائت 2 و المازري كن اد حوري ومقتضى 
«الرسالة)7١2‏ : أن الخمس في حيز الكثير» والتبير ارح القولهة وإ كانق يصيزة كلس 
صلاة يوم بدأ بهن» وتؤول القولان على 'المدونة»» قال في «البيان»(؟2 : وقيل: الكثير 
أربع صلوات على ظاهر «المدونة» . 

وقال ابن يونس * إن.ذكر .ضلوات: إن.بدا بهن .قات وقت الخاضرة* فإن :كانت أربع 
صلوات فأقل فلا خلاف بين أصحابنا أنه يبدأ بهن وإن فات وقت الحاضرة ١‏ فإن كانت 
بك مملواك تا رن بالناموة» .مكلت إن كافك هنين املواه قر + هذا م 
وقيل: يبدأ بالخاغارة: قال ابن حبيب: وإن كان الوقت متسعًا » انتهى . 

وقد داك على الوقنية ون ضاق الوقت ع على المَشهور ‏ وفى سسُقوط قَضاء الوفنية 
حينئذ عن ناسيها من أصحاب الأعذار قولان لابن القاسم وأذهبء وقال ان وَهُب: إن 


ل ”# 


ضاق فالوقتية » وقال أشهب : مخير . 

ا ويقدم الموريين تراك على باصي الوقتية وإن ضاق الوقت عن إدراك 
الحاضرة ‏ على المشهورء وطقاباه 0 ابن وهب واتنهنت: 0 ابن وهب ظاهر: لأنه إذا 
قدم ات ا عير جيم الصلرات قضاءء والتريت نين القراقف والحاضرة 
واتحى عل اكير ٠»‏ وقيل: 22007 7 المصنف يحتمل وجهين: 

أولهما: أن يكون إنما تكلم على ترد تيب الفوائت مع الحاضرة» وعلى ذلك حمله ابن 
نا 

والثاني: وهو ظاهر لفظهء أنه إما تكلم أوّلا على ترتيب الفوائت في أنفسهاء ثم على 
ترتيبها مع الحاضرة » لكن اعترضه ابن عبد السلام بأن هذا شيء لد 1 لغيره» بل الذي 
)١(‏ «رسالة ابن أبى زيد ؛ (ص / .)١7١‏ 


(؟) «البيان والتحصيل» .07١5 / ١(‏ 
(”) «المذهب» )7370/1١(‏ . 


كتاب الصلاة لمم 


كر عله دما بين الفوائت أنفسها لا يتحقق في امهب نص للمتقدمين, واختار 

عضر الشدوع منوطة وما ريق الائلات كطيرين؛ بخلاف ظّهر مع عصرء قال: لكن 
مسائلهم تقتضي عندي أنه مطلوب وجوبًا مع الذكر وغيره» في يسيرٍ الفوائت وغيرهاء قال : 
وأما ما ذكره المصنف في قوة كلامه: أنه واجب في اليسير دون الكثيرء فلا أعلمه لغيره. 

خليل: ما ما ذكره من أن مقتضى كلامهم وجوب الترتيب بين الفوائت في أنفسها وإن 
' كثرت فهو كذلك . وأما ما قاله من وجوبه مطلقًا ٠‏ فالذي ذكره المازري(١2‏ وجوبه مع 
الذكر» ونقل ابن يونس عن ابن القصار سقوط وجوبه في المتماثلين دون غيرهما. 

الاين القصارة ولبعن عن مالك" فى هذا نض . 

ابن هارون: وقول ابن القصار عندي مبني على عدم مراعاة الأيام» وذكر ابن هارون 
في ترتيب الفوائت في أنفسها ‏ إذا كانت مختلفة ‏ ثلاثة أقوال: 

الوجوت» والسنية» والوجوية مع الذكرء والسقوط مع النسيان» وهذا هو الذي يؤخذ 
: من «التهذيب»!") » لقوله : وإن نسي صبحًا وظهرا من غير يومه . فذكر الظهر وحدها 
فلما صلّى بعضها تفكر في الصبح فسدت الظهر وصلى الصبح ثم الظهرَ » وإن ذكرها بعد 
أن فرغ أعاد الصبح فقطء. انتهى . 

بريد لأن إعادة المفعولات مستحب في الوقتء والفائتة لا وقت لهاء وقال مالك في 
«المجموعة») : إن علم ‏ وهو بمكانه 5 ادها وإن طال فلا شىء عليهء» وجعل القرب 
كالوقت ٠‏ وثقل في «المقدمات»7) فيما إذا قدم بعض الفوائت على بعضء» متعمدا أو 
جاهلاً» كما إذا نسي الصبح والظهرء فذكر ثم صلى الظهر ذاكرً للصبح ثلاثة أقوال: 

الأول: ليس عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لأنها مفعولة قد خرج وقتهاء وهو يأتى 
على ما في سماع سحنون عن ابن القاسم . 

والثاني: أن عليه إعادتها . 





والغاليق: الفرق بين أن يتعمد الصلاة الثانية قبل الأولى» أو يدخل في الثانية ثم يذكر 
الأولى ويتمادى عليهاء وهو يأتى على قول ابن القاسم في «المدونة»)» انتهى . 
ل وو 
وقوله: (وفى سقوط..) إلخ لو أسقط المصنف هذا الفرع واكتفى بما تقدم ‏ كما فعل ابن 


.)599 / ١( «شرح التلقين» (؟ / 977). () «تهذيب المدونة»‎ )١( 
.)5١ 5 / ١١ «المقدمات»‎ )( 


الحج زر الأول 
ترتيب الفوائت مع الحاضرة» ثم قال: وترتب القوايت: كما ثريب الحاضرة معهاء وأطلق. 

فرع: 

حكى فى «المقدمات2©2(70: الاتفاق على وجوب ترتيب الحاضرتين» وأنه إن خالف أعاد 
الثانية أبدًا بلا خلاف. 

خليل: كما لو طهرت الحائض قبل الغروب وصلّت العصر ذاكرةً للظهر . 

َلَو بدا بالحاضرة سهُوًا صلى المنسية وأعاد في الوت. وفي تعيين وقْت الاختيار أو 
الاضطرار قَولان. 

مثاله : لو نسي الظهرء ثم صلى العصر والمغرب ثم ذكر» فإنه يصلي الظهر ويعيد 
المغرب لبقاء وقتهاء فلو لم يذكر إلا بعد العشاء صَلَّى الظهر وأعاد العشاء لبقاء ؤقتهاء 
وهل يعيد المغرب؟ إن أريد الوقت الاختياري؟ لم يعد؛ لخروج الوقت الاختياري» وإن 
أريد الضروري أعادها مع العشاء» والمشهور: أنه يعيد فى الوقت الضروري» والقائل بوقت 

وقد تقدم سؤال ابن دقيق العيد لمن فرق في المشهور بين هذه المسألة وبين من صلى 
بغوب نجس - فإن المشهور فيها الإعادة فى وقت الاختيار ‏ والجواب عنه. 

اس و ابيز لعل از و ساس سام َع 

وفيها : رَجِع إِلَى أنه لا إعادة على مأموميه. 

أي: إذا أعاد إمامهم في الوقت للترتيب» فالذي رجع إليه مالك: أنه لا إعادة على 
مأموميه» وكان 3 يقول: يعيدون معهء) وهو أقيس » قال ابن بزيزة: وهو الشهؤر بناء 
على الارتياط» روبعل غان هذا في إعادتهم لإعادته أشني عاد ناسيًا . 


لمكن 





سماو 27 0202 ده ته 


وعمد) قكذلك» جتر الار 0 


يعني : إذاسن عل أن العرقب واب بو ركوط راذا اشير 0000 
وروى ابن الححضر عر الشرطية» م الخلااف: لو كر صلاة في علاة ولم 
يقطع ٠‏ فعلى المشهور تّصِح؛ لأنه إنما خالف واجبًا ليس بشرط» وعلى الشرطية لا تصح . 


.)53١ 07 / ١( «المقدمات»‎ )0( . )٠١8/١( «عقد الجواهر»‎ )١( 





كتاب الصلاة م 

فقوله: (وَعمدَ) أي: فلو قدم الحاضرة عمد فإنه يعيدها في الوقت» كما لو قدمها 
ناسياء ويختلف في إعادة المأمومين إن كان إمامّاءوهذا معنى قوله: (فَكَذَلك) . وعلى 
رواية ابن الماجشون تفسد صلاة المأموم . ١‏ 

وأخذ بعض الشيوخ من «المدونة» مثل رواية ابن الماجشون من السألة التي تقدم ذكرها 
فر الزئيتت الفواتت بعضها ف الع وخالف المصنف هاهنا الغالب من عادته؛ لأن الفساد 
مرتبٌ على الشرطية ٠‏ والإعادة في الوقت مرتبةً على عَدّمهاء والله أعلم . 

إن ذَكَرَ فائئّة في وثنيّة َي وجوب القَطع وَاسسْتحبّابه قؤلان. 

هو ظاهر مما تقدم» لكن 5-6 القطع 00 انه إن وجب الترتيب وجب 
القطع» وإن لم يجب فلا يبطل العمل المتلبس به لتحصيل المستحب. 

ا سن 

لذكر المنسية ثلاثة أقسام: 

قسم قبل الدخول في الصلاة » وقسم بعدها ‏ وقد تقدما -» وقسم وهو فيهاء 
والكلام الآن فيه» والقولان لمالك. وظاهر المذهب: وجوب القطعء وهما في حق المنفرد» 
وأما المأموم , والإمام فسيأتي الكلام عليهماء ومقتضى كلامه: أنه إن عقدها أضاف إليها 
أخرى وسلم عن نافلة» وحصّل في «البيان»(١2‏ في هذه المسألة سبعة أقوال: 

الأول: مالك في «العتبية» أنه يتم ركعتين ركع أو لم يركع» كان في فريضة أو نافلة . 

الثاني: أنه يقطع ما لم يركع» وهو قوله في «المدونة» وضواء:- على مذاهيه فيها ذكر 
وهو في العصر صلاة الظهر من يومه؛ أو صلاةً قد خرج وقتها. 

الثالث: أنه يقطع أيضًا في المسألتين» ركم أو لم يَركع» وهو أحد قولي مالك في 
«المدونة»» ولا فرق على هذا بين الفريضة والنافلة . 

الرابع: الفرق بين النفل والفرضء فيقطع في النافلة» ركّع أو لم يركع» ولا يتقطع في 
الفريضة إذا ركع » ولابن القاسم أيضًا ‏ في كتاب الصلاة الثاني من «المدونة» ‏ أنه لا يقطع 
في النافلة» ركع أو لم يركع . 

خليل: يريد قوله في ذاكر سجود السهو وهو في الصلاة» أنه إن أطال القراءة أو ركع 


.)55”١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 


اللحجز الأول 
بطلتك الأولق + وإن كانت عذه تافلة أتمهاء ولة شلك أن الأولى إذا بظلت. صارت: منسية 
ذكرها في نافلة» وسيآأتي ذلك في سجود السهو. 

الخامس: إن كان معه ركعة أتم ركعتين» وإن لم يركع شيئًا أو ركع ثلاث ركعات 
قطع. وهو اختيار ابن القاسم في «المدونة» . 

السادس: لابن حبيب: الفرق بين أن يذكرٌ الظهر في العصرء أو المغرب في العشاءء 
فيقطع ركع أو لم يركع . كان مع إمام أو وحده . وإن ذكر صلاة قد خرج وقتها وهو في 
صلاة تمادى إن كان مع الإمام » وإن كان وحده أتم ركعتين 2 ركع أو لم يركع : 

السابع: إن كان في خناق من الوقت قَطَّع ما لم يركع» وإن لم يكن في خناق منه 
تمادى وإن لم يركع. 

قال: وهذا كله اختلاف اختيارء إذ لا يتعلق بمن فعل شيئًا من ذلك حكم عند من يرى 
خلافه إلا نقص الفضيلة» 

فرع: 

إن ذكر بعد أن صلى ركعتين فإنه يسلم ويجعلها نافلة إن كانت غير ثنائية» وإن كانت 
فهو كمن ذكر المنسية بعد أن صلى أربعاء فإنه يسَّلم ويكون كمّن ذكر بعد أن سلمء وإن 
ذكر في الثالثة قبل عقدها رجع إلى الجلوس وسلمء وبعد عقدهاء قال مالك: يصلي 
الرابعة» ثم يصلي المنسية ويعيد هذه. 

وقال ابن القاسم: يقطع بعد ثلاث أحب إلي» الي الل ل ا وفيا 
كالذاكر بعد سلامه » قاله المازري7١2‏ . 


ا 





خا اا ل ةلو ال و ال “جو 7 اط يده ع اليو لح “وكيز مح اق 2 يتياه اود 1ل "الى خا 


فإن كان ! إمامًا قطّع أيضاء وروى ابن القاسم: يَسرِي قلا يستخلف ورجع إليّْه » وقيل: 


- 
لغ - لين امأف وو عل يس تدا ع وم قي 5 م عب ال ".بم -ه و 


رجع عنه » وروى أشهب: لا يسري فيُستخلف . إن كَانَ مَأمُومًا تَمَادَى؛ وفي وجوب 
الإعادة قوؤلان... 

أي: أن حكم الإمام إذا ذكرّ صلاةً: القطع» فالمشهور سريان الفساد إلى صلاة 
المأمومين ؛ فلا يستخلف »© وروى أشهب : لا يسريء والضمير في: (رجع) راجع لك 
مالك. 


.)745 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 


كتاب الصلاة 
فائدة: 
قاعدة المذهب - في القول المشهور ‏ كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم» إلا 
في مسألتي نسيان الحَدَث وسبقه» وقوله: ( وَإنْ كَانَ مَأمومًا تَمَادَى) أي: مطْلَقَا لحق 
اا ل ل ّ ١‏ 
ابن عبد السلام: والتمادي مشكل ‏ على رأي من يوجب الإعادة ‏ إِذْ فيه مراعاة حَق 
الإمام بالتمادي على صلاة فاسدة يجب على المأموم إعادتهاء ولا حق للإمام في ذلك» 
وبالجملة فأكثر مسائل هذا الفصل قال بعض الشيوخ: إنها جارية على الاستحسانء انتهى. 
َإِنْ كان في الجمعة فَالمَذُهب: يعيد ظهراء وقَالَ أشهب: إن خاف قواتها تمادى ولا 


ا 01 


إعادة لفقواتها , إلا قَطَع وقضى ولحق. 

أي: فإن كان المأموم الذاكرٌ للصلاة في صلاة جمعة فإنه يتمادى مع الإمام ويعيد 
ظهراء وهذا يدل على أنها بَدل من الظهرء وقال أشهب : إنما يتمادى إذا خاف فواتهاء 
زلا تعذها طووا» .لآن الظليى عيلدة اخرى والية ةقان يفول (ول زعادة لقراتها )'آ: 
لآن الجمعة فرض يومها وقد فَرغتء وإنّ لم يَخَف الفوات قَطّمَّ» وصلى الفائتة» ودخل 
مع الإمامء وفي نّقله لقول أشهب نقص؛ لأن ظاهره نفي الإعادة جملةً » .وقال أشهب: 
إن أعاذ ير فجن + نقله انق بر 017 


ث1 تي * د ا 3 


فإِن لم يذَكْرْ حتّى فَرَحْ من الجمعة فكت الروأة: بعيد فى الوقْت , وَرَجع ابن القَاسم 





لضن 


إلبه. 


5 03 4 5 

قول ابن القاسم المرجوع عنه شبيه بقول أشهب في الفرع السابق» ومنشأ الخلاف: هل 

ع ام 1 و 3 2 

1 وو 0 - ع 0 ذل ارس صر مم ىم وعه ك2 له سمس 

وفى وجوب ترتيب كثير الفوائت قولان» ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقًاء وتقضى. 

2 و 

أي: اختلف في وجوب ترتيب كثير الفوائت مع الحاضرة على قولين» والمشهور: 

5 2 مو 000 012 و 0 

وقوله: ( ولا تقدم إن ضاق الوقْت اتفاثًا) أي: لا يقدم الكثير من الفوائت على 
الحاضرة إذا ضاق وقت الحاضرة .» وحاصله : أن الشاذ إنما يقول: بوجوب ترتيب كثير 


)01( «الجامع ) (9/ة: ‏ 6:). 


الجر الأول 
القوائع موونطة "لوقع وقن كلام لقنا قله باللكمى ب اوتاه يقال تخي ين 
مسلمة: يبدأ بالنسيات - وإن ككرت - إذا كان يأتى بجميعها مرةً واحدةٌء قال: ولو أن رجلة 
صلَّى جنبًا شهرين - ولم يعلم ‏ فإنه يبتدئ بها قَبْلَّ صلاة يومه وإن خرج وقتّها - إذا كان 
لا يُفارقها حتى يصلي جميعها. 

وقال محمد بن الحكم:إذا كانت ضلوات عشرة - فإن ضلاها كلها فاته وفت الحاضرة - 
فإنه يصلي بعض تلك الصلوات» فإذا خاف فواتّها صلاها ثم صَلَى ما بقي » انتهى . 

فقول ابن مسلمة ينقض الاتفاق الذي ذكره المصنفء وقد ذكر ذلك المازري(21 » والله 
أعلم . 

قال اللخمي: واختلف إذا ذكر صلوات كثيرة» وهو في أول وقت التي هو فيهاء في 
أول وقت الظهر أو العصرء فقال ابن القاسم: 5 كان يقدر على أن يصلي ما 100 
والعصر قَبْلَ الغروب بَدَآ بما نَسِي» وإلا بَدآ بالحاضرة» واختلف النقل عن مالك» فروي 
عنه كذلك» 0 أن م الافزان: وقال أشيت قات عست اللراعن قن ذلك 
الوقت المختار» انتهى . ْ 

قوله: (وتفضى) لبه فيه على خلاف أهل الظاهرٍ في قولهم: إنه يسقط القضاء عن 


مر 


العامد» وهو لازم ؛ لقول أبن حبيب القائل بتكفير تارك الصلاة؛ على 86 بعضهم نسب 
السقوط مع العمد لمالك» ا له 
يعبر فى القوائنت ت يقين براءة الذمة, فإنْ شك أوقَم أَْدَادًا ُحيط بجهّات الشكوك. 
مقتضى كلامه: أنه لا يكتفى فيه بالظن» وهو الأصل ؛ لأن الصلاة فى الذمة بيقين » 
فلذ قرا اللامة مده إل ب 
وقولهة (فَإِنْ شك) أي: في الإتيان أو في الأعيان» أو في الترتيب. 


بض 





سم وام ع 


لو نسي صلا لا بعينها ا 
لان الشنك لا يرول إلا:بالتسن: 


0 0 و لدف ا و 


إن علم عيتها دون يومها صلاهاء ولا يعتبر عن الأيام | 


أي: علم عين الصلاة بأنها ظهر أو عصر - مَثَلةً ‏ صلاهاء 07 


|ثَعَاءٌ 


. 077 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 


كتات الصلاة 





لم 
اتفاقا) أي: لا يطلب من المكلف تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع بالاتفاق ؛ لأنه - 
إن كز تلك الملاةت فلا ييل نئي تنه إلا على يرم متعوولا» وإن كان لابْدَ من الإحالة 
على جهالة فلا فائدة في التكرار. 


0 قع د وس فو 
وكذلك لو علم أعيان بعْضهاء وني اليب على الششهورء وخرج اعتباره من الشاذ 


موس ىس داوس موث ومهة 06 مو الإ" رفن م ات 
فيمن نسي ظهرا وعصر) من يَومين معيتين لا يدري السابقة منهماء بصلي طهر وحصرا ثم 
و داس ل عير ا 


عضراةوظ ام والصحيح: يصلَيهِمَا ويعيد المبتّداةً يسنو عب التقديرين كما لو لم يتعين 
الْيَومّان اتفاقًا. 


الضمير في (بَعضها) عائد على الأيام؛ أي: إذا علم الصلاة وشّكً » هل هي من 
افيض رركن انمه از الختير القت كنا الى الو نيعل للها حو وله مكق روم على 
الصلوات؛ إِذْ لا معنى له هنا؛ لأنه إذا علم أن عليه صلاة الظهر مثلاً ‏ وصلاء أخرى غير 
معينة فلا إشكال أن يصلي الظهر وصلاة يوم كامل. 

2 ( حرج اغتباره من الشناذ) أي : اعتبار تعيين الأيام» أي : يطلب من لكلف 
الصلاة مضافة إلى يومهاء ومقابل المشهور هو التخريج المذكورء وتصورٌ القولين اللذين 
ذكرهما المصنف فيمن نسي ظهر وعصرا ظاهر» ووقع في بعض النسخ بعد:( لا يدري) 
لفظة (ما)»ء وهى تحتمل أن تكون زائدةء» أو مصدريةء أو استفهامية . وفى بعضها 
بإسقاطها. 0 1 

وفي المذهب قول ثالث فيمن نسي ظهراً وعصرا من يومين معينين لا يدري ما السابقة 
منهماء فيكتفي بصلاة ظهر وعصر فقطء وهو أظهر؛ لأن ترتيب المفعولات إنما يطلب في 
الوقت» فإذا خرج الوقت سقطء والفرض أن الظهر والعصر فائتتان» فإذا صلاهما فلا وجه 
للإعادة؛ وطلب الصلاة مع تعبين يومها مشكل ؛ لأنه لو طُلب ذلك مع تعبين الأيام لطلب 
مع عدمهء فلا يطلب ذلك بالاتفاق كما حكاه المصنف». وإنما قلنا: لو طلب مع التعيين 
لطلب مع عدمه؛ لأن نية إيقاع الصلاة في يومها المعين إما أن يكون معتبرا شرعا أم لا؟ فإن 
كان معتبرا شرعا لزم ذلك في المعلوم والمجهول» وإن لم يكن معتبرا سقط .فيهماء وقد 
يفرق: بأنه لو طلب ذلك مع عدم التعيين للزم الحرج؛ لأنه كان يلزم تكرار صلاة جميع 
الأيام الماضية من عمره إلى الأيام التي يتيقن أنه أتى بجميع صلواتها. 


>35 





الجر ء الأول 
وضابطه: أن مَضرِبها في أقَل منها بواحدة . ثُم تزيد وأحدةٌ؛ فى الثلاث يصلّي سَبْعًاء 
وق الاك الاك عدر رن الحمن إحدى رين 

أي: وضابط هذا الترتيب أن يضرب الصلوات المنسيات في أقل منها بواحدة» ثم تزيد 
صلاة واحدة . فإذا نسى ثلاث صلوات من ثلاثة أيام لا يدري ما السابقة منهن يصلى 
سبعًا؛ لأنه يضرب ثلاثة فى اثنين» فيكون الحاصل سئاء ثم يزيد واحدة» ويبدأ بالظهر 
اختيار » وقيل: بالصبح . 1 

2 مس سم اه ا 0 ورىة دلإ دكي 
سوس سرام لد اص 
القصر. 

أي: فإن انضم إلى ما تقدم الشك في القصرء أي: شك في الظهر والعصر مثلا من 
صلوات» لكن اختلف في صورة ترتيبهاء والصحيح - على ما ذكر المصنف -: أن يصلي 
ظهراً حضرية» ثم ظهرا سفرية» ثم عصرا حضريء ثم هي سفرية» ثم ظهراً حضرية» ثم 
هى سفرية» وإن بدأ بالعصر فعلى ذلك . 

ومقابل الصحيح: يحتمل أن يصلي ظهرً حضرية» ثم عصرا سفرية» ثم عصرا 
حضرية» ثم ظهراً سفرية» ثم ظهر حضرية» ثم عصرا سفرية» فيقع له صلاة حضر بين 
صلاتى سفرء وبالعكس» وهذا القول حكاه أبو محمد(١)‏ عن بعض الأصحاب» ويحتمل 
أن يريد: أن يصلي ظهرا وعصرا تامتين» ثم مقصورتين» ثم تامتين» وهو الذي ذكره 
المازري عن ابن القاسم في «العتبية»(22. 

المازري7©: وذكر ابن حارث قول ابن القاسم هذا فيما إذا شك هل الظهر والعصر 
سفريتان أم حضريتان؟ وليس كما نقل» بل ذكر في «المستخرجة»: أنه يعلم أن إحداهما 


سفرية والأخرى حضرية» ولا يدري ما السفرية منهماء وقد أطال و النفس في هذه 
المسألة» فانظره. 


.)هأ١-ه50/١( «البيان والتحصيل»‎ )( .)5٠١ / ١١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
«شرح التلقين» (؟ / 7ه/ا_ 9ه/0ا).‎ )0( 


كتاب الصلاة لين 

وقوله: (عَلى ما ذكر) أي: على القانون المتقدم » وفي هذه الأقوال إشكال ؛ لأن 
إعادة من أتم في السفرية مستحبة فى الوقت» ولا وقت هناء فالذي يأتى على أصل 
المذهب: أن يصلي الحضريات ليس إلا . 

وفي قوله: : (قتتضاعف الحضريات) إشكال؛ لأنه إذا صلى ثلانًا صلاة سفرهء وثلانًا 
صلاة حضر لم تحصل مضاعفة ألبتة. 

وأجيب : بأنه 1 كان من الصلوات ما للا بق كالمغرب والصبح كثرت المشرياك 
حينئذ» ويكون مراده بالتضعيف مطلق الكثرة» وقيل : المراد تتضاعف الحضريات» وفيهما 


ودر 





وقوله: (والصحيح: الاستحبّاب عَلَى الْقَولَيْن فى الْقَصر) أي: إعادة الحضرية سفرية 
ليس بواجب ٠»‏ وإنما هو مستحب على ما يأتي في بابه إن شاء الله. 

وقوله: (على القولَيّن) أي: على المشهور من أن القصر سنةء وعلى القول بأنه 
تمعحي : .وهل هذا ققية نظو لاقيام المتهور :أن تكرق: الأعافة من له أن يعون 
تَجوَرَ بإطلاق المستحق على السنة وإنما اختص الاستحباب بهذين القولين؛ لأنه على القول 
اشير يفني :صاون خضرت :وعلن الكو بالوجرت يكن الزعافة .رابج تدوالله أعلم - 
وإلى هذا أشار ابن بشير. 

ولو نسي صَلاة وَانِيتهَا ولم يدر ما هما صلَى سنًا مربة. 

الذي تقدم له في الضابط إذا علم أعيان الصلاة وجهل الترتيب فيهاء وهذا بالعكس» 
علم الترتيب وجهل أعياتهاء ويصلي سنًا؛ يعني: ويختم بأي صلاة بدأ بهاء ويبدأ بالظهر 
اختياراً ؟ لأنهما إن كانتا ظهرا وعصراء أو عصرا ومغربّاء أو مغربًا وعشاء» أو عشاء 
وصييذا “أن صبينا وظياء ققد ات :بهما... 


0-07 


ا 
لس واس هه وامهة رع مع 0 مرق 
بخامستهاء ٠‏ فَلَوْ نسي صلاةٌ وسادستها فَهما متمَائلتَان من يَومين فَيِصلّي الخمس مر 
وكذلك حادية عشرتها وسادسة عشرتها. 





اللخنزء الأول 


م 
سجود السهو 

وللسَهو سَجدتَانء وفى وجوبهما قؤلان. 

أطلق ‏ رحمه الله الخلافَ في وجوبهماء والخلاف إنما هو في اللتين قبل السلام» 
وأما اللتان بعد السلام فلا خلاف في عدم وجوبهماء قال في (الإشراف»(١2:‏ ومقتضى 
مذهبنا وجوب القبلي» قال: وكان الأبهري يمتنع من إطلاق الوجوب . 

وقال المازري20 : ذكر القاضي أبو محمد أنه يتنوع لواجب وسنةء ومعناه : أن 
البعدي سنةء والقبلى واجب. على قولنا: إنه إن أخر ما قبل السلام بعد السلام تأخيرا 
طويلاً فسدت الصلاة. 

ابن عبد السلام: والتحقيق عدم وجوبه؛ لأن سببه غير واجب. 

خليل: وقد يعترض عليه بوجوب الهدي في الحج عما ليس بواجب. 


- سومئر ماع ع ا هى 


قفي الرْيَادة بَعْدَ السّلامء وفي النتفصان وَحْدَه » أن مَعَهَ قبَْه وروي التخيير. 

دليل الزيادة: ما رواه البخاري ومسلم من حديث ذي اليدين: أن النبي كَل سلم من 
اثنتين في إحدى صلاتي العشي ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجدء ؛ فاتكأ عليها كأنه 
غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرىء وشبك بين أصابعه. وخرجت السرعان من أبواب 
المسجد فقالوا: قُصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل 
في يديه طولء يقال له: ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم 
أنسء ولم تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم؛ فتقدم عليه الصلاة والسلام 
موك عر سس ام 

ودليل النقصان: حديث ابن بحينة» قال: «قام رسول الله كَل من اثنتين ولم يجلس» 
فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام»(؟) ذكره البخاري ومسلمء وما ذكره في 
الاجتماع هو المشهور» وفي «العتبية»(0) يسجد بعد السلامء قال ابن أبي حازم» وعبد 


.)65١04 / «شرح التلقين» (؟‎ )0( .)48 / ١( «الإشراف»‎ )١( 
أخرجه البخاري (578) ومسلم (077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )( 
من حديث عبد الله بن بحينة.‎ )0170١( أخرجه البخاري (97945) ومسلم‎ ):( 

(6) «البيان والتحصيل» )0١7/١(‏ . 





كتاب الصلاة نض 
رع اس ها ىدبي 

وقوله: (وروي التخيير) يعنى : إن شاء سجد قبل أو بعذل. كان السبب زيادة أو 
نقصانًا أو هما معاء وهذا القول حكاه اللخمي . 

وسجود المتم للشّك بَعْدَه على المششهور. 

أي: الذي يشك هل صلى ثلانًا أو أربعًا فإنه يبنى على ثلاث ٠‏ ويصلى أخرى» 
ويسجد بعد السلام؛ لانحصار أمره فى الزيادة وعدم النقص ٠»‏ فقال ابن لبابة : يسجد للزيادة 
بعد السلام إلا فى هذه الصورة فإنه يسجد قَبّل لحديث أبى سعيد الخدري» وهو الصحيح . 

او وده 8 + م عا ره 

مه 5 5 

القولان فى السجود لمالك. و(الْموسوس) هو الذي تكثر عليه الشكوك » والقول بأن 

ا ابن القاسمء والقول بأن محله قبل السلام لان حبنت . 


وقى تَشهد القبْليّة روايتان. 

المشهور: إعادة التشهد وهو اختيار ابن القاسمء وهو الذي يؤخذ من «الرسالة»(21 ؛ 
والعمل عليه الآن ببلاد المغرب» ووجهه: أن من سنة السلام أن يكون عقب تشهد. 

والقول بعدم إعادته لمالك أيضاء وذكر في الجلاب(5) ٠‏ أنها رواية ابن القاسم 00 
واختاره عبد الملك. ووجهه: أن سنة الجلوس الواحد ألا يتكرر التشهد فيه مرتين. 

وي سر سلا البَْدِية ولان. 

القولان لمالك» وروى ابن القاسم وابن زياد عنه أن السلام منهما كالسلام من 
الفريضة» وروى غيرهما أنه يسره كالسلام من الجحنازة. 

ابن عبد السلام: وهذا ‏ والله أعلم ‏ لغير الإمام » وأما الإمام فيجهر به ليقتدى به. 

وفي 7 المصنف الخلاف فى صفة السلام ار ا بوت السلام متفق عليه» وهو 


كذلك» وأخدٌ من قوله بٍِ «المدونة)70) إذا انتقض وضوؤه قبل السلام منهما أنه إن لم 
يعدهما فلا شيء عليه عدم اشتراط السلام للبعدي . وفيه نظر. 


.)5579 /١( ) «رسالة ابن أبي زيد‎ )١( 
. )377/1( «المدونة»‎ )"( .)560 / ١( (؟) «التفريع»‎ 





الحرء الأول 


558 


مس ص ام 


وفى الإحرام للبعديّة , تَالْها: يحرم إنْ سه وَطَال. 

قال ابن عطاء الله: المشهور افتقاره إل الإحرام 2( وأطلق» قال: لاستقلاله بنفسه . 

ونفى الإحرام مطلمًا لمالك في «الموازية». 

والثالث: لابن القاسم في «المجموعة». 

وحاط ا فيط وو اشاوى مطدلة ا شور العيوىن مشيالت او 
والمازري» فإنهما لم يحكيا الخلاف إلا مع الطول. 

ابن راشد2"0: ويصحح نقل المصنف ما قاله محمد: كل من رجع إلى إصلاح صلاته 
فيما قرب يرجع بإحرام » قال: فإذا قلنا: يحرم فيكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي 
لما في «الموطأ)20 من حديث ذي اليدي: ١‏ فصلى ركعتين أخريين» ثم كبر فسجد بعداء 
وذلك يقتضي أنه كبر تكبيرة واحدة » وفيه من طريق هشام بن حسان: أنه كبر ثم كبرء 
قال الناس: وذلك وهمء انتهى . 

براض .8ع الى لووط ع فم دوي شع وسوور سل اس ها ابعش سي عدوم وير 

وعلى المشمهور في المحل » والوجوب لو قدم أجزأه . وقيل : يعيده. وقال أشهب: 


لم يبو مقو 


يبطل عمده... 


(الوجوب) معطوف على (المشنهور) لا على (المَحل)؛ لأنه لم يتقدم له مشهور في 
الوتتونية وقد تقدم أنه إنما اختلف في وجوب القبلي» وعلى هذا يشكل قولهة: (لو قَدم 
دا لأن المسألة مفروضة في السجود البعدي وليس فيها قول بالوجوب ٠‏ والقول بأنه 
يعيده بعد السلام لابن القاسم في «العتبية»» يريد: إذا فعله سهوء كذا قيده في «العتبية» 
قال في «البيان»247 : ويلزم 58 إعادة العامد والجاهل» وكذا نص أشهب أنه يعيد الصلاة 
إذا قدمه جاهلاً أو عامداء وفي «الموازية»: لا إعادة للسجود بعد السلام إذا سجد قبله ناسيا 
أو متعمد؛ مراعاة للخلاف » واختلف الشيوخ في تأويل «المدونة» مجملها في «البيان» 
على نفي الإعادة مطلقّاء وجعل ابن لبابة رواية عيسى بالفرق بين الناسي والعامد تفسيرا 
«للمدونة»» قال في «البيان»: وإنما هو خلاف. 


)00( «الجامع» (؟/5١).‏ (5) «المذهب» )370/1١(‏ . 
() أخرجه مالك )7١١(‏ من حديث أبى هرير: رضى الله عنه . 
() «البيان والتحصيل» (؟ / 56). 


كتاب الصلاة 


مده ع مه 


قَلَو آخره مَأوَْى بالصحة. 

أي: فإن أخر السجود القبلي إلى بعد السلام العتيحة فيه أول قتع الكربيلية في الفرع 
الذي قبله»ء ووجه الأولوية: أن المنافاة فى الأولى أ" لإدخال ما ليس من صلب الصلاة 
فيهاء وكذلك قال أشهب بالإبطال عمداء ولا كذلك هنا. 





28 


وبهذا يندفع قول أبن عبد السلام: في هذه الأولوية نظر» ثم قال: وانظر معنى المسألة 
فيمن أخر عمد أو سهواء أو عمدًا فقطء وقد نص ابن المواز على من سلم ساهيًا قبل 
السجود القبلي أنه يرجع بنية وتكبيرة كما يرجع للسجود الذي هو من 567 الصلاة. 
و«المدونة» عندي محتملة لذلك, انتهى . 


سان مس اس ل سه ص سه 


فإنْسَها عن البعدية سج متَى ما ذَكن ولو بَعْدَ شهر. 

قوله: (متى ما ذكر) نحوه في «المدونة»» وحكي عبد الحق(١2‏ عن بعض شيوخه: أن 
السهو إن كان من فريضة سجد في كل وقت » وإن من نافلة فلا يسجد في وقت تكره فيه 
النافلة» واختلف هل هو تفسير اللمدونة» أو خلاف؟ قال ابن القاسم في «العتبية»(29 : 
وإن ذكر وهو قائم فلا يهوي ساجدا بل يقعد ويتشهد. 

فإن قلت: لم أمر به ولو بعد شهر وليس هو بفرض» والقاعدة: أن النافلة لا تقضى؟ 

فالجواب: أنه لما كان جابر للفرض أمر به لتبعيته لا لنفسه . 

ابن هارون : ولا أدري لم أنث القبلية والبعدية» ولا يصح أن يريد الجلسة من السجود 
كما ذهب إليه بعضهم؛ لأنه لم يسه عنه بانفراده» وإنما سها عن السجود جملة. 

فإن كان في صلاة فَبَعدَها. 


كم 


ي: فإن ذكر البعدي وهو في صلاة» وكلامه ظاهر. 


إن سها عن القبلي جد ما لم يَطْل أو يدث قن كانَ حدما قله بطل إن 
كان عن نَقْصٍ فعل لا قول » ورابعها: بطل إِنْ كان عن الجلُوس أو القَاتحة وَخَامسها : 


7 ل 0 


بطل إن كان عن غير تَكبيرتيْنِه أو سَمِع الله لمن حَمده مركين. 





.)07 / ١( » «النكت والفروق‎ )١( 
.)737 / «البيان والتحصيل» (؟‎ )( 





47 الجر الأول 

يعترض على المصنف بذكر الحدث من وجهين: 

أحدهما: أن قوله: (ما لم يَطْلْ) يزَوة عنةة لكه:إذا اعدث: افتقن إلى الوضوء فبطول 
الأمر قعل 

الثانى: تخصيصه الحدث بهذا الحكم ‏ من بين سائر الموانع - لا معنى له؛ لأنه لو 
تكلم أو لسن نجاسة أو استدبر القبلة عامدًا كان حكمٌ ذلك حكم الطول» والطول معتبر عند 

وقال أشهب: بالخروج من المسجدء قيل له: فلو كان فى صحراء؟ قال: يسجد ما لم 
يجاوز من الصفوف قدر ما لا ينبغى أن يصلى بصلاتهم» قال: وهو استحسانء قال: 
والقياس أن يسجد ما لم ينتقفض وضوؤه. وهذا الخلاف أيضًا فيمن نسى ركعة أو سجدة» 
وحيث أمرناه أن يسجد مع القرب» فقال ابن المواز: يسجد في موضع ذكر » إلا أن يكون 
موقا عو قوق من افيلذة الجينطة وافلة تحرف الاق اخام كته الاع 1 

وقوله: (َإنْ كَانَ أحدهمًا) أي : الطول أو الحدث» وكان تأمة» وذكر خمسة أقوال: 

الصحة مطلقًاء حكاه ابن الجلاب(21 عن عبد الملك » وحكاه اللخمي والمازري0) 
عن ابن عبد الحكمء وزاد فيه: ولو كان على الجلوس الأول أو الفاتحة. 

والبطلان مطلمًا لابن القاسم. 

والثالث: رواه ابن عبد الحكم عن مالك في «المختصر» . 

سم بير في واس ساس وو 5 ع 5 كماع : 

وقوله في الرابع: (تبطل إن كَانَ عن الجلوس) أي: الوسطء (أو الفاتحة) أي: في 
قول من يرى سجود السهو كافيًا عنهاء وهو قول ابن القاسم في «المختصر». 

والخامس: مالك وحاصله التفرقة» فإن كان عن سنتين - كتكبيرتين - لم تبطل لخفة 
الأمرء وإن كان عن ثلات كابقلسة الؤسطى أو ثلاث تكبيزات أبطل + :ويه كان متي غير 
واحدء وهو مذهب «المدونة» » و«الرسالة»ء ووقع في بعض النسخ بإئر الكلام المتقدم : 
(وفرق فيها) بين مرتين وثلانًا » أي: كالقول الخامس »ء قال فيها(؟2: وإن ترك تكبيرتين أو 
التشهدين فليسجد قبل السلام » وإن لم يسجد حتى تطاول الأمر أو انتقض وضوؤه أجزأته 





)١(‏ «المنتقى)» .)١74 / ١١‏ زهق «التفريع» ١(‏ / 6؟). 
(9) «شرح التلقين» (” / 5006). (5) «المدونة») (7/1؟) . 


كتاب الصلاة 





ا" 
صلاته» وإن نسي ثلاث تكبيرات» أو سمع الله لمن حمده سجد قبل السلام» وإن نسي أن 
يسجد حتى سلم سجد بالقرب» وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة» قال المازري(21: وسبب 
الخلاف: أن من اعتبره بحال ما هو عوض عنه لم يبطل الصلاة؟ لأنه عاض عد متروك 
ليس بواجب ٠‏ وإلى هذا كان يميل بعض أشياخي المحققين» ومن أبطل الصلاة به مطلقًا إذا 
طال فإنه لم ينزله منزلة ما هو عوض عنهء ولا يبعد أن يكون ترك مندوبًا علمًا على 
وجوب فعل آخرء ومن فصل اعتبر الجزء المتروك وخفته » انتهى . 

ابن راشد(2): فإذا قلنا بالصحة فهل يكونان كسجدتي الزيادة يسجدهما متى ما ذكرء 
أو يسقطان؟ قولان: 
ظ ففي «التفريع»0©: إن كانتا عن ترك قول أو صفة قول سجد متى ما ذكرء طال أو لم 
يطل. ورأيت في «اللباب» عن ابن الفاسج أنه قال بالسقوط فيما لم ير فيه إعادة » قال: 
ووجهه: ألينا'سخة مرفاظة بالطلا وتاي ومن حكم التابع أن يعطى حكم المتبوع بالقرب» 


فإذا بعد لم يلْحق به انتهى» وحكى بعضهم عن محمد بن عبد الحكم أنه يسجد متى ما 
ذكر كالبعدي. 


م وةئ رمه 


فإن كان في صلاة وحكم ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة» وإن لَمْ يِحَكم ببطلاتها 
لسو وانتقاء طول وحدث فهو كتارك بض صلاة. 

أي: فإن ذكر السجود القبلي وهو في صلاة» فإن قلنا بالبطلان فذلك بمنزلة مَن ذكر 
صلاءً في صلاة» وقد تقدم. وإن لم تقل ببطلان الأولى لسهو؛ أي: لم يتعمد ترك 
السجود في محله فهو كذاكر بعض صلاة؛ أي: فيكون ذلك البعض فرضًا. 

ثم ذكر حكم تارك بعض الصلاة فقال: 

وله أربعة أوجه فض في فَرْض: : إن طَالَ بَطَلَت؛ ويعتبر بر الطُول بالعرف» وقيل: بعقّد 

الرطعة على القَولينَ وإلا أصلَم الأولى . ٠‏ تفل في تفل: إنْ طَالَ تَمَادَى » وإلا َقولان » 





)00( الشرح التلقين» (؟ / 505). 
(0) «المذهب» )379/1١(‏ . 0) «التفريع» 50١ / ١(‏ 


اللجلزء الأول 
دي مل م ل رك مام سمت إ اكه 2084 
َرْضُ فى تَفْلٍ: كالأوليء وقيل: تَبْطْل الأولى مطلقّاء تقل في فَرْض: يِتَمَادَى على 
الأصح... 


أي: ولّمن ذكر بعض صلاة في أخرى. 


وض 





وقوله: (فرض في فَرْض) أي : العو السوره ايد باه فريضة 
أخرى » وتقذيرة: فرض مذكور سجوده في فرض ٠‏ وفي حَد العلّول أربعة أقوال: 

أحدها: أنها تبطل إذا أطال القراءة في الثانية أو ركعء وهو لابن القاسم في 
«المدونة)17, ولم يتعرض له المصنف وكان حقه أن يذكره» ولفظها: فإن كانت القبليتان 
من فريضة فذكرهما بقرب صلاته رجع إليهما بغير سلام» وإن أطال القراءة في هذه وركع 
بطلت الأولى» فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمهاء وإن كانت فريضة قطعهاء إلا أن يعقد 
منها ركعة فيشفعها استحبابًاء ثم يصلي الأولى ثم الثانية. 

الثاني: أن المعتبرَ الطول » فلا تبطل إذا ركع ركعة خفيفة إلا أن يطول فيهاء لابن 
عفوة 

الثالث: أنه إن صلى ركعة كان مخيراً , بين القطع لإصلاح ادل أو يمضي على 
صلاتهء رواه ابن وهب عن مالك . 

والرابع: أنه يرجع وإن صلى ثلاث ركعات» حكاه ابن بشير. 

فول (ؤقيل :ينقد الرككمة) "عو الكانش» وسكاء اررق بشي اأيضتا وللم: بعز:6 از (01) في 
القولين لنقية) رهما ها لقنم حل قوف رك برفع الرأس أو بوضع اليدين؟ 

وقوله: (وإلا أصلَحَ الأولّى) أي: وإن لم يطل رجع وأصلح الأولى» ويسجد بعد 
السلام . 

فإن قيل: كيف قال: وإن طال بعد أن فَرَضَهًا فيما إذا لم يطل؟ 

اطرل المنفي أولا الطول في غير الصلاة» والطول الثاني باعتبار ما إذا تلبس 
بصلاة أخرى» ولهذا أطلق في الطول أوّلا » وذكر الخلاف ثانيّاء والله أعلم. 

وقوله: (تَفْل في تفل : إن طَالَ تمادى) أي: ولا قضاء عليه للأولى؟ لأنها قد بطلت 


)١(‏ «المدونة» ١(‏ / 6؟55). 


كتاب الصلاة 





فض 
سهواء والأصل في النافلة ‏ إذا بطلت على غير وجه العمد ‏ أنه لا يلزمه قضاؤهاء وإن لم 
يطل فقولان. 

قال في «المدونة(21: يرجع إلى الأولى ما لم يركع؛ يعني: أو يطول القراءة كما في 
الفرض ٠»‏ قال في «المدونة» : ثم يبتدئ التي كان فيها إن شاءء والقول بالتمادي مطلقًا حكاه 
ابن بشير» ملسي مهي 
(كالأول) ؛ أَى: اله الأول أو 57 ل 

وقوله: (وقيل : تبط الأولى مطلمًا) لذن مضادة نية النافلة بالفريضة أقوى من مضادة 
نية الفريضة للفريضة» وهذا قول مالك في «مختصر ما ليس في المختصر؛ء وقال أشهب: 
يرجع إلى المكتوبة ولو صلى سبع ركعات» وكذلك قال مطرف فيمن ز نسي السلام من 
مكتوبة 0 لنافلة أنه يرجع إلى 0 وإن طال» ورأى أن حرمة الصلاة باقية إذا لم 

قوله: 0 فرض: يتَمَادَى على 3 الأصح لابن القاسم حكاه عنه ابن 
الموازء وقال ابن عبد الحكم : يرجع إلى إصلاح النافلة, وأطلق في القولين» وقال بعضهم : 
إن طال فليس إلا التمادي على الفريضة » وهو الظاهر» وحيث قلنا : يرجع إلى الأولى» 
فإنه يرجع بغير السلام» والله أعلم. 


لفبدك: 


ما تقدم من لفظ «المدونة» اختلف في تأويله الشيوخ: فحمله أبو عمران وعبد الحق 
على ظاهره مو القرق وك القريضف والتافلة: وأنه يقطع في الفريضة ما لم يركع » ويمضي 
في النافلة مطلقاء وقد نص في «الموازية» على ذلك » وذهب غيرهما إلى أن في قوله: في 
الفريضة بعد عقد ركعة يشفعها استحبايًا إشارة إلى جواز القطع أيضا بعد عقد ركعة» وهو 
خلاف ما تقدم له في «المدونة») فيمن ذكر فريضة في فريضة» أنه إن عقد ركعة أكملها 
نافلة» وإنما اختلف قوله إذا لم يعقد ركعة » وتقدم له أيضًا أنه إذا ذكر فريضة في نافلة أنه 
إن لم يعقد ركعة قَطَمّ » وإن عقد فقولان» وظاهر كلامه هنا: التمادي مطلقّاء فذهب 


.)576 / ١١ «المدونة»‎ )١( 


ام الجر الأول 
بعضهم إلى أن قولّه هنا خلاف ما تقدم له في الفرض والنفل. 

قال في «التنبيهات»: وذهب بعضهم إلى أن وكللك جما بده ده ةن 
الفرض والنفل ٠‏ إلا بعد ثلاث في الفرض أنه يشفع لاتساع الوقت هناء بخلاف الفائتة 
التي ذكرها في صلاته؛ لأن تلك قد ضاق وقتهاء فلذلك اختلف هنالك قوله بالقطع أو 





رخ 100 8 


سببه زد ياد أو نصان في فرض أو تقّل. 


يريد: أى تفها بان 


1 


فكثير َكثيرٌ الفَعْل من غَيْر جنْس الصلاة مطل مُطلقًاء وإن وجب كمَئلٍ ما يحاذر وإنْقَاذ 
نر علد 

أي: فكثير الفعل من غير جنس الصلاة» وأما من جنسها فسيأتي ٠‏ وقوله: (مَطَلعًا 
أق 1 ولو هر 4 كذ حكن :ابو بغي 10). وهو ظاهر كلم ابن شاي 010 

قال الباجي(5 ؛ : العمل في الصلاة على ثلاثة أضرب: 

اعدف" المثر مع انيم وسكف لقكنة والاغاري قينا لأ مطل الضيلاة ل عمده 
ولا سهوه» وكذلك المشي إلى الفرج القريبة. ْ 

وثانيها: ما كان أكثر من ذلك فيبطلها عمده لا سهوهء كالانصراف» واختلف أصحاينا 
في الأكل والشرب» فقال ابن القاسم: يبطل الصلاة عمده وسهوه. 

وقال ابن حبيب: لا يبطلها إلا أن يطول جد كسائر الأفعال» يريد: ويجزئه سجود 
التق 

وكذلك قال ابن رشد7؟): إذا كان الفعل لا يجوز كأكله وشربهء فقيل: يبطل صلاته» 
وقيل: يجزئه سجود السهو. 

وثالثها: الكثير جد كالمشي الكثير» والخروج من المسجد فهذا يبطل عمده وسهوه. 
)١(‏ «التنبيه» (١//ا59)‏ . 


.)١58 / ١( «الجواهر»‎ )؟١(‎ 
.)١97/ / ١( «المقدمات»‎ )5( .)5١١ / ١١ «المنتقى)‎ )( 


كتاب الصلاة 





الم 
وقوله: (وَإِنْ وجب) تأكيد للإبطال؛ لثلا يتوهم نفي الإبطال مع الوجوب . 
ابن عبد السلام: ويحتمل أن يكون البطلان مع اتساع الوقت». وإذا ضاق بقدر ما 
يحاذر فقد يقال: إنه يؤدي الصلاة على تلك الحال كالْسَايْفَة» وفى استحباب الإعادة بعد 
ذلك في الوقت نظرء كمن يخاف أن ينزل عن دابته لخنوف لمطوض أن سباعء وكذلك إنقاذ 
النفس في هذاء ولا يبعد إلحاق المال الكثير بهذاء انتهى . 


سق سد مده 


2084 و م ا ان 00 3 ل سس سور 

والقليل جدا مغتفر» ولو كان إشارة بسلام أو رد وتحوه أو لحاجة على المشهور. 

الأصل فى هذا إدارة الننى كلد لابن عباس عن بمينه»ء وإصلاحه كلكِهْ رداءه بعد 
الإحرام» وغمزه لعائشة حين السجود لتضم رجليها. 

ىلم و ل ان لبر 

وقوله: (مغتفر) يريد مع إباحته؛ لقوله: (ولو كان إشارة....) إلخ» فإن المشهور 
الجوازء ومقابل المشهور الكراهةٌ ». رواها على بن زياد -فإنه روى كراعة السلام على 
المصلى » ورده بيده أو رأسه» فصل ابن الماجشون فقال: لا بأس بالمصافحة فى الصلاةقء 
وبالإشارة برد السلام في المكتوبة» وأما الشىء يعطيه فلا أحبه» وقد يخطيه فيكون ليفهم 2 
نقله صاحب «النوادر»(١2‏ وغيره. 

وفصل ابن بشير(22 في القليل جدا فقال: إن لم تدع إليه ضرورة ولم يكن من 
مصلحة الصلاة فهو مكروه» وإن كان من مصلحتها أو دعت إليه ضرورة كإنقاذ نفس أو 
مال أو قتل ما يحاذر لم يكره. 

وقسّم في «المقدمات02 اليسيرَ على ثلاثة أقسام : 

هاما بكروع ةن عتري ودار لاني يه 

ومنها ما يكره كقتلها وهي لا تريده فهذا يتخرج السجود فيه على قولين. 

ومنها ما يمنع كالآكل والشرب»ء فهذا قيل : يسجد لهء وقيل: تبطل الصلاة . 

قرع: 

لو أطال الجلوس أو التشهد أو القيام فقال ابن القاسم : ذلك مغتفر )ع وقال سحئنود: 


.)780 / ١( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.)١9ا/‎ / ١( (؟) «التنبيه» (598/1) . (”) «المقدمات»‎ 


ام الح رز الأول 
ل 

وفرق أشهب فقال: إن أطال في محل شرع تطويله كالقيام والجلوس فلا سجودء وإن 
أطال في محل لا يشرع فيه الطول كالقيام من الركوع أو الجلوس بين السجدتين سجدء قال 
في «البيان)217 : وهو أصح الأقوال. 

ولذّلك لم يكْره السّلام عَلَى عَلَى المصلّي فَرْضً أ تَفْلا . 

أي: ولجواز الإشارة بالسلام» وجواز الإشارة بالرد لم يكره السلام على المصلى» سواء 
كان يصلي فريضة أو نافلة . 

وفيها : ولا يرد عَلَى مَنْ شمته إشارةٌ ولا يَحْمد إن عطس . 

كأنه نسب المسألة إلى «المدونة» لإشكالها بسبب تفرقتها بينه وبين رد السلام» وكلاهما 





مطلوب ٠‏ وفرق بوجهين: 

الأول: أن رد السلام متفق على وجوبه؛ والرد على المشمّت مختلف فيه بالوجوب 
والندب» فلا يلزم من إباحة المجمع عليه إباحة المختلف فيه . 

والثاني: أن سبب الرد على الملشمت متت فينتفي لانتفاء سببه» وبياته : أن سبب 
التشميت اشود ‏ العطامن» والمصلي العاطسر” و نترك ليد لاشتغاله بالصلاة» وهذا 
إغما بي يسشى إن للا )1ن لسباق لذ يمد رويط كاله صوق 0< كانه قال لا يحمد سر ولا 
جهرل ب : لا يحمد اللهء فإن فعل ففى نفسه. وتركة 
خن كاوق تيح را ول" جهرا . 

ل اواو اب ل ك1 2 يلو اراد لم 

وفيها: إن أنصت لمخبر يسيرا جاز. 

كذا قال ابن ا 1 قال: وإن طال الإنصات جد أبطل الصلاة ؛ أنه انشغل عن 
الصلاةء وإن كان بين ذلك سجد بعد السلام. 


لم مي وس لد سي 


وَابُتلاع شيء بين أسنانه مغتفر. 


.)١١؟5‎ / «البيان والتحصيل» (؟‎ )١( 
. )5987/1( «التنبيه»‎ )7( .)1894 / ١( » «المدونة‎ )0( 


كتاب الصلاة 





وذنا 

يعني: لعموم الضرورة» قال في «المدونة»(21 : إن ابتلع حبة بين أسنانه لم تبطل 
صلاته, وهو يحتمل الإباحة والكراهة. وهو أقرب» ولذلك جاء الترغيب فى السواك عند 
كل صلاة خشية التشويش على المصلي بما يبقى بين أسنانه من الطعام . 


والتفائه ولو بجميع جَسَده مَْتَفَر إلا أن يسْتَدْبر القبلة. 

الالتفات مكروه إلا لضرورة» فأما كراهته فلما في البخاري: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها - قالت: سألت رسول الله يَللِيْهّ عن الالتفات فى الصلاة» فقال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(21 ٠‏ وفى أبى داود: ولا يزال الله مقبلاً على العبد وهو 
في الصلاة ما لم يلتفت , فإذا التفت انصرف 207 : 

وأما إجازته للضرورة فلفعل أبي بكر - رضي الله عنه ‏ حال التصفيق . 

وقوله: (ولَوَ بجميع جسده) مقيد بما إذا لم ينقل رجليهء وإلا لم يكن مستقبلاً. 


آ 8 و وده 1000 
٠‏ 


وترويح رجليه مغتفر. 

ترويح الرجلين؛ أي: يرفع واحدة ويعتمد على الأخرى. 

ابن عبد السلام: وهذا إذا كان لطول قيام وشبهه. وإلا فمكروه» انتهى. 

وَظاهن «الدوثة» جوار» مطلعا : 

فرعاق: 

الأول: كره مالك في «المدونة» أن يفرق رجليه ويعتمد عليهما(؟»2»؛ وهو الصفق المنهي 
عنه» وفسره أبو محمد: بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبًا دائمًا » قال : وأما إن فعل 
ذلك اختيارا» وكان متتى شاء روح واحدة ووقف على الأخرى فهو جائز. 


1 9 : 5 5 5 2 2 5 
الثاني: قال في «المدونة)(0) 5 أكره إن يصلي ك1 م حبرا أو غيره» أو يفرقع 


.)١195 / ١١ «المدونة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )/١8(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(*) أخرجه أبو داود (404) والبيهقى فى «الكبرى» 0 من حديث أبى ذر رضى الله عنة 
لارد | ْ ْ 

اك انو جو + وزها كر أن سير شك رزادك بدن اليا 

.)١195 / ١١ «المدونة»‎ )©( 





١‏ الجر ءالأول 
أصابعه في الصلاة. 

وكره مالك في «العتبية)(21 ت: تنقيض الأصابع في المسجد وغيره » وقال ابن القاسم في 
«العتبية»: إنما أكرهه فى المسجدء قال فى «البيان»257 : كره مالك ذلك فى «المدونة» ف 
الصلاة خاصة» ولم يتكلم على ما سوى الصلاة» وكرهه مالك هنا في المسجد وغيره وفي 
الصلاة؛ لأنه من فعل الفتيان وضعفة الناس الذين هم ليسوا على سمت حسن» وكرهه ابن 
القاسم في المسجد دون غيره ؛ لأنه من العبث الذي لا ينبغى أن يفعل فى المساجدء انتهى . 

وأجاز مالك في «العتبية» تشبيك الأصابع في المسجد إذا لم يكن في الصلاة » قال 
اللخمي : ولا يعبث المصلي ب بلحيته ولا بخاتمه » وقيل: لا بأس أن يحوكه في أصابعه كلها 
لعدد ركوعه خحوف السهو. وك أن يكون لباسه نما يشغله النظر إليه كعلم أو غيره» 
انتهى ) ولهذا كره مالك في «المدونة» تزويق القبلة والكتابة فيها. 

ا + دان 

وما فَوْقَهُ من مي يُسير وشبْهه إن كان لضرورة كائفلات دَابته أو مصلّحة من مُشلي 

سه واس 0 2 
لسثرة أو ُرجَة أو دقع مار قا خفيفًا فمشروع... 

أي: وما فوق القليل جداء قال في «المدونة»220 : لا بأس أن يمشي فيما قرب بين يديه 
أو عن يمينه أو عن شماله » قال بعضهم : ويقهقر إليها إن كانت خلفه. 

فرع: 

قال في «المدونة»7؟)2: فإن تباعدت الدابة قطع وطلبهاء قال في «البيان»(29: هذا إن 
كان في سعة من الوقتء وإلا تمادى وإن ذَهبت» ما لم يكن في مفازة » ويخاف على 
نيه إن تزكياة” انقو ومح هذا الاسلوب هه تخطت رداق ف الاق 1 إو دتو ذلك 
وفى ١‏ العتبية»257 لمالك: إذا دخلت شاة فاكلت ثوبًا أو عجيئاء فإن كان فى مكتوية 
فليتمادى على صلاته ولا يشتغل بطردهاء قال في «البيان»: ولم يفرق مالك بين ما له بال 


.)7517 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)7507 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)١95 / ١١ «المدونة»‎ )5 2( 

(5) «البيان والتحصيل» (؟ / .)١١5‏ 
() «البيان والتحصيل» )7358/١(‏ بمعناه . 





كتاب الصلاة ام 
وقدرء وبين ما لا بال له» انتهى » وإلى الفرق بين ذلك ذهب ابن القاسم في سماع موسى 
عنه» قال: وهو الأظهر عندي» انتهى . 

ولسحنون في إمام خاف على صبي أو أعمى أن يقع في بثرء أو ذَّكر متاعًا له خاف 
عليه التلف أن له أن يخرج لذلك ويستخلف . 

وقوله: (مُصلّحة) أي: من مصالح الصلاة من مشي لسترة . 

ابن عبد السلام: وأكثر عبارات أهل المذهب: الصفانء وربما قالوا: والثلاثة. 

وقال أشهب في امار إن كان قريبًا مشى إليهء وإن كان بعيدا أشار إليه ليرجع . 

ابن عبد السلام: وهذا عندي خلاف ما قاله ابن العربي: أن ليس للمصلي حريم إلا 
مقدار ثلاثة أذرعء وأن لا إثم عليه فيما بين ذلك . 

وقوله : (فمَشْرُوعٌ) جواب ل (إِنْ). 


فو سل برع سعريى ع فى ساىتريو عرو ىم سي 


وإن كَانَّ لغيه قن أخَالَ الإعراض تمبطل عمده؛ ومنجبر سهوه » وإلا فمكروة . 

أي: وإن كان الفعل لغير ما ذكر » وهو مع ذلك فوق القليل جداء (قَإن أخَال 
الإعراض) أي: أشبه المنصرف عن الصلاة» يقال: أخالء يَخالء إخخالة إذا أشبه غيره» 
ومنه قياس الإخالة؛ أي: الشبّه» وليس هو من خال بمعنى ظن» ويقع في بعض النسخ 
عرض (أخال) (أطال)» وليس بظاهر؛ إذ ذ الكلام : في الفعل القليل . 

وقوله: (فَمبْطل عَمُده) ظاهرء فإنه زاد فعلاً من غير جنس الصلاة على. سبيل العمد 
عكر الخال للاعر امن : 


للحم لس وى برو 


وقوله : (ومنجبر سهوه) أي : بالسجود بعد السلام . 

وقوله: (وإلا فَمَكْروة) أي: وإن لم يكن مخيلاً للإعراض مع كونه فوق اليسير فهو 
مكروه ‏ أي عمده ‏ وأما القع لاي لا ولا يبعد السجود فى هذا القسمء 
وقد تقدم من كلام ابن رشد في القسم المكروه .كما إذا قتل عقربًا لا تريده - أنه يتخرج في 
ذلك قولان في السجود. 


هه سس وى اس - 000 


وفيها: ولو سَلَّم من انين فأكل وشرب بَطَلَتء وفيهًا إذا أل أو شرب في الصّلاة 


ين 


الجر الأول 
رسع #88 رن 6و اي ام لواف ساس مقض د ورصوم اك ىل © اله م مسن 5# 
أجزأه سجود السهوء فقيل : اختلاف » وقيل: لاء وفرق بالكثرة إما لأن الأولى مع السلام» 
وما لأن فيها: أكل وشربء وهذه: أو شرب... 
لعله أتى بهذه المسألة لتضمنها إبطال بعض آقسام القاعدة المتقدمة؛ فإنّ هذا فعل 
حومط حكيل للأعرامة على سيل التي نوين مالاة قد على الطلاو انمي لدف 
ما قاله المصنف أن حكمه السجوده ويمكن أن يجاب عنه: بأن انضمام السلام صيره كالكثير. 





ع مم 


وقوله: (فأكل وشرب» وهذه :أو شرب) يعني أن هذه المسألة رويت على وجهين» 
وتصوره واضح . 0 ْ 

وقوله: (إمَا لأن الأولى مع السّلام) هذا :فرق تحلى. ؤؤابة من زوق الأو تقرت) "يأو 

وقوله: (وإما لأن فيها: أكل وشرض) هذا فرق :على :رؤاية مخ ؤوئ تالوائ» 'وتحاصله: 
أن بالواو يكون الفرق بالوجهين من جهة الجمع والسلام » وبأو من جهة السلام فقط. 

فرع: 

اختلف في السلام سهراً » هل يخرج المصلي عن حكم صلاته أو لا؟ على قولين» 
حكاهنا متاحية «اليان2100 وغيرفة وسنت فى #المتذماق)(25 'القول :يانه للا يترعة» 
لأشهب وابن الماجشون ٠»‏ واختاره ابن المواز قال : وعليه فيرجع للصلاة بغير إحرام» 
والقول بالخروج لابن القاسم في «المجموعة»» ورواه عن مالك ٠»‏ وهو قول أحمد بن 
عالش دوعن مرجم إلنها بإعاء. 

ويأتي على الخروج ما نص عليه أصبغ في «العتبية2206 في إمام صلى بقوم وسها سهوا 
يكون سجوده بعد السلام» فلما كان في التشهد الآخر سمع أحدهم شيئاء فظن أن الإمام 
قد سلم فسلم. ثم سجد سجدتين ؛ ثم سمع سلام الإمام بعد ذلك» فقال: يعيد الصلاة 
إذا كان قد سلم قبل سلام إمامه . قال في «البيان»: وهو مثل قوله في «المدونة» فيمن سلم 
من ركعتين ساهيًا » ثم أكل وشرب ولم يطل : إنه يبتدئ » انتهى . 


هوه 


وهذا الخلاف إنما هو إذا سلم قاصدًا للتحليل وهو يرى أنه قد أتمها. ثم شك في شيء 


(0) «البيان والتحصيل » (؟ / 58). 
(0) «المقدمات» .)١070 / 1١(‏ (") «البيان والتحصيل» (5/5) . 





كتاب الصلاة ألم 
منهاء وأما إن سلم ساهيً قبل تمام صلاته فقال فى «المقدمات)(1) لاج يخرج لذلك 
بإجماع . 


عن" ١‏ ام لك عن بع مما بع ند بج 


وفيها: إن قلس وقل لم يَقْطّع بخلاف القيء. 

القلس: ماء حامض تقذفه المعدة » ولم يقطع إذا قل ليسارتهء فأشبّهَ التثاؤب 
والعطاس». ومقتضى كلامه: أن القيء يقطع الصلاة» وليس على إطلاقه ٠‏ فقد روى ابن 
القاسم فو فى «المجموعة»): إن كان ماء لا يقطعها . وإن كان طعامًا قطعها. 

قال في «البيان»()2: فأفسد الصلاة بما لا يفسد به الصوم» والمشهور: أن من ذَرَعَه 
القر ع كله تق نان ولا تدينافة واختلف قوله إن رده بعد انفصاله ساهيا فى فساد صلاته 
وصيامه» قال: وأما إن رده طائعًا غير ناس فلا كاوق اله كدري لاه وصبا هه تيار 


قم لو عاج إلى « و دي لفو و 


وكثير الفعل من جنْس الصلاة سَهوا غير منجَبرء وقيل: : منجبر. 

أي: والمشهور أن زيادة الفعل الكثير في الصلاة إذا كان سهوا من جنس الصلاة ليبس 
بمنجبر ؛ لأن الكثرة تُلْحقه بغيرٍ المجانس» والشاد: --- دوكر 

والكثير : أريع ركعات» وقبل : ركعتان 2 والثنائية: : مدلا 2 وقيل: نصفهاء تُتلحَق 
المغرب بالرباعية» وقيل: بالثنائية 

الى ؤاشد0 :لا غلوف أن الأريع كثير؛ لأنها أكثر عدد الصلوات الخمس» فهي كثيرة 
في نفسهاء كثيرة بالنسبة إلى الصلاة الأزيد فيهاء انتهى . 

وفيه نظرء فقد حكى اللخمي عن مطرف أنه روى عن مالك: لو صلى الحاضر الظهر 
ثمانية .ركعات © والمسافر أكثر من أربعة لم تبطل صلاته» يهذا هو القول الذي حكاه 
المصنف أولا بقوله: (وقيل : مْجبر) وقوله: (وقيل: ركْعتّان) ذ نسب لابن القاسم. وابن 
الماجشونء: قال ابن الماجشون: لسن هذا من قبل أنها نضات. الصاذة ؛ لأني لا أرى زيادة 
ركعة في الصبح طُولا. اا 

٠‏ وقوله: (والشتائية: مئلهًا) يعنيى: أن الخلاف المتقدم إنما هو بالنسبة إلى الرباعية» وأما 
الثنائية فتبطل بزيادة ركعتين. 


.)١70 / ١١( «المقدمات»‎ )١( 
. 3773 7/1١( «المذهب»‎ )9( .)57١ / ١١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 





الجر الأول 

و1 والمشهور أن الصبح تبطل بزيادة ركعتين؛ لأنهما مثلهاء وقيل: لأنهما 
نصف الرباعية» انتهى . 

أ - م 

وقوله: (وقيل: نصفها) قال ابن هارون: هو قول ابن نافع وابن كنانة في «ثمانية أبي 
زيد) : أن الصبح والجمعة تبطل بزيادة ركعة» ل ال لت ل 

بعض النسخ عوض قوله : (والثائية: مثْلها). وقيل : (ملهًا) لأنه على هذه النسخة يقتضي 
97 لا تبطل الثنائية إلا بزيادة أربع ركعات» لع اك قال المازري 000 ولا 
خلاف أن الرباعية لا تبطل بزيادة ركعة. 


وقوله: (تلحَقَ المَغرب بالرباعية. إلخ؛ أي : الالح امد حلت 
المغرب» هل كلق بالقناية: قبطل بركعة: أو بالرباعية فلا تبطل إلا باثنتين ؟ والقولان لابن 
القاسم ؛ لأنه قال فى «العتبية») فيمن صلى المغرب خمسًا ساك السهو . قال 
في «البيان»؛: وهو خلاف ما روي عن سحنون أن من زاد في صلاته مثل نصفهاء فإنها 


رم برو : و 


وقليله جدا مغتفر. 
كرفع اليدين في السجود والتشهد. 


سس ىس سا 


ونَحْو سجْدة عَمْدَا مبطل” 
ظاهر. 
وإذا قام الإمام إلى خامية: فمن أيقن ) موجبها وجلس عمد بَطلت» َم أَيْقنَ انثفاءه 


ا ا 00 20 


تبه عَمْدَا بطلت. ويَعْمَلالظان عَلى ظلَّه » والَشناك َلَى الاحتياط... 

اعلم أن مصلي الفرض يجب عليه الكف عن الزيادة متى ما ذكرء وقوله: (ومن 
أَبة يقَن) يعني : أن المأمومين ينقسمون على أربعة أقسام: 

الأول: من أيقن موجبها بالنسبة إلى الإمام؛ء كمن علم أن الإمام إنما قام لكونه نسي 
سجدة من الأولى» فإنه يلزمه اتباع الإمام» وإن جلس عمد بطلت لكونه خالف ما لزمه. 


القسم الثاني: أن يتيقن انتفاء الموجب فيلزمه الجلوس ٠‏ فإن تَبِعَه عمدًا بطلت» وشرط 


8 


. )09/5( «المذهب»‎ )١( 
.)6١5 / «شرح التلقين» (؟‎ )( 


كتاب الصلاة 





لذن 
سحئون فى صحة صلاة الجالس : التسبيح ‏ واستبعده أبو عمران» ورأى ابن رشد أنه تفي 
الملفية: 

القسم الثالث: أن يظن أحد هذين » قال الصف : : (ويَْمَل الظن على طنه). 

القسم الرابع: أن يَشك فيتبع الإمام» وهو معنى قوله: (وَالشمّاكٌ على الاحتيّاط)» وما 
ذكره المصنف في الظنّ مخالف لما نقله الباجي(21 . ولفظه: وإنما يعتد من صلاته بما تيقن 
أداءه له» هذا مذهب مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة 8 يرجع إلى غالب ظنهء انتهى ١‏ 

خليل: وقد يقال: ما ذكره المصنف يتخرج على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي 
فيمن ظن أنه صلى أربعاء هل حكمه كمن شك؟ هل صلى ثلانًا أم أربعًا؟ أو يبني على 
الظن؟ قولان. 

وس سه بي وار رع سا يو لد دع لور برو 

اَلَو قَالَ لهمَا: نا كانت لمويك» فاريعة أو حةة من بلرمه اتباعه وتبعه. ومقابله : 
نصح فيهماء وفي الثَّلث المَنْصو ص تبعل وقى الرآبع. متأوَلا قؤلانء والسآهي معْذُور... 

(لَهمَ) أي : بن تَرعْه ولّمن جلس»ء وفي بعض النسخ (لهم)؛ أي : للعايرين» 
(كَانَتْ لموجب) أ م تومير وإنما كانت لإسقاط الفاتحة أو نحوهاء (فأربعة أوجه) 
أي : ا 


ا سا ساظرير و لم مع 


رمه اتباعه وتّبعه) لتيقنه الموجب» أو اتكف أواظنه 

00 أي: من لم يلزمه اتباعه ولم يتبعه لتيقنه انتفاء الموجب أو ظنهء على ما 
قدمه المصنف . لا على ما حكاه الباجي . 

وأما الوجه الأول: فالظن معتبر فيه اتفاقًا. 

وقوله: (تّصح فيهمًا) أي : في الوجهين؛ لأن كلاً منهما قد أتى بما لزمه. 

قال سحنون: وإنما تصح صلاة الجالس إذا سبح للإمام» وأما إن لم يفعل وقعد أعاد 
أبذا . 

وقوله : (وفي الثّالث المُصوص: تَبْطّلَ) الثالث: من يلزمه اتباعه ولم يتبعه» ومراده 
بلزوم الاتباع: اللروم فى لين الأمر. 


)١(‏ «المنتقى» ١١‏ / //ا1). 


اللحجز الأول 

ومقابل االدصوص هو اختيار اللخمي» فإنه قال: قال محمد: فإن قال الإمام بعد 
الما كنت يناعا عن سوعةة 6 بطلت مكلؤة من علش > وكحت فيلا من "انق اتهرا 
أو عمداء يريد: إذا أسقطوها هم أيضًا » والصواب: أن تتم صلا من جلس ولم يتبعه؛ 
لأنه جلس متأولاً » وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه؛ وهو أعذرٌ من الناعس والغافل. 

وقوله: (وفي الرابع) ع من لم يلزمه اك ب العامة فيتبعه متأولا للزوم 
متابعته » (قولان) قال سحئنون: أرجو أن يجزثه. زايا إلى الايشته وقال غيره: تلزمه 
الإعادة . 

ويقع في بعض النسخ: (وفي الثالث والرابع قولان) وما تقدم أولى لانتفاء الخلاف في 
الوجه الثالث إلا ما اختاره اللخمي . 


>28 





وقوله: (والساهي مَعْذُورٌ) يعني : أن من لم يتبع الإمام ساهيًا وحكمه الاتباع أو يتبعه 
ساهيًا وحكمه الجلوس فصلاته صحيحة. 

يرم الجالس على الصحة الإنيان برمعة. 

ابن عبد السلام: يعني: أن ا الاتباع» وقلنا بصحة صلاته فلابد أن 
يأني بركعة » انتهى . 

ابن هارون: قي عا لأن المصنف لم يَحك في صحة صلاة من جلس وحكمه 
الاتباع قولاً حتى يمَرّعْ عليه وإما أشار إلى اختيار اللخمي» ويبعد أن يفرع عليه» انتهى. 

وقد يقال: لعله يريد من جلس ساهيًا وحكمه الاتباعء فإن قيل: 0 قوله: (على 
الصحة) أو التقدير: على القول بالصحة؛ ولا خلاف في صحة صلاة الساهي» قيل: إنما 
أتى هذا على التقدير المذكورء وأما إن قدر على الحكم بالصحة» فلا. 

فرع: 

واختلف لو ذكر الإمام وهو قائم في الثانية سجدة» ولم سه عنها جميع من خلفه. 
فقيل: يستحب لهم أن يعيدوها معهء وهم بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامه. 
فإن لم يعيدوا صحت صلاتهم . 1 


وقال سحنون: يجب عليهم أن يعيدوا معه .» وقال ابن القاسم فى «العتبية)17) لا 


.)55 / «البيان والتحصيل» (؟‎ )١( 


كتاب الصلاة 





لان 
يسجدوا معه. وسجدثهم تجرئهم . 

قال: رع إلى إن يعيدوا صلاتهم» قاله اللخمي نري 7 ٠‏ قال في «البيان)(23 : 
ولو اتبعوه على ترك السجدة عالمين سهوه فصلاتهم فاسدة» باتفاق» انتهى. 

وهذا الخلاف إنما هو إذا لم يقت الإمامٌ الرجوع إليهاء 

قال في «البيان»7): وأما لو فاته الرجوع إليها بعقد الركعة التى بعدها فركعة القوم 
صحيحة باتفاق ٠‏ ويقضي الإمام تلك الركعة في آخر صلاته وهم جلوس . ثم يسلم بهم 
ويسجد بعد السلام» وأما إن سها عنها هو وبعض من خلفه فلا يخلو من لم يَسَه عنها من 
حالتين: 

إحداهما: أن يسجدوا لأنفسهم . 

والثانية: أن يتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوهء فأما إن سجدوا لأنفسهم ولم 
يرجع الإمام إلى السجود حتى فاته الرجوع بعقد الركعة التى بعدها ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: لابن القاسم: أن السجود يجزئهم وتصح لهم الركعة» ويلغيها ار ومن 
سها معه» فإذا أكمل ثلاث ركعات قام ومّن سها معه إلى الرابعة» وقعد من لم ينه حتى 
يسلم فيسلموا بسلامه» ويسجد بهم جميعًا بعد السلام» وهو أضعف الأقوال؛ لاعتدادهم 
بالسجدةء وهم إثما فعلوها فى حكم الام لم إياه» فإن صلاتهم تبقى علي 
سنتهاء » وتصير للإمام ومنةفنها معه الركفة الغاية ولق » ولهذا قال ابن القاسم: ا 5 
أن يعيدوا » وإنما يسجد الإمام بعد السلام إذا كر بعد الركوع في الثانية؛؟ لأنه يجعلها 
أولى» ويأتي بالحمد وسورة» ويجلس» فيكون سهوه زيادةٌ» وأما إن لم يذكر حتى صلى 
الثالثة لولم فق ريوع تبيخ قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقصان. 

والقول الثاني: أن صلاتهم فاسدة للمعنى الذي ذكرناه من مخالفة نيتهم لنية الإمام في 
عدد الركعات » وهو قول أصبغ . 

والقول الثالث: أن السجود لا يجزئهم» وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الإمام 
ومن معهء ويتبعونه في صلاتهم كلها وتجزئهم. حكاه ابن المواز في كتابه» وأما إن اتبعوه 


)0غ( شرح التلقين» (؟ / ١؟>”‏ 
,0( «البيان والتحصيل» (/ ؟7"). 
(”7) «البيان والتحصيل» (؟ / 55). 


تتفت 110 
على ترك السجود عالمين بسهوه. فقال في «العتبية»21 : صلاتهم منتقضة » ويتخرج على 
ما في «الموازية» أنه إنما تبطل عليهم الركعة» ولا تنتقض عليهم الصلاة » انتهى . 

وفيه نظر؛ لأنه نص على أنه إذا لم يسه عنها أحد ممن خلفه وسجدوا ولم يرجع 
الإمام حتى فاته الرجوع أن ركعة القوم صحيحة باتفاق» وحكى فيها: إذا سها بعضهم ولم 
يسه البعض وسسعجد» ثلاثة أقوال. مع فوات التدارك فى حق الإمام» لذ ون وا رق 

ومقتضى كلام المازري("2 بل نصه: حصول الأقوال الثلاثة فيما إذا لم يسه عنها أحد 
ممن خَلْفَه » وأيضًا فإنه حكى الاتفاق فى البطلان على الأولى إذا اتبعوه على ترك السجود 
عالمين بسهوه » ولم يحك ذلك في الثانية» فانظر ما الفرق. 

وفي إعادة التابع الساهي لها قَؤلان. 

أى: إذا اعتقد صحة الركعات الأربع» وتبع الإمام فى الخامسة سهواء ثم تبين له أن 
أحد الأربع باطلة. فهل يعيد هذه الركعة أم لا؟ 

ابن عبد السلام وابن هارون: وأصل المشهور الإعادة » وحكاهما ابن بشيرء وبناهما 
على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل صلاته فأتى بركعتيز ثم ذكر أنه إنما صلى ر كعتين» فقيل : 
تنوب له النافلة» وقيل : لا وفي بنائه نظر؛ لأنه أتى في هذه بنية منافية بخلاف ما نحن 
فيه . 


رفى إلحاق الجاهل بالساهي قؤلان. 
أي: إذا قلنا بعدم نيابة ركعة السهو فالأحرى أن لا تنوب ركعة الجهل» وإن قلنا بنيابة 
أنه غير لازم . 

د سمس مه عوسي م عا سمس بريه 

وفى نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه قولان. 

يعني: أن المسبوق بركعة أو أكثر إذا تبع الإمام في هذه الركعة الخامسة التي قام لها 
لموجب ». هل يعتد بها أم لا؟ في ذلك قولان» وهذا فيه تفصيل: إن تبعه وهو يعلم أنها 


.)55 / «البيان والتحصيل» (؟‎ )١( 
«شرح التلقين» (؟ / ؟55).‎ )0( 


كتاب الصلاة 





ارم 
خامسة؛ ولم يسقط الإمام شيئًا بطلت صلاته » نقله ابن يونس والمازري21(7 عن ابن الموازء 
ونص ما نقله ابن يونس عنه(25: ولو اتبعه فيها من فاتته ركعة وهو يعلم أنها خامسة ولم 
يسقط الإمام شيئًا أبطل صلاته» وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرىء وليسجد لسهوه كما 

فلو قال الإمام: كنت أسقطت سجدة » وتبعه المسبوق وهو يعلم أنها خامسة» فقال 

وقال ابن المواز: تجرئه ؛ أن الغيب كشف أنها رابعة» وأما إن لم يعلم فتجزئه عند 
مالك وابن المواز. 

ابن راشد: وكلام المصنف يؤخذ منه هذا؛ أعني أن الخلاف إنما هو إذا تبين أنه قام 
لموجب؛ لأن فرض المسألة: أن الإمام قال لهم: كانت لموجب. وبنى ابن شاس7© هذا 
الخلاف على الخلاف في الإمام» هل هو قاض فى هذه الركعة فلا تنوب لهء أو بان 
فتنوب؟ 


سو مهر 


بعلاة... 


قوله: (فَِنْ لَمْ يَعْقَدْ رَكْعَةٌ ) اختلف إذا ذكر وهو مُنْحَنِء فقال مالك: يرفع رأسه 
يدها وكا نهنا برعم إلى ا ابلوشي بذ ويه الخد اين خاي وهو كلق لكلاف العاره 
في عقد الركعة. 

قولة: (وإلاً أتمها ربعم كان في ليل أو نهارء وهذا مذهب «المدونة» » وقال محمد 
بن مسلمة: إن كان في نهار فكذلك ٠‏ وإن كان في ليل قطع متى ما ذكر؛ لقوله عله : 
ش «صلاة الليل مثنى مثنى)7؟2 . 


وقيد أبو عمران الأول: بما عدا ركعتي الفجر؛ لأنه لا نافلة بعدهاء والسجود قبل 


)000( ااشرح التلقين» (؟ / ؟577). 

فرع «الجامع) (51/90) . 

.)١الال‎ / ١( «الجواهر»‎ )*( 

(4) أخرجه البخاري (550) ومسلم (17/59) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما. 


اا الجر الأول 

والثاني: لمالك أيضًا وابن عبد الحكم وسحئنون. 

ابن عبد السلام: وثمرة هذا الخلاف هل يعتد بهذه الصلاة فى قيام رمضان بتسليمة أو 
بتسليمتين؟ قال: فإن قلنا بالسجود قبل اعتد بأربع» وإلا فبركعتين. 

وقال ابن مسلمة والقاضي إسماعيل: لأنه نقص الجلوس ٠‏ واختاره ابن الكاتب 
والقابسي واللخمي» وهو أظهر» ولا ينبغي أن يعلل السجود بنقص السلام؟ لأنه فرض » 
والذي ينبغي أن يقال: إن قام من غير جلوس سجد قبل السلام لنقص الجلوس ٠‏ وإن 
السجود البعدي إنما يكون للزيادة على طريق السهوء والركعتان هنا وإن ابتدأهما سهوا فقد 

وأجيب: بأنه قبل العقد مأمور بالكشف ٠.‏ فليس ترجيح الإذن فيهما آخرًا أولى من 
ترجيح المنع أولأًء بل مراعاة السابق أولى. 

فإن قام الإمام لخامسة رجع مئنى ما ذكر كالفرض» وهذا بناء على 0 لا 57 من 
الخلااف إلا ما قوري ين عند المميوز 3 قدت في الأربع ل بخللاف غيره» 





قال ابن القاسم في «المدونة210 : لم أسمع من مالك في ذلك شيئًا ولا أرى أن 
يصلي السادسة » ولكن يرجع إلى الجلوس ويسلم ويسجد لسهوه. 

عبد الحق: يجعل سجوده بعد السلام» ثم قال ابن القاسم : وأرى أن يسجد قبل 
السلام» وحمله اللخمى على أنه اختلاف قول» وقال صاحب «التكت)1(00) 0 ليس هو 


)١(‏ «المدونة» ١(‏ / 6؟57). 
(0) «النكت والفروق» ١(‏ / 07). 





خلافاء وأصوب ما قيل في ذلك: إن قوله: «يسلم ثم يسجد» إنما قاله على رأي من قال: 
إن النافلة أربع , ثم ذكر بعد ذلك اختياره» وما يجيء على مذهب مالك رحمه الله - 
الذي يرى أن النافلة ركعتان؛ أي: فيكون إنما ذكر فيها السجود قبله» وحمل هذا القائل 
على هذا كون المعروف في المذهب في اجتماع الزيادة والنقص السجود قبله. 

واستبعد عياض هذا بأن المجتهد لا يفتي بمذهب غيره» وإنما يفتي بمذهبه أو بالاحتياط 
لمراعاة خلاف غيره عند عدم الترجيح أو فوات النازلة» وذكر أن المسألة وقعت في «كتاب 
ابن المرابط» على أن يسلم ويسجد ». معطوف بالواو لا بثم » اللخمي : وأرى - إن لم يكن 
جلس في الثانية - أن يسجد قبل السلام؛ لأنه نقص الجلوس وزاد الخامسة. وإن جلس في 
الثانية سجد بعده. 

إن لم يدر أشرَع في الوثر م هو في ثانية الشقع جَعلها تَانيةً وسَجَد بعده. 

(حعلها ثانة)لالناء العلقا» (ومحد يكن الاسمان: اندرقوة اناك ركد الور إن 
الشفع من غير سلام: ويكون قد صلى الشفع ثلائا وهذا عو المشتهون + وروي عنه: إنه 
يسجد قبل السلام؛ لاحتمال أن يكون في وتر فشُفعه بسجدتين» للنهي الوارد عن وترين 
في ليلة(1) : وك ار ارط التدوقن مطاف 

وَأمًا الكّلام فَعَمدَه لير إصلاحها مبطل» قَلَ أ كت وَِنْ وجب لإثقاذ أعمى وشبهه. 

قوله: (قَلَ أو كثر) كذا قال أكثر الشيوخ» وفي «المقدمات:217 : إن يسيره غير مبطل 
كيسير الفعل» وهو بعيك. 

وقوله: (وإِنْ وجب) هو المذهبء واختار اللخمى في ضيق الوقت أنه يتكلم ولا 
يكل رنيهها حال الجاينةة 

المازري7©: وفي تشبيهه نظر؛ لأن المسايف لا يبطل كلامه صلاته إذا اضطر إليه» ولو 
أوقع الصلاة في أول الوقت. بخلاف ما ذكر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١5729(‏ » والترمذي )57/١(‏ » والنسائى )١1/9(‏ » وأحمد )١51895(‏ من 
حديك طلق بن علن رضي الله عه «"قال:الالبانن + ايع : 

.)١198 / ١( (؟) «المقدمات»‎ 

(9) «شرح التلقين» (؟ / 565). 


الج زءالأول 


كن 





لي عبني الي .. ١‏ دعي*.الزقلة قر عر ليا 50 


وسهوه إن كثر فمبطل» وإن قل فَمنْجبر» وفي جهله القولان. 
أبطل مع الكثرة لخروج المصلي بسببه عن معنى الصلاة. 


ا 


وقوله: (وإن قل فمنجبر) واضح . 

( وني جهله القَولان) أي: المتقدمان في عذر الجاهل بجهله في الصلاة. 

وفسره ابن شاس(١)‏ وغيره: بمن جهل تحريم الكلام في الصلاة» ولعل هذا إنما يتصور 
فيمن قرب إسلامه . 

فرع: 

نص ابن شاس2"7 على أن الصلاة تبطل بكلام المكره. 

ابن هارون: وانظر الفرق بينه وبين الناسي . 

فَإِنْ كان ذكرا في مَحلّهِ كَاتّقَاقَ: ‏ ادخلوهًا بسلام آمنينَ 4[الحجر:؟4] وَقَصدَ به 


أي: فإن كان الكلا م ذكرا في محلهء والذكر هنا كل كلام مشروع في الصلاة» وهو 
أعم من القرآن. 


دهم 6020م 


إن تج هيم فقولان. 

كمال قور ار تقال الحمد لله الذي هدانا لهذا 4 [الأعراف : ”57 ] أو أمن خحوقًا 
فقال: ( الحمد لله الذي أذهب عن اْحزّ 4 [فاطر : 5 "] أو استؤذن عليه فقال: « ادَخَلُوا 
مصر إن شاءً الله آمنين 4 [يوسف:14] ومعنى تحر أنه لم يكن يقرأ في هذه المواضع ء 
والاظهر النطلان + لأنه .قن معت المحادفة: 

وحكى ابن عات البطلانَ عن ابن القاسمء وحكى المازري9) عنه الصحة مع كراهة 
ذلك ابتداءً » ولم يذكر اللخمي قولاً منصوصاا بالبطلان 8 خرجة على القول بالبطلان 
إذا فتح على من ليس معه في الصلاة» وحكى لمر والمازري عن ابن حبيب إجازة 
)١(‏ «الجواهر) .)١5١ / ١(‏ 


(؟) «الجواهر» .)١5١ / ١(‏ 
(؟) «شرح التلقين» (؟ / 5604). 


كتاب الصلاة 
الإفهام ابتدا بكل ما يجوز للرجل أن يتكلم به في الصلاة من الذكر والقراءة. 


كمن فَنَحَ على من لَيْس مَعَهُ في الصّلاة. 


أي: ففيه القولان» قال اللخمي: ولامع من يعو ور ياد الزن مر ليحن الزن 
صلاة» أو في صلاة وليس بإمام له 


واختلف إذا فعل» فقال ابن القاسم 5 (المجموعة»» وسحئون فى« كتاب ابنه»: إنه 
يفسد صلاته. 





كن 


قال سحئون: ويعيد» وإن خرج الوقت» وقال أشهب في (مدونته؟» وابن حبيب: 
أساء ولا يعيد » انتهى . 


لي لس بير ين ا بير ص ل ل بير 


ويسبّح الرجال وَالنّسَاء للحاجة» وَضَعف مالك صفق للتّسًا 

قال ابن شعبان: اختلف قول مالك في ذلكء». فقال مرة: يسبح الرجال ولا يصفق 
النساءع) وقال مرة: يسبح الرجال ويصفق النساء» وصفة التصفيق - على مقابل المشهور -: 

غز 1 8 عى ا عي وال اماو شاو بك ابولق" ع 2 0 

ولإصلاحهالا بعال ؛ ٠‏ مثْل : لم تكمل» ٠‏ قيقول: أكْملت» ومثل أن يسآل فيخبر وقال 
1# .عي رايد 25 روغ و 
ابن كنانة: منطل» وقَالَ سحنون: : إن كان بعد سلام انين قلا تبطل . 

قوله: (مثل : لَمْ تخمل) مثال لما ابتدأ فيه المأموم بالكلام. 

وقوله: ( ومثل أن يسأل فَيخبّر) مثال لما ابتدأ الإمام فيه بالكلام» ووجه المشهور: قصة 
ذي اليدين» ورأى التسوية بعد كونه بعد سلام اثنتين وغيره» ورأى ابن كنانة أن ذلك عند 
تجويزهم النسخ؛ لقولهم: «أقصرت الصلاة أم نسيتاء وذلك مقتض للخصوصية» قال في 
«البيان»(١2:‏ ووافقه على ذلك أكثرٌ أصحاب مالك. 

المازري227: وأفسد ابن القاسم هذا بأن القوم تكلموا أيضًا بعد علمهم بعدم النسخ» 
وهو قولهم: قد كان بعض ذلك. 


)١(‏ «البيان والتحصيل» (؟ / ؟07). 
(؟) «شرح التلقين» (؟ / 575). 


الحخحرزرء الأول 


وأجيب : بأنه قد ثبت من وجه صحيح أنهم أشاروا ‏ أي: نعم ذكر ذلك ابن عبد 


دكن 





الفأ )من ,حديث سماد ين ويدف قال :وهو أثيك من غيرة: 

وأيضًا :لو أجابوا بنعم ‏ كما روي - لما أضرهم لمخالفتهم إيانا في الكلام » إذ 
مجاوبته كَلِْةٌ واجبة » وعلى قول ابن كنانة يسبح فقط. 

وقال سحنئون: الأصل ألا يتكلم في الصلاة» خرج الكلام بعد سلام اثنتين في حديث 
ذي اليدي» فيبقى ما عداه على الأصل» وفيه جمود. 
تنبيه : 

وهذا الخلاف إنما هو إذا وقع الكلام بعد أن سلم الإمام معتقدا التمام» كما في 
الحديث» وأما إذا شك الإمام قبل سلامه. فحكى اللخمي وللاوو 0 في ذلك ثلاثة 
أقوال: 

المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأموين» كان في الصلاة أو انصرف منها بسلام» ثم 
حدث له الشك بعد سلامه. هذا اللفظ للمازري » وعبر اللخمي عنه بالمعروف 2 وجهه: 
أنه مع الشك مخاطب بالبناء على اليقين » وقال أصبغ: يجوز السؤال بعد التسليم خاصة» 
وقال محمد بن عبد الحكم : يجوز قبل التسليم وبعده. 

اللخمي: وأرى أن ذلك كله لإصلاح الصلاة» وخارج عن الكلام المنهي» فلا فرق 
بين أن يكون قبل السلام أو بعدهء ولا يفسد عليه ولا على من كلمه. 

يرجم الإمام إلى عَديْنِه وقيل: إلى عَدل ما لَمْ كن عَالماء وقيل: بششرط أن يكنا 


سوه له 


مأمو ميه. .. 

قال اللخمي: إذا شك الإمام ومّن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا رجعوا إليهما 
وسلمواء» واختلف إذا أخبرهم عدل واحد» فقال مالك : لا يجترى به وقال فون «كتاب 
محمد): إذا أخبره واحد أنه أتم طوافه أرجو أن يكون فى ذلك بعض السعة. ورآه من باب 
الإخبار لا من باب الشهادة» وعلى هذا يجتزئ بخبر العدل فى الصلاة» والحر والعبد 


والمراة فى ذلك ميؤاء » اتتهى. 


.)755 / ”( «التمهيد»‎ )١( 
.)57"5 / (0؟) «شرح التلقين» (؟‎ 


كتاب الصلاة 





١‏ رخن 

وقوله: (مالَمْ يكن عالمًا) قال في «الجواهر»(!2: وإنما يرجع الإمام إلى قول المأمومين 
إذا غلب على ظنه ما قالوه بعد سلامه» أو شك فيه» فإن خرج الاعتقاد بخلاف ما قالوه 
لم يرجع إلا أن يكثروا جداء بحيث يفيد خبرهم العلم» ٠‏ فإنه يرح جع إلى خبرهم» ويترك 
اعتقاده » 0 وقال أبن حبيب : إذا صلى الإمام برجلين فصاعدا فإنه يعمل على يقين 
من وراءةء ويدع يفيئه » يريد الاعتقاد» انتهى . 

وعلى هذا فقول المصنف: (مَا لم يَكنْ عالمًا) مقيد بما إذا لم يكثر مّن خلقه جداء 
وقال المازري7 0 : اختلف قول مالك إذا أخبره من خلفه وكان الأمر عنده بخلاف ما قالوى 
فروى عنه: أنه لا يرجع إليهموبه قال الشافعي» وروي عنه: أنه يرجع إليهم ٠»‏ وبه قال 
يرجع إلى العدد اليسير كالاثنين والثلاثة » انتهى . 

وقول (وقيل: يشرط يكوا مَأمومَي) هذا القول لمالك فى «العتبية»20 » ونقله 
المأورع 250 عن ابن القصار »؛ وعلله: بأن تومي يراعون صلاته كما يراعيهاء» بخلاف 
غيرهم» وعلى هذا فيختلف في الفدٌ إذا أخبره غيره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلى . 

وم وير 1 وعم 

ْم يني إن كان قريبًا لم يَخْرْج من المّْجد. وقيل : وإن بعد . 

لآنه إذا طال الأمر أو خرج من المسجد وانضم أحدهما إلى السلام كان ذلك إعراض 
عن الصلاة بالكلية. 

وقوله: (وقيل: وإن بعد حكاه في «الجواهر)(29 » وظاهره: ولو خرج من المسجدء 
ورجح». لأن ابن عبد البر روى في حديث ذي اليدين أن النبي يل دخل بيته. 

يبي بغيّر إحرآم إن قَربّ جدا اتَقَانًا » وإلا مَقَؤلان. 

فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: بأنه يحرم مطلمًا » نقله الباجي(21 عن مالك من رواية ابن القاسمء وعن ابن 
نافع . 


.)١55 / ١( «الجواهر»‎ )١( 

هم شرح التلقين» (؟ / 5176). 

(9) «البيان والتحصيل» ١١(‏ / 575). (5) «شرح التلقين» (؟ / 558). 
(5) «الجواهر» )١55/١(‏ . () «المنتقى» )١077/١(‏ . 


الحجزء الأول 
ونقل القول بعدم الإحرام عن بعض القرويين واستبعده » ونقله بعضهم عن مالك في 
«العتبية» . 


والثالث: بالتفصيل إن 5 لم ره 2 ون بعد أحرم» وعلى هذا ينتقض الاتفاق 
الذي ذكره المصنف» وإن كان قد يتبع فيه ابن بشير 


4 





وقد قيل: إن بعض أصحاب المصنف راجعه في ذلك» ونقل له الخلاف.» وتوقف» 
وأشار أن يجعل مكان الاتفاق على الأكثرء وكذلك يوجد في بعض النسخ» على أن 
الاتفاق يمكن أن يكون عائدا على البناء؛ أي: يبني في القرب جدا اتفاقًا . 

وقوله: (وإلا فقولان) قال المازري(١2‏ : والمشهورء إذا قرب ولم يطل جدا أنه يرجع 
بإحرام» وهذا كله مقيد بما إذا لم يطل جداء وأما لو طال لم يصح له البناء على المشهور 
خلاقًا لما في «المبسوط». 

فرع: 

إذا قلنا بالإحرام فتركه. فقال ابن نافع: تبطل صلاته» وقال ابن أبي زيد وغيره من 
مشايخ عصره: لا تبطل . 

قال الأضيلئ: ونيته تكفيه عن الانترام كما فغل.رسول الله كك . 

المازري(” »: ووقع في «المدونة» أنه يليه رجع بإحرام» فقال بعض الأشياخ : لا يثبت؛ 
لأن ابن سحنون أسنده لابن عمر عن النبي يديل وقال الشيخ أبو الحسن: ليس لابن عمر 
في السهو حديث صحيح ولا سقيم. 

وَعَلَى الإحرام قفي قيّامه لَه لان وَعَلَى قيامه تفي جَلُوسه بَعْده ثم ينض يتم 
قؤلان... 


قوله : (قَهَى قيّامه) نحوه لابن بشير وابن شاس» وظاهره: أن القولين جاريان ولو كان 


جالسا. 


.)578 / اشرح التلقين» (؟‎ )١( 
. )178/5( (؟) «شرح التلقين؟‎ 


كتاب الصلاة 





ناحانا 

ابن عبد السلام وابن هارون: وليس بصحيح ٠‏ وإنما القولان في حق من تذكّر بعد أن 
قام. هل يطلب بالجلوس وهو قول ابن شبلون؛ لأنها الحالة التي فارق عليها الصلاة» وهو 
الأصل» أو يجوز له أن يحرم وهو قائم فيكون إحرامه بالفور وهو قول قدماء أصحاب 
مالك؟ قولان» وعلى القيام» فهل يجلس بعد ذلك أو لا؟ قولانء وأما من تذكر ذلك 
وهو جالس فإنه يحرم كذلك ولا يطلب منه القيام اتفاقاء والقول بأنه يكبر ويجلس لابن 
القاسم» والقول بأنه يكبر ولا يجلس لابن نافع» وأشار المازري إلى بناء قول ابن القاسم 
وابن نافع على أن الحركة إلى الركن مقصودة أم لا؟ 

وأنكر ابن رشد أن يكون قول ابن القاسم في المذهبء ووَهُم مَنْ تّقل ذلك عنهء 
وليس بصحيح؛ لأن عبد الحق والباجي(1) وصاحب «اللباب» وغيرهم نقلوا ذلك عنه. 
تان لحن بالسّلام فكذلك» وفى إعادة التُشهد في الصو ل تلان َإِنْ كرب جدا فلا 


و2 


00 د 70 


تشهد ولا سجود... 

قوله: (فكدلك) أي: فكالسلام من اثنتين في إبطال الصلاة مع الطول» وهذه المسألة 
على أربعة أقسام : 

إما أن يتذكر بعد أن طال جداء أو مع القرب جدا )» أو مع القرب وقد فارق موضعه» 
أو بعد طول يبني معه. 

فالقسم الأول: تبطل فيه الصلاة على مذهب «لمدونة»» ولا تبطل على ما في 
«المبسوطاء وقاله اللخمي . 

وأما الثاني: فإن لم ينحرف عن القبلة سلم ولا شيء عليه» وإن انحرف استقبل 
وسجد لسهوه بعد السلام. 

وأما الثالث: فاختلف فيه في ثلاثة مواضع: هل يكبر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو 
بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد؟ 

قال في «المجموعة»: يكبر » المازري2"7 وابن شاس2©297: وهو المشهورء وقال في 
)١(‏ «المنتقى» .)1١0/5 / ١(‏ 


(0) «شرح التلقين» (؟ / 5758). 
(9) «الجواهر» .)١91١ / ١(‏ 


كن الجر الأول 
«كتاب محمد» : يجلس ويسلم» ولم يذكر تكبيرً» واختاره اللخمي. 

قال ابن القاسم في «المجموعة»: ويجلس ثم يكبر ويتشهد ٠‏ وفي«كتاب محمد)ا: 
ويكبر وهو قائمء ولم يجعل عليه التشهد. اللخمي: والقولان في إعادة التشهد يشبهان 
القولين في إعادة التشهد في السجود القبلي. 

نالفي ارام مكلت لقم الثالك شواء» توغ هذا فقول الظينك+ (وإن 
رب جد فلا هد ولا سلجُوة) إنما هو إذا لم ينحرف عن القبلة» وهذا كله ما لم 
00 فإذا أحدث بطلت بلا إشكال. 


08 006 - ا 6 


وإن خرج من سورة :إلى سورة فمغتغر. 





واضنع* 

إن جر في السرية سد بعد السلام كانه مخض زياد ولس بهد 

قال: (كأنّه) أي: ليس بزيادة محضة لكونه صفة للقراءة» وما ذكره من السجود بعد 
السلام هو المشهورء وحكي عن ابن القاسم قبله. واختلف إذا فعل ذلك متعمداء فقال 
أصبغ : يستغفر الله» ولا شيء عليه » وقال الطليطلي : تبطل . 

وقوله: (وعكْسه) أي: أسَرّ فيما يُجهر فيه» سجد قبله لنقص الجهرء وقيل: بعده 
لقيخن مورك الشعرة دوعر عن الصيلاه يان لهاع انث الضاكة لضان مغن الرياذ» كنا 
تصان عن النقص . 

واختلف إذا أسر فيما يجهر فيه متعمداء فقال ابن القاسم: يعيد ويعيدون في الوقت, 
وقال عيسى بن ديئار: أبداء وقال أصبغ : يستغفر الله ولا شيء عليه. 

إن دكَرَ َل الرجُوع أعَاده وَسَجَد يَعْدَهُفيهما. 

الضمير في (فيهما) عائد على صورتي الجهر فيما يسر فيه» والسر فيما يجهر فيهء 
وسجوده بعد السلام هو قول ابن القاسم في «العتبية؟» وقال أشهب: لا سجود عليه. 

وكَالَ في السورة : يعيدها جَهر 

أي: إذا قرأ الفاتحة جهراً ثم نسي فأسر السورة فإنه يعيدها جهراء وم أي: لا 
سجود عليه للخفة» وقال أشهب فيمن ترك الجهر في قراءة الفاتحة في الصبح ثم ذكر 


0 رو 0 


كتاب الصلاة 





/اة * 
فأعادها جهرا : لا سجود عليه» وحسن أن يسجدء وقال مالك فى «العتبية)(21: يسجد» 
والأول أيضًا رواه 00 قال في «البيان500) . والقولان قائمّان من «المدونة» . 


لس قفي اراس سس و 


ونحو الآية ويسير الجر والإسرار مغتفر. 

قال: (ويسير ير الجَهْر) ليدخل في كلامه: ما إذا أسر أو جهر في أكثر من آية» وسمعت 
شيخنا - رحمه الله ييقول: يكن أن يكون مراده لو ساعده السياق» وإسقاط نحو الآية من 
الفاتحة مغتفرء وقد تقدم ما في هذا الفرع. 

خليل: والأقرب أن يريد ما ذكره ابن أبي زيد في «١مختصره»».‏ فإنه ذكر بعد أن قرر 
السجود في الجهر في السرية» وعكسه: وإن أسر ا خفيّاء أو جهر جهراً يسيزاً فلا 
شيء عليهء وكذلك إعلانه بالآية» فيكون مراده بيسير الجهر والإسرار: إذا لم يبالغ فيهماء 
ولو كان ذلك في كل قراءته» والله أعلم. 

وياد سورة في تَحْو الال متف َلَى الاصح. 

المشهور: أنه إذا قرأ في الأخيرتين سورة مع الفاتحة لا سجود عليه» وقال أشهب: 
عليه السجود. وعلى هذا ففي كلامه نظر؛ لأن كلامه يقتضي أن الخلاف جار ولو في 
ركعة» وقال أشهب: إنما خالف في الزيادة في الركعتين. ' 


020 و هي 


ولو بدل «اللّه كبر 0 بسمع الله لمَنْ حَمده) 2 أو بالعكس َكَالترُك يغتفر مرة فإن 


أي: إذا أبدل التكبير بالتحميد» أو التحميد بالتكبير» أو ترك التحميد مرة . أو التكبير 
مرة فلا سجود عليه» واشتمل كلامه ‏ رحمه الله - على أربع مسائل» وما ذكره من 
الاغتفار في التبديل مرة واحدة. 

ابن بزاشد3 :هو اهن المذهن؟ “لآنمكتهون اذهب :“ترك المتحؤة قن ترك التكيرة 
الواحدة» انتهى . ْ 

وفيه نظرء فإن مذهب «المدونة» في التبديل: السجود قبل السلام» وعلل ذلك: بأنه 
زيادة ونقص . 


.)789 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. 07757 7/١( «المذهب»‎ )”( .)5١9 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 


الجر الأول 

قال فيها(١2:‏ وإن جعل موضع الله أكبر سمع الله » أو موضع سمع الله لمن حمده 
الله أكبر فليرجع فيفعل كما وجب عليه؛ فإن لم يرجع ومضى سجد قبل السلام» انتهى 
عياض: وهكذا رويناه بالعطف بأو. 

خليل: وهو الذي يوافق نقل الجلاب وغيره . 

قال عياض: وأكثر المتكلمين على المسألة حملوا جوابه على أنه أبدل ذلك في الركوع 
والقيام » فجاء منه إسقاط ذكرين وبدلهماء انتهى . 


لالحنا 





ومفهوم قوله: (مرهٌ) أنه لو أبدل مرتين لم يغتفر » وهو كذلك. لكن قال ابن عبد 
الحكم: يسجد بعد السلام » وقال ابن القاسم: قبلّهء قال في الجلاب(21 : ولم يفرق بين 
قليل ولا كثير. 

وقز لف (فإنَ ذكرَ في وظعة) أي: قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه أعاد الركن 
المشروع في ذلك المحل» ار إذ الإعادة إنما تطلق مع تقديم الفعل. 

وذكر عياض أنهم اختلفوا هل يقولهما معاء أو إنما يقول: «سمع الله لمن حمله» 
فقط. ويحصل التكبير قبله. والأول تأويل عبد الحق» والثاني تفيل ا ول 


لير سم 


والتتحئح لضرورة غير مبطل؛ ولغيْرهًا فى إلحاقه بالكلام روايتان. 

(إلحاقه بالكلام) أي: فيفرق بين عمده وسهوهء وعدم إلحاقه . فلا يبطل مطلقاء 
والأول قوله في «المختصر» ٠‏ والثاني قوله في غيره» وبه أخذ ابن القاسم» واختاره الأبهري 
واللخمي» وأما إن كان لضرورة فلا خلاف في صحة الصلاة» قاله أن 240 

وَالمَسْهُور: إلحاق التفْحَ بالكلام. 

أي: فيبطل عمده دون سهوهء واختار الأبهري مقابل المشهور ٠‏ قال: لأن النفخ ليس 
فيه حروف هجاء. 

فرع: 

تققاة اومن أن لوجع فلا تبطل صلاته خلافًا للشافعي» قاله المازري90) 
)١(‏ «المدونة» (7/1؟57) . )١(‏ «التفريع» ١(‏ / 556). 


هه «الجامع) (؟/6١)‏ . (5) «التنبيه») (599/1) . 
(6) «شرح التلقين» (؟ / 56/8). 


كتاب الصلاة 





0 


رو في 


ع وس لظ الى وو 

وَالقَهِقَهَةَ بطل مطلقًاء وقيل: عمداء وفيها: يتمادى المأموم ويعيد . 

(مطلقا) أي: عمدا أو غلبة أو نسيانّاء وهكذا روى ابن القاسم عن مالكء» نقله 
التونسي» وكذلك قال صاحب «البيان21(0 :إنه لا يعذر فيه بالغلبة ولا بالنسيان عند ابن 
القاسم خلاقًا لسحنون في قوله: إن الضحك نسيانًا بمنزلة الكلام نسيانّاء ولابن المواز 
أيضا: إذا صح نسيانه مثل أن ينسى أنه في صلاة» انتهى . 

وإلى هذا القول أشار بقوله: (وقيل: عمّدا) وهذه المسألة على ثلاثة أقسام: لأنه إما أن 
يضحك عامدا مع القدرة على الإمساكء أو مغلوبًاء أو نسيانًا. 

فأما الأول : فيؤخذ من كلام المصنف نفي الخلاف فيه » وكذلك قال في #البيا 11 
إِنّه إن كان عامد) قادر على الإمساك فلا نخلااف أنه أبطل صلاته وصلاة من خلفه, وإن 
كان إمامًا يقطع ولا يتمادى عليهاء فذا كان أو مأمومٌ9؟2 . ونحوه للّخْمى. 

وأما إن ضحك غلبة» فقال اللخمي: إن كان قَذَا قطع. وإن كان مأمومًا مضى وأعادء 
انتهى . ش 

وأما الإمام فوقع لابن القاسم في «العتبية»(؟): أنه يقدّم غيره فيتم بهم» ويتم هو 
الصلاة 5 معهم» ثم يعيدك إذا فرغوا 3 وفي ب بعض الروايات: ويعيدون » قال فى «البيان» : 
وقال يحيى بن عمر: قوله: : يقدم غيره. . » إلى آخره.» لا يعجبني . 

قال : ولا وجه لإنكاره؛ أن قولّه : إنه يقدم غيره ويتم معهم» » صحيح على ما في 
«المدونة» في الملأموم يتمادى مع ار ولا يقطع. فإذا لم يقطع المأموم من أجل فضلٍ 
الجماعة التي قل دخل فيها فالإمام كذلك» والأظهر: أنه لا إعادة على المأمومين» وهو 
ظاهر ما فى «الواضحة» من رواية مطرف عنه» وأما هو فيعيد على أصله فى «المدونة» فى 
المأموم» وذهب فضل إلى أنه إذا قدم من يتم بهم الصلاة يقطع هو ويدخل معهم؛ لأن 
الصلاة قد فسدت عليه بضحكه » انتهى 

وحمل اللخمي ما في «العتبية» على المأمومين يعيدون » واعترض التونسي قول ابن 
القاسم في «العتبية» فقال: قوله: إنه يستخلف من يتم بهم ويعيد ليس له وجه بين ؛ لأنه 


. )01١57/١( «البيان والتحصيل»‎ )5 »١( 
. بزيادة : (إماما»‎ ٠ فى «البيان» : فذاً كان أو إماماً أو مأموما‎ )( 


.)0١5 / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )( 


اللج زر الأول 
إن كان أفسد صلاته فقد أفسد على القوم ويتبديء بهم الصلاة» وإن كان ذلك كالكلام فيتم 
ويسجد بهم بعد السلام. 

قال اللخمى: واختلف فى الناسى أنه فك صلاة» فقال ابن القاسم : لستبرع بمنزلة 
الكلام؛ أي: فيبطل مطلماء وجعل الجواب فيه في «الموازية» كالمغلوب إن كان وحده قطع. 


٠+ 





أشهب في «مدونته»: هو كالكلام فيمضي إن كان فذا وتجزئه الصلاة» وإليه ذهب محمدء 
انتهى . 

وعلى هذا إن كان مأمومًا فلا شيء عليه » ويحمله عنه الإمام» وكذلك قال أصبغ» 
نقله عنه التونسي » وقال اللخمي : قال ابن لل أجمع أهل العلم على أن الضحك 
يقطع الصلاة » يريد: لأنهم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمراً زائدًا على الكلام» وهو 
قلة الوقار» وفيه ضرب من اللعب» 

وذكر في «البيان»0؟2 :عن القاضي إسماعيل أنه قال: الكلام في قطع الصلاة أيسر من 
الضحك؛» وعلى هذا فقوله في «المدونة»: «ويتمادى المأموم» 5-5 بما إذا لم يكن ضحك 
عمداء وكذلك قال سند. 


ع هس قو 20006 انو ده عاو “ف عق 


والتبسم لا يبطل ولَوْ عَمْدا » وروى ابْن القاسم: لا يسحد . وأشهب قَبْلّه وابن عبّد 
رم ماو سير 
الحكم بعده... 

ف مع كراهة عمذده »2 026 رواية ابن القاسم : اتتفاء الزيادة والنقص» واستحسن 
اللخمي قول أشهب لنقص الخشوعء ورأى في رواية ابن عبد الحكم 1 فيا مرك 
1 السجود - وهو الخشوع ‏ أخر 3 وهذه الرواية نقلها ابن عبد الحكم عن مالك في (مختصر 
ما ليس في المختصر»» وقاله سحنونء نقله ابن راشد7"© وغيره. 

وكان مالك إذا تثاءابت سََ قَاهُ بيده ونفك في غير الصلاة 2 ولا أذري ما فَعَلَهُ في 
الصلاة... 

هذا كلام ابن القاسم فى «المدونة)(؟2 » لكن روي عن مالك أنه كان يسد فاه أيضا في 
)١(‏ «الإجماع» (ص/ :”. 7395) . (؟) «البيان والتحصيل» /١(‏ 015). 
(") «المذهب» "١6 /1١(‏ -/1317) . (:) «المدونة» .)١90 / ١١‏ 


كتاب الصلاة 
الصلاة» فإن احتاج إلى نفث تَقَثْ في طرف ثوبه. 

قال في «الواضحة»: ويقطع القراءة » وذَكر هذه المسألة هنا وإن لم تكن من زيادة 
لدتسي سحا رد راسي والله أعلم . 


أو و و 204 30 


التتقصان: كن ؛ وسنة وقضيلة. 





١ 


أي: يتنوع إلى هذه الأنواع 2( وفي كلامه. حذف ؛ أي : نقص ركن . 

قَالركُنُ لا ب تبر إلا بتداركه إلا اليد وتَكبيرة العم 

أي: أن الركن لا ينجبر إلا بالإتيان به ولا رد عليه إجزاء السجود عن الفانحة في 
قول ٠‏ فإن ذلك مبني على عدم الوجوب . 

وقوله: ( إلا المي وتكخبيرة الإحرام) أي : فإنهما لا يتدراكان و لأنهما إذا اختلفا 
أو اختل أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة. 

آذ ل ع مسر ل رس على 

ويفوت بعقد رئعة تلى ركمته » وهو رقم الرأسء وقيل: الاطمئتان . 

أي: يفوت التدارك بعقد الركعة التى تلى ركعة النقص» وهذا ظاهر إن كانت الركعة 
أصلية» وإن كانت غير أصلية كمن قام إلى خامسة غلطًا » فاختلف : هل هى كالأصلية 
فيمتنع إصلاح الرابعة بالعقد أو لا ؟ لأن الخامسة لا حرمة لها على قولين حكاهما 
لازي 937 ». قآل:وإذا 'قلداء: لا يمثم معاد :وكمل ا وتحك مز الركعات ٠‏ فإن قلنا: يمنع 
ذلك ٠‏ بطلت الرابعة» وهل يقضيها أو تكون الخامسة قضاء؟ فيها قولان مبنيان على ما 
أشرنا إليه في مسألة الساجد لثنائية التارك لسجود الأولى» »؛ هل ينوب له عن سجود الأولى؟ 
انتهى . والمخلاف في انعقاد الزكعة. كتير شرهين. 

فائدتان: 

الأولى: قالوا: وافق ابن القاسم أشهب في انعقاد الركعة بوضع اليدين في مسائل: 

منها: من ترك السوزة) وفى معنى ذلك : من ترك الجهر أو السبر : 


ومنها: من ذكر سجود السهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة . 





>٠١ / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 





ومنها: من ترك التكبير في صلاة العيد. 

ومنها: مّن نسي سجود التلاوة» وَنْض عل هذه الأزيفة عاخب «الت 10 

ومنها: مّن نسي الركوع فلم يذكر إلا في ركوع التي تليهاء قاله في «البيان»("2 . 

ومنها: مّن سلم من اثنتين ساهيًا ودخل في نافلة» فلم يذكر إلا وهو راكع . 

ومنها: من أقيمت عليه المغرب» وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه في ركوع الثانية؛ 
فرآه ابن القاسم فونًا في «المجموعة»» واختلف قول أشهب ٠‏ فقال مرة: يرجع ما لم يرفع 
رأسه من ركوع الثانية» وقال مرة أخرى كابن القاسم. 

خليل: وقد يقال: لا نسلم أن ابن القاسم يرى هذا انعقادًا » وإنما قال بالفوات لأحد 
أمرين: إما لخفة المتروك كترك السورة والجهرء وإما لعدم الفائدة كمن ذكر أنه نسي ركوع 
الأولى وهو راكع. » فإن رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيهء إذ لا يصح له إلا ركعة» ألا ترى 
أنهم قالوا فيمن ترك الجلوس وفارق الأرض بيديه وركبتيه: إنه لا يرجع» مع كونه لم 
تنعقد له ركعة» بل هاهنا أولّى ؛ ؛ لأنه قد تلبنّس بركن » وتارك الجلوس لم يتلبس إلى الآن 
به» قال في فى «البيان»0؟2 : ومن المسائل أيضًا ما لا يكون فيه عقد الركعة بتمامها بسجدتيهاء 
وذلك مثل أن يذكر صلاءً وهو في صلاة» أو تقام عليه صلاة وهو في صلاة » على 
مذهب من يفرّق في ذلك بين أن يكون قد عقد ركعة أو لم يعقد » ومثل أن ينسى القراءة 
جملة في الركعة الأولى » على مذهب من لا يقول بالإلغاء ٠‏ فإنه إن ذكر قبل أن يتم 
ركعة بسجدتيها قطع. وإن ذكر بعد أن صلى ركعة بسجدتيها أضاف إليها ثانية وخرج عن 
نافلة» أو أتم أربعًا وسجد قبل السلام» وأعادء واختلف إذا ترك القراءة في الركعة الثالثة» 
فقيل: إنه يرجع إلى الجلوس ويسلم من ركعتين ما لم يركع » وقيل: عا رع برانيه عن 

وقيل: ما لم يتم الثالئة بسجدتيهاء فإن ركع على الأول» أو رفع على الثاني » أو أتمها 
بسجدتيها على الثالث تمادى إلى الرابعة» وسجد قبل السلام» وأعاد الصلاة» ومثل أن 
يرعف على مذهبه في «المدونة», فإنه يلغي تلك الركعة ما لم تتم بسجدتيها » انتهى . 





.)07 / ١( «التكت والفروق»‎ )١( 
.)575 / ١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ 
.)555 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )"( 


كتاب الصلاة 





1 

الفائدة الثانية: إذا بطلت الأولى في حق الإمام والفذء فهل تصير الثانية أولى» والثالئة 
انية - وهو المشهور ‏ أو لا؟ وركعات الصلاة على حالها؟ قولان. 

وعلى المشهور: فالركعة التي يأتي بها في آخر صلاته بناءً يقرأ فيها بأم القرآن فقط. 

وعلى الشاذ: تكون قضاء ٠»‏ ويقرأ فيها بأم القرآن وسورة. 

وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى فلا خلاف أن الثانية باقيةٌ على حالها؛ لأن صلاتّه 
مبنية على صلاة إمامه . 

وفى الفوّت بالسّلام قولان. 

كما لو نسي السجود من الأخيرة حتى سلمء والفوت مذهب ابن القاسم » وعدمه 
لغيره؛ 

ووجه الأول: أن السلام ركن حصل بعد ركعة السهو» فيكون مفيتا لركوع التي تليها. 

ووجه الثاني: أنه سلام حصل به الخروج من الصلاة» فلا يكون مانعًا كالسلام من 
اثنتين ؛ ولأن السلام ركن قولي فأشبه الفاتحة. 


> اباي و سمو سي 


إن أحَل بركوع رجع قائمًا » ويستحب أن يقرا» وقيل: : يرجع رأكعا. 


أي: إذا انحط للسجود من غير ركوع فإنه يتدارك الركوعء واغكلف في الكيفية» 
فالمشهور: أنه يرجع قائما ثم ينحط للركوع من القيام» بناء على أن الحركة إلى الركن 
د وعليه فيستحب أن يقرأ شيئًا ليكون ركوعه عقيب القراءة » وقوله: (وقيل: 
يرجع م رأكعا» ظاهره: أنه قول منصوصء ونحوه لابن شاس 2١7‏ . وجعله اللخمي مخرجا 


على ان المركة شي مقصوكة: 
> > ومى>له عل هد , برع ل م وسسيه 


0 ة يجلس. ثم يسجدء وَبِسَجْدتيْنِ لا ييجلس. 
إذا أخل بسجدة رجع إلى الجلوس ثم يسجدء ركذا ذا لمريكن علبي وقيل: 


يرجع مانية من غير جلوس». بناء على أن الحركة إلى الركن مقصودة أم لد وأما لو 
جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقًا. 





.)١158 / ١( «الجواهر»‎ )١( 


اللج رز الأول 
وقوله: (وَبِسَحَدئيْن) أي : وإن أخل بسجدتين انحط إليهما من قيام كما كان يصنع لو 
ا دن 
لمازري7١):‏ واختلف لو لم يذكر ذلك إلا وهو راكع في الثانية»ء هل يرفع رآسه ليخر 
للسجود من قيام أم لا؟ على الخلاف في الحركات إلى الأركان» هل هي مقصودة أم لا؟ 


توي م 


ولو حل جود َم بوم من الى لها ميجر سود النية على المنصوصيء بل 
يني بسجود آخر ليتم به الأولى» وقبل : ينَُبر بخلاف الْعككس . 


أي : إذا أتى بركوع الركعة الأولى ونسي سجودهاء ثم أتى بسجود الثانية ونسي 
ركوعها فالمنصوص: أن ركوع الأولى لا ينجبر بسجود الثانية» وعلل في «المدونة» بأنه نوى 
به الركعة الثانية» أي: فلا ينصرف إلى الأولى» واعترض بما لو نسي سجود الأولى حتى 
فات التدارك فإن الثانية ترجع أولى » فإذا جاز ذلك في كلها جاز في بعضها. 

وأجيب: بأنه نوى الجر الثانية وهو تابع للركوع» فلما بطل الركوع بطل السجود 
للتبعية » وقوله: (وقيل: َنْجَبر) هو مقابل المنصوص » وهو مخرج » خرجه اللخمي على 
فول ارق مسلنة فيمن أخل “سوا الزابعة وسيجد للدهو فل النلافة "ذلك يجزته عما 
أخلَ به» وفرق بأن سجود السهو لم يقصد به ركعة بعينها » فلذلك أجزأه عما أخل به 
بخلاف سجود الثانية» فعلى هذا فقول المصتف: (وقيل : ينْجبر ) ليس بظاهر؛ لإيهامه أنه 
قول منصوص . 

وإذا فرعنا على المنصوص» فقال عبد الحق(21 : ينبغي إن ذكر ذلك راكعًا أو ساجدا 
أن يرجع إلى القيام ليأتي بالسجدتين 200 من قيام» فإن لم يفعل وسجد 
السجدتين على حاله فقد نقص الانحطاط » فيكون سجوده قبل السلام» وهكذا قال لي 


2 





بعض شيوخنا» انتهى . 
وبر اس سمس 010 سس صساة 


7 وأربع مجدات من أربع زتعات» يم الرايعة طر م قبْلَهاء وجري على كثرة 


أي : ولو أخل بأربع سجدات من أربع ركعات ‏ أي: ترك من كل ركعة سجدة - لأتم 





() «شرح التلقين» ١(‏ / ؟575). 
زههعة «النكت والفروق» 1١)‏ / *017). 





كتاب الصلاة 3 
الرابعة وبطلت الثلاث الأول لانعقاد الرابعة» فتصير الرابعة أُولّى» ثم يأتي بثانية بأ القرآن 
وسورة ويجلس ٠»‏ ثم بركعتين بأم القرآن فقط» ويسجد قبل السلام لنقص السورة. من 
الأولى. 

قوله: (وَيَجْرِي على كثْرَة السُّو) أق :“فيط :عنمن يرق البطلان بزيادة النصف. 

قال في «الجواهر)(21: وإن نسي السجدات الثماني ولم يحصل له إلا ركوع الرابعة 
ليبن عليه . 

ولو سد الإمام واحدة وكام فلا بع سبح به فإذا خيف عمد قَامُواء فإذًا جَلّسَ 
َامُواء فإذًا قَام إلى الغا قَاموا ٠‏ كإمام قام من اثنتين » فَِذا جلس كَاموا كإمام قَعَدَ في 
َالئة... 


٠‏ أما عدم اتباعهم وتسبيحهم فظاهر لعله يرجع إليهمء فإؤاا كدف "عفد الاكنة القابيةج 
على زعمه ‏ قاموا واتبعوه» وكانت هي الأولى بالنسبة إلى اعتقادهم» فإذا جلس كان كإمام 
جلس في الأولى فلا ني ويقومون . وهو قوله: (فَإذا جَلَس قاموا). 
وقوله: (فإِذًا قَام إلى لاله ) أي : إلى الثالثة في اعتقاد الإمام» ومعنى (قَامُوا) أي : 
استمروا على القيام» ففيه تجونٌ 
وقوله: (فَإِذَا جلّس ) أي: في الرابعة على اعتقاده» قاموا كإمام قعد في ثالثة » 
والحاصل أنهم يتبعونه في القيام دون الجلوس» وأصل هذه المسألة لسحنون» وفيها نظرٌ؛ 
لأنهم متعمدون لإبطال الأُولّى لتركهم السجود» ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل 
جميعها > ولو قيل: 9 سجرن سحجدة ويتركون: الثانة عا فم لها الركعتان ما 


بعس 


بعد . 
فالجواب: أما المخالفة فهي لازمةٌ لهم أيضا؛ لأنه قائم وهم جلوسء وأما القضاءً فى 


حكم الإمام فقد أجيز مثلّه في الناعس والغافل والمزحوم خوفًا من إبطال الركعةء فكذلك 
هنا . 


.)١59 / ١( «الجواهر»‎ )١( 


الحزرء الأول 





إن سَلّم آنمَ بهم أحَدهُمْ عَلَى الأصّحّ وسّجَدُوا قَبْلَ السّلام . 

الأصح لسحنون ٠‏ قال في «النوادر»(١2‏ بعد نسبته إليه: وإن صلوا أفذادًا أجزأهم . 

وأجرى ابن عبد السلام الخلاف على أنه إذا بطلت الأولى. هل ترجع الثانية أولى؟ إذ 
هم يعتقدون بطلان أولى الإمام » فإن قلنا بالرجوع فيؤمهم أحدهم لكونهم مؤدين» ويكون 
سجودهم قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقصان» فالزيادة: هي الركعة الأولى». والنقصان: 
هو نقص القراءة من ركعة» ونقص الجلوس من الأوسطء وأما على القول بأنهم يأتون بهذه 
قضاء يقرؤون فيها بأم القرآن وسورة» فيسجدون بعد السلام لتحقق الزيادة في حقهم د 
النقص؛ لوقوع الجلوس في محله وعدم نقص القراءة. 

واعترضه ابن هارون: بأنه لا خلاف أنهم يأتون بالأفعال بناءء وإنما الخلاف في 
الأقوال» والمشهور: أنهم يأتون بها أيضًا بناء» بخلاف المسبوق بهاء وعلى هذا فيكون 
سجودهم قبل السلام لإسقاط الجلوس الوسط على القولين» كما ذكر المصنف » 


ع رو ”ع فر له ل 


وس رك الفاح في ركع باعي َفيها قوؤلان: يُلغيهاء وتنْجبر بالسجود. وعَلَى الْجبْر 
َالثهًا: يعد إبنا.. 


أي: من راكع صلاة رباعية » واحترز من الثنائية ) وأما الثلانية ية فهى كالرباعية. قاله 
في «المقدمات)(؟) ؛ وقد تقدمت هله المسألة . 


اد لسري رصا 

أي: إذا شك في الإتيان بركن فذلك كتحقق النقص يبني على القليل» والأصل فيه 
الحديث : (إذا مت أصلى ثلانًا أم أربعاء فليأت برابعة...20 الحديثء وما ذكر في 
ا موسوس تقدم مثلّه والكلام عليه في الطهارة. 

قائدة: 

الشك مستنكح» ع مستنكح ء والسهو كذلك.ء فالشك المستنكح : هو أن يعتري 


.)7”48١ / ١( » «النوادر والزيادات‎ )١( 
.)١5١ / ١( » «المقدمات‎ )( 


[فرة أخرجه مسلم (الاه) من حديث أبى سعيد الخدري بنحوه . 


كتاب الصلاة 





و 
المصلي الشك كثيرا بأن يشك هل زاد أو نقصء ولا يتيقن شيئًا فيبني عليه» وحكمه: أ 
يلهو عنه ولا إصلاح عليه» ولكن عليه أن يسجد بعد السلام. 

والشك غير المستنكح: كمن شك أصلى ثلاثًا أم أربعاء وحكمه واضح . 

والسهو المستنكح : هو الذي يعتري المصلي كثيرا» وحكمه: أن يصلح ولا يسجد. 

والسهو غير المستنكح : هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا» وحكمه: أنه يصلح ويسجد 
على عست فا مها 1 

والشّك في مَحلَه كَمَنْ شك في مَحل سجْدة في التشهد » قَالَ إبن القاسم: يسجد 


. 
0100 سروس سام اه 


ويّأني برئعة» وقَالَ عبد الملك: وتشهد: وقَال أشهب وآصبة: يأتي برئعة فقط... 

الضمير فى (محلة) عائد على النقص؛ أي: إذا تحقق النقص وشك فى محله كمن 
شك فى التشهد الأخير» فذكر سجدة لد يدري من أي ركعات الأربع هى 2 وذكر ثلاثة 
أقوال: 

قال ابن القاسم: يسجد الآن سجدة لاحتمال أن تكون من الرابعة» ثم يأتي بركعة 
لاختمال أن تكوت من إحدى الثلاث الأول 

وزاد عبد الملك ‏ على هذا التشهدٌ قبل أن يقوم لإتيان الركعة؛ لأن سجوده إنما كان 
مصححًا للرابعة» والتشهد من تمامهاء ووجه قول ابن القاسم: أن المحقَّق له حيتئذ إنما هو 
ثلاث ركفات وليين هو محل تشهده وإلية بحا افع الموال:. 

وقال أشهب وأصبغ: لا يسجد بل يأتي بركعة فقطء إذ المطلوب إنما هو رفع الشك 
0 ا ا 

ا لقا :يقرأ قياياة لزان فقط ا لأنه زاد ات 
الثالثة ثانية» فنقص منها السورة والجلوس 

وقال أشهب وابن وهب: يكون قاضيًا؛ فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة»؛ ويسجد بعد 
0 حكاه وس 1 


اللحج زر الأول 
أي: القولين الأولينء قول ابن القاسم وعبد الملك ؛ لأنه لما كان مأمورً بالجلوس 
والسجود عليهما ولم يتحقق له إلا ركعتان أمر بالتشهدء ويأتي على مذهب أشهب: أنه لا 
كد الأن مع ركد صيريحتق ٠‏ نيا برككن ولا يجلس؟ لأنه حينئذ بمنزلة من قام 
7 اثنتين » وهو ظاهرٌ » وكلام المصنف أولى من كلام ابن يونس(١2؛‏ لأنه حكى الاتفاق 
على التشهد فى هذه المسألة 2( قال: لأنه موضع جلوس. 
قَلَو كَانَ في قيّام الَالئّه جَاءت الثَلانَه. 


لت 





أي: فلو ذكر السجدة في قيام الثالثة» فعلى قول ابن القاسم: يسجد ولا يتشهدء 
وعلى قول عبد الملك: ويتشهد . وعلى قول أشهب: لا يسجد» بل يبني على ركعة فقط . 

ال إن كَانَ عَمْد) فالتا : نصح ويسجد. 

لما قدم أن النقص على ثلاثة أقسام» وقدم الكلام على نقص الركن أتبعه بالكلام على 
نقص السنن» وذكر أنه إذا ترك سنة عمد » ثلاثة أقوال: 

الأول: الصحةء ولا سجود عليه »لابن القاسم ومالك؛ لأن السجود إنما أتى في 
السهق. 

الثاني: تبطل» قاله ابن كنانة؛ لأنه كالمتلاعب . 

الثالث: تصح ويسجد » قاله أشهب. 


ويد رابع بالإعادة في الوقت . 


00 
ذا دس لاس يل لس وإ ل قلا قل ام فمغتفر )2 
ا مانرو 
وقيل : يسحد.. 


فولهه (فعلة) أ اشلوسسن "قبل اليس مق الأقمان ها سكدة له غير و وقد كر 
المصنف حكم الجلوس بعد هذاء لكن ذكره هنا ليكون التقسيم جامعًا. 

وقوله : ( وإن كان قولا قليلاً - كالتكبيرة لمعف اه وكالتكبيرة: سمع الله لمن 
حمذده» فر والصلاة على النبي يك » والتشهد. 


00 


وإن كان ) أكثر َتَالتها: يسحد بعده. 


2000 «الجامع) 3/0) . 


كتاب الصلاة 
أي: وإن كان أكثر من تكبيرة ‏ كتكبيرتين ‏ فثلاثة أقوال: 
والقول بعدم السجود لأشهبء ولفظه: ما أرى عليه السجود واجبّاء قاسه على 
التسبيح في الركوع والسجود . وأنت تعلم أن نفى الوجوب لا يلزم منه نفي الندب؛ لكن 


والقول بأنه يسجد بعل السلام هو لأشهب أيضا . 
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دس مه 


وجاء ف في السورة يَسْجد وفي التَشَهديْنِ ما يسنْجد. 

أي: اك انا كرك السو الذويعة :ود ار لفو 

وروي عن مالك نفي السجود . وبه قال أشهب. 

زقيلة: ( وفي الَشهدينِ مما يسمْجِد) أن أن الشيديق كالتكيرين؟ بسجلا هما : 
والتشهد الواحد كالتكبيرة مه » وفي بعض النسخ: (وفي التشهدين لا يسجد)؛ 
يعني : في كل واحد منهما منفردا . 

سؤال: التتجوة لايم اراك مدل لاد »والسجود هنا قبل » وقبل السلام لم 
يَقْتْ محل التشهد الثاني» فيبقى التشهد الأول وحده» والمذهعب: لا سجود فيه؟ 

والعينء يان عر ااسقانك انيه الكرلهوزياةة فلوس قل اقال ةذ الديفال: 
مباعنه إلا ]ذا عر 

وجواب ثان: وهو أنه لم يَذكّر حتى سلمء فقد قال مالك في «المدونة» : إذا ذكر ذلك 
بقرب السلام يرجع ويتشهد ويسلم ويسجدء وفي الجلاب(1) مثلهء بناء على أن السلام 
ليس بمانع من الاستدراك» وروي عنه رواية بالفوات بناء على أن السلام مانع . 


م ماعرو ىبر اس سىس وس اله 


ويَسْجَدٌ للجلُوس . فإن ذَكَر مقَارًا للأرض لَمْ يَرْجعْ . وقيل ات 2 ل 
قائما » ٠‏ فإن رَجَعَ قي السجود قولانء وَبَمْدَ الاستقلال قفي البطلان قؤلانء ثُم فى مَحلَ 
السجود قَؤلان... 

يسجد لترك الجلوس الوسط لكونه محتويًا على ثلاث سنن : الجلوس» والتكبير» 
والتشهد . 


.)555 / ١( «التفريع»‎ )١( 


3 الجر الأول 





وقولة: (قإن ذكر...) إلخ اعلم أن لهذه المسألة ثلاث حالات: 

إحداها: أن يذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه» وركبتيه فيرجع» والمشهور : لا سجود 
عليه في تزحزحه ؛ لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته» وما لا يفسد عمده فلا سجود 
فى سهوهء فإن قام ولم يرجع فإما أن يكون ناسيًا أو عامدًا أو جاهلاً» فالناسيى: يسجد 
قبل السلامء والعامد» يجري على تارك السان عمدا. 

والمشهور: إلحاق الجاهل بالعامدء وحكى ابن بطال7١2:‏ أن من قام من اثنتين عمد 
بطلت صلاته اتفاقاء وليس بظاهر. 

الحالة الثانية: أن يذكر قبل استقلاله» وبعد مفارقته الأرض بيديه وركبتيه» فالمشهور: 
لا يرجع ويسجد قبل السلام» وقيل : يرجع . 

ومنشأ الخلاف: هل النهوض إلى القيام في حكم القيام» أو لا يفارق حكم الجلوس 
إلا مع الاتتصاب؟ 

وقيل: إن كان إلى القيام أقرب لم يرجع» وإن كان إلى الجلوس أقرب رجع» وقد 
ذكر المصنف الأولين. 

وعلى المشهور: إن رجع فإما عمد أو سهواً أو جهلاًء ولا تبطل صلاته في الثلاثة 
مراعاةً لمن قال بالرجوع» واختلف إذا رجع ‏ على المشهور ‏ هل يسجد بعد السلام لتحقق 
النيافة آنل سعد لخفتها وقلَّتها؟ قولان» والأول أظهرء رواه ابن القاسم عن مالك في 
«المجموعة). 

الحالة الثالثة: أن يذكر بعد استقلاله فيتمادى اتفاقّاء ويسجد قبل السلام؛ لأنه قد شرع 
في واجب فلا يبطل بسنة . 

واختلف إذا رجع عمدًا: هل تبطل صلاته لإبطاله فرضًا وقد تلبس بهء أو لا تبطل؛ 
لأنه إنما رجع لإصلاح صلاته؟ في المذهب قولانء المازري (23 وابن راشد9©: والمشهور 
الصحة . 

والقول بالبطلان حكاه ابن الجلاب7؟) عن عيسى بن دينار»ء ومحمد بن عبد الحكم 


.)1417 / «شرح صحيح البخاري» (511/7) . (0) «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
.)550 / ١( «المذهب» (059/1) . (5) «التفريع»‎ )9( 





كتاب الصلاة 4١١‏ 
وحكاه في «النوادر) عن محمد بن سحئون» وصححه مصنف «الإرشاد».» وقال سحئنون: 
فإذا جلس فلا ينهض حتى يتشهد » وإن كان مأمورا ابتداء بأن لا يرجع. 

ابن راشد: ولا أعلم خلانًا إذا رجع تاها أ صاكنه عافة وقد ذكز ”الاتفاق خلن 
ذلك سند. 

وه ع اس شو 6 

القول بالبطلان فلا يحتاج إلى تفريع . 

أي: إذا قلنا بالصحة فروى ابن القاسم عن مالك فى «المجموعة»: أنه يسجد بعد 
السلام لتحقق الزيادة» ورواه أيضًا أشهب وابن نافع : 

وقال أشهب وابن زياد: يسجد قبله. 

ابن راشد22(7: فلو نسي الإمام الجلوس وذكر بعد اعتداله فليتبعه المأمومء فإن رجع 
الإمام إلى الجلوس قبل قيام المأموم ‏ فعلى رواية ابن القاسم ‏ يبقى المأموم جالسًا معه ولا 
يقوم إلا بقيامه ؛ لأنه عنده جلوس يعتك به. 

قال سند: ويحتمل أن يقال على قول أشهب: لا يقوم إلا بقيامه وإن كان لا يعتد به؛ 
لأن المأموم ياف على جلرية الأصلي, وليس الإمام باقيّا على قيامه فيتبعه فيه» ويحتمل أن 
يقال : لا عقيل الإمام ار المأموم اتباعه » فإذا أخطاً الإمام بالرجوع لم يتبعه المأموم 
في خطئه » ويترك فعل ما يجب عليه فعله. وهذا هو القياس ٠»‏ ولو قام المأموم فلما اعتدل 
رجع الإمام فهاهنا لا يتبعه على قول أشهب ؛ ا نه واجب» فلا يتركه 
لخطأ الإمام» ويتبعه على رواية ابن القاسم ؛ لأنه فَعل ما يعتل به » ولو اعتدل المأموم قبل 
الإمام ثم رجع الإمام فهاهنا يرجع الملأموم » والله أعلمء انتهى . 

و لمم 

والفضائل: لا سحره لها 

هذا متفق عليه. 

ابن عبد السلام: ونص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك الفضيلة أعاد 
أبداء وكذلك قالوا ‏ في المشهور ‏ إذا سجد للتكبيرة الواحدة قبل السلام. 


. )355/1١( «المذهب»‎ )١( 


الجر الأول 

ال ل وي 
َه م وير و سوس قرعو 
قؤلان. فَإِنْ لَم يَلْحق قَقَالَ ابن القاسم: ينه وال محر يتبعه. 

أي: أن المسبوق إذا لَّحقَ ركعة فأكثرء وسجد إمامه قبل السلام» فإنه يسجد معهء 
سواة مين البتيى أو لأ .هدهو المكتمون» قال أقنين: ]نامحد إذا قفتن اننا “قات 

قال في «البيان70١2:‏ وهذا على قياس المنقول بأن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته. 
إذ لا يكون سجود السهو فى وسط الصلاة» فإذا سجد معه على المشهور: ثم سها بعده ‏ 
أي : بعد إمامه» ويحتمل بعد السجود ‏ فهل يغتنى سجوده الأول؟ وهو قول ابن الماجشون 
؛ أو لا يغتنى به؟ وهو قول ابن القاسم » وهو المشهور. 
من ثمرة هذا الخلاف وجوب القراءة فيما يأتى به بعد سلام الإمام وسقوطها . 

خليل: وفيه نظر؛ لأن حكم المأموم بعد مفارقة الإمام كالمنفرد؛ بدليل: أن الإمام لو 
لم يسه ثم سها المأموم لسجد اتفاقاء وعلى هذا ففي البناء الذي ذكره نظرء لكن ابن 
القاسم لم ير الاكتفاء بالسجود؛ لأن السجود جابرٌ فلا ينوب عن سهو لم يتقدمه» ورأى 
ابن الماجشون الاكتفاء؛ لأن من سئة الصلاة ألا يتكرر فيها السجود , والله أعلم. 

0000 

قوله: كن لم يلح ققَلَ ابن القاسم: لاحن وال مسحو يتبعه) كول ابن 
القاسم هو المشهور 1(وقال سحتون: 5 لأنه لما دخل مع الإمام وجبت متابعته . 

وحكى ابن عبد السلام عن أهل المذهب أنهم قالوا: لو تبعه على قول ابن القاسم 
بطلت صلاته . 


١ 





وقال ابن هارون: قال صاحب «اللباب»: إنها لا تبطل» قال عيسى: سواء كان عاكًا أو 
جاهلاً ويعيد السجود بعد السلام استحبايًا عند ابن القاسم. وإيجانًا عند أشهب 3 انتهى . 

وفى كلام ابن هارون نظر؛ لأن الذي نقله عن «اللياب» إنما نقله فى السجود البعدي. 
وهو إلى الآن لم يأت. 


() «البيان والتحصيل)» (5؟ / .)١75‏ 


كتاب الصلاة 





51* 


37 بَعْده قلا ويقوم 27 بَعْدَ السلام » وهو الْمُختَار » وإ بَعْدَ السجود » وفي تَعيين 
المخثتار وَالتنُوية ثَلالَة... 


يعني: وأما في السجود البعدي فلا يتبع المسبوق إمامهء وهل يقوم المأموم لقضاء ما 
بقي عليه بعد سلام الإمام من صلب صلاته أو لا يقوم حتى يفرغ من سجوده؟ قولان» 
وهو خلاف في الأولى. لا في الوجوب . 

ونسب في «البيان2(١2‏ الأقوال الثلاثة لمالك وابن القاسمء ومذهب «المدونة» ما ذكره 
المصنف أنه المختار » فإذا قام قالوا: يقرأ ولا يسكت» قال في «المدونة500): وإذا جلس فلا 
يتشهد وليدع . 

فرع: 

فلو ستجد المسوق التنجوة البعدى فإن تعمد ذلك ققد" القند غتلاتة». وك تجهل .فقال 
عيسى : يعيد أبد . 

قال في «البيان2200 : وهو القياس على أصل المذهب؛ لأنه أدخل في صلاته ما ليس 


منهاء وعذره ابن القاسم بالجهل» فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول: عليه السجود 
مع الإمام ٠»‏ وهو قول سفيان » انتهى . 
8ه تو الامو انر سام عاق سير الى 


ثم يسْجد بَعْدَ السلام لو سها بَعْده بص قَفِي محل سجوده قولان. 


قولة: (نم يسْجد بَعْدَ السّلام ) يريد : إذا كان لحق ركعة» وكذلك الخلاف في الانتظار 
والقيام» وأما من لم يدركها فلا يسجد بعد سلام نفسه ولا ينتظره حتى يسجد » بل يقوم 
للقضاء بنفس السلام. 


مه 


وقول (كلو سيا نل أي: فلو سها هذا المأموم بعد سلام إمامهء فإذا كان بزيادة فلا 
شك في بقاء سجوده عدي 2( فإذا كان بتقصر فقال ابن القاسم في «العتبية») 00 2 وأشهب 


فى «المجموعة») : يرجع 5 قبل السلام؛ لاجتماع الزيادة والنقص . 


() «البيان والتحصيل» (؟ / .)١975‏ 
(9) انظر : «التهذيب» )305/1١(‏ . 
(” »5) «البيان والتحصيل» (؟ / .)١1١‏ 





لجز الأول 

وقال عبد الملك: ولا يسقط عنه ما لزمه مع إمامه . ألا ترى أنه يسجد موافقة لإمامه 
ولو لم يسه » وعبر ابن شاس(١)‏ عن قول عبد الملك بالمخصوص », وفيه نظرّ » ولعله لم 
يطّلع على قول ابن القاسم وأشهب. 

وأا إن انمره بالنتؤو يد تكالمتتره 

يعني: أما لو لم يسه إمام المسبوق بل سها المسبوق فقط فحكمه في سهوه كحكم 
المنفرد. فإن كان بزيادة فبعده. وإن كان بنقص أو بهما فقبله . 

مض بس و او قر 1 0 س مد وسار وو 

ولو لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم . 

هذا ظاهر إن كان السجود بعديا أو قبلياء ولا تبطل الصلاة به» فإن كان مما تبطل 
الصلاة به فتبطل أيضًا على المأموم . وهو الذي يظهر ببادي الرأي» لكن قال في «البيان»50) 
: إن كان السجود مما تبطل الصلاة بتركهء فإن لم يرجع الإمام إلى السجود بطلت صلاته 
وصحت صلاتهم؛ لأذ كل :ما لا وحمل الأناء عم خخلقه بلا كر تيوه عنه بندهو] لهم 
إذا هم فعلوهء وهذا أصل ٠‏ وبالله التوفيق» انتهى . 

ا ا ل ا الك 2 

ولا يسجد المأموم لسهوه مع الإمام. 

لا رواه الدارقطني : أن النبي كلْهُ قال: «ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها 
الإمام فعليه وعلى من خلفه»(2 . 

دام سلس و بيبرهيه # ا ع ولص 5 ا عونا بل نأش ا ا م ال لفق 7 

فإِنْ ذَكَرَ المأموم سَجْدةٌ في قيّام الثانية فَإِنْ طمع في إذرَاكها قَبْلَ عفد ركوع إمَامه 
2 لمعا 7 ل لاي ال ا 2 لوالا 7 الي ار 2 و 1 1 3 
سجدها ولا شيء عليه » وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة... 

لما كر أن الإمام. وحمل سه و قاموميه عد آنا تزه اند تحمل سهو:بطلعًاة فى 
السنن والفرائض ٠»‏ فذكر هذا الكلام ليبين أنه إنما يحمل عنه السنن ولا يحمل عنه 
الفرائض . 


415 


.)١الا/ل‎ / ١( » «الجواهر‎ )١( 

(؟) «البيان والتحصيل» ١١‏ / 575). 

() أخرجه الدارقطنى ١(‏ / /ا/ا7). قال الحافظ ابن كثير : هذا الحديث لا يثبت إسناده ؛ لأن 
خارجة بن 5 الضبعي أبا الحجاج الخرساني السرخسي تركه الأئمة كأحمد وابن معين 
ويحيى وغيرهم ٠»‏ وكذبه ابن معين في رواية عنه » وأما شيخه أبو الحسن المديني فلا أعرفه . 





كتاب الصلاة .4 

وقوله: (سجدة) أي: أو سجدتين» من باب الأولى . 

وقوله: (ذَكر) يقتضي أنه نسي؛ إذ لا يقال (ذَكَر) إلا مع النسيان. 

قوله: (فَنْ طَمِعٌ في إذراكها قبل عَقْد ركُوع إمَامه حدما ولا شي عَليْد) أي: لا 
سجود عليه لحمل الإمامء وليس هذا متفقًا عليه كما قيل؛ فإن ابن راشد نقل روايتين(21: 
إحداهما: هذه. 

والثانية: أنها مثل الركوع لا يتبعه في الأولى ويتبعه في الثانية . 

وقول (قبْلَ عد ركوع إِمَامه) هو على الخلاف في العقد. والله أعلم . 

فرع: 

واختلف إذا كانت الأخيرة ولم ينتبه لذلك حتى سلم الإمام» فقال ابن القاسم وأشهب 
ومطرف وابن الماجشون: يسجد بعد السلام ويجزئه ٠‏ وقيل: لا يسجدء وسلام الإمام 
حائل فيأتي بركعة . 


وص واصم باس 


وقوله: ( وإن لم يطمع تمادى) لأنه برجم عا الأولى لم يحصل بيده سوق 
00 ام ( وقضى ركعة بسورة) لأن لاون إذا بطلت على المأموم لم تصرٍ 


000 


ا ل اي 

أي: إن كان عن يقين من نقص سجود لم يسجد؛ لأنه سهو في حكم الإمام» 
والركعة التي أتى بها في محلها. 

( وإلا سحد بعده ) أ وإن لم يكن على يقين من النقص سجد بعد السلام؛ 
لاحتمال ألا يكون نقصء فتكون الركعة التي قضى زيادة فيسجد لها بعد السلام. 

أي: وحكم المزحوم كحكم الساهي . 

كل مكُوسًا قن لبن الاسم ريع واتًا ٠‏ ومثل السجوده ومثله مَا لم يهم إِلَى 
الثّانية» ومْله ما َم تكن الأولى » وقيل : مله ما لم تكن تكن مع 


. )3”50/1١( «المذهب»‎ )١( 





اللج زر الأول 

ابن عبد السلام: الأقرب انتصاب (ركوع) على إسقاط الخافض» وإن كان غير مقيس 
عند البصريين؟ انتهى . 

وفيه نظرء والأحسن أن يجعل خبر كان؛ أي: فإن كان المتروك لسهو أو زحام ركوعاء 
نعاض دنا ذكره خسة أنوال: 

الأول: أنها تفوت مطلقًا؛ لأنه لو أتى بها لأدى إلى مخالفة الإمام والقضاء في 
حكمه» 

الثاني: أنه مثل السجود؛ أي: فيركم ويلح الإمام ما لم يرفع رأسه من الركوع في 
الثانية» أو يركع على اختلاف القول في ذلك . فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام من 
الركوع في الثانية فقد فاتت الركعتان معًا. 

الثالث: أنه يتبعه ما لم يرفع الإمام من سجود هذه الركعة المسبوق فيها. 

ابن عبد السلام: وهذا معنى كلام المصنف . وإن أراد غير هذا فليس كما أراد » وتقّل 
المازري (1) أنه اختلف إذا قلنا باعتبار السجود هل تعتبر السجدتان معًا أم الأولى؟ المشهور: 
اعتبارهما . 


كا 


والثاني: ذكره ابن أبي زمنين عن بعض أصحاينا. 
الرابع: أنه يتبعه في ركوع الثانية والثالثة ما لم يرفع من سجودهاء ولا يتبعه في 
الأولى» بل يحكم عليه بفواتها ٠‏ وهذا هو المشهور. 
7 مور (وقيل...) إلخ نسبه في «الجلاب5(0) لابن عبد الحكمء فقيل: يركع 
ويسجدء ويعتد بالركعة إن فرغ من فعلها قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية - في قول ابن 
عبد الحكم ‏ إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة» فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها. 

وحكى في «البيان270 الأربعة الأول عن مالك من رواية ابن القاسم؛ لأنه قال: لمالك 
في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: يتبع مطلقًا. 
000 ااشرح التلقين» (؟ / 7757). 


.)5517 / ١( «التفريع»‎ )6( 
.)75١ / ١( «البيان والتحصيل»‎ )©( 


كتاب الصلاة 
الثاني: فواتها مطلقًا. 





اع 


الثالث: التفصيل» فلا يتبعه في الأولى ويتبعه فيما عدها. 

واختلف قوله إلى أي حد يتبعه - على الأول وعلى الثالث - على قولين: 

أحدهما: أنه يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجود الركعة التي غَفل فيها. 

ا ال او و ا 
بالرفع أو بوضع اليدين على الركبتين؟ قال: وسواء على مذهب مالك غفلء أو سهاء أو 
نعس» أو زوحم ». أو اشتغل بحل إزاره » أو ربطه وما أشبه ذلك» وسواء أيضًا على 
مذهبه أحرم قبل أن يركع الإمامء أو بعد أن ركع إذا كان لولا ما اعتراه من الغفلة وما 
أشبهها لأدرك معه الركوع» وأما لو كبر بعد أن ركع الإمام فلم يدرك معه حتى رفع رأسه 
فقد فاتته الركعة ولا يجزئه أن يركع بعده ويتبعه» قولاً واحدا. 

5507 ا 550000 
الثاني إذا أحرم بعد أن ركع الإمام» ولم يفرقا بين الزحام وغيره. 

وأخذ ابن القاسم في الزحام بالقول الثاني» وفيما سواه من الغفلة والاشتغال بالقول 
الثالث»' انتهى باختصار . 

اس ل الس يه 


موعت ف ماح لس بوم الى نري وشير 


عله بل سلامه وكَمَلَ حيتئذ , وثَالتها: عه با 


يعني: إذا ظن المسبوق أن الإمام سلمء فقام لقضاء ما عليهء فتبين له أن الإمام لم 
يسلم» فإن تبين له ذلك قبل سلامه رجع ولا سجود عليه؛ لأنه سها مع الإمام» وإن لم 
يتبين له ذلك حتى سلم فإنه لا يرجع حينئذ ٠‏ لأنه إنما كان يرجع إلى الإمام وقد زال » 
ش ولا متها نمل قبل سدم الإمام» وهذا هو المشهورء ركل يضم عن االمزطة قولاً أنه 
يعتف زا وحكاه المازري(١2‏ عن ابن نافع» واستغربه ابن رشد(؟) » وقال: إنما الخلاف في 
الاعتداد في هذه المسألة إذا أدرك المسبوق مع الإمام ما لم يعتد به » كما لو أدرك سجود 


الأخيرة . 





.)5646 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
. )557/١( «البيان والتحصيل»‎ )( 


4 الحجزء الأول 





وقوله: (وَكَمل حيتكذ) أي: بعد سلام الإمام. 

وقوله: (وَثَالئُهَا يسجد بَعْده) هذا الخلاف مقيد بما إذا سلم عليه وهو غير جالس إما 
قائم أو راكع» وأما لو سلم عليه والمأموم جالس فلا يطالب بالسجود اتفاقًا. 

وقوله: (وَالهًا) أي : قول بنفي السجودء وقول بثبوته قبلياء وقول بثبوته بعديا . 

والأول: للمغيرة»ء وصححه ابن الجلاب7١؟‏ ؛ لأنه سهو في حكم الإمام. 

الثاني: هو المشهورء وعلله سحنون وابن المواز: بنقص النهضة بعد السلام» وقال ابن 
العربي : لأنه زاد القيام قبل السلام ونقص الاقتداء بالإمام في الانتظار » والأول: أظهر؛ 
لأن ما فعل من ذلك سهو في حكم الإمام. 

والثالث: لابن عبد الحكم في «المختصر» وهو مشكل؛ لأنه لا موجب للسجود بعد 
السلام» إلا أن يقال: لما ضعف مدرَّك السجود آخر. 

فرع: 

وعلى المشهورء فإن سلم عليه وهو ساجد ققال المازري(؟2 : إن رفع رأسه من 
السجود إلى الجلوس سجد بعد السلام؛ لزيادته بعد الإمام رفع الرأس من السجود إلى 
الجلوس. وإن رفع رأسه إلى القيام سجد قبل السلام» لنقصه جزءًا من النهضة؛ لأن حقه 
أن ينهض إلى القيام من جلوس» فنهض إليه من سجودء ووز ذلك اص شيف ين 
النهضة . 


يأك 


لو ني 9 َع 2 ,ب ل وي 
ويؤّحَدَ ارك الصلاة بها في آخر الوَئْت الضروري لا الاخبيّاري على المشنهور. 
أي: إن تارك الصلاة لا يُقَر على التَرْكء ويؤاخذ على ذلك. وهذا متفق عليه 
واختلف في وقت المؤاخذة» فالمشهور أنه آخر الوقت الضروري . 
المازري 79 ؟ :: والمعرنوك أنه لا يقتل حتى يبقى بينه وبين آخر الوقت الضروري مقدار 
ركعةء فيحينئذ إن لم بص فقتل والكهو: اعتبار ركعة بسجدتيهاء وقال أشهب: الركوع 


.)555 / ١( «التفريع»‎ )١( 
.)5860 / «شرح التلقين» (؟‎ )5( 
05ا7).‎ / ١( «شرح التلقين»‎ )9( 


كتاب الصلاة 





اليه 
فقطء ولا يعتبر مقدارٌ قراءة الفاتحة؛ لأنه قد قيل عندنا: إنها ليست فرضًا في كل ركعة. 

وقد ذكر ابن خويزمنداد أن المعتبر مقدار أربع ركعات للعصر قبل الغروب». مع القول 
باعتبار الوقت الضروري؛ وكان عبد الحميد يقول: إذا راعينا الخلاف لم يقتل حتى يبقى من 
الوقت مقدارٌ تكبيرة الإحرام؛ لأن الجماعة قد قالوا بالإدراك بذلك» وهذا التحفظ ‏ لصيانة 
الدم - طرّف نقيض مع ما ذكره ابن خويزمنداد من أنه إنما يؤخر إلى آخر الوقت 
الاختياري. وهذا القول ليس بشيء إلا أن يرى قائله أن ما بعد الوقت الاختياري ليس 
بوقت للأداء» انتهى كلام المازري . 

وذكر عن أشهب أنه لا يقتل حتى يخرج الوقت» فإذا خرج ع الات نبلم يصل فتل» 
قال ابن رشد: وهو الأقيس؛ لأن الموجب هو الترك. ولا يتحقق إلا بعد ذهاب الوقت» 
وإيقاع المسبب قبل وقوع سببه محال . 


400 


إن امتتع فعلاً وقَولا قل حَد) لا كفرا» وكَال ابن حبيب: كفرا . 

أي : إن امتنع من فعلهاء وقال: لا أصلي .فإنه يقتل وفاقًا للجمهورء خلانًا لأبي 
حنيفة والماتريدي في قولهما: إنه يحبس ويهدد ولا يقتلء وعلى المذهب لا يقتل ابتداءً بل 
يهددء ولا 0 صرح بذلك ابن الجلاب21(7 . وظاهر المذهب أنه يضرب بالسيف؛ لأنه 
المتعارف . 

وقال بعض فقهائنا: بل ينخس بالسيف نَحْمًا حتى يصلي أو يموت. وعلى القتل 
فالمشهور أنه حدء. وقال ابن حبيب وفاقًا لأحمد: كفراء وعلى هذا القول فيختلف في 
استتابته كالمرتد» وعليه لا تصح ذبيحته» ولا يقضي ما خرج وقته في تلك الحال. 

واحتج لهذا المذهب بظواهرء فمنها ا و سا عن ارا عله فال سف 
رسول الله تَككِلدِ يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»(21 وما رواه 7 
عن النبي كل أنه قال: «العهد بيننا وبينهم الصلاة » فمّن تركها فقد كَمَرَه07© رواء 





)0( «التفريع) /1١(‏ 565). 
() أخرجه الترمذي (75571) والنسائى (577) وابن ماجه )٠١1/4(‏ وأحمد (/941؟7١)‏ وابن 
حبان )١1055(‏ والحاكم )١١(‏ وصححه الألبانى رحمه الله . 


اللج رز الأول 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح . وما رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد 
صحيح: عن شقيق بن عبد الله - التابعي المتفق على جلالته ‏ قال : كان أصحاب محمد 
يل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كف رٌ غير الصلاة(21 . 


حت 





وما رواه ابن حبان فى صحيحه» عن ابن عمرو: أن النبي كلد ذكر الصلاة يومًا فقال: 
١مّنَ‏ حافظ عليها كانت له نور) وبرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة» ومّن لم يحافظ عليها لم تكن له 
برهانًا ولا نور ولا نجاةً » وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبّي بن خَلّف200) 
ولقول عمر - رضي الله عنه - يوم وفاته: لآ حل في الإسلام لمن ترك الصلاة» وَذْلك 
د 

ودليل الأول: أن تارك الصلاة في المشيئة» والكاقر ليس في المشيئة» فتارك الصلاة 
ليس بكافرء أما أنه في المشيئة يا روا مالك في «الموطأ»: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» إلى قوله: «ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجحنة»0© . 

وأما الكافر فليس في مشيئة الله » لقوله تعالى :< إِنَّ الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما 
دُونَ ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء:7١1]»‏ وعلى هذا فتحمل هذه الأحاديث وما أشبهها على 
التارك جحدا . 

قال ابن حبيب :وفي حكم من قَال: لا أصليء من قال: لا أتوضأء ولا أغتسل من 
جنابة» ولا أصوم رمضانء وما ذكرناه إنما هو في التارك إذا أبى خاصة» وأما إن انضم إلى 
ذلك بعض الاستهزاء» كما يقوله بعض الأشقياء إذا أمر بها: إذا دخلت الجنة فأغلق الباب 
خلفك . فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدين فلا يُختلف في كفرهء وإن أراد صلاة 
المنكر عليه خاصة . وأنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو مما اختلف فيهء قاله ابن عبد 
السلام . 


. أخرجه الترمذي (727) وصححه الألبانى رحمه الله‎ )١( 
.)١551( أخرجه ابن حبان‎ )6( 


كتاب الصلاة 





"١ 


020 


قَلَو قَال: آنا أ أصلي. ولم يَفْعَلَ قفي قَثْلهِ قَؤلان. 

أي: فإن امتنع فعلاً لا قولاً فظاهرٌ المذهب القتلّ » والقول بعدم القتل لابن حبيب» 
واستشكله اللخمي والمازري وغيرهما ٠‏ لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له» والقتل إنما هو 
على ترك الفعل» وهو حاصل . 

أما جَاحدهَا كاف باتقاق. 

لا إشكال في ذلك. والإجماع عليه؛ قال في [الموازية]7١2:‏ وكذلك لو قال: ركوعها 
وتستردها من شير واس 

فرعاق: 

الأول: اختلف أصحابنا في قتل من امتنع من قضاء فواتت عليه» نقله المازري ٠»‏ ومال 
إلى عدم القتل. 

الثاني: قال في «النوادر»7؟2: قال الأوزاعي في أسير موثوق : يصلي إيماء» وقاله 
كمون قال +* وإن أَطْلقَ في الوقت لم يلزمه أن نعانةة وزة أعات حشر 

قال سحنون:وإذا خاف القتل إن صلى وسعه ترك الصلاة» وكذلك ترك الوضوء 
واليجم: 

قال الأوزاعي: ولا يدع التيمم والصلاة إيماء وإن قتل. 

وتعالقت ييوتتوة حرفا 2 متعم ]لد لاون ::زبالله الترقيق 

صلاة الجمَاعة سه مؤكدةٌ. وقيل: فَرْض كفاية. 

الأول هو المشهور . وتصور كلامه ظاهر. 


ا 00 0101 


وَالجمَاعَات سواء وقيل: : تتفَاضل بِالْكثْرَة. 
هذا كقوله في «الجواهر»229 : والمشهور أنه لا فضل لجماعة على قدا مك لجر فالا 


(؟) «النوادر والزيادات» )١67/١(‏ و(7/9 03717 . 
 )5(‏ «الجواهر» .)١186 / ١(‏ 


اللخرء الأول 


1:7 
حبيب : بل تفضل اللماعة الجماعة بالكثرة وفضيلة الإمام انتهى . 





ابن عبد السلام: ومنهم من يرى أن إطلاق الأول بالتسوية إنما هو في نفي الإعادة في 
م صلى مع واحد فأكثر لا أن الصلاة مع واحد كالصلاة مع ألفء لما رواه بق 
كعب أنه عليه الصلاة والسلام قال: «صلاة الرجل مع واحد أزكى من صلاته وحده. 
وصلاتة مع الرجلين أركى من صلاته نع الواحدء وما كثر فهو أحب إلى الله)(1)؛ ولما رواه 
مالك(25 : : من صلّى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك. فإن أذن وأقام 
صلى وراءه من الملائكة كأمثال الجبال». 

الباجي("2 : ولو لم تكن الجماعة تتفاضل لما كان للمصلّي فائدة في تكثير من صلى 


و م صثة و 


وَإِذا أقيمت كره التتقل. 

لم في مسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)7؟؟2 . 

ابن عبد السلام: وظاهر الأحاديث وما يقوله المذهب في تفاريع هذه المسألة من القَطّم 
أن المراد بالكراهة هنا التحريم. 

وقال ابن هارون: المراد بالكراهة هنا التحريم» ويناقش المصنف في تخصيصه الكراهة 
بالنفل» وهو أيضا ممنوع من فرض آخر غير الذي أُقيم» انتهى. 

6 تُسمَحَب إعَادة امقر م ل لا إِمامًا رابا فى 


8 م 


مسخده فإنه كالجماعة, ولذلك له شد 


سس صاص مه 


ظاهره أن المنفرد يطلب الجماعة ليعيد معها. 
ابن راشد(22: وهو ظاهر المذهبء, وفي الحديث: «صل معنا وإن كنت صليت مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5005) والنسائى (8147) وأحمد (707١5؟)‏ وابن خزيمة )١517/5(‏ وابن 
حبان 85 )من صديك ابن عع رقي الله عنهء» وحسنه الألبانى رحمه الله. 

(9) الوط 413 : : ْ 

.)١5١ / ١( «المنتقى»‎ )9( 

.07٠١( أخرجه مسلم‎ (١ 

. )5565-750/١( «المذهب»‎ )5( 





كتاب الصلاة وف 
أهلك)237020, ويؤيده إطلاق مالك في «موطئه0(؟2. حيث يقول: ولا أرى بأسًا أن يصلي 
مع الإمام من كان قد صلى وحدهء إلا المغرب» انتهى . 

وهو خلاف ما في «المبسوط»؛ لأنه قال في المارّ يكون قد صلى وحده فيجد الناس 
يصلون في المسجد: لا يدخل معهمء وليرجعء فإنَّه بدخوله يوجب الصلاة على نفسه مع 
الإمام بعد أن صلى وحدهء وذلك مما لا ينبغي» نقله الباجي » ولم يذكر فيه خلاقًا . 

وفي استدلال ابن راشد بالحديث ٠‏ وبما في «الموطأ» نظر. 


كنينة* 


هنا سؤال: وذلك لأنه إذا كان المطلوب فى حق من هو خارج المسجد ألا يدخل 
المسجد ‏ كما قد قاله مالك وتلزمه الصلاة بدخوله » فأين محل الاستحباب ؟ إلا أن 

قوله: (مع انين قصاعدا) لقوله كل: «الاثنان فما فوقهما جماعة»(2 . 

قوله: (لا مع واحد على الأصح) أي: لأنه إنما أمر أن يعيد مع جماعة ٠»‏ والواحد 
الآخر أنه إذا دخل مع الإمام صار جماعة. 


خليل: وهو أظهر؛ لأن الصلاة إنما أعيدت للفضل» والفضل يحصل مع واحد » 
وحديث: «من يتصدق على هذا200) يوضحه» وقد صرح مال «الدات» بانة لاه 
المذهب» بعد أن نَقَلَ الأول عن القابسي. 

وقوله: (إلا إِمامًا راتيًا) أي: لأنه وحده كالجماعة» بدليل: أنه لا يعيد في جماعة إذا 
ش ا وعد ّ 


أبيه . 

(؟) «الموطأ» )55-١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (91/7) والحاكم (/7951) والدارقطنى )١8١ / ١(‏ من حديث أبى موسى 
الأشعري. رضى الله عنه. وقيفقه الألبانى رحمه الله . ١‏ 

ع «الجامع؟ 8/0 : ْ 

(5) أخرجه أحمد )١١577(‏ وابن حبان (71791) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


134 الجر الأول 





فائدة: 

الإمام الراتب يقوم مقام الجماعة في أوجه: في تحصيل الفضل المرتب للجماعة» وفي 
عدم إعادته فى جماعة. وفى أنه إذا صلى وحده لا تعيد بعده جماعة. وفى أن الصلاة تعاد 
معه وحله باتفاق . 

فرع: 

إذا صلى وحده ثم أدرك ركعة مع صلاة الجماعة أتمهاء وإن لم يدرك ركعة فليس عليه 
قانها اقلق عي امقفوك” 6 وحمي اأذد شوقنم يجدليها “نائلة قاله في 
«الجلاب70١2.‏ وقال ابن القاسمء وقَيّدَ بأن تكون الصلاة يتنفل بعدها. 

وقال ابن القاسم : فإن دخل يظنه في التشهد الأول» 0 الإمام فللا شيء عليه» 
2 إلى أن يتنفل بعدهاء فإن شاء ترك وقاله الرة وابن لسرن وقال مالك في 
«(المبسوط»: إن كانت نيته حين دخل مع الإمام أن يجعلها ظهراً أربعاء وصلاته فى بيته 
نافلةً فعليه أن يتمها وأمرهما إلى الله تعالى» يجعل فرضه أيتهما شاءء وإن لم يرد رفض 
الأولى أجرأته الأولى» ولم يكن عليه أن يتم هذه. 


م > هودع 


وفي إعادة مَنْ صِلَى مع صبِي أ هله قؤلان. 

يعنى: أنه دلقت فيمن 0 مع صبىء فقيل : لا يعيد فى جماعة. وقال ابن 
عبدالرحمن : يعيد؛ لأن صلاة الصبى نافلة . 
الإعادة ذهب الشيخ أبو الحسن والشيخ أبو عمران» وهو اختيار جماعة . 

المازري27؟ قال : لأنه مع المرأة جماعة . 


َه 000 


إن أقِيمَت وهو في الْمسْجد فَالظَاهِر لزو مها كالَتي لتي لم يصلها. 


.)551 / ١( «التفريع»‎ )١( 
.)7١؟‎ / «شرح التلقين» (؟‎ )0( 





كتاب الصلاة هم 

أي: الظاهر من المذهب؛ لأنه قال في «المدونة»217: ومن سمع الإقامة - وقد صلى 
وحده ‏ فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء » ولو كان في المسجد لدخل مع الإمامء 
إلا في المغرب فليخرجء انتهى . 

وظاهره لزوم الدخولء وصرح بذلك ابن بشير(؟2: ويدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صل» » والأمرٌ للوجوب . 

ويؤخذ من كلام المصنف الحكم في التي لم يُصلّها بطريق الأولّى ١‏ وقُهم من كلامه: 
أنه إذا أتى المسجد قبل إقامة الصلاة أن له أن يَخرج ما لم تَقَم » وبذلك صرح ابن 
الماجشون . 

كد ي دل أعها. 

أي: أتم النافلة سواء عقد ركعة أم لاء يريد: ما لم يخف فوات ركعة» كما سيأتي» 
فإن قيل: هذا خلاف المشهور فيمن أحرم بنافلة فذكر أن عليه فريضة» فإنه إذا لم يعقد 
ركعة يقطع . 

قيل: الفرق أنه في هذه إذا أتم النافلة أدرك وقت الفريضة وفعلها على التمام مع 
الإمام» ولم يكن في ذمته ما يمنعه التمادي. بخلاف من ذكر فريضة فإن الوقت قد تعين لها 
وهي في الذمة؛ نرت فيما تَِبّسَ به فافترقا . 

قال في «البيان»0): ولا خلاف أنه إذا عقد ركعة في النافلة أنه يضم إليها ثانية إلا في 
اللعرسة 

إن كَانَ فيها وهي غَيْرُ المَذرب فَِنْ عَقَدَ ركْعةٌ شفَعَهَا ٠‏ وقيل: وَإنْ لَمْ يَعْقَدْ ركعة 
كَالتَقْل وإلا قطع... 

يعني: وإن كان في الصلاة التي أقيمت عليه» بشرط أن تكون غير المغرب» فإن كان 
قد عقد ركعة فلا يقطع وكمّلها نافلة » وإن لم يعقد قَطَمّ » وإليه أشار بقوله:(وإلا قطع) 
وهذا مذهب «المدونة»). 


. )50١/١( (؟) «التنبيه»‎ .)١9184 / ١١ «المدونة»‎ )١( 
59؟7).‎ / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )59( 


المحخيرء الأول 


ارك 





وقال أشهب: يشفعها وإن لم يعقد ركعة كالنافلة. 

وفرق للأول بأن النافلة إذا قطعها أبطلها بالكلية» والفريضة إذا قطعها يأتي بها على 
وحه أكمل . 

وأيضًا فإن نية النافلة على حالها لم تتغير » وفي الفريضة قد تغيرت من الفرض إلى 
النفل فْضعَفَت بهذا؛ ولأنه في الفريضة إذ أُمرَ أن يتم ركعتين فهو قاطع لهاء فيقطع من 
الآن :بنغلاف النافلة ذإنة إذا أقها :ركدين هر تمامها» اذكر هذه القروق” ابن يونين27 وغيرف 
وحصل في «البيان500؟) فيها والتي قبلها أربعة أقوال: يقطع فيهما ٠١‏ يتم فيهماء يقطع في 
الفريضة دون النافلة. وعكسه . 

لاس شيع سه ته م تعس ىا سر ع سس 

والثالثة كالآولى إلا أنه يجلس ليسلم. 

أى: إذا عقدها تمادى . وأضاف إليها أخرى وسلم » قال ابن القاسم : ولا فلن 
نافلةً » والعقد فيها خلاف مشهورء وإن لم يعقدها لم يتمادى وعاد إلى الجلوس وسلم؛ 
لأن السلام لا يكون إلا وهو جالس. 

إن حَدِي قوت ركئمة قَطَمَ في الجميع. 

أي: قطع في الفريضة والنافلة » عقد ركعة أم لاء إذ لو لم يقطع لتحققت مخالفة 
الإمام وصلاتان معا. 

والقطع بسلام أو منّاف. وإلا أَعَادَ الصلاة. 

يعني : وحيث قلنا بالقطع فلا يُقطع ما أحرم به إلا بسلام؛ أو بفعل مناف للصلاة» 
ومتى لم يفعل ذلك صار محرمًا في الصلاة» وهو في صلاة» فتبطلان معا. 

خليل: وينبغي - على القول بأن الصلاة ترتفض بالنية - أن يصح الرفض هنا بغير 


00 


وفي المغرب يقَطّع ٠‏ وقيل: كغيرها. 
أي: يقطع» عَقَّدَ ركعة أم لاء لثلا يؤدي إلى التنفل قبل المغرب ٠‏ وقال الباجي0© : 
لأنه دخل بنية الوتر فلا يسلم على شفعء وفي هذا الأصل خلاف. 


.)77١ / ١( «الجامع؟" لا . (؟) «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)575 / ١( «المنتقى)‎ )9( 





كتاب الصلاة ا" 


والقول الثاني : لابن القاسم» وأشهب في «المجموعة»» ورأيا أن الأحكام جرت إليه. 


2 وم موسمة مومسم وير وو اك سم د او مم مويا سه كم ههرم هوكم 
وإن أتم ركعتين فالمشهور يتم وينصرف . كما لَوَ قام إلى الثالثة» أو كان أتمها. 


يعني: إذا أتم ركعتين من المغرب ففى «المدونة» ‏ وهو المشهور -: أنه يضيف إليها ثالثة 
فيسلم وينصرف؛ لأنه إذا سلم من اثنتين يصير متنفلاً قبل المغرب . 

تايل المشهور لابن القاسم أيضًا في «المجموعة»: يسلم منهما؛ لأن في إتمامها 
مخالفة على الإمام وإيقاع صلاتين معا. 

وقوله: (كما لو قام إلى الثالثة) ظاهره: أنه يتفق على أنه إذا قام إلى ثالئة على 
الإتمام» وفيه نظرء فقد حكى اللخمي وابن يونس(21؟ وابن بشير(؟؟ وغيرهم الخلاف إذا 

- سس مير 

ركع في الثالثة ولم يرفع. وبنوه على الخلاف في الرفع . 

ابن افي0): ثم حيث أمرناه بالانصراف فإنه يخرج 8 ممسكًا لأنفه ليشعر أن خروجه 
لرعاف أصابه لما في خروجه من التعرض للإمام . 
فإن كان في غيرها فقيل ما تقدم » وقيل: يتمادى ما لم يخف فوات ركعة » وقيل: 
تمده يقفا ب بخ ا 2 5 
فواتها كلها. وقيل : وإن خاف... 

أي: وإن أقيمت عليه الصلاة وهو في غيرها كما لو أقيمت عليه العصر وهو في 
الظهرء فقيل: الحكم فيها كما إذا أقيمت عليه الصلاة نفسها فيفرق بين أن يعقد ركعة أم 
لاء كما تقدم. وهو قول ابن القاسم» قال: إن كان قد صلى ركعة شفعها ودخل مع 
الإمامء وإن خاف فوات ركعة مع الإمام قطع. وظاهر كلامه أنه إن لم يعقد ركعة قطع. 

وقيل: يتمادى مطلقًا » عقّد ركعة أم لاء إلا أن يخاف فوات ركعة» وهذا القول رواه 
«المستخرجة» فيمن كان في الظهر نأقيمت عليه العصرء أنه إن كان يطمع أن يفرغ منها ' 
ويدرك الصلاة مع الإمام فَعل» وإلا قطع ودخل مع الإمام ويستأنف الصلاتين » انتهى . 


. )507 /١( (؟) «التنبيه»)‎ . 07307١ /1١( «الجامع»‎ )١( 
. )551/1( «المذهب»‎ )9( 


اللجر الأول 

ولكن حملها ابن يونس(١2‏ على أنها وفاق لا رواه أشهب. وأنه إنما يتمها إذا لم يخف 
فوات ركعة» وقال محمد بن عبد الحكم: يتم صلاته التى هو فيها ويخففها. فإن أدرك مع 
الآناء نوكا على نواة لم يدرك مان لشي 
فخ انسح هليه تللك الصلاة :أو غيرهاء ترام علق:قول تاللكف 4 ققال ابن يرن 550+ 
يحتمل أن يساوي مالك بينهماء ويرق أنه إذا أقيمت عليه الصلاة التى هو فيها. وطمع في 
إكمالها قبل ركوع الإمام أكملهاء وإليه نحا في رواية أشهب. فلا فرق بين أن تقام الصلاة 
التى هو فيها أو صلاة أخرى؛ لأنه إنما أمر بالقطع في الجميع لثئلا يقع في الصلاتين معا 
وقد يفرق بينهما: بأن من أقيمت عليه الصلاة التى هو فيها إذا قطعها وصلى مع الإمام 
اعتد بصلاته معه» وحصل له فضل الجماعة. والذي أقيمت عليه صلاة أخرى إذا قطع لم 
تحصل له الصلاتان جميعاء أما الأولى فلإبطاله إياهاء وأما التى مع الإمام فلأنه صلاها 
وعليه اقولةة: قالء اماه الما ورف 0 واو و10 

ولا تعَادُ المَعْربُ ولا العشاء بَعْدَ الور وقيل: تعادان. 

أما منع إعادة المغرب فلأنها وتر صلاة النهار» ولأنها لو أعادها لزم أن تكون إحدى 
الصلاتين نفلاً» ولا يتنفل بثلاث» وقال المغيرة» وابن مسلمة: تعاد المغرب» عملا بقوله 
كله : صل وَإِنْ كنت صَليتَ مع أهلك0*» وأما مَن منع إعادة العشاء بعد الوتر فلأنه لو 
أعادها فإما أن يعيد الوتر أم لا؟ ولا يمكن إعادثه لقوله يك «لا وتران في ليلة:(21 ولا 
عَدَمْ إعادته لقوله كك «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترَا»29 »قال اللخمي: وعلى قول 
المغيرة تعاد العشاء بعد الوتر 


0 





برخي بن اعترء لل تيد 


وَعلّى المشنهور إن أعاد فَِنَ رَكَعْ شفَعهاء وقيل: يقطعها » وقيل: يتمها. 


)000( «الجامع) الا . فم «الجامع» 0/1١‏ /ا؟) . 
(9) «شرح التلقين» (؟ / 9119). دع «الجامع) 71/1 . 


(0) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي )572١(‏ والنسائي )١7179(‏ وأحمد )١1775(‏ وابن خزيمة )١١١١(‏ وابن 
حبان (75594) من حديث طلق بن على. وصححه الألبانى رحمه الله. 

(0) أخرجه البخاري (4457) ومسلم )1/5١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


كتاب الصلاة 





د 

ف إذا فرعنا على المشهور فأخطأ وأعادء فإن لم يركع قطع..وإن ركع فثلاثة أقوال: 
الأول: يشفعهاء حكاه الباجي(١2‏ عن ابن حبيب» قال: ويجيء على أصل ابن القاسم أنه 
يقطع بعد الركوع؛ أي : لأن أصله أن العقد إنما هو بالرفع. 

ورأى في الثالث أنه أحرم بصلاة فلا يقطعها؛ لقوله تعالى: 8 ولا تبطلوا أعمالكم 4 
[محمد : 7"] وهذا التفريع المذكور منصوص في المغرب . 

ابن عبد السلام: ولا أذكره الآن في العشاء بعد الوتر. 

وقال ابن هارون : ذكره ذلك مما انفرد به. 

لغرب أت برابعة بزب فل يعدم ل على لامح 

يعني: إذا أتم المغرب أضاف إليها أخرى بقرب سلامه وتكون نافلة» قاله ابن القاسم 
قال: وبلغني ذلك عن مالك ٠»‏ وإذا كان يضيف إليها أخرى بالقرب بعد السلام قلأن 

يضيف إليها أخرى قبل سلامه أولّى ٠‏ قال اللخمي بعد كلام ابن القاسم: يريد: إذا أعادها 

بنية النفل» وإن نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه 
أولى . ٠‏ 

واعلم أن القول بإعادة المغرب ثلاث إنما يعلم لابن وهبء ولمالك في رواية ابن زياد 
وإنما نقله صاحب «النوادر» والتونسي والباجي إذا أكمل المغرب مع الإمام» وأراد المأموم 
الإصلاح قبل سلامه. ولفظ الباجي(2 : فإن أكمل صلاته مع الإمام » وأراد الإصلاح 
قبل السلام فقد قال ابن القاسم في «المدونة)209 : من أعاد المغرب في جماعة» فإنه يشفعها 
بركعة» وبلغني ذلك عن مالك. وقال ابن وهب : لا يشفع» ولكن يسلم ويعيدها ثالثة » 
فإن ذكر بعد السلام فقد قال ابن حبيب : إن ذَكَرَ بالقرب شمّعها بركعة» وإذاعاعقه ذلك 
فلا يشفعها ولا شيء عليه» انتهى . 

وهذا تصريح بأن قول ابن وهب هو إذا ذكر قبل السلام» وكذلك نقل صاحب 
«البيان»(؟» عن مالك من رواية علي بن زياد» وينبغي أن يكون الحكم كذلك على هذا 
القول إذا ذكر بقرب السلام» وهو خلاف نقَلٍ المصنف؛ لأنه إنما نقله مع البعد لقوله: (فَإن 


.)775 / ١( » «المنتقى‎ )5 .1( 
.)١9184 / ١١ «المدونة»‎ )*( 
.)7587 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )5( 


الخرء الأول 


2 
طال) فانظره . 





وبنى الباجي خلاف قول ابن القاسم وابن حبيب وأشهب على الخلاف في نية الشفع» 
هل هي منافية لنية الوتر أو لا؟ 

وفي إعادة الوثر قوؤلان. 

أي: إذا أوتر بعد العشاء . وقلنا: لا يعيدهاء فأعادهاء فقال سحنون : يعيد الوترء 
وقال يحيى بن عمر: لا يعيده» واحتجا بالحديثين. 

ورأى اللخمي الإعادة إن كانت نيئه بالعشاء رفي وإن نوى بها النفل لم يعد. 

وإذا أقيمت وقد أحرم في ببنه أنَمها كما لو لم نقّم 8 

أ إذا 0 بصلاة في بيته» فأقيمت تلك الصلاة في المسجد فإنه يتمادى على 
صلاته كما لو لم نْقّمِ؛ لأن الموجب للقطع في المسجد إما هو خوف مخالفة الإمام؛ وإما 
وقوعه في صلاتين معاء وكل منهما منتف هنا. 


واكمال” 


وفي نيّة الإعادة أربعَة : فرْض» وتقل» وتفويض» وإكما ل. 
تكلمت هلاه الأقوال ٠‏ فقيل : 
يه 0 0" دحوت ا ل ل 9 
في نية العود للمفروض أربعة فرض ونفل وتفويض وإكمال 
ابن الفاكهاني: والمشهور التفويض» وحكى ابن بشير وابن شاس(2 الأربعة » ولم 
يحك الباجي(© والمازري7© إلا روايتين: النفل والتفويض »٠‏ والقول بالفريضة. 
ابن راشد(؟): لم أره معزواء انتهى . 
و و * و 0 5 . 
وصحح ابن عبد البر*2 وابن العربي وغيرهما النفل ؛ لأن الذمة قد برئت بالصلاة 
الأولى» واستشكل القول بالإكمال ؟ لأنه إن و قع الخلل في أركان الأولى 0 عليه أن 
ينوي الفرض» وإن وقع على الكمال كانت الثانية نفلاً ولا معنى للتكملة. 


.)١9٠ / ١( «الجواهر»‎ )١( 
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كتاب الصلاة 

ابن راشد: ولم أره في غير الأصل من الأمهات . 

وقال ابن عبد السلام: فهم المؤلف القول بالإكمال رابعًا » وظاهر كلام قائله أنه تفسيرٌ 
للقول بالنفل» وهو الأقرب. وإلا فالأمر بالنفل المجرد من غير تكميل للفرض السابق به لا 
معنى له انتهى بمعناه . 

واستشكلت الفريضة أيضا؛ لأنها مبنية على الرفض» والذمة "كن برعت قفارتي كارا 
تفتقر إلى دليل . 

واتتشكل النتريفن يفنا بآذ اليه فانها العمبية ف والتؤيقي قن الله وقول عشرتا 
سئل عن ذلك: «أوَ ذَلكَ إليك ٠‏ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء» راجع إلى القبول» 
وبذلك فسره ابن الماجشون» وهو أمر آخر وراء النية . 

وَعلّى القرض لو تَبِيْنَ قَسَاد الأولّى أجرَأته الثانيةٌ ولو تَبِيْنَ قساد الثانية لم تجرئه 
الل دعل عر لكر يس ١‏ 00 0 

قال في «الحلاب)(1) : ومن أعاد صلاتّه في جماعة ٠‏ ثم ذكر أن الأولى من صلاتيه 
كان فيها على غير وضوءء ففيها روايتان: . 


إحداهما: أن الثانية تجزئه عن فرضه. 


فيد 


والأخرى : لا تجزئه وعليه الإعادة » انتهى. 

وانظر: هل يؤخذ من هنا القول بأنه ينوي الفريضة . 

وقوله: (وعلّى غَيْرِه) أي: الثلاثة الأَر: النفل» والتفويضء والإكمال. 

وقوله: (بالعكس فيهما) أي: فإن تبين فساد الأولى لم تجزئه الثانية» وإن تبين فساد 
الثانية أجزأته الأولى» وما ذكره المصتف من أنه إذا تبين فسادٌ الأولى لم تميزته الثانية بين 
على النفل والإكمال» وأما على التفويضء فقال ابن بشير(؟2: تراعى صحة الصلاتين؛ 
لأنه لا يدري أيتهما المكتوبة» وقال اللخمي : إذا تبين فساد إحدى الصلاتين ‏ على القول 
بالتفويض - أجزأته الأخرى. وعلى هذا فكلام المصنف لا يوافق واحدا منهما. 

وسلك في «الجواهر)29 طريقة أخرى؛ لأنه قال: هل يعيد بنية الفرضء أو النفل» أو 
)1غ( «التفريع» (1/ 55 ). 


. )56- /١( (؟) «التنبيه»‎ 
.)١19١-1١9-0 / ١( «الجواهر»‎ )9( 





الجر الأول 


نشة 
الإكمال » أو التفويض ؟ آربعة أقوال» يشنى عليها ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: إن صلى قدا ثم أعاد في جماعة» ثم ذكر أن الأولى كانت على غير 
طهارة» فقال ابن القاسم: تجزئه الثانية . 

وقال ابن الماجشون: لا تجزئه؛ لأنه صلاها على جهة السنية لا على جهة الفريضة» 
وقال أشهب: إن كان حين دخوله فى الثانية ذاكر للأولى فلا تجزئه هذه .وإن لم يكن 
ذاكرً لها أجرأته . 

الفوع الثاني: إذا صلى مع الإمام لفضل الجماعة معتقدا أنه صلى في بيته» ثم ذكر أنه 
لم يِصّل» فقال ابن القاسم: تجزئه» وقال أشهب: لا تجزئه. 

الفرع الثالث: إذا ا الأولى على طهارة» واحدتف فى الثانية » فروى المصريون عن 
باللها “اليس هليه أن يعنة"العاتيةا:: 

وقال أشهب منهم: ولو قصد بصلاته مع الإمام رَفْضّ الأولى لم تلزمه إعادة» وروى: 
لا يدري أيتهما صلاته . 

وقال سحئون: لأنها وجبت بدخوله فيها. وتظهر فائدتها فى التعليل : إذا كان الحدث 
من غلبة. 

وقال ابن عبد الحكم : إذا أحدث بعد عقد ركعة أعاد الثانية» لأنه أدرك صلاة الإمام» 
وإذا كان قبل أن يعقد ركعة لم تلزمه إعادئهاء وحكاه ابن سحئون عن أبيه» وروى في 
«كتاب ابن سحئون»: أنه إن كان أراد بصلاته مع الإمام أن يجعلها فرضه» والتى صلاها 
وحده نافلة» أو أراد أن يكون الأمر إلى الله سبحانه فى صلاته فليُعد الصلاة» انتهى كلامه 
فى «الجواهر)212. 


ولا يونم بالُعيد. وبعيد المؤتمون به أبد) أفذَادًا علَى المشهور. 


لا يؤتم به؛ اانه مشطل: + ريسن عن القرلة ماله يلوي الفزيطة أك 05 بنسقالة 
اللتقض + وتعند لد فون يه 'أيذ كما ذكزتاة .2 وتقل ااييد ايع 229 عرق !اين اسححنون: آنه غال: 
عنهم - في صلاة المفترض خلف التنفل . 


. )565/1١( «التنبيه»‎ )9( . )١1757/1١( «عقد الجواهر»‎ )١( 





كتاب الصلاة لفق 

فإن قلت: فإن كانوا يعيدون أبدا فينبغى أن يجمعوا؛ لأن الإعادة أبدا تقتضى البطلان» 
وإذا بطلت لم يحرموا فضل الجماعة. 

قيل: لآن الصلاة لما كانت غير مجزئة عندنا» وكان الشافعي وغيره يرى صحتها قيل 
بالإعادة أبدا لبطلان الصلاة عندناء وبعدم إعادتها في جماعة لصحتها عند الغير. 

ابن هارون: وقوله: (على المَشُهور) يحتمل أن يتعلق بقوله: (ويُعيدٌ المؤتمُون) أو 
بقوله : (أبدا) أو بقوله: (أَهْذَادً)). 1 

فعلى تعلقه بالأول يكون إشارة إلى التحرز مما أجراه اللخمي من نفي إعادتهم على 
القول بالفرضية . 

وعلى تعلقه بالثاني يكون إشارة إلى ما حكاه ابن بشير عن ابن سحنون . 

وعلى تعلقه بالثالث يكون إشارة إلى مذهب «المدونة» فى أنه يعيد بنية التفويض »ء 
وقد يحتمل إذا قلنا: إنه يعيد بنية النفل» أن يعيد في جماعة» انتهى . 

ورف ان 7 
لع ور اي سرمي إلا في الثّلانَة ثة المساجد.» 
مع م هه 

وألزم أن يعيد منْقَردًا.. 

المساجد الغلادث هى: المسجد الحرام » ومسجده عليه الصلاة والسلام» ومسجد بيت 
لاسن توس اندم تلن قز ماع تمولن قل دوه ددقاز يعبكا دكن حباعة اعرف 

وكلام ابن حبيب ظاهر» والإلزام للخمي؛ لأن الصلاةً فى أحد الثلاثة منفردًا أفضل 
3 الصلاة في جماعة في غيرها» وقد قال مالك في قوم أتوا المسجد فوجدوا أهله قد 
صلوا: فلا بأس أن يُخرجوا منه تيدر في غيره» إلا أن يكون المسجد الحرام » أو 
مسجده عليه الصلاة و لاوا أفذاذًا » فهو أعظم جرخم » وهذا ظاهر؛ لأن 
صلاتهم جماعة تفضل صلاةً الْفَلٌ بسبع وعشرين درجة» والصلاة في أحل هذين المسجدين 

ابه نش 3 :»١‏ ولا يلزم هذاء ابن حبيب : لأن الشرع إنما ورد بإعادة الفذّ في جماعة» 
وهذا نقيضه » وفيه نظر » والله أعلم. 

د م ع عاو 2 


إن يمت وَهُوَ في المسْجد خَرَجَ» ولا يَجْلس» ولا يُصِلَيهًا ولا غَيْهَا. 





. )506- 505 /١( «التنبيه»‎ )١( 


اللجز الأول 
أي: أقيمت بعد أن صلاها في جماعة خرجء, ولا يجلس لثلا يتوهم الطعن على 
الإمام؛ ولا يصليها لثلا يعيد ما صلى في جماعة» ولا غيرها لثلا يقع في صلاتين معاء 
وقد نهى النبي كَل عن ذلك» رؤاة الكرمدي ابو او 
ولا مجم صلا في صَسْجد لهام رتب مركن وإمَامّهُ وده َالْجَمَاعة إلا أن يكُونَ 


إلى عو 0 04 2 ر عم» رك سم 


غيره جم قبله ويخر جون فيصلون حماعة في موضعٍ غيره إلا في الغلاثة الممساجد 


روا مة > .به 


فيصلون أَنُذْدًا... 

افع ارقن تر ري ع ا لكل ال يصلي الشخص مع مغفور له فيغفر 
له على ما جاء فى الحديث» ولذلك أمَرَ بالجماعة وحضص عليهاء ولذلك قلنا: لا تجمع 
الضلاة فى مسجدذ واحد مرتين؛ لأن الناس إذا علموا بذلك تأهبوا أول مرة خوقًا من فوت 
فطل انماع 


نكيف 





ومن كرم الله تعالى أن شرع الجمعة؛ لأنه قد يكون في تلك الحالة مغفور له؛ لأن 
الجمعة يجتمع فيها أهل البلدة» ثم شرع العيدين؟ لأنه يجتمع فيها من لا تلزمه الجمعة» ثم 
شرع الموقف الأعظم بعرفة الذي يجتمع فيه الناس من سائر الأقطار؛ وهذا دليل على 
اعتنائه تعالى بك أيها العبد» وهذا أحسن ما عللت به الكراهة في هذه المسألة . 

وقيل: لثلا يتطرق أهل البدع بالتأخيرء ثم يجتمعون مع إمامهم» وقيل: لأن ذلك 
حق الإمام . 

وعلى الأول : يكره الجمع مطلمًا. 

وعلى الثاني : يجوز إذا علمت براءتهم . 

وعلى الثالث: يجوز إذا أذن الإمام. 

اق واقيي0؟ ,حكن اناهن «اللباب» الجوارَ إذا أذنَ الإمام » ولم يَحك خلاقًا. 

وقال سند: ظاهر المذهب: لا يجوز وإن أذن الإمام؛ لأن من أذنَ لرجل أن يؤذيه لا 
يجوز له ذلك. وكذلك قال ابن عطاء اللهء وما ذكره المصنف من كراهة الإعادة هو 
المسهور: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (51/94) وأحمد (5584) وابن حبان (775957) من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهماء وصححه الألبانى رحمه الله . 
(0) «المذهب» )558/1١(‏ . 


كتاب الصلاة 





ناوة 

وذهب أشهب إلى الجواز ٠‏ ويؤيده حديث: «من يتصدق على هذا». 

وال (لَه إِمَامٌ راتب) ما لو لم يكن له إمام راتب» فإنه يجوز له الجمع وإن 
كان له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض » فالصلاة التي فيها راتب لا تعاد الجماعة 
فيهاء والصلوات الأخرى اختلف قول مالك في كراهة الإعادة فيهاء والكراهة رواية ابن 
القاسم» ورأى أن من جمع أولة كخليفة الإمام. واستحسن اللخمي جواز الإعادة» قال 
المازري(1) : وهو الأظهر على أصلنا في إجازة لجع في المساجد التي لا إمام راتب لها. 

وقوله: (وإمَامَه وَحْده كَالجَمَاعَة) ظاهر. 

قوله : ل ان : فبجوز له الجمع يريد: ما لم يستخلف؛ 
ا وقال مالك في «الواضحة»: إذا دن المؤذن فلم يأته أخد فضِلى 
وحله ؛ ثم أتى إمامه فهو كالإمام » صلائه وحده جماعة ‏ عرق اسه كلك 
الصلاة» إذا كان ممن يصلي إذا غاب إضامة 2 وإذا كان المؤذن ممن لا يصلي إذا غاب الإمام 
فهو كرجل من الناس . 

اللخمي والمازري(5) : ويحمل هذا الذي قاله مالك إذا صلى في وقت لا يؤمر فيه 
بانتظار الإمام وأما لو صلى بهم في وقت صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير فللومام أن 
. يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة . وإن كان الإمام قد أبطأ وأضر بالناس انتظاره جاز لهم أن 
يأمروا المؤذن أو غيره فيصلي بهم » ثم ليس للإمام الجمع. 


لذ بير 


قوله: (ويخرحون. ..) إلى آخره. ظاهر التصور. 
1 الإمام: وفتوظط الإمام: ملك دك بالغ» عاقل عالم با لا تصح الصلاة إلا به 


وو سوس 


قراءة وفقّها , ادر عليها... 

وقع هنا نسختان: (شرط) و(شروط) على الإفراد والجمع. وكان ينبغي أن يقول: 
الام والذكورية إلى آخرها؛ أن المنبلم .حكل الشرتوط اقلا يخيواية عن الشرط إلا 
بتعجوزء والاسيين ألا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بهاء فلا يعد: الإسلام 
والعقل؛ لأنهما شرطان في مطْلّق الصلاة وليسا خاصين بالإمام » ولا خلاف في اشتراط 





() «شرح التلقين» (؟ / .)71١5‏ 
)١(‏ «شرح التلقين » (؟ / .)7١5‏ 


3 بح ل جو )| مره الأول 
الإسلام . 

واعطلف في الكافر بتربي بزي الإسلام ويُصَلّي » فإذا ظُهِرَ عليه قال: فعلت ذلك 
خوقاء فقال مالك في «العتبية»: لا يُقتل » ويُعيدون أبدا . َ 


داور 


ابن ام يريد: وحافب : 

ونقن :ع مالف اهنا اير يديدوة ابذا وإن ظُفرَ به آسيب كالمرتدء وكذلك قال 
مطرف :إن لم يتب يتب قتل » وقاله ابن الماجشون. 

ابن يونس'' )+ وقال ستحتون: إن كان بموضع يخاف على نفسه قَوارى بذلك عن نفسه 
وماله لم يعرّض له وإلا قتل . 

ومنشاً الخلاف: هل الصلاة ة علم على الإسلام كالشهادتين» فيكون كالمرتدء آم لا؟ 
نفل القول انها ينبت عَلما يقل عتره ويعية مانومه على كيه لا يتل هذره +دونئ 
إعادتهم قولان. 

وقوله : (قراءة ونقَهًا) كذلك في بعض 00 وفي بعضها: (وفعلاً) عوضا عن 
(فقها) وهي 5 لأنها يدخل تحتها : لفقي الملا على الركوع» والسضوة والقراءة . 

مدي 0 

قلا وم امْرأة وروى ابن أَيْمن: توم النْسَاء 

روى أبو داود("؟ حديئًا في جواز إمامة المرأة » ولم يأخذ به أكثر العلماءء ورأوا 
الإمامة من باب الولاية» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأعً)(4) ؛ وذهب أبو إبراهيم الأندلسي إلى أنه من اثتم بها من النساء يعيد في 
الوقت. 

ولا الصبي» وقيل: يم في الافة. 

مذهب المدونة» :أنه لا ا في فريضة ولا نافلة» وفي «المختصر) وار إمامته في 





. 75/1١ «الجامع»‎ 2000 

. 51١/١١ «الجامع)‎ (2 

(*) أخرجه أبو داود (/041) وأحمد )5١751(‏ وابن أبي شيبة ١(‏ / 7”07)» وصححه الألباني 
رحمه الله . 


(5) أخرجه البخاري (5177) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


كتاب الصلاة م 





النافلة» زاد أشهب في روايته : وفي قيام رمضان. 

فإن م في لتقل على مذهب «المدونة) - صحت ' وإن لم 0 

وإن آم في الفَرضء فقال سحئون: عن دن م قله ا ان 
خلف المرأة . 

وحكى في «التوادر»" 1 عن أبي عون اليا حاتت[ وشفيت ه نالك ايب في 
(«مدونته) في إظام أحدث ققدم صيًا تم بهم إن عقل الصلاة وأمرها أاجزاته) وأعاد ص 
خلفه في الوقت . 

وزعم اللّيدي أن الشيخ وهم في ذلك» وأن المسألة لا وجود لها في «كتاب أبي 
مصعب»» وأن الشيخ عزم على إصلاح كتابه بعد مطالعته لأبى مصعب فاخترمته المنية. 

فرع: 

ستل مالك في «العتبية»(7) عن الغلمان في الكتاب . أيصلي بهم أحدهمء فقال: ما 
زال ذلك من فعل الصبيان» 50 2 ولم يَحك في «البيان») د خلاقًا . 

ولاالسكران . 

لا إشكال في عدم الصلاة خلقّه إذا غلب على عقله. 

التوسي» وهو #المسوة روزن كللك أكان اللكدئ + ال ويعلفه إذاتشرف عي 
ولم ان مالك في «الموازية»: يعيدون؛ لأن الخمر فى جوفه . وعلى القول أن 
عَرَقَ السكران نجس يكون جميع' الجسد نجساء ويعيد فيما قرب انتهى. 

ونص ابن حبيب والتونسي على إعادته وإن لم يسكر أبدّاء قال ابن حبيب: وكذلك 
من صَلَّى خلّفه » إلا أن يكون الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة» فلا يُعيدون إلا أن يكون في 
حال صلاته سكرانًاء قال ابن حبيب: وقاله من لقيته من أصحاب مالك . 

ابن يونس( "©: والصواب عدم إعادة المصلي خلفه؛ لأنه من أهل الذنوب » ولا يكون 
أسوأ حالاً من المبتدع » وقد اختلف في إعادة [الصلاة خلفه](؟) . 

ولا الجاهل بما ذكر. 
)١(‏ «النوادر والزيادت» 755/8/1١(‏ -559). (؟) «البيان والتحصيل» ١(‏ / /7ا7). 
269 «الجامع» 50/1 . (5) في الجامع : من صلى خلفه . 


اللجزء الأول 


ليوف 





أي: بالفقه والقراءة. 
ولا العَاجرْ عن الركوع أَوْ السجود أو القائحة كالأخرس والأمي . 
هذا ظاهر. 
والقاعة بالقام يلل علي الاح . 
أي: أن القاعد لا يجوز أن يوم القائم في فرض أو نفل» وهكذا في «المدونة». 
وقولة: (مثله) اي العاجؤء- .وما عبر عنه- المطتف» بالاضصم عبر -طنه. ابن :قير (0) 
بالمشهور . َ 

وفي «المدونة)(3): إذا عرض للإمام ما بمنعه القيام استخلف ورجع إلى الصف» فإن أم 
أعاد من اثتّم به أبدّاء ونحوه لابن الماجشون. 

وفي «الجلاب70"©: الكراهة؛ ومن انْتَمُ به يعيد في الوقت» وروى الوليد بن مسلم 
جوارَ إمامة الجالس للقيام» وقاله أشهب في «مدونته». واختاره اللخمي ٠»‏ واستحب مالك 
في هذه الرواية أن يقوم إلى جانب الإمام رجل يُقتدى به الناس. 

ودليل المشهور: ما خرجه الدارقطني عن جابر بن يزيد الجعفي . عن الشعبي أنه قال: 
قال عليه الصلاة والسلام: "لا ب يوم أحد بعدي جالسا)(؟2 , هذا الحديث أدخله سحئنون في 
كتابه واحتج بهء وذكر عبد الحق في «الأحكام الكبرى2272 أن الحديث مرسل» وأن جابر 
ابن يزيد متروك الحديث» ولكن العمل عليه في سائر الأمصار. 

ودليله من جهة القياس: أن الجالس تارك لركن» فلا يصح الاقتداء به كصلاة القادر 
على القراءة خلف العاجز عنها؛ لأنه إن قام المأموم خالفه. وإن جلس ترك فرض القيام . 

ودليل الثانى: صلاة أبى بكر فى مرضه تله على ما عليه الجمهور أن أبا بكر كان 
00 ْ ا 
)١(‏ «التنبيه» (5597/1) . (؟) «المدونة» .)١9/5 / ١١‏ 


١م‏ «التفريع) 775/1١‏ 
(5) أخرجه مالك /١58(‏ محمد) » وعبد الرزاق )5١481/(‏ . وابن حبان (05/ 877) » والبيهقي 
فى «الكبرى») (6.01/65) 2 وف «المعرفة» )091/٠١١(‏ » ولوين في «حديث لوين» )١5(‏ 2 
والدارقطني ١(‏ / 798) » ثم قال: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي » وهو متروك » 
والحديث مرسل» لا تقوم به حجة. 
)0( «الأحكام الكبرى») (؟7/ 0 )١5‏ . 


كتاب الصلاة 
وفى إِمَامَتهم لأمثَالهِم قَولان ؛ بخلاف المومئ. 


أى: الأمى. والقاعد. والعاجز عن الركوع أو السجود أو الفاتحة؟ لأنه أخرس أو 
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أخرق 


08 


أمى )2 

وأشار ابن عبد السلام إلى أن المخلاف فى الأخرس والأمى مقيد بعدم وعجو ف القار 
وأما إذا أمكنهما أن يصليا خَلْف القارئ فلا؛ لأن القراءة لما كان يحملّها الإمام كان تركهما 
الصلاة خلف الإمام تَرَكًا للقراءة اختيار . 

وفيه نظر؛ فقد قال سند: ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمّى إذا أمكنه الاثتمام بالقارئ 
فلم يفعل . 

وقال أشهب: لا يجب عليه الاتتمام بالقارئ » كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يتم 
بالقائم . 

وحكى المصنف في إمامة هؤلاء لأمثالهم قولين: قال ابن القاسم: لا ينبغي لأحد أن 
يأتم من لا يحسن القراءةء وعلّى هذا فلا يأتم أمي بأمي . 

وقال ابن حبيب: لا يجوز لهم أن يأتموا بأمي إلا أن لا يجدوا قارنًا ويخافوا فوات 
الوقت». وأما إن وجدوه فصلاتهم فاسدة» قال ابن الحارث: وهو قول ابن القاسم وابن 
الماجشون ومطرف وأصبغ . 

وقال سحنون في «كتاب» ابنه: إنه لا بأس أن يؤم الأمي أميين. 

قال سند: وهو المعروف من قول أهل العلم أن ائتمام الأمي بلأميين صحيح » وقاله 
الشافعي وأبو حنيفة » انتهى. 

وأما إمامة الأخرس بمثله فلم أرض فيها نصا. 

وأما الكاجن فأنكر ابن عبد ال 9) وصاحب «البيان5(0) وجود الخلاف فيه» ورأيا أنه 
ذكانن ان متها وعحيية د هنا وجوده. 


٠‏ 4 7 01 صََأْألل 
وقوله: (بخلاف المومئ) ظاهره أنه لا يختلف في ذلك» لقوله كَلةِ في صفات 


.)5 ١0١ / «الاستذكار» (ه‎ )١( 
.)١50 / (؟) «البيان والتحصيل» (؟‎ 





عع الحجلزءالأول 
الإمام: «فإذا ركع فاركعوا)(١)‏ فجعل من صفته الركوع . 
الشافعى الائتمام بهء ومنعه أبو حنيفةء وظاهٌ ما أشار إليه أصحابنا أنَا لا نُجيزها وإن 
أجزنا إمامة الجالس» لكن ذكر فى «الجواهر» الخلاف في إمامة المضطجع . 

فين «أسئلة ابن رشد)(5): تجوز قاف الأجذمء فإن كثر ذلك 06 من خلقه به 
فينبغي له أن يتنحى عنهم» فإن أبى أجبر. 


وفيها ولا يوم أحَدُ جالساء لاا عَلَى آرم ممأ َي أصحابه إلا في البسير؛ 


لأنهم يَعْبنُونَ وَقَالَ في السفيئة: لا يعنجبني أن يون فقا والئّاس أسفقل... 

تقدم الكلام على مسألة الجالس» وفي الفبتتد: ابن سنجر ) «أن النبي يك نهى أن يصلي 
الإمام على أرفع تما عليه أصحابه»0"© . 

قال علماؤنا : وكأنه أشار بذلك إلى ما أحدثته بنو أمية بعده من التكبر عن مساواة 
الناس. 

ابن بشير(؟2: ولا خلاف [في المذهب]220 أن قصد الإمام إلى ذلك حرم وان مطل 
للصلاة» وإن صلى غير قاصد للتكبرء» وكان الارتفاع يسيرا صحت الصلاة بلا خلاف 2 
وإن كان كثير) فللمتأخرين قولان: فيه اك وأخذ من قوله د عو ادن لأن 
هؤلاء يعبثون» والبطلان لعموم الحديث المتقدم » ولو تساوى قوم في لايك 9 
غيرهم على موضع غير مرتفعء فإن قَصَدَ المرتفعون الكبر بطلت صلائهم » وإن لم 
يقصدوا ذلك ففي إعادة الصلاة في الوقت قولان. 

وهكذا قال ابن حبيب في الإمام يصلي في السفيئة: إن المْرتَمعِينَ يعيدون في الوقت » 
الع «معناء: وتضن اللدو00 ول يصلي الإمام على شيء أرئع تما عليه أصحابهء وإن 


.)4 / ١( تقدم تخريجه. (؟) «الفتاوى»‎ )١( 
. )575/1( «التنبيه»‎ )5( .)00١5( أخرجه البيهقى فى «الكبرى»‎ )9( 
. لك زيادة من «العية والقرق وو لوشر م فد واضح‎ 

.)١9/8 / ١١ «المدونة»‎ )5( 





كتاب الصلاة 4:١‏ 


فعلوا أعادوا أبدا ؛ لأنهم يعبثون . إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فإنه تجزئهم 
صلاتهم» انتهى . 

وظاهره أن الإعادة على الإمام والمأموم » وكذلك نقل المسألة التونسي. 

وقيل لأبي عمران: هل يعيد الإمام؟ فقال: ليس بالقوي» وقال ابن رَرّبِ: لا إعادة 
عليه؛ لأنه لو ابتدأ الصلاة وحده هناك لم تكن عليه إعادةء قالا: ويلزم ؟ قول ابن 
زرب أن يعيد الإمام إذا كانت الصلاةً جمعة؛ فإنه يَصير قد جمع وحده لبطلان صلاة 
المأمومين » وهذا ما ينقض الاتفاق الذي حكاه اب 1 

المازري227: وذهب سحنون ويحيى بن عمر إلى إجازة ذلك إذا ضاق موضع الإمام 
عن المأمومين » وقال فضل بن سلمة: تعليله بأنهم يعبثون يشير إلى قصر المنع على موضع 
واسع يمكن الصلاة فيه مع الإمام» ثم قال: وقال بعض أشياخي ‏ يعني اللخمي - إذا 
صلى رجل في موضع مرتفع لنفسهء فأتى رجل فائتم به صحت صلاته » وكأنه رأى أن 
افتتاحه وحده يشعر بعدم قصده العبث » انتهى . 

وفي «الجلاب70): ويجوز أن يصلي الإمام والمأموم أسفل منه. ولا يصلي المأموم في 
أسفل والإمام في علو إلا أن يكون مع الإمام طائفة يصلون معهء انتهى. 

ركد أن كوو تظافة من نامر العام . 

قآل عفر الأضخاب: ونا ادكو أبن دالت يشر انضان وظافر المذفي حادق القولة 
في السفينة: لا يعجبني أن يكون هو فوق والناس أسفل » ولَيِصّل الذي فوق بإمام والذي 
أسفل بإمام . 

قال صاحب «اللباب»: وذكر ابن حبيب أن الأسفلين يعيدون في الوقت » قيل: وإنما 
ذلك لأنّ الأسفلين ربما لم تمكنهم مراعاة أفعال الإمام » وربما دازت فيختلط عليهم» 
القهن: 

خليل: وعلى هذا فيحتمل أن يكون هذا جوابًا لا في «الحلاب» ولا يكون مخالماء 
وهو الأقرب بالقيد الذي قيد به كلامه فانظره» والله أعلم . 
)١(‏ «التنبيه) /1١(‏ 575) . (0) «شرح التلقين» (” / .)7١١‏ 
(9) «التفريع» ١(‏ / 559). 





الج زر الأول 

وقالوا: الارتفاع اليسير نحو الشبرء وعظم الذراع» زاد في «المدونة»(21 في مسألة 
السفينة : ولكن يصلون فوق بإمام 2( وأسفل بإمام . 

ابن حبيب: وإن صلى الأسفلون بصلاة الأعلى أعادوا فى الوقت. 

ابن يونس (2؟: لأنهم ربما لم يتمكن لهم مراعاة فعل الإمام . 

وتكره إِمَامَةُ الأعرابي للحضري» وإن كان أثرآهم. 

الوا العامة والماعات خالا ومقتاهد ملعن ون القن مزه هذا الل ب 
مع كونه أقرأ - شيء. 


يحت 


عياض: والأعرابي ‏ بفتح الهمزة ‏ وهو البدوي كان عربيا أو عجميا. 

ولا تكْره من الأقطّعء والأشّل كالأعمى » وقبل : نكره كَالمميمُم بالمتوضتين» والمقيم 
بالمسافرين... 

قال ابن بشير("» وصاحب «العمدة»: المشهور من المذهب أن القطم والشلل لا يُمنع 
الإجزاء؛ لأنه مكمل للفرض» ولاه رواية ابن واهب أنه يمنع الإجزاء؛ لأنه رأى آلا 
يصلي خلفهء واحنج بقوله يكل «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم70؟) فعد اليدين » قال 
في «العمدة» : ديل أن يريد الكراهة. في رتفع الخلاف وعلى هذا فما ذكره المصنف من 
نفي الكراهة ليس هو المذهبء لكنه اقتصر في «الجلاب)(2) على ما ذكره المصنف» 

ونقل اللخمي وصاحب «اللباب» وغيرهما عن ابن وهب كراهة إمامة الأقطع والأشل 
إذا لم يقدر أن يضع يده بالأرض» وأجاز ابن الماجشون إمامة الأقطع والخصي وإن كان راتنًا 
٠‏ ولفظ الرواية المذكورة في «النوادر»217: لا أرى أن يؤم. 

والمعروف عدم كراهة إمامة الأعمى كما ذكر المصنف . 


وفي «الصحيح)77) : أن عبان بن مالك كان يو قومه وهو أعمى ١‏ وفي اصح 1 
أنه عليه المبلاة والسلام انتخلف: ابن آم مكترم على المدينة بضع غكيرة عه يم الت لقان 


1 07017 /١( «الجامع»‎ (١ . )١ 9726 /1( «المدونة»‎ )١( 
. تقدم تخريجه‎ )4( . )85 0 5”97/١( «التنبيه»‎ )"*( 
. )7581//١( «التفريع» (1/ه5) . (5) «النوادر والزيادات»‎ )5( 


)2 أخحرجه أبو داود (ه29 وأحمد .)2 والبيهقى فى «الكبرى» )2 من حديث سن 
ابن مالك رضى الله عنه - وصححه الألبانى رحمه الله . 


كتاب الصلاة 





5 
وفي «الإرشاد)(2)1: الكراهة ٠»‏ ولا أعلم له موافقًا . 


وقى اللّحَان تَالتّها: تصح إلا أن يمير المَعَى كَنْمَمْت ضّمًا وكستراء ورابعها: إلا فى 
القافكت والقاء للبت وفيها: ولا يُصلٌي من يُحْسنٌ خَلف مَنْ لا يسن القراءة وبعيد 
أبدا» وهو شد من تركها... 

الخلاف المذكور ينبني على أن اللحن هل يلحق القراءة بكلام الناس ويخرجه عن كونه 
قرآنًا أم لا؟ فمّن رأى الصحة رأى أن اللحنّ لا يلحقها بالكلام» وهذا القول حكاه اللخمي 
ولم يعزه. 

المازري27©: ولم أقف عليه 

ولذلك كال المسحفن +(زوالفاد الح 

ونقله في «البيان500) عن ابن حبيب » قال: والصلاة عندي مكروهة ابتداءء» قال: 
وهو الصحيح؛ لأن القارئ لا يقصد بقراءته ما يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها 
من لا يلحن» 

وفي قوله : (والشاذ امنيح إشارة إلى أن المشهور البطلان» ولكن لا أعلم من صرح 
بتشهيره» نَعَم قال القابسي: هو الصحيحء وا حتّج له بقوله في «المدونة»!؛»: ولا يصلي مَن 
يحسن خلف من لا يحسن القراءة؛ وهو أشد من تركهاء ٠‏ قال: ولم يفرق في «المدونة» بين 
فاتحة وغيرهاء ولا بين من يغير المعنى وغيره. 

ورأى في الثالث أنه إذا غير المعنى صار كلامًا » مثل أن يقول: أنعمت - بضم التاء - 
فيضيف الفعل إلى نفسهء أو بكسرها فيضيفه إلى المؤنث» وهو اختيار القاضيين: أبي 
العا م الاين اللناة واب أبي زيد. 

ابن عبد السلام: وبهذا كان كثير من أدركنا يفتي . 
)١(‏ «الإرشاد» (ص / 18). 
(6) «شرح التلقين » (؟ / 598). 


(9) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 559). 
(:) «المدونة» ١(‏ / لإالا١).‏ 


445 الجر ءالأول 





والالكن : الصوض + نصح ء وقيل: إن كان فى غير الفاتحة. 

قال ابن عبد السلام: ولاك له لذ وله حرم على ترون بو نيا يا ا 
كان لا ينطق بالحرف ألبتة» أو ينطق به غير » انتهى . 

والألكن جنس يدخل تحته أنواع , كالقَأناء وَالتَمتَام؛ والأرت ‏ والْالْتغْ . 

والفأفاء والتمتام اللذان يزيدان الفاء والتاء » والأرت الذي يجعل اللام تاءء قاله 
الفراء؛ وقيل: هو الذي يدغم حرفًا في حرف. 

وقال المبرد(١):‏ الرنهُ كالريح تمنع الكلام فإذا جاء شيء منه اتصل» والألنع الذي يِبْدلُ 
را تر 

وقال الفراء: الذي يجعل الراء لاما والصاد تاء» وقال الأبهري: وهو الذي لا بين 
الكلام» وقال ابن العربي : واللكنة تجمع ذلك كله . ١‏ 

وقوله : (المّصوص) ظاهره أن مقابله القول الثاني» وهو أنها إنما تصح إذا كانت 
لكنته فى غير الفاتحة» وهذا القول حكاه ابن العربى » وهو ظاهر «الجلاب2220 لقوله: ولا 
بأس اماد الألكن إذا كان عدلاً وكان يقيم رف لقا 

وقال اللخمي: ولا أعلمهم يخالفون أن صلاة من انتم بالألكن عاق ل إعادة عله 

وفي ابن بشير”2: وإذا كانت لكنته في لسانه فالمنصوص صحة الصلاة. 

وحكي عن القاضي إسماعيل أنه قال: إذا لم تكن لكنته في القراءة» وهذا إن صح 
فيكون في المسألة قولان: صحة الاقتداء ؛ لأن اللكنة لا تغير معنى» وعدم الصحة؛ لأن 
المطلوب النطق بالحروف » وهو عاجز عن ذلك» انتهى. 

خليل: وفى كلامه نظر؛ لأن الذي نقله اللخمى والمازري عن القاضى: أنه أجاز إمامة 
الألكن إذا كانت لكنته في غير محل القراءة. ْ ْ 

المازري7؟2: وهذا الاشتراط لا معنى له؛ لأن التقصير في غير القراءة لا يؤثر في 
القراءة » ولذلك استبعده اللخمي؛ لأن اللكنة مع الطبع فلا تتغير بقراءة ولا غيرهاء لكن 
هذا لا يدل على البطلان إن وقع » ألا ترى أن اللخمي حكاه ثم حكى الاتفاق المتقدم, 


() «الكامل» (؟156/5). هم «التفريع ) )”ا / 5775). 
(3) «التنبيه» /١(‏ 0 55) . (5) «شرح التلقين» (؟ / //51). 


كتاب الصلاة 
فلو كان يدل على البطلان لتناقض كلامه. 

وقول المصلف: «قصح ) لا يلزم منه الجواز ابتداءء ونقل اللخمي أن لمالك في 
«المجموعة» وفي «المبسوط» إجازة ذلك ابتداء . 

وفي «الجلاب» : الجواز كما تقدم . 

وحكى ابن العربي قولا بالجواز في قليل اللكنة» والكراهة في بها . 

بق او لامو عام لد 


ومنه. : من لا يمير بين الضّاد والظّاء. 


ظاهره أن العو 0 عائد على الآلكن؛ أي من جنس الألكن . وهو الذي قاله 





1 


أبن عبد السلام . 
رفن أنه قم بويك والمانتن قل اندم سلى لفيا م ل ببع كن القناءبوالظطاء 
صلاثه باطلة . 


اللخمي: وفي «الإشراف» في الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاءًء أو الألثغ نصح 
إمامته؟ إذ ليس في ذلك إحالة» والأظهر عَوَدُ الضمير على اللحان» وكذلك ذكره اللخمي 
9 وابن بشير2") وغيرهم» أعنى أنهم ذكروا من لا بميز بينهما من اللحن. 

خليل» زعا سف نوعو ايفان النئ الا عو رين الضناة والظاء لا ريخل مان 
يكون عاجرا في الحال والمستقبل ‏ أي: لا يقبل التعليم لطبعه - أو قادر في الخال » أو 
عاجرا في الحال قادرًا في المستقبل. ش 

فالأول: ينبغي أن يكون كالألكن. 

والثاني: ينبغي ألا يختلف في بطلان صلاته؛ لأنه كالمتلاعب . 

والثالث: إن اتسع الوقت للتعليم وجب عليه الائتمام» كما قالوا في العاجز عن 
الفاتحة . 


وابن يونس 


ترم انرو هعقو سه 


والظاهر: أن من يمكنه التَعلَم ااهل في البَايْن كاللام والتون. 
فيحتمل أن يريد ا اللحان والألكن» ويعني أنة إذا أمكن لكل منهما أن يتعلم 
فهو غير معذور. 


)000( «الجامع (١مرده"” ‏ كحه") . 
(5) «التنبيه» ١ /١(‏ 55) . 


الج زر ,الأول 
00 كاللام والنون) أي أن الضاد والظاء حرفان متباينان كتباين اللام والنون» 
فكما لا تقوم اللام مقام النون ولا العكس فكذلك هماء وإلى هذا ذهب ابن عبد السلام 


كع 





وابن هارون. 

ويحتمل أن يريد بالبابين الجاهل بالفقه والقراءة؛ لأنهما إذا أمكنهما التعليم ولم يتعلما 
كانا كالتارك عمد لما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقها ‏ ولم يفعل » وإذا لم يمكنه ذلك 
فيو تعدو 

وقوله : (كاللام والنون) ال اكه تعلنيهة لان تخري الأذم: والنوة امهل بيخلذف 
مخرج الضاد والظاء » وإليه ذهب ابن راشد7(١2»‏ فقال: وهكذا سمعته من شيخنا ابن دقيق 
العيان 

ابن هارون: وفيه عندي بعد؛ لأن المصنف لم يتكلم في هذا الفصل إلا على القراءة» 
لا على الفقهء فقرينة السياق تنفيه. 

عل نل المصنف: (كالجَاهل) في كلا التمشيتين من باب تشبيه الشيء بنفسه؛ 
لاد جك تعنم وله نعل ذهو اهلق , 

وانظر قول المصنف: (والظاهن) هل أراد الظاهر في النظرء أو أراد بالظاهر قول ابن 
أبي زيد؟ ويكون مقابله ما قاله عبد الوهاب في الإشراف ٠‏ وعلى هذا تمشية ابن عبد 
السلام» وأما على التمشية الثانية فإنما يريد الظاهر قن النظرء والله أعلم. 


م 0 


وقى المبّدع كَالحروري والقَدرِي الها : تعاد في الوقت» ورابعها : تعاد أبدًا مَا لم 
يكن وآليًا نا علَى فسقهم أو كثرهم, ومالك والشافعى والقاضي فيهم قولان » ويه له 
اكَحُونَ ولا يصلَى خَلفهُي ولا نهد جَنائرُهُم وَلايُسَلّم علَيْهم... 

القول بالإعادة أبدًا لأصبغ وابن عبد الحكم » والقول بنفي الإعادة لمالك في سماع ابن 
وهبء وهو قول سحنون. ا 

والثالث لابن القاسم في «المدونة»(؟2 » ونصها: وقف مالك في إعادة 217 
خلف مبتدع» وقال ابن القاسم: يعيد في الوقتء قال مالك: ولا يسلم على أهل البدع, 


.)١الال‎ / ١١ «المذهب)» (١/:لا” -376) . (؟) «المدونة»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


ولا يناكحون» ولا تصلى خلفهم جمعة ولا غيرها. 

والرابع لابن حبيب» قال: إذا كان واليّا تؤدى إليه الطاعة» أو قاضيه ٠‏ أو خليفته» أو 
صاحب شرطة فالصلاة خلفه جائزة » وإن أعاد في الوقت فحَسّن» ونحوه لمالك. 

وقولة: (بناءً علَى فسقهم أو كفرهم) أي : فعلى الكفرٍ يعيد من صلى خلفه أبذاء 
وعلى الفسق يخْتَلَّفْ؟ كالفاسق بالجوارح» والمختارٌ عند حذاق المتكلمين عدم تكفيرهم » 
وأنه لا يكثر احد بلنت من أغل القبلة» وأكثر المتكلمين إنما فرضوا هذه المسألة فيمن كانت 
بدعته في الصفات» وجرا الخلاف فيها مبنيا على الخلاف في التكفير بالمآل. 

وعلى هذا فليس لذكر الحروري هنا معنى؛ إذ الحرورية قوم خرجوا على علي بن أبي 


ع ساس 


طالب رضي الله عنه - بحروراء ونقضوا عليه قضية التحكيم» وكفَروا بالذنب» ولم يظهر 
منهم خلاف في الصفات » وإلى هذا أشار ابن عبد السلام » وقد يجاب عنه بوجهين: 
والثاني: نقل ابن يونس(١2‏ عن مالك التسوية بين القدري والحروري في أنه لا يصلى 
خفلهما » ثم ذكر بعد ذلك الخلاف كما ذكر المصنف» فدل على أن الجميع سواء» قال في 
(البيان2"76 بعد ذكره الأريعة الأقوالء. وأن الخلاف ع الخلاف فى التكفير: وهذا 
فيما كان من الأهواء والبدع محتملاً للوجهين» إِذْ منها ما هو كفر صريح» فلا يصح أن : 
يُختلف في أن الإعادة واجبة على مّن صلى خلفهم؛ ومنها ما هو هوى خفيف لا يؤول 


بمعتقده إلى الكفرء فلا يصح أن يُختلف في أن الإعادة غير واجبة على من صلَّى خلفهم» 
هذا وجه القول في هذه المسألة 4 وإن كانت الروايات جاءت مجملة 4 انتهى . 





لا 


وقوله: (ولمّالك والشسافعى وَالقّاضي فيهم قَوْلان) يعني أبا بكر بن الطيب؛ ٠‏ (قولان) 
أي : لكل واحد بالتكفير وعدمه. 


0 


ونقل المَاذري الإجْماعَ في احالف فى اروم الظنية واعتذر عن قَول أشهب فيمن 
صلى وراء من لا يرى الوضوء من القبلة أعاد : أبدا» فَإِنّه رآه كَالقَطمء وكواة بقوله: بخلاف 
مس الذَكَرء وَخَرّج اللْحْمِي الخلاف من قول أشنهب... 


لما ذكر المخالف في الاعتقاد ذكر المخالف في الفروع» ولفظ المازري7 و نكن 


.)545 / ١( «الجامع» (1/لاه؟) . (؟) «البيان والتحصيل»‎ )١( 
.)595 / اشرح التلقين» (؟‎ )9( 





اللحجزء الأول 
حَذَاق الأصوليين إجماع الأمة على إجزاء الصلاة خلف الأئمة المختلفين؛ لأنه إن كان كل 
مجتهد مصيبًا فواضح » وإن كان اُصِيبْ واحدا فكذلك لعدم بيان المحَقق. 

واستقرأ اللخمي الخلاف من قول أشهب : يعيد من صَلَّى خَلْف من لا يرى الوضوءً 
من القبلة» فقال: هذا خلاف في الاثتمام بالمخالف في الفروع الظنية» فيدخل الخلاف في 
اكجام الالكن بالقناف وبالعكي : 

قال المازري217 :. إما قال أشهب. بالإعادة؛ لأنه .رائ الذليل الدال على وجوب 
الوضوء من القبلة قطعيًا لا ظنيّاء فهو إنما صلّى خلف رَجُلٍ خالف قطعيا لا ظنيا. 

قال: ويؤيدله 1 أشهب : بخلاف مس الذكر» وإنما فرق بينهما؟؛ لأن لديا عن 

لعي اضر لمر عير لاو باق رهظ وأ يه الدثيل الذال عل عويب 


2: 


وقد نص الشافعية على الخلاف عندهم». بل حكى المازري في باب الأقضية عن ابن 
0 «العتبية» ما الت وهو قوله: لو أعلم أن أحدا لا يقرأ في الركعتين 


راق تلق 

أي: الفاسق بالجوارح» وتصوره ظاهر. 

الي و والكوون قاف مان خلف صاحب كبيرة أبدًا . 

وفصّل الأبهري» فقال: المسألة على وجهين: إن كان فاسمًا بتأويل أعاد في الوقت» 
وإن كان فاسمًا بإجماع ‏ كمن ترك الطهارة» أو زنى - أعاد أبدًا. 1 

وقال اللخمي: إن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة - كالزنا » وغصب الأموال» وقَثلٍ 
تقس - أجزأئه» لذ إن كان تعلق بالطهارة: ١‏ 


وفي القول الرابع هنا زيادة ونصه: اوفالنابن كحوب موقن وزاك دم قرف لخم 
أعاد أبدّاء إلا أن يكون الوالى الذي 5 إليه الطاعة» فلا إعادة عليه إلا أن يكون حينئذ 
مكزاناع كاله مد تومن افيكات نالك 


.)555 / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 


كتاب الصلاة 





اك 
0 7 ساق 


كر أن بكرن العد والخصي» ولد الرى والماوق ب والأعلف إمَاما راتبًا في 
الْفرائتض والعيده حلاف التق وتياع سان » وفيل” لكر ا كالعتين... 


هذا لأن الإمامة در شريفة» لا ينبغى أن تكون إلا لمن لا 0 فيه» وهؤلاء 
الخمسة شيرع الألسنة إليهمء ورا لعو ]ل كد ثتم بهمء فلذلك كرهّت إمامتهم في 
اليو ١‏ 

5 لا تكره كما لا تكره من العنّينء مع أن في فرجه نقصًا ٠.‏ وظاهٌ قوله: 
(وقيل: لا ذكْره) عمومه في الخمسة.. 0 

. ابن هارون: ولا أعلم نفي الكراهة في الأغلف إذا ترك الختان من غير عذرء اقوى: 

وقال عبد الملك: من ترك الختان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته » قال ابن 
العربى: وهو يدل على أن الاختتان عنده فرض كمذهب الشافعى؛ لأن العدالة لا تسقط إلا 
بترك الواجب . ْ 


0 ل لي 09 


وت زر اتام إنانة المند في الجبنمز و وقال : يعيد ويعيدون . وأَجَارَهَا أشهب . 

اختلف النقل عن أشهب. فروي عنه ما ذكره »وروي عنه الكراهةء وقيل: يجوز 
استخلافه لا ابتداء» والله أعلم. 

واعلم أن للعبد ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَوْم في الفريضة من غير أن يتخذ إماما راتبًا فلا كراهة هنا على المشهورء 
وروي عن مالك: لا يوم العبدٌ الأحرانٌ إلا أن يكون يقرأ وهم لا يقرؤون . 

الثانية: أن يتخذ إمامًا راتبًا في الفرائض ٠‏ فتكره إمامته» وأجاز ابن القاسم أن يتخذ 
7 اتا في التراديح إذ هي من النوافل» وألحق العيدين والكشوف والامتدقاء 
بالفرائض ؛ لأنها محل اجتماع الناس» وأجاز ابن الماجشون اتخاذه راتبًا في الفرائض ١‏ 
فالجواز - على قوله - في هذا أولى. 

الثالثة: إمامته فى الجمعة . قال ابن بشير(١2:‏ لا يجوز اتخاذه راتبًا بلا خلاف » 
انتهى» وإن حضرها فالأربعة المتقدمة . 


عد مت ني وم ىس 


وترجم + عند انتفاء ء تقاائص المنع والكراهة السلطان ثم صاحب المْزل 2 ثم الأفقه ثم 


. )55ا//1١( «التنبيه»‎ )١( 


الل زء ادك 
بلسي 0 م بالخلق , ثم 


لدف 





و ترط وه 
0-4 8 


الأورع على اكير م الأْرأ ‏ 5 ثم بالمين في الما لم 
بالخلّق» نم باللبّاس» 00 لا لكبر الترعوا... 

يعني: إذا اجتمع جماعة وليس في واحد منهم نقصٍ يوجب منعًا أو كراهة فأولاهم 
السلطان لّما في مسلم عنه عليه الصلاة والسلام: "ولا يوم الرجل في سلطانه؛ كم 
وف الكل لأنه أيضًا سلطان منزله . 

قال مالك في رواية أشهب: ولو كان رب المنزل نين د : 

وفي «النوادر»(؟2 : وقال بعض أصحابنا : وإن كانت امرأة فلها أن تولي رجلاً يؤم 
في منزلها. 

قال اللخمي: وأربعة لهم الإمامة : الأميرء الات زالعنه لماعي المنزلع* نإذا 
اجتمع أب وابن فالإمامة للأب» وكذلك العم وات الأخ الإمامة للعم قال مالك في 
«المستخرجة»: ولو كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة. إلذ أن يأذن الأب والعم. قال 
سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ. وعلى هذا يكون الابن 
أولى من الأب إن كان عانًا أو صالحًا والأب ليس كذلك . انتهى. 

قال المازري7©: وقد لا يلزم ما ألزمه اللخمي لسحئون لكون الأب آكد حرمة. 

(نُم الأَْهُ) لأن الفقه ما تظهر له ثمرة في الصلاة؛ ولأن الفقهاء كالأمراء المصدور عن 
رأيهم . 

(ثم ثم الأؤرع علَى الأظهر) في الدليل» وقيل: يقدم الأورع على الأفقه؛ لأن الشفاعة 
في حقه أظهر ء والأئمة شفعاء. 

قال ابن بشير(4): فإن اجتمع الأفقه والأصلح فلم أر في المذهب نصاء وللشافعية 
قولان. 


(ثم الأقرا) فإن قلت: ثرله ركد يسناج بابي داود والترمذي والنسائي وابن م مأجه: 


(0) «النوادر والزيادات» ٠ / ١(‏ 45). 
(9) «شرح التلقين» (7 / 585). (5) «التنبيه») (8707/1) . 


0 ١ه‏ 
يذه م القوم أقرؤهم لكتاب الله: فإن كانوا ذ في القراءة سواء َأعلمُهم بالسنة كن كَانُوا في 
السئة سواء نأقدمهم في في الهجرة 5 فإن كانوا ذ في الهجرة سواه فأقدمهم في الإسلام؛ ولا يوم 
الرجل في سلطانه. و اسه كمه إلا بإذنه10) ؛واللفظ لمسلم 87 على تقديم 
الأقرأ على مَن تقدمء 

فالجواب: أن القارىً في ذلك الزمان هو الفقيه؛ لأنهم كانوا يتعلمون الأحكام مع 
الحفظء. والله عم 

وقوله : للم بالسّن في الإسملا, أ 4 ولا يفطن 0 السن إذا لم يكن في الإسلام: 
(نم بالتَسّب) لما في الحديث : «قَدَمُوا فُرَيشمًا ولا تتقدموها»(1) ولأن اللبسي كرف 

دم | بالخلق) أ بالسوزة الخميلة» 4م بالخلّق) أي: لأن العقل والخير يتبعانه» ولأنه 
هم في انق لما في الحديث: «خياركم أحستكم أخلاقًا»20., هكذا كان شيخنا 
يمك نذا الجر اه ابن هارون بالعكس فقدم الخلق ‏ بضم الخاء ‏ على الخلق 
بفتحها » وهو أظهر . 

ثم باللْباس» إن تتشاح) من تساوت أحوالّهم أُقْرعَ بينهم» قال ابن بشير2©2: إذا كان 
مظلريقم فقيل الإنامةة لا طلب الرئاسة الدنيوية» انتهى . 
قال في «البيان»!*2 : فإن اجتمع فقيه وصاحب حديث ومقرىً وعابد ومس فالفقيف» ثم 
المحدث. ثم المقرئ الماهرء ثم العابد» ثم ذو السنء انتهى. 

وقد تقدم قول ابن بشير» ولم أرَّ فيه نصا فاعلمه. 





24 


وللسلطان وصاحب الْمنْزل الاستتابة ون كان ناقصاء كر لأئمة المَسّاجد أنْ 
يصلُوا عير رداء... 


م سل 





() أخرجه مسلم (6095) وأبو داود (085) والترمذي (5؟7؟) والنسائي (26) وابن ماجه 
(980) وأحمد )١97٠١١5(‏ من حديث أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه. 

هم اخرجة البوار(450) من بحديث على رضى الله عند : ْ 

(9*) أخرجه البخاري (88*55) وفك 800 من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما. 

(5) «التنبيه» (١710//1ة)‏ . (5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 7600). 


الجبز الأول 

قوله: (وإن كان ناقصا) راجع إلى صاحب المنزل والسلطان» لا يقال: لا يصح عوده 
على السلطان؛ لأن النقص المانم من الإمامة مانع من ار لأنا نقول: شروط الإمامة 
الكبرق. قسمان: قسم يشترط في ابتدائها وحزائهاء اسم يشترلة فين ابتدائها وإذا طر؟ لا 
يُوجب العزل كأخذ الأموال» ثم إن النقص قد يطلق على ما يوجب الكراهة كما مرء والله 
أعلم . 

وكرلةة (ويكره لائمة المساجد) أي بخلاف الإمام في غير المساجد»ء كالسفر ومنزله؛ 
لأنه إذا كان بغير رداء وهو في امسجد خرج عن هيئة الوقار. 

تروط الاقتداء أربعة: ند الاقتداء بخلاف ٠‏ الإمام إلا في الجمعة والخوؤف 5 
والمستخلف... 

أي: يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد ؛ وإلا لما وَكَم التمييزٌ بينه وبين الفلّء بخلاف 
الإمام فإنه لا تجب عليه نية الإمامة. 

ابن عبد السلام: وحكى بعض الأندلسيين عن ابن القاسم اشتراط نية الإمام الإمامة 


6 





ابن رشد في كتاب «القصد والإيجاز»: قال عبد الوهاب: ندجي كدقد 
أن ينوي كونه إماماء وإغغا يفتقر إلى ذلك المأموم أن ينوي أنه مؤتم 3 وإلا بطلت صلاته . 

وإنما يلزم الإمام النية في أربعة مواضع : 

أحدها: إذا كان إمامًا فى الجمعة» فإن الجماعة شرط فيها » فلابد أن ينوي مصليها 
كونه إمامًا. 


والثانى: صلاة الخوف على هيئتها؛ لأن أداءها على تلك الصفة لا يصح إلا إذا كان 
اماما . 


والثالث: للمستخلّف يلزمه أن ينوي الإمامة» ليميز بين نية المأمومية والإمامية 
فإن قيل: فما تقولون فيمن صلى منفردًا ينوي الانفراد ولا ينوي الإمامة » فصلى 
رجل خلفه» أيحصل لصاحب الصلاة فضيلة؟ 


قيل له: أما المأموم فنَعَمْ ؛ لأنه نواهاء وأما الإمام فلا؛ لأنه لم ينوهاء انتهى . 


كتاب الصلاة 





40 

وخالفه اللخمي في هذاء ورأى أنه يحصل للإمام أيضا فضيلة الجماعة» وإن لم ينو 
الإمام . 

خليل: وتسامح في الرابع؛ لأنها غير لازمة» وإنما هي شرط في حصول فضل 
الجماعة» ولذلك قال المازري(١2‏ بعد ذكر الثلاث: ويجب أن تُشترط نية الإمامة في تحصيل 
فضل الجماعة؛ لأن الإمام إنما تكتب له فضيلة الجماعة إذا نواها » ولم أرّ مّن أضاف الجمع 
إلى الثلاثة الأول إلا المتأخرين كالمصنف والقرافي7؟ 

ونا ذكر ابن عطاء الله الثلائة الأول قال: ويظهر لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة 
المطر؛ إذ لا يكون ذلك إلا في الجماعة» فينبغي أن ينوي الإمام الإمامة فيها كالجمعة » ثم 
ينظر هل يشترط ذلك في الثانية من الصلاتين؟ لأنها التي ظهر تأثير الجمع فيها لتقديمها 
على وقتهاء أو لا يشترط فيهاء إذ السنة الجمع. والجمع لا يعقل إلا بين اثنين » انتهى . 

تنبيه: 

ضبط بعضهم هذه المسائل فقال: كل موضع تُشترط فيه الجماعة فإنه يجب على الإمام 
قد تيه الأمامة وليس بصحيح؛ فإن مسألة الاستخلاف لا تشترط فيها الجماعة» ولو أتموا 
أفذادًا صحت الصلاة» وكذلك صلاة الخوف لو صلى كل لنفسه صحت »٠‏ وزاد ابن بشير 
مسألة أخرى وهي صلاة الجنازة » فأوجب فيها على الإمام نية الإمامة بناء على اشتراط 
الجماعة فيهاء وفيه نظر؛ فإنه نص فى «المدونة» على أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذاء 
وصرح في «الجواهر»70) بأن البباعة غير بإشدرطلة فيها. 


قلا يتتقل متْمَره إلى جمَاعة ولا بكس . واختُلف في مرِيض اقْتَدَى بمفله قصح . 


عاو ١‏ فل »قل نر 


(لا ينتقل مْفَره ) اق الاقداء فاس سيدا لدع ورهن أل الغناكة: زول لمكن 
لذن المأموم قد أَلْرَّم تَفَسَّه نية الاقتداء . 


. واختلف في مريض اقتدى بمثله فصّح المأموم » فقال سحنون: : يخرج من صلاة الإمام 
سُّ لنفسه ؛ 0 أن عمل ب ا جائز فلا 


)0غ( «اشرح التلقين» (؟ / 087). 
)١(‏ «الذخيرة» (؟787/5) . (") «الجواهر» ١(‏ / 559). 


اللحج ز الأول 
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الإمام وأتموا أفذاذًا . 
وقال يحيى بن عمر: يتمادى معه »© 10 لآنه دخل معه أولة بوجه جائز فيتمادى 
مراعاةً لمن أجاز ذلك ابتداء . 


هله 


الثاني : ألايأم في رض بِمستقل. 

يريد خلاف المكسن. فإنه جائزٌ » والدليل على امتناع صلاة المفترض خلف المتتفل : 
فاك نهار ومسلمء من قوله عليه الصلاة والسلام : : «إما جعل الإمام لونم به فلا 
تختلفوا عليه)(١2,‏ َعَم الخلاف في النية والفعل . 


بهم سه اس 


الثّالث: أن يتحد الفَرْضّان في ظهَرِيّة أو غيرهًا. 

تصوره ظاهدٌ 0( ويشترط أيضًا أن تتحد الصلاتان فى الأداء والقضاء» فلا يصلي ظهراً 
د أداء» ولا العكس. 

3 5 و ل للىر 5 عو بير 

الرابع : المتابعة في الإحرام والسلام؛ والمساواة والحيابثة مط فيهماء فيعيد 
الإحرام» وقال ابن ' القاسم: إن أحرم معه أجرأه وبعده أصوب. 

لأن المسابقة في الإحرام والسلام منافية للاقتداء . 

وقول (فيعيد الإخرام) واخختلف إذ أحرم قبله هل عليه أن يُسَلّم من ذلك الإحرام؟ 
فقال مالك: يكبر ولا يسلمء وهو ظاهر كلام المصنئف لسكوته عنه » وقال سحنود: 
يسلمء وهو اختيار بعضص المتأخرين لكونه عقد على نفسه صلاة بإحرام. كما لو أحرم 
بالظهر قبل الزوال» وكما لو أحرم بها فذكر ‏ وهو فى الصلاة ‏ أنه صلاها ٠‏ فإنها تنعقد 
نافلة فيهماء وكذلك تنعقد فى هله المسألة نافلة» وإذا اتعقدث فلابدٌ من السّلام ريات 
هنا أحرم على أنه مأموم . فمتى لم يصح ذلك لم تنعقدء بخلافهماء وإنما هو بمنزلة مَن 
أحرم بالظهر خلف من يصلىي على جنازة. 

قال سند: ويؤيده آنه لو تمادى على إحرامه ليصليها لنفسه لم 3 نصح ٠»‏ ونقل ذلك ابن 
سحنون عن أبيه» وقهم لشم -مق كؤنا سحون» يل آنه لو بعيلق. لعلية جلك 
الإحرام أنه يجزئه » شر كبا ساحن يدك وجعلّه اختلاف قول » وليس كما 


)١(‏ أخرجه البخاري )71/١(‏ ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


كتاتب الصلاة 





هم 


ظَبّ وإنما أمَرَه سحنون بالسلام مراعاةً لقول من أجازء وهو الشافعي ٠‏ قاله المازري(١‏ 
وابن 313 وابن راشد . وما ذكره من البطلان في المساواة هو مالك في 
«الواضحة2"90» وهو الظاهر. 

وقال ابن القاسم : تجزئه قال سحئون فى «المجموعة ): فقول أت القاسم هو قول عبد 
العزيز» وقول مالك :إنه يعيد الصلاة» ولابن عبد الحكم ثالث: إن لم يسبقه الإمام بشيء 
من حروف التكبير لم يصحء وإن سبقّه بحرف صحتء وكلامه فى «البيان»40) يقتضي أن 
هذا ليس بخلاف؛ لأنه قال: مذهب ابن القاسم إن أحرم معه أجزأه » وهو قول ابن عبد 
الحكم» وقال محمد وأصبغ وهو قول مالك في «كتاب أن حبيب» : لا يجزئه » وهو 
أظهر؛ لقوله عليه الصلاة والسلا م: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبرَ فُكبروا 2006 فأتى 
بالفاء المقتضية للتعقيب» وهذا الاختلاف إنما 2 إذا ابتداً بتكبيرة ة الإحرام معه. فأتمها معه 
أو تعدهة 2( وأما إذا ابتدأها قبلّه فلا تجزته 0 أتمها بعذه قولة واحدًا 3 وإن ابتدأها بعذه 
فأتمها معه أو بعذه أجزأه قولا واحداء والاختيارٌ ألا يحرم م المأموم إلا بعد أن يسكت الإمام 
به قاله مالك» قال: وحكم السلام فى ذلك حكم الإحرام. 

وسئل سحنون عن رجلين اثتم أحدهما بالآخر ثم نسيا قبل الإكمال من الإمام منهما؟ 
فقال: إن سبق أحدهما بالسلام أعاد الصلاة » وإن سلما معا جرت على اختلاف أصحابنا 
في المساواة في الإحرام والسلام. 


ل 


وتجب المتابعة في غَيْرهما . ويؤمر 
إلا في قيام الجلُوس والأولين... 

هكذا وقع في بعض النسخ.وهي صحيحة باعتبار أن مسابقة الإمام غير جائزة» وأما 
مساواته فمكروه » هكذا صرح الباجي(21 بالتفصيل» وكذلك صرح المازري ("2 وغيره بمنع 
المسابقة» ويدل عليه: ما فى «الصحيحين» : «أو ما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام)(8) 


بالعود ما لَمْ يلحقه الإمام » وقيل: تحور المساوأة 


.)ا/٠‎ / «شرح التلقين » (؟‎ )١( 

(9) «التنبيه» )5١07 - 5١07 /١(‏ . (7) «المذهب» (559/1) . 
() «البيان والتحصيل» (؟ / 15). (0) تقدم تخريجه. 

.)١1721١ / ١( «المنتقى)‎ )5( 

(0) «شرح التلقين» (؟ / 755). 

() أخرجه البخاري (109) ومسلم 0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 





الجر الأول 
الحديث» وروي عن مالك جراد النتاراة إلا في قيام الجلوس م من اثنتين » و(الأوكَيْن) أي : 
الإحرام والسلام. 


5:5 


ووقع في بعض التسخ عوّض قوله: (وتجب) و(تستحب)» وفي كل من النسختين 
نظر؛ أما الأولى فلأنها تَفْهم منم المساواةء وأما الثانية فلأنه يهم منه كراهية المسابقة . 

والأولى نسخة:( تستحب): .ويكون احترز بذلك من المساواةء فإنها مكروهة؛ ولا 
يكون في كلامه تعرض للمسابقة . 

وقزلة :“يزمر امود ما َم يَْحَقه الإمّام) ظاهرء قال مالك: ومن سها فَرقَع قبل 
إمامه في ركوعه 0 أن يرجع راكعًا أو ساجدا. 

قال الباجي(1) : وإن علم أنه يدرك الإمام راكعًا لرْمَه أن يرجع إلى متابعته» ركم 
أنه لا يدركه راكعًا فقال أشهب:لا يرجع ٠‏ ورواه ابن حبيب عن مالك» وقال سحئون: 
يرجع » ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام قبله 

ثم قال: وهذا حكم الرفع قبل الإمامء وأما الخفض قَبْلَه كركوع أو سجود فإنه غير 
مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهمب». وإنما المقصود منه الركوع أو السجود فإن أقام بعد 
ركوع الإمام راكعًا أو ساجدًا مقدارٌ فرضه صحت صلاته» إلا أنه قد أساء في خفضه قبل 
إمامه» انتهى . 

ولم أرَ عندنا قولا بالبطلان فيما إذا سبق الإمام بالركوع أو السجود. 

قال ابن بشير(؟ ): وقد ألزمت بعض أشياخي البطلان؛ لكونه لم يحصل له الاقتداء في 
الأركان فالتزمه على القول بأن الحركة إلى الأركان 0000 


عو ودار اع ىووا را ىه امع 


وفيها: ولا تمتع النّساء من المسجدء ولا تمع المتجَالَة في الْعيدَيْنٍ والاستسقاء. 


تصوره افر وفى «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام : لاح تمنعوا إماء الله 
مساجد اللهه219 وف 'اتفسين انق :معزي أن المزأة الشنابة إذا استاؤتت وونجها فى الخروج 


0 


لم يعض لها عليه بالخروج. 


. )5 07” /1١( «التنبيه»‎ )١( .)١09797 - ١/١ / ١( «المنتقى»‎ )١( 
أخرجه البخاري (/8605) ومسلم (5447) من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما.‎ )( 





كتاب الصلاة /اهء 

قال فى «البيان)(١2:‏ وليس ذلك بخلاف لا فى «المدونة»؛ لأن معنى ما فى «المدونة»: 
إنما هو في المنع العام» وأما الشابَةٌ فيكره لها الخروج الكثير إلى المسجد فتؤمر ألا تخرج إليه 
إلا في الفرض بإذن زوجها. 

ولفعين :فى رمانها ذا المنعمء والله أعلم» ويدل عليه قول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
المشهور: «لو أن رسول الله يَكةِ رأى ما أحدث النساء ..)(1) الحديث . 

وولتشرط العلهاء في خروجهن شروطا ٠منها:‏ ألا تمس طيباء وقد صح عن النبي وَل 
أنه قال: «أيمًا امر أة أصابت بخورا فلا نهد معنا العشاء)(؟) ويلحق بالبخور ما في معناه. 


ومنها: أن تخرج في خَش ثيابهاء وأن لا تَتَحَلَّى بِحَلَي يظهر أثره» وأن لا يزاحمن 
الرجال» وزاد بعضهم في الشروط : أن يكون ذلك ليلاً. 


م ”مو كى 


وم رو ىا بربرم وبرم 

المسبوق: ولا يحصل فضلها - بأقل من رئعة. 

لما اه مالك والبخاري ومسلمء عنه عليه الصلاة والسلام : امن أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة)0؟2 . 

ابن عبد السلام: د المالكية على فضيلة الجماعة والوقت» وقصره بعضهم عاو 
الوقت» أن لفظه 6 من لفظ: امن أدرك ركمة من العو قبل أن بقن 
العم 506 الحديث. 

1 و ع 00 م 

ولا يطيل الإمام لإذراك أحد. 

قال في «النوادر»210 : ومن «العتبية» من سماع ابن القاسم قال: ولا يننتظر الإمام مَن 
راسي وعدا قال ابن حبيب: إذا كان راكمًا فلا يمد في ركوعه » وكذلك قال 
اللخمى» و وراءه أعظم عليه حقا من يأتى. انتهى . 


.)55١ / ١١ «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (555). 

إفر4 أخرجه مسلم (455) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) «النوادر والزيادات» ١(‏ / 557). 





الجر ء الأول 

وجوز 0 الإطالة » واختاره ام : لخديف : «مَن يتصدق على هذا)(١)‏ 
وتخفيفه عليه الصلاة والسلام من أجل كا المعتر» بوالوقوف في صلاة الخوف لأجل 
إدراك الطائفة الثانية يَدْل له وانظرْ هل يجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أم لا؟ 


م 


قَالَ مَالك” 0 إذراك الرئعة ة نيمك يَديْه من كيه قبل رفع الإمام مطمئًا. 


(مطمئنًا) هو حال من فاعل (يمكّن)» وتضوردؤاتسم © وسكى ابن المري ١!‏ ونيد 
الإجماع على هذه المسألة» قال بعضهم : ويلبغي أن تقونك الركعة على القول بأن عقد 
الركعة بتمكين اليدين على الركبتين. 


فإِنْ حَشِي قواته بوصوله إلى الصف فَليركعْ؛ فَإنْكَانَ بقرْبه دب إلَيْه. 


098 0 


هذا مذهب «المدونة»ا» وهو المشهور » وروى ابن حبيب عن مالك: ولا يكبر ولا 
يركع حتى يأخذ مكائه من الصف أو يقاربه. 

وقال أشهب: له يركع حتى يأخذ مقامه من اصن 2 وفي «(العتبية00*) فيمن جاء 
والإمام راكع » وعند باب البيخد قوم ار فليركع معهم ليدرك الركعة 2( إلا أن يكونوا 
قليلاً فليتقدم إلى الفُرج 286 إلي» فرأى أن اللحاق بالصف أُوْلّى من الصلاة مع النفر 


00 


اليسير» وإذا كان كذلك فَأَحرّى ألا يَصلَّىَ وحده. 

ومنشاً الخلاف: هل إدراك الركعة أفضل أم الصف الأول؟ ورجّح الثاني لما في 
البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام لأبى بكرة لما كبر دون الصف: «زادك الله حرصاء 
ولا تَعد»(4؟2 ولهذا روى ابن حبيب عن مالك: إذا كبر دون الصف أن عليه الإعادة . 


وحن ع كلام «ولا 36 إلى الركوع قبل الصف . 


وأجيب بأن قوله: «ولا تعد إنما هو نهي عن الإسراع ٠‏ وقيل: المعنى لا تعد إلى 
التأخير عن الصلاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)97 /1١( «القبس»‎ )0( 

(") «البيان والتحصيل» ١١‏ / 0770. 
(5) أخرجه البخاري (7/2-0). 


كتاب الصلاة 





ادف 

قال في «البيان170): أما لو علم أنه إذا ركع دون الصف لا يدرك أن يَصل إلى الصف 
راكعًا حتى يرفع الإمام رأسّه فلا يجوز أن يركع دون الصف » وليتمادى إلى الصف ٠»‏ وإن 
فاتته الركعة قولاً واحداء فإن فَعَل أجزأئه ركعته وقد أساءء ولا يمشي إذا رقع رأسه من 
الركوع بعد حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية . 

قال في «الجلاب»(0): ولا بأس أن يدب قبل الركوع وبعده» وأن يدب راكعاء ولا 
م ما ولا جالسًا. 

اللخمي: وهو ظاهرٌ الكتاب» وقال في سماع أشهب: لا أرى لأحد أن يدب راكعا؛ 
لأنه لا يدب راكعًا إلا تجافت يداه عن ركبتيه » اللخمي: وهو أحسن. : 

وما حَد القرب الذي يدب فيه؟ في المذهب روايتان: 

إحداهما: أنه الصفان. 

الثانية: أنه الثلاثة . 

ابن بشير): وظنه اللخمي خلائاء وليس كذلك» بل المقصود جواز الدب إذا كان 
قريبّاء والاثنان من الثلاثئة قريب» ولا أصل للتحديد» 

قيل: والظاهر أنه يحسب في الثلاثة الصف الذي هو فيه والذي يدب إليه . 

خليل: وهو عندي مخالف لا قاله ابن حبيب وغيره؛ لأن للمصلي أن يخرق الصفوف 
لسد الفرج . 

فرع: 

واختلف إذا رأى في الصفوف فُرَجًا متعددة» فروى ابن القاسم عن مالك في 
االمجموعة»: يدب إلى آخرها » وقال ابن حبيب: يدب إلى أولها. 

واختلف أيضًا إذا كان التخّل عن بمينه أو عن يساره» فقال ابن القاسم: يتقدم إليها 
ادها 5 ونحوه حكى القاضي أبو محمد» وقال ابن حبيب: إن كانت عن يينه أو يساره 
تركها » أما إن لم يحرم أخخرق إليها مطلقً . 


)7””0 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 
. )51١6 /1١( «التنبيه»‎ )"( .)56١ / ١( (؟) «التفريع»‎ 





الحزء الأول 


ع 


م هق سه سوسم 
8 


وإن كَانَ ساجدا كبر وسَجَد» ولا ينتظره حتى برقع . 


أي: تكبرتين» إحداهما للإحرام» والأخرى ل وهكذا يفعل إن وجده راكعاء 
بخلاف إن وجده جالسًا فإنه يكبر تكبيرة الوخرام فقط ولا ينتظره» لسقمة 
«إذا أقيمت الصلاة اوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة والوقارء فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فََمُو م30 

قَلْوُ شك في الإذراك لَم يعمد بهاء وقيل: يعيد الصّلاة ولذلك كَانَ الأولى إِذا حَشي 

يعني: إذا شك : هل أدرك الركعة أم لا؟ لم يَعتَّدّ بتلك الركعة؛ لأن الذمة لا تَبْرَا 
بالشّك» وإذا لم يعتد بها فتَأول بعضهم أنه يقطع بسلام وتنضيل مخ الإمام ا 
«البيان270 أنه يلغيها ولا يقطع. بل ينيع 7 فيما بقي» ثم يقضي هذه الركعة ويسجد 
55 سلام الإمام» وهو الأقيس بمنزلة مَن شك أصلى ثلانًا أم أربعاء وهو ظاهر لفظ 
المصنف . 

وقال ابن القاسم: يسلم مع الإمام - يريد: إذا كان في أول زكعة 2 ويطك الفللدة وله 
يأني بركعة مخافة أن تكون خامسة» وصوبه بعضهم ؛ أي: يتمادى لاحتمال الإدراك» 
وك لاحتمال عدمه. 


وذكر فى «البيان» قولاً آخر: أنه يعتد بتلك الركعة» وتجزئه صلاتهء ولأجل هذا 
الخلاف كان الأولّى - إذا شك : هل يدرك الإمام أم لا؟ ‏ أن لا يحرم إن حدق أند إننا 
وضع يديه على ركبتيه بعد رقع الإمام. فقال ابن عبد السلام: الحق أنه يرفع موافقة 
للومام وإن كان بعض أشياخي يقول: ويبقى كذلك في صورة الراكع حتى يهوي الومام 
للسجودء فيخر من الركوع ولا يرفع» قال: لأن رفع الرأس من الركوع عقّد للركعة» فلو 
فعل ذلك هنا كان قاضيًا فى حكم إمامه»ء وهذا كما تراه ضعيف لاشتماله على مخالفة 
الإمام» وإنما يكون قاضيًا لو كان هذا رمع من ركوع صحيحء وإنما هو موافقة للإمام كما 
فى السجود. 


)١١(‏ أخرجه البخاري )5١1١(‏ ومسلم (505) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
() «البيان والتحصيل» ١١‏ / 178). 


كتاب الصلاة 





١"4؛‏ 
ةمه ل سوس 


وذ كبر للروع وتوى به العقّد َجرَئه بخلاف الإما م وَالْمتْقَرد فإنه يبتدئ ومن 
مه ٠‏ كَإِنْ قد بها الركوع ا 0 يتمَادى مع الإمام ويعيد 
اعنياظا. .+ 

قال في «التهذيب2202: إن ذَكرَ مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام ار للركوع » 
ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه؛ إن كرها ولم ينو بها ذلك ناد مع الوعام وأعاد صلاته 
احتياطًا؛ لأنها لا تجزئه عند ربيعة» وتجزئه عند ابن المسيب» وإن لم يكبر للركوع ولا 
للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة وركعها معهء ثم ذَكر ابتداً التكبيرء وكان الآن داخلا في 
الصلاة» ويقضي ركعة بعد الإمام» ولو كان وحده ابتدأ متى ما ذَكَرَ قبل ركعة أو بعدهاء 
وى تكبيرة الإحرام للركوع أو لاء وكذلك الإمام لا يجزثه أن ينوي بتكبيرة الإحرام تكبيرة 
الركوع» فإن فَعل أعاد هو ومن خلقّه» انتهى. 

وعليه فالمأموم الناسي لتكبيرة الإحرام على ثلاثة أقسام: 

قسم لا يجزئه وحيثما ذكّر ابتدأء وذلك إذا لم يكَبّر للإحرام ولا للركوع » ولا أعلم 
فيه خلاقًا إلا ما حكي عن مالك أن الإنام وحمل عن الأموم تكبيرة الإحرام كالفاتحة» وهي 
ا شاذة» والقرق: أن الإمام إنما حمل عن مأمومه إذا دخل مَعَه قبل تكبيرة الإحرام 
ليس هو مأمومًا » ولم يذكر المصنف هذا القسمّ لوضوحه. 

وقسم تجزئه الصلاة» وذلك إذا كبر للركوع ونوى بها الإحرام » وإليه أشار بقوله: 


(وإذ كب للروح وتوى به امد أجراقة) وأشار بعض الشيوحٍ إلى تخريج هذه المسألة على 
من توى بغسله الجنابة والجمعةء ذكره المازري220» قال ابن عطاء الله: والصحيح أنها 
سرف ولو قلنا بعدم الإجزاء فيمن نوى بغسله الحنابة والجمعة؟. لأن نية تكبيرة الإحرام قد 
وها » وتكبيرة الركوع لا تفتقر إلى نية» وهذا إذا وَقَمَ التكبير في حال قيامه . 

. واختلف إذا كَبَّرَ فى حال انحطاطه ونوى بذلك الإحرامً » فتأوّل صاحب 
«النتكت292: وابن يونس47) ع 5 «المقدمات)(0) أنها لا تجزته» وهو قول محمد. 


. )7737/1١( «التهذيب»‎ )١( 
.)60054 / 5( «شرح التلقين»‎ )0( 
.)08 / ١( «النكت والفروق»‎ 
٠ /١( «الجامع»‎ )5( 

.)١3/“ / ١( «المقدمات»‎ )4( 


الجر الأول 
وتأول الباجي 2١7‏ وابن بشير(؟2 الإجزاءً ؛ لأن التكبيرَ للركوع إما يكون في حال 
الانحطاط ٠‏ قيل: وهو ظاهر ل 
وهذا الخلاف مبني على أنه هل يجب على المأموم أن يقف قدرَ تكبيرة الإحرام أوْ لا؟ 
ما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يُحصل شيء من تكبيره في حال القيام فلا إشكال أنه لا 
تديبف ةل كد قاله ابن عطاء الله . 


5ع 





وقوله: (بخلاف الإمام والمتمّرد) أي : فلا تُجزئهما الصلاة؛ لثلا يلزم صحة الصلاة 
بدون قراءة» ولذلك التزم أبو الفرج مساواتهما للمأموم على القول بأن أُم القرآن لا تَجبْ 
في كل ركدة ا حد روود اين تعبا بان وز قلناء< زتها ها ب فىى حر + وق ركف لانن 
سن "فاق ترك ذلك سهو أجزأته» وإن كان عمدا لم تجزئه. ١‏ 

قال في «المقدمات»0"©: ومن تأول على ابن المسيب وابن شهاب أن تكبيرة الإحرام 
عندهما سنةٌ » وأنّ سجود السهو يجزئ فيها عن الفلّء وأن الإمام يحملها عن المأموم فَمَّد 
أخطأ عليهما خطأ ظاهر؛ إذ لو كانت عندهما سّة لم يفترق الحكم عندهما بين أن يكبرَ 
الإمام للركوع أرْ لاء وهو خلاف ما صرحا به؛ لأنهما لم يقولا بالإجزاء إلا إذا كبر 
للركوع» وإنما التأويل في ذلك أن النية قد تقدمت عند القيام إلى الصلاة» إِذْ لا يتصور 
عدم النية من القيام إلى الصلاة » فانتظمت النية المتقدمة بالتكبير للركوع؛ لقرب ما بينهماء 
فصح الإحرام» انتهى . 

والقسم الغالك: بإذا كبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الإحرامء فمذهب «المدونة» - وهو 
المشهور ‏ أنه يتمادى ولا يقطع؛ لما ذكره ذ في «المدونة» من أنها تجزئ عند ابن المسيب وابن 
شهاب» وهل من شرط تماديه - على 3 «المدونة») ‏ أن يكون قد كبر في حال القيام أم 
لا؟ قولان. 

وقيل: الصحيح أن يبتدئ » وعلى الأول فهل يتمادى وجوبّاء وهو ظاهر المذهبء» أو 
استحيايًا ٠‏ وهو الذي في «الجلاب)(24؟ 


فوجه الأول: أن الصلاة قد انعقدت له على قول فلم يجز قطعها لقوله تعالى: 8 ولا 


)5٠0٠ /١( (التنبيه»‎ )5( .)١55 / ١( «المنتقى)‎ )١( 
.)948/1١( عق «التفريع؟‎ .)١7/7 / ١١( «المقدمات»‎ )*"( 


كتاب الصلاة 
تبطلوا أَعمَالَكُم 4 [محمد: **]. 

ووجه الثاني: أنه لا لم يكن بد من الإعادة لم يَجبْ عليه الإتمام؛ لأن الإنسان لا تجب 
عليه صلاتان» قال التلمساني: واختلف في الإعادة هل هي واجبة أو ندب؟ فقال ابن 





اوقد 


القاسم : يعيد احتياطاء وذكر ابن الجلاب أنه يعيد صلاته وجوبًا » انتهى . 

ففهم التلمساني من الاحتياط عدم الوجوب» وكذلك فهم غيره» والذي يظهر أن معناه 
الوجوب . 

4 ع 7 ع 3 3 
يؤمر بالإعادة؛ لأن الإنسان لا تجب عليه صلاتان. 


ع2 


فالجواب: لا منافاة بينهما لجواز أن تكون هذه الصلاة عنده غير مجزئة ٠»‏ ولكنه أمره 
بالتمادي مراعاة للخلاف » وقد صرح صاحب «الإرشاد»(١2‏ بالإعادة إيجابًاء فقال: وأعاد 
إيجابًا » وقال ابن الماجشون: استحبايًا . 

واعلم أن للمأموم في هذا القسم الثالث حالات: إما أن يذكر بعد رفعه من الركوعء 
أو في حال ركوعه ويمكنه أن يرفع ويحرم ويدركه» أو يعلم أنه لو رفع لم يدركه . 

فإن ذَكَرَ بعد رفعه فالماهب التمادي» وقيل: يقطع » وإن ذكر في الركوع وعلم أنه 
يرفّم ويحرم ويُدرك الإمام قبل رفعه ففي ذلك قولان: قال في «الموازية» و«العتبية»(29: 
يرفع ويحرم» ورآه خفيفًا وأقطع للشك مع كونه لا يفوته شيء. 

وقيل: لا يقطع . وهو الذي يؤخذ من «المدونة». 

وإن علم أنه لا يدركه فثلاثة أقوال: قال ابن عطاء الله: 

أشهرها: ما في «المدونة» أنه يتمادى ويعيد. 

والقول الآخر: أنه يبتدئ الآن الصلاة. 

والقول الثالث: لأبي مصعب أنه بالخيار بين التمادي والابتداء. 


. )5587/1١( (؟) «البيان والتحصيل»‎ .)5١ / «الإرشاد» (ص‎ )١( 


6.5 الج زالأول 





فرعاق: 


الأول: وق بتكبيره تكبيرة الإحرام والركوع». فقال في «النكت)(21 : يجزئه 
كمن اغتسل غسلاً واحدًا للجنابة والجمعة» وقد تقدم ما يؤخذ منه أن هذه المسألة أخف من 
مسألة نية الجنابة والجمعة . 

الثاني: لو كبر ولم ينو بتكبيره الإحرام ولا الركوع» فقال ابن رشد في «أجوبته»: 
صلاته مجزئة ؛ لأن التكبيرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة » إِذْ يجوز 
تقديم النية قبل الإحرام بيسير. 

تبيهات: 

الأول: خلاف سعيد وابن شهاب إما هو إذا كبّر للركوع غير ذاكر للإحرام» ولو كبر 
للركوع وهو ذاكرٌ للإحرام متعمدا لما أجزأته صلائه بإجماع» قاله في «المقدمات:)20) 2 
وعلى هذا فلا يتمادى حينئل ؛ لعدم الخلاف ا مراعى . 

الثانى: اعترض على صاحب «التهذيب» فى قوله: ولا يجزئه عند ربيعة لأن «المدونة» 
ليبس فيها : فلا يجزئه عند ربيعة » ونصها : وإنما أمر المأموم بالتمادي ؛ لأني سمعت 
سعيد بن المسيب يقول : يجزئ الرجل تكبيرة الركوع إذا نسي تكبيرة الإحرام» وكنت رأيت 
ربيعة يعيد الصلاة مراراً . 

قال سند: فيحتمل أن يكون أعاد لكون الصلاة عنده غير مجزئة: أو لكونه يرى 
الوق 1 

الثالث: حيث أمرناه بالقطع فهل بسلامٍ أم لا؟ قولان. ذكرهما في «المقدمات» . 
وخصصهما بما إذا ذَكَرَ بَعْدَ ركعة » قال: وإِن كان قبل ركعة قَطَّمْ بغير سلام » وذكر أن 
المنفرد في ذلك كالمأموم . 

الرام: لو نوى به ذلك في غير الركعة الأولى» كما لو فاتته الأولى ودخل في الثانية» 
ونسي تكبيرة ة الإحرام كبر للركوع ففيها قولان» وروي عن مالك أنها كالركعة |الأولى؛ 
فيتمادى ويقضي ما فاته ويعيد» وقال ابن حبيب: : بل يقطع بغير سلام ولقدئ كير للركوع 
أم لا. 


.)08 / ١( «التكت والفروق»‎ )١( 
.)١9/8 / ١١( (؟) «المقدمات»‎ 





كتاب الصلاة 5 


قال في «المقدمات:0١2‏ : ولا وجه له. 


الخامس: قال ابن يودئس : قال ابن حبيب : وإن نسي لمأموم تكبيرة الإحرام يوم 


الجمعة. أو أحرم قبل إمامه ) وذَكَر بعد ركعة َليَقطع بسلامء ثم يحرم » وذلك لحرمة 
الجمعة. » بخلاف غيرهاء 00 وقاله مالك . 


ندوف عن أن 0 آذ كمع بوعر نا سواء اوريس خا أنه تصح لهاجيية عل 
قول سعيد فلا يبُطلهاء | 

السادس: لو دخل مع 1 في الأُولى ٠‏ ونسي الإحرام والتكبير للركوع في الأولى» 
وكبر في الركعة الثانية» ولم ينو بها الإحرام» فقال مالك في «الموطأ»: يقطع . 

قال فى «المقدمات)5(20): والفرق عنده بين هذه المسألة والمسألة الأولى - أي مسألة 
«المدونة» - يبَاعدُ ما بين النية والتكبير. ش 

فرع: 

قال في «المقدمات00©: فإن صلَّى ثم شك في تكبيرة الإحرام» فإن كان على شه 
قبل أن يركعء أو بعد أن ركم ولم يكبر للركوع ققيل: إنه يقطع ويحرم - يريد: بسلام - 
وفي «الواضحة» دليل على أنه يتقطع بغير سلام » وقيل: إنه يتمادى ويعيد. 

وأما إن لم يذكُرَ حتى كبر للركوع فإنة يتمادى ويعيدء قال: وأما من كبر قبل إمامه 
فإنه يكون بمنزلة من لم يكبّر في جميع شأنه. 

وقيل: إنه إن ذَكَرَ قبل أن يركع أو بعد أن ركع ولم يكبر أنه يقطع بسلام ويدخل مع 
الإمام . 

وقيل: إنه إن ذَكَر قبل أن يَركَمّ قَطَم بغي سلامء وإن ذكر بعد أن ركع ولم يكبر قَطّمّ 


بسلام » وهو قول ابن القاسم ٠‏ وأما إن لم يذكر حتى كبر للركوع فإنه يتمادى ويعيد قولة 
واحداء انتهى كلامه فى «المقدمات» . 





.)١و9/له‎ / ١( «المقدمات»‎ )١( 
.)١975 / ١( «المقدمات»‎ )( 
.)١09/5 / ١١ «المقدمات»‎ )( 


الخحجزء الأول 


كك 





قال اللخمي: واختلف في الإمام يك في تكبيرة الإعام و لدالمسرة يحضي في 
صلاتهء فإذا 0 سألهم ٠‏ فإن قالوا: أحرمت» رَجِع إلى قولهمء وإن شَكوا 5 
جميعهم» ثم خرّج قولا بالبطلان من قول سحنون أيضًا فيمن سَلّم على شك هل هو في 
الثالثة أو في الرابعة» ثم تبين أنها الرابعة: إن صلاته فاسدة. هذا ما فهمت منهء فانظره. 

بخلاف تكبيرة السجود. وقيل: جره . 

قوله: (بخلاف تكبيرة السجود) 1 : إذا كبر للسجود - ولم يكبر للإحرام ولا 


للركوع ناه ل يادي ررقطم له له ورك الما كر اوالم كر فإن ركعها تمادى 
وأعاد بعد قضاء ركعة» نَقَلَّه في «المقدمات) عن «الموازية» . 


ولا يْصح حمل كلام المصنف على معنى أنه إذا نوى بتكبيرة الجر الإحرام أنه لا 
ع 2 كما قيل؛ فإن ماحم «اكقذنا ك9 برعي تقر عن أنه يجزئه » كما في الركوع 


سواء. 


قوله: (وقيل: َجْْئه) هو راجع 9 با مواد الركن عر لاسر للإحرام» وهذا 
هو القول الذي لحريو الإعادة سكحة ٠‏ لأنه إذا كانت الإعادة مستحبة فلا شك أن 


الصلاة الأول لخ 


ذا نَمَسَ المأمُوم في الركعة الثاني أو ما بَعْدهَا اب الإمَام مَا لَمْ رفع من سجودما 
بخلاف الأولى فَإِنَِّ سحل ويَقْضيّها بَعْدَ فَراغه... 

0 كلامه ظاهرٌ 2 وقد تقدم الكلام على المزحومء وهو قريب من هذى ولذلك 
كان الأولى أن يذكر المسألتين في محل واحد ويستوفي الكلام عليهما. 


رسو و 


ويكبر للسجود دون الجلوس. 
يعنى: أن المسبوق إذا وجد الإمام ساجدا كبر تكبيرتين للإحرام والسجودء وكذلك في 
الركوع دون الجلوس فإنما يكبر للإحرام فقط 


فى ع وى ل سه يا خف ا 9 2 
ويقوم المسبوق بتكبير إن كانت ثانيته » وقيل: مطلقا. 
2 8 , 


.)١795 / ١( «المقدمات»‎ )١( 


كتاب الصلاة 





لاك 

قوله: (إِنْ كَانَتْ ثّانيته) أي: إن كانت التي جلس فيها ثائية للمسبوق؛ لأن جلوسه 
كان مدل لوي ان إن أدرك ركعة أو ثلانًا فإنه يقوم بغير تكبير على المشهور؛ لأنه 
جلس في غير محل جلوسه. وقلا .ولع :بتكبير ؛ والتيام لأ بجاج إلى تكبيرتين» وجلوسه 
إما كان موافقة للإمام » فكان بمنزلة م ك فانم وعاقه شيء ثم أمكنه القيام» وقال ابن 
الماجشون: 4 ٠»‏ ورأى أن التكبير إنما هو للانتقال إلى الركن . 


و م ره 


وفيها: فى مرك هد الأخير يوم بتكخبير. 

فيه استشهاد لابن الماجشون» ويجاب عنه: بأنه إنما قيل هنا بالتكبير؛ لأنه كالمفتتح 
صلاته . 

وفي إِثُمَامه ثَلانُ طرق الكتْرى: بان في الأفعال قَاض في الأقو رآل» الغانية: للقَرويينَ 
قولان في القراءة دُونَ اْجلُوس ء الله" : للّحمِي وعَبْره تلاك أثوال: بان فيهماء وقاض 
فيهماء افق" وعَلَله لبان ولكن القراءة ل سد كلافيها... 

الضمير في (إِنْمَامه) عائد على جنس المسبوق . 

والبناء: أن يُجعل ما أذرَكَ مع الإمام أولَ صلاته. 

والقضاء: أن يجعل ما أدركه آخر صلاته. 

ولنبين الطريقة الثالثة» إِذْ ببيانها يَظهر ما عداهاء فنقول: إذا أدرك ركعة من العشاء 
الآخرة فعلى البناء مطلمًا يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراء ويتشهد ثم بركعتين بأم 
القرآن فقطء ويتشهد ويسلّم . 

وعلى القضاء ء مطلقًا يأتي بركعة بام القرآن وسورة ولا يجلس» ثم بأخرى بأم القرآن 
وسورة ويجلس» ثم بثالثة بأم القرآن فقط ويجلس؛ لأنها آخر صلاته. 

وعلى الثالث: يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس؛ لأنها ثانية بنائه» ثم يأتي 
بأخرى بأم القرآن وسورة؛ لأنه يقضي الأقوال » 06 بأم القرآن فقطء والعرية انون 
نسبها المصنف للأكثر م لامع ابي ويد وعبد لكوي برقال نيا لا د 
واختارها المازري 20 + :ور طريقة اللخمي أن الول الذي حكاه أنه قاض في الأفعال غير 


000 «رسالة ابن أبي زيد» (” / ٠‏ 
0( ااشرح التلقين» (؟ / لاهل/ا). 





الللمججوو اول 
موجود؛ فقد قال الشيخ أبو محمد(١2:‏ لا خلاف بين مالك وأصحابه أن القاضي إنما يفترق 
من الباني : فى القراءة فقطء لا في قيام أو جلوس ٠»‏ وهكذا قال ابن حارث: اتفقوا على أنه 
قاض في القراءة بان في القيام والقعود. 

ثم قال المازري: فإن قيل: إذا صححتم طريق من قال: إن اذهب لا يُختلف في 
القيام والقعودء فَعَلامٌ تحملون الخلاف عن مالك؟ فقد روي عنه أن ما أدرك المسبوق هو أول 
صلاته» وروي عنه أنه آخرهاء قال القاضي أبو محمد في (إشرافه5(0): وهو المشهور. 

قيل: المشهور من مذهب الأشياخ أنه ينجن على بثالرن :قم روي نه أنه المدرك هو 
أول الصلاة فَحَمْلُهِ على اعتبار القيام والقعود على حكم نقسة > وهاترزر عن أله آخرها 
مول على اعبار القراءة على جا قرا الإمامء انتهى . 

وتحاصضل الطريقة الثانية: أنه اتفق على أنه بان في الأفعال» واختلف هل هو بان في 
الأقوال أو قاض؟ 


56 





يه قو 


قوله: (وعلله إلخ أي : واختار اللخمي أنه بان مطلقّاء ولكن تلافيه القراءة على 
نحو ما كان الامام قرأ زيادة في مقدار القراءة » وذلك لد » وهو ضعيفف؛ إذ الزيادة 
في القراءة غير مغتفرة» ألا ترى أن من جهر في صلاة سريّة يُسجد بعد السلام . 

قيل: ومنشاً الخلاف اختلاف الروايات في قوله عليه : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأقوا)20 . وفي بعض الوؤانات: «فاقضوا) » وجمع م القائل بالفرق بين الدليلين» 

من أدرك الأخيرة من الصبحء فقال فى «العتبية»(24: لا يَقنت فى ركعة القضاءء وهو 
جار على التفصيل؛ لأنه يقضي ما قيل في الأولى ٠‏ ولا قنوت فيهاء ويلزم على البناء 
خللةا القدوانت” 


ل فير لاس هرق 


المُؤقف الأول للواحد عَنْ يمينه» الاين قصاعدا وراءهء والنساء وراءهم. 





. 237١ /1( «النوادر والزيادات»‎ )١( 
.)947 /1١( «الإشراف»‎ )( 

[(فر4 تقدم تخريجه . 

(5) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 575). 


كتاب الصلاة 





ا 


هو ظاهر. 


ولا يجذب منْفَرِدًا أحَداء وفيها: وهو خَطأ منْهمًا. 

يعني : إذا صلى رجل خلف الصف فصلاته صحيحة» فإذا جذب أحدًا من الصف 
ليقف معه وتبعه كان خطأ من الجاذب والمجذوب» وهذا على المشهور بصحة صلاته خلف 
الصف. وأما على ما نقله المازري(١2)‏ وصاحب «البيان»7؟2 عن ابن وهب من البطلان 
فينبغي أن يجذب من يصلىي معهء ونص عليه من قال بهذا القول بخارج المذهب» ويقال: 
جذب وجبذ » ذكرهما في «التنبيهات». 


لط ال د و اليه قن 


ل الوا 


.ومو 


000 وقهفت طائفة حذو 0 جب 5 طائفة فوقفت عن يمين 
الإمام أو عن يسارهء ولم تلصق بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك . وهذا 
[كقوله]217 في «المدونة»: وإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني أو 
الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف»ء ولا تلصق بالطائفة التي عن 
يمينه» انتهى . 

وقال اللخمي: الصواب أن يبدأ الصف من خلف الإمامء ثم من يمينه»ء وعن شماله 
حتى يتم الصف.ء ولا يبتدأ ثان قبل تمام الأول» ولا ثالث قبل تمام الثاني» قال وهذا الذي 
يقتضيه قول مالك في «كتاب ابن حبيب»» وهو أحسن هما في «المدونة» لقوله كَلة: «آلا 
تصافون كما تصاف الملائكة عند ربها» ثم قال: «يتمون الصف الأول ويتراصون) أخرجه 
م1 1 


قال فى «البيان)(22: وقوله في «المدونة»: ولا بأس ألا تلصق معناه: إذا وقع . لا أن 


)01 الشرح التلقين» (؟ / /591). 

(؟) «البيان والتحصيل» ١(‏ / 555). 

(9) في ط: قوله. 

(54) أخرجه مسلم (570) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(0) «البيان والتحصيل» ١١‏ / 5557). 


الج زءالأول 
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ذلك يجوز ابتداء من وي 


ا ل ا 0 


نحوه في لضو وظاهره أن ذلك يكرت إذا لم يضق. وكذلك فهمه الأشياخ. 
والأساطين: السواري» وأجاز ذلك في «المبسوط» مع الاختيار » وذكر أن العمل عليه» 
واختلف في تعليل الكراهة. فقيل: لتقطيع الصفوف». وقيل: لأنه محل للنجاسة غالبًا 
والأقذارء وقيل: لأنه محل الشياطين . 

وَلَوْ صلَى رَجِلبَيْنَ صقُوف النّسَاء أو بالعتكس أَجْرَات. 

نحوه في «المدونة». وهو تنبيه على مذهب الحنفية» ونسب لابن القاسم مثله 


ونّصح صلا المسَمّ وَالمُصلّى به به عَلَى الأصح. 

اختلف في المنع بتبليغ الصلاة» فأجازه ابن عبد الحكم في الفرض والنفلء وأجازه ابن 
حبيب في النفل فقط. وادعى بعض الشافعية الإجماع على جوازه. قال: ولم يزل التسميع 
في الجوامع يوم الجمعة. 

وحكى جماعة فى المسألة أربعة أقوال: الصحة فى حقه وحق من اقتدى به؛ لما ورد 
من لاق ملك ب واي مكل وراة بصم النائر لاني * 
والبطلان فيهما لخروجه عما شرع من التكبير ٠‏ ولاقتداء السامع بغير إمام والثالث: الفرق. 
فتصح إن أذن له الإمامء ولا : تصح إن لم يأذن لهء والرابع: إن لم يكن صوت الإمام 
يعمهم صحت وإلا فلاء وحكى في «الإكمال»220 في صحة الصلاة بالمسمع للشيوخ ثلاثة 
أقوال: ثالثها: تصح إن أذن له الإمام. 

وكذلك اختلف في صحة صلاة المكبر نفسه. هل تصح أو تفسد؟ أو يحتاج فيها إلى 
إذن الإمام؟ وقيل: إنما يجوز هذا في مثل الأعياد والجنائزء وغير الفرائض التي يجتمع له 
الناس» وقيل: يجوز في هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجموع ٠‏ وقيل: إثما يجوز 
بصوت وطي غير متكلف» انتهى» فذكر ستة أقوال. 

وأشار صاحب "البيان» إلى أن محل الخلاف إذا مد المسمع صوته كثيراء وأما لو زاد 


200 أخرجه مسلم (417) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما : 
(؟) «إكمال المعلم .)5١98/5(»‏ 


كتاب الصلاة 





اع 
الشيء اليسير الذي لا يخرج به عن المعتاد وما قاربه فلا خلاف في صحة صلاته. 

خليل: وهذه المسألة أشكلت علي؛ وذلك لأنه إما أن يكون محل الخلاف إذا اضطر 
إلى الإسماع ٠‏ أو إذا لم يضطر ٠‏ أو أعمء فإن كان مع الضرورة فلا ينبغي أن يختلف في 
الجواز والصحة. وإن كان مع عدم الضرورة فالبطلان ظاهر. 

وظاهر 00 أن الخلاف أعمء ألا ترى انيم جعلوا الرابع تفصيلاً. 

وتصح في دور دور محجورة غير الجمعة بالر ؤي أو السمّاع» وَآما بسن يديه لتكره 
وتصح... 

يصح الاقتداء عندنا بأحد أمور أربعة: إما برؤية أفعال الإمام» وإما برؤية أفعال 
الملأموم» وإما بسماع قوله» أو بسماع قول المأموم » والكراهة بين اليدين محمولة على عدم 
الضرورة. 

وقال ابن عبد البر : ويروى عن مالك أنه يعيد إذا فعله من غير ضرورة» وهو أحب 
0 وظاهره البطلان » وأما إن صلى بين يديه لضرورة ضيق المسجدء فلا بأس بذلك» 
قاله في «الجلاب:217 . 


سوس عاو 


ولابأس بالتهر الصغير وبالطريق بَنّهُم. 

هو ظاهر. 

وَقَالَ في سطوح المسّجد: جائر م كرهَه ولم يَكْرهَه ابْن | اللقاسم. 

لم يكرهه ابن القاسم لحصول السماعء وينبغي أن ابكروجلزنا رساك . 

وقى السفن المتقاربَة يلام وأحد جَائرة. 

هكذا في 'المدونة» ٠‏ وذكر مجهول «الجلاب» فيها ثلاثة أقوال: الجوازء والمنع» 
والتفصيل بين أن يكونوا في المرسى أو في حال السيرء فوجه الجواز: البناء على السلامة 
لأنها الغالب» ووجه المتع: الخوف من طريان ريح أو غيرها فيفرقهاء ووجه التفصيل: أن 
الغالب في المرسى السلامة وعدم ما يفرقها ١‏ انتهى. 


.)5١15 / ١( «التفريع»‎ )١( 





اع اشتحية الأول 
فرع: 
فإذا بنينا على المشهور من الجواز فطرأ ما فرقهم» فقال ابن عبد الحكم: لا يستخلفون 
من ينم بهم ٠‏ 


قال فى «تهذيب الطالب»: قال بعض شيوخنا: ولو أجمعتهم الريح بعد الافتراق» 
وقد فرغوا منها أو من بعضها والإمام لم يفرغ فلا شيء عليهم؛ لأنهم قد فرغوا من 
فقام لقضاء ما عليهء ثم ظهر أنه لم يسلمء وكذلك إذا استخلفوا ولم يعلموا شيئًا من 
الصلاة؛ لأنهم لا يأمنون التفريق أيضًا إلا أن يكونوا لم يستخلفوا ولا عملوا شيئًا من 
الصلاة حتى جمعتهم الريح » فهؤلاء على حالتهم الأولى مع إمامهم كذلك ينبغي 2 
انتهى . 

الاستخلاف لَيْسَْ بواجب. 

يريد: وهو مستحبء. صرح به ابن الجلاب(21 » فقال: يستحب له أن يستخلف 

وشرطه: أن يطرأ تان كال أو الصّلاة كذكر الحدث أو غلبته بخلاف 


00 
اع عا 2 0200 


التي وتكبيرة الإحرام ومتَعمّد الحدث وشبهه فإنها تفسد عليه وعليهم» وفى ذكْر منْسية 


ساس مه 
و هه كه 


خللاف تقلم.... 

أي: وشرط مشروعيته » ويحتمل: وشرط صحته » وفي كل منهما نظر لما في كتاب 
ابن سحئون : إذا صلى الإمام ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليهاء أو على صبى» أو أعمى 
أن يقع في بثر أو نار أو ذكر متاعا يخاف عليه التلف فذلك عذر يبيح الاستخلاف. 

وقوله: (كالعجز) أي : ع ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود» وقال 
سحنون: وإن عجز عن القراءة فى بقية صلاته استخلف وصلى مأموما. 

المازري(23: ولو عجز عن قراءة بعض السورة التي مع أم القرآن لم يستخلف عندي 
لصحتها مع العجز عن قراءة الباقي . 


)21 «التفريع) /1١(‏ 706 5). 
(؟) «شرح التلقين» (؟ / 188). 


كتثات الصلاة -ننسسس بببببببب م اش او/89 
فونه ( أو الضلا» سارت على 'الؤمامة) فين اشيويه بوم #اللك تقو اريف 
ولتعم وين لباعا طقسا الؤناء رتس صاؤة الأنوع الأدكن مانا لاق 
وقوله: ( بخلاف ليه وتكبيرة ة الإحرام) أي: فإن نسيانهما و من التمادي إذ لم 
يدخل في الصلاة» وقوله: ( وَمتَعَمَد الحدث) معطوف على (اليّه وتكبيرة ة الإحرام) . 
وشبه تعمد الحدث كل مناف. 


وأشار بقوله: هدم إلى ما قدمه في ترتيب الفوائت من قوله: (وروى ابن القاسم: 
يسري فلا يستخلف» وروى أشهب : لا يسري فيستخلف). 


ع الى سس تي لسر ير بي ع ه سس لك لو 


فيشير لمن يتقّدم ويتأخر مَوتمًا في الْعَجْز أو يتكلم . 

هذه كيفية الاستخلاف» وهو أن يشير لمن يتقدم منهم ويتأخر مؤتًا » حيث يكون 
العذر مانعًا من الإمامة خاصة. 

وقوله: (أو يتكلم) ليس هو على التخيير» بل هو على التفصيل؛ أي: أو يتكلم في 
مانع كالحدث» والأفضل عدم الكلام» صرح بذلك الباجي17) وغيره» قال: ويضع يذه 
على أنفه فى خروجه ليرى أن ما أصابه رعاف . 

قال ابن القاسم: وإن قال: يا فلان تقدم. لم يضرهمء وقد أفسد على نفسه في 
الرعاف نخاصة . 

قإن قيل: لم لم تبطل عليهم أيضا للارتباط؟ 

قيل: لأنه إنما أفسد على نفسه بعد خروجه من الإمامة. 

إن كان بَعيدًا قلا يتقل. 

أي: إن كان المستخلف بعيدا عن محل الإمامة لم ينتقل» وأكمل بهم الصلاة في 
موضعه؛ لأن المشي الكثير مفسد للصلاة. 


وإن كان موضعه قريب تقدم إلى موضع الإمام لتحصيل الرتبة إذ لا مانع ؛ ولهذا 
استحب مالك للإمام أن يستخلف من الصف الذي يليه. 


.)59١ / ١( «المنتقى)»‎ )١( 


الخحرء الأول 


المازري(١):‏ ويكون تقدمه على الهيئة التى صادفه الاستخلاف عليها؛ فيتقدم الراكع 
راكعًا 3 والجالس جالساء والقائم قائما . 
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ا ال 0 
الإمامء 0 الثائي ١‏ حكاه الباجي(") عن ابن القاسمء 00 0 ل قول 
يحيى بن عمر؛ أي: لثلا يرفعوا برفعه. 
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فإن رفعوا مقتدين لم تبطل على الأصح كالرافع قبل إمامه غلطا . 

يعني: فإن رفع الإمام الأول قبل أن يستخلف فاقتدى المأمومون به لم تبطل صلاتهم 
على الأصح 

قال عبد الحق 277 : كمن ظن أن الإمام رفع فرفع ٠‏ فتبين أن الإمام لم يرفع» أو رفع 
بعض المأمومين فظنوه الإمام فتبعوه. 
أحدًا واجتزؤوا بهذا الرفع أجزأهم. انتهى. 

واسسعى الصتم عن ددر الصورتين اللتين شبهه بهما عبد الحق بقوله: (كالرافع قبل 
إمامه غَلَطًا)؛ لأن قوله: (الرافع قَبْل إمامه غلَطًا) يشملهما. 

واعلم أن في التشبيه بالصورة الأولى نظرا؟ لآنهم في مسألة الاستخلاف اقتدوا يمن 
عزل عن الإمام» وذلك أشد ممن رفع قبل الإمام غلطًا. 

ولا يقال: في التشبيه بالصورة الثانية أيضًا نظرء فإن المنصوص فيمن صلى برجل يظنه 
منفردًا فتبين أنه مؤتم أن صلاته فاسدة؛ لأنا نقول: إنما فسدت فيمن اقتدى برجل ثم تبين 
له أنه مأموم ؛ لكونه دخل الصلاة بنية فاسدة. لكونه نوى الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به 
بخلاف من رفع برفع بعض المأمومين. يظن هذا الرافع أنه الإمام» فإن نيته التي دخل بها 


.)59١ / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 
.)59١ / ١( «المنتقى»‎ )0( 
9ا25).‎ / ١( «النكت والفروق»‎ )9( 


كتاب الصلاة 





ع 
الصلاة صحيحة» وإنما رفعوا قبل إمامهم غلطًا كما قررناه» ومقابل الأصح ليس بمنصوص» 
وإنما خرجه ابن بشير(١2‏ على القول بأن الحركة إلى الأركان مقصودة ٠‏ والله أعلم. 

ع ”ب عرص اس سا2 اا اصع بي 

فإن تقدم غيره ضحت على المنصومن. 

يعنى: فإن تقدم غير من استخلفه الإمام صحت صلاتهم على المنتصوص؛ وهذا رواه 
أبن سحئنون عن أبيه» قال الباجى 7 000 : ووجهه: أن المستخلف لا يكون إماما إلا بعد أخذه 
فى الإمامة. 

ومقابل المنصوص حكاه صاحب «النكت»2706 عن بعض شيوخه أن بنفس الاستخلاف 
يصير المستخلف إمامّاء وإن لم يعمل بهم عملاً حتى لو أحدث عامدا لأبطل عليهم . 

قال: وليس كالذي يستخلف سكرانًاء أو مجنونّاء هذا لا يبطل عليهم حتى يعمل عملاً 
يتبعونه فيه ؛ لأن هذا ليس ممن يؤتم به ادم التكدن اح يال مالا ررم 

٠.‏ ولع 

فإن لم لقن استخلفوا أو َقَدم أحدهم إن أتموا ونحداناء فإن كانت جمعة 

بط لت وقيلَ : تصح بَْد عد رئعة » ونا عَاَا غير ُمعَة صحَنا على الْمَنْصُوصيء 


هه عد م وس نت سو م 


'*ه«2 

أي: وإن لم يستخلف الإمام أحدا قدموا رجلاً وصحتء. وكذلك إن لم يقدمواء 
ولكن تقدم أحدهم وائتموا به فإن قدمت طائفة رجلاً وقدمت أخرى آخر ». فإن كان في 
غير الجمعة أجزأتهم صلاتهم» قاله سحنون في «العتبية)7؟2» قال أشهب: وقد أساءت 
الطائفة الثانية» بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام» فقدموا رجلاً منهم 
وصلوا. 

قال الباجي: قالوا: ولو قدموا رجلاً منهم إلا واحدًا منهم صلى فذا أساء وتجزئه 
صلاته» وري وباك لصي ا الل وي فذّاء انتهى . 


سا سس صل لله 


وهذا ع 0 المصنف : ال عدا » وإن ار وعدن فإن 


4١ / ١١( «المنتقى»‎ )0( . )5١9/1( «التنبيه»‎ )١( 
.)7١ / ١( «النكت والفروق»‎ )9( 
. نقلاً عن «المجموعة»‎ )”١6 /1( وقاله أشهب أيضآ كما فى «النوادر والزيادات»‎ ):( 


اللج زر الأول 

وروي في القول الثاني: أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة وقياسًا على المسبوق» 
والفرق للمشهور: أن المسبوق يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلاف هذاء وإن كانت غير 
جمعة فقال ابن القاسم: صلاتهم مجزئة. 

وقال ابن عبد الحكم: كل من ابتدأ الصلاة منفردا فأتمها بإمام أعاد» وكل من ابتدأها 
بإمام فأتمها منفردا أعاد. 

وأخذ الباجي واللخمي من هذا يعيدون ٠»‏ وفيه نظر لاحتمال أن يحمل كلام ابن عبد 
الحكم على ما إذا كان الإمام باقيّا على الإمامة. 

ويكون مراد ابن عبد الحكم بهذا الكلام التنبيه على خلاف الشافعية في قولهم: إن 
للمأموم الخروج عن الاقتداء » وإلى هذا أشار ابن بشير. 

فرع: 

فلو أن الإمام حين خرج أشار إليهم أن امكثوا . هل يمتنع عليهم أن يقدموا أحدا؟ قال 
ابن عطاء الله: ظاهر المذهب أنهم يقدمون. 


كلا 





وفى «الاستذكار)1(7) عن ابن نافع قال: إذا انصرف الإمام ولم يقدم وأشار إليهم أن 
امكثوا كان حقا عليهم ألا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم. 

وشرط المستَخف : راك جزء يعدب قبل الع كن كان د فَانَه الركوع بَطَلَت 
صلاتهم؛ اهم كمفلٍ بمفترض» وقيل: نصح لوجوبه بلاخوله... 


مراده بالجزء المعتد به: أن يكون أدركه في الركوع فما قبل» وأما إن لم يدركه إلا بعد 
الرفع من الركوع فلا يصح استخلافه؛ لأن ما يفعله إنما هو موافقة للإمام وليس بواجب 
عليه في الأصل ٠‏ فلو أجيز الاستخلاف في هذه الصورة لزم اتتمام المفترض بشبه المتنفل» 
ابن المواز: وقيل: تجزئهم ؛ لأنه إنما يأتى بذلك نيابة عن الإمام» وهو فرض عليه بدخوله 
فيه» وهذا معنى قوله: الوجوية بدخولة) » ولقائل أن يقول: وإن وجب بدخوله فلا 
بحري لأبجهة الفرظية مختلفة كالظهر مع الفضر 
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إن كان بعل العدذر فكأجنبي. 


)٠١5 / ”( «الاستذكار»‎ )١( 


كتاب الصلاة 





5/1 

يعني : فإن لم يدرك المستخلّف شينّاء وإنما أحرم بعد حصول العذر فلا يصح استخلافه 
اتفاقاء وتبطل صلاة من ائتم به » بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم. قاله ابن الفاتيع] 8 
«المدونة»217 » قال ابن القاسم في «العتبية»(21 : فإن استخلف من لم يدرك الركعة فليقدم 
المقدّم من أدركها وين تن هو 

سك الو اتسين 50 
الال بَطلَتا.. 1 

يعني : : وأما صلاة المحرم بعد العذرء فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة» وإن بنى 
على صلاة الإمام فإن كان في أول ركعة فكذلك. وإن كان في ثالثة فأشار ابن عبدوس إلى 
أنها تجري على القولين في ترك قراءة السورة متعمدًا » ولما كان المشهور الصحة قدمها. 

والبطلان لابن حبيب» قال: إن قدمه أول ركعة صحتء. وإن قدمه بعد ركعة فأكثر 
وعمل على صلاة الإمام بطلت 

المازري؟: وتفسد إن استخلفه على ركعة أو ثلاث لجلوسه في غير موضع الجلوس. 

يقرا المستخلف من حَيْث قَطع ‏ ويد في السريّة إن َم يعم . 

كذلك قال في (العتبية») و(السليمانية» . 


ويَسْتَخلف المسافر مثلّه » فَإنْ تعدَرَ أو جهل فَايِسَلُمٍ المسافرُون ! إِذَا أتَمواء وقيل : 
يَستَخْلفُونَ مسَلّمًا منّهم . وقيل : يتتظروته ويتم الْمقيمون أَفْدَاداء وقيل : بعْدَ سّلامه.. 

يعني: إذا كان خلف الإمام مقيمون ومسافرون . فالأولى للومام المسافر أن يستخلف 
هو مسافر مثله؛ لأنه يصير إمامّاء وإمامة المسافر للمسافر أحسن من إمامة الحضري 
للمسافر؛ لا يلزم عليه من تغيير السنة في الثاني» فإن تعذر المسافر بأن لم يكن خلفه أو 
جهل. فاستخلف مقيمّاء فاختلف في المسافرين إذا أتموا صلاتهم على ثلاثة أقوال: 

الأول: إذا قام المستخلّف لإكمال الصلاة سلموا؛ لأن صلاتهم قد انقضتء ورواه ابن 
حبيب عن مالك؛ ووجهه: أن هذا المستخلف دخل على ألا يقتدي بالأول في السلام» 


.)575 / ١١ «المدونة»‎ )١( 
«البيان والتحصيل» (؟ / ؟5).‎ )( 
.)5940 / «شرح التلقين» (؟‎ )9( 


الج رز الأول 
وقال ابن كنانة: وهو أحد قولي ابن القاسم: يستخلفون رجلاً ليسلم بهم واستشكل هذا 
القول من جهة اقتدائهم بإمامين 3 وقال أبن القاسم فى «الموازية»), وأشهب: ينتظرونه حتى 
يسلم فيسلموا سلامه» طلا لمتابعته ما أمكن؟؛ ولآنه 0 قبل صار كالملتزم للوتمام بهم ومن 

5 (ويتم المقيمونَ َْدَادا) لأنهم دخلوا على عدم السلام مع الإمام؛ وهذا القول 
لالك فى «الواضحة» ٠»‏ وهو قول ابن كنانة. وقيل : بعد سلامه. 

ولعله مبنيى على القول بانتظار المسافرين في الفرع السابق؛ وحكي هذا القول عن 
جماعة من الأصحاب. 


4ت 





وو ده 


إن كَانَ مَسبُونًا جَلَسُوا إلى سلامه » وقيل: يَستَخْلف مسَلمًا. 

يعني: فإن كان المستخلف من حيث الجملة مسبوقًا ٠.‏ فاختلف إذا كمل صلاة الإمام. 
وما قدمه المصنف هو مذهب «المدونة». 

ابن هيز وهر الكنهورة دكن المازرى 217" القوليق :وذكر أن الجمهور يروت آله يشير 
إليهم كالآمر لهم بالجلوسء ثم ينهض للقضاء فإذا فرغ سلم بهم؛ لأن السلام من بقية 
صلاة الأول» وقد حل محله في الإمامة فيه فلا يخرج عنه بغير معنى يقتضيه ٠‏ وانتظار 
القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من إمامته» وقيل: بل يستخلف من يسلم بهم؛ 
لأن السلام من بقية صلاة الأول كما قدمنا ‏ فلا ينبغي له القضاء قبل فراغ الصلاة» 
وسبب الخلاف أن الضرورة داعية للمصلي إلى الخروج عن الأصل على المذهبين والنظر في 
أي الخروجين أخف » انتهى . 

وانظر ما الفرق على المشهور هنا بين الانتظارء وما قدمه المصنف في المسافرين إذا 
استخلف عليهم مقيم أنهم يسلمون ٠‏ ولعل ذلك لأن المسبوق هنا لم يقم إلى شيء لم 
يدخل عليه المأموم فناسب أن ينتظروه؛ لأن السلام من بقية الصلاة بخلاف المستخلف 
المقيم» فإنه قام لما لم يدخل عليه كالمسافر » فإن لمسافر لما دخل على السلام من ركعتين 
ناسب أن يسلم ولا ينتظرهء والله أعلم. 


.)19١ / «شرح التلقين» (؟‎ )١( 


كتاب الصلاة ميف 
ل ع ص سي سل وبر سوس سمس رع راس بو 


وإن كان معه مُسبوق مثله قَضى بَعْدَ سلامد» وقيل: : يقوم ل لنتفسه ويِسَلّم بسلامه » فإن 
نم به بت على الاصح... 

قوله : (مثْلّه) أي : في مقدار ما نل ليصح .٠‏ القول الثاني: أنه يسلم بسلامه؛ إذ 
لو كان مقدار ما فاتهما مختلفًا تعذر غاليًا سلامه بسلامه» ويمكن أن يكون مراده بالمثلية 
كونه مسبوقًا في الجملة لا في القدر. 

وهذا الوجه هو الموافق للمنقول؛ لأن المسألة أعم» ويكون في القول الثاني تكلم على 
اعد اقزاة المببالة»+ولفظ ابن شاس عفد الأول ننه قال07© #ولو سارى :هنا المتتجلتف 
' طائفة من القوم في فوات ما فاته» فقال سحئون: اننا من يقول: يقوم المستخلف 
وحده للقضاء ثم يسلم ثم يقضون بعدهء ومنهم من يقول: إذا قام يقضي قام كل واحد 
يقضي لنفسه» ثم يسلمون بسلامه. 

فإن ائتموا به أبطلوا على أنفسهم ؛ وصلاة المستخلف تامة» وذكر ابن سحئون عن أبيه 
أنه قال: تجزئهم ثم رجع فقال: يعيدون أحب إلي. 





وفي «كتاب ابن المواز»: ومن اتبعه فيها منهم أو من غيرهم فصلاتهم باطلة» انتهى» 
والظاهر: أن القول بأنهم يقضون بعد سلامه جار على الانتظار » والقول بعدم الانتظار جار 
على استخلافه مسلما. 

إن لَمْ يدر ما صلّى الإمام أشار قاروا وإلا أَنْهَمُوه بالتسبيح وإلا تكلّم. 

يعني : : فإن اكفاك مسبوق فلم يدر ما صلى الإمام قبله أشار إلى المأمومين فأفهموه 
بالإشارة » فإن لم يفهم أو كانوا في ليل مظلم أفهموه بالتسبيح » فقدمت الإشارة لأنها 
أخف » وكذلك التسبيح على الكلام » وما ذكره في الكلام نحوه في «الجواهر»(؟2 » وفي 
كل منهما نظر لما قدمناه في الكلام لإصلاحها ٠‏ فانظره. 

ولسحنون في «المجموعة» : ينبغي أن يقدّم من يعلم ما صلى» فإن قُدّم من لا يعلم 
صلى بهم ركعة ورجع ثم يتزحزح للقيام» فإن سبحوا به علم أنه في آخر الصلاةء فأشار 
إليهم أن اجلسوا ثم يقوم للقضا 

ولو عَادَ الإمام فَنَم بهم في بطلان الصّلاة قُولان. 

.)5١86 / ١( «الجواهر»‎ )١( 
.)5١5 / ١( (؟) «الجواهر)»‎ 





اللحجزء الأول 
لا يريد المصئف أن للإمام أن يفعل ذلك ابتداء وإنما يريد لو فعل » والقول بالصحة 


ا 


لابن القاسم . 

الباجي(1) :استدل بفعل أبي بكر حيث تأخر وتقدم النبي كله ٠‏ والقول بالبطلان 
ليحيى بن عمر. 

الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأن أبا بكر قال للنبي يَكيْةٌ حين سأله عن المانع له من أن 
يثبت مكانه إذ أمره بذلك: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كَل 
فأظهر العلة التي تأخر لهاء وهذا حكم خادى به عليه السلام» انتهى» وكذلك قال غيره. 

ويقوي الإشكال ما وقع في الرواية: أن الإمام إذا أحدث فخرج وقدّم رجلاً» فتوضاً 
فجاء فأخرج الإمام حتى قال في «البيان»(؟2 : إنما أجاز ابن القاسم صلاتهم إذا صلى بهم 
بقيتها؛ لأنه ابتدأها بهم» فراعى مذهب أهل العراق في إجازة البناء في الحدث . 

وأما لو لم يبتدئ بهم الصلاة فجاء وهم يصلون فأخرج الإمام»ء وصلى بهم بقية 
الصلاة أبطلت صلاتهم أجمعين؛ من أجل أنهم أحرموا قبل إمامهم» وهذا قد ابتدأ صلاته 
من وسطها؛ فالصحيح على المذهب: أن صلاتهم باطلة؛ لأنه بالحدث يخرج عن الصلاة» 
فإذا عاد يضير المأمومون محرمين قبل الإمام» ولو تأول متأول أنه لما اتعزل أحرم خلف 
الإمام الذي كان قد قدمه ثم أخرجه بعد ذلك لصح قول ابن القاسم» وإن كان تأويلاً بعيدًا 
عن لفظهء انتهى. 

ال الما لبوق امتقطت ُو »حمل َل من قم ينم خلاقة وليه 
ل السلام بَعْدَ كمال صّلاة إمَامه » وقيل: بَْد كمَال صلاته كَسَهُوه . َ 

توله:. (ركوعا) يري أو سجودا»,ونخوه ما يوجحب إنطال الركعة .. 

كوه ( مَنْ لَمْ يَعْلَمْ خلاقه) يدخل في ذلك من يعلم صحة مقالته أو ظنها أو شك 
فيها أو ظن خلافها من المأمومين. ويدخل في ذلك المستخلف إذ لا علم عنده » ولا يعمل 
على قول الإمام من يعلم صحة صلاة الإمام وصلاة نفسه. وفي لزوم اتباع من تيقن صحة 
صلاة نفسه وشك في صلاة الإمام قولان نقلهما ابن راشد7) . 


.)59-0 / ١( «المنتقى)‎ )( 
. )58١ /١( «المذهب»‎ )*( .)6١8 / ١( «البيان والتحصيل»‎ )( 
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وال (وَيسْجد قبل السّلام) أي: لأن الأولى إذا بطلت صارت الثانية أولى» والثالثة 
ثانية» وعليه فالركعة المأتي بها بناء يقرأ فيها بأم القرآن فقطء وعلى القول بأن الثانية لا 
تصير أولى يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام. 

واعلم أن السجود قبل السلام على القول الأول ليس عاما في كل الصور . 

وإنما هو فيما إذا صارت الثالثة ثانية لنقصه حينئذ السورة من الثانية» ونقصه الجلوس 
من محله. ْ 

وأما إن استخلفه في الثانية قبل الركوع ويقول له: أسقطت ركوعاء فتتمحض الزيادة» 
ولذلك لو أخبره في الجلوس الأخير أن النقص في الثالثة وكان المستخلف أدرك الرابعة فقط 
أتى بركعة بأم القرآن وحدها فلا خلاف ٠»‏ ثم قضى ما فاته ويسجد بعد السلام. 

وقوله: محري بعد كمال صلاة إمامه) لأنه موضع سجود إمامهء وقيل: بعد 
00 

فإن قيل: فهل في اتفاقهم على أن المسبوق يسجد مع الإمام ولا يؤخر إلى كمال 
صلاته ترجيح للقول الأول؟ 

قيل: لا. 

لأن المانع للمسبوق غير المستخلف من تأخير السجود إلى آخر صلاته إنما هو مخالفة 
الإمام» وهو مفقود ههنا. 

وقد يقال: إن الإمام وإن لم يوجد حسا فهو موجود حكما. 

بعر جلف ٠‏ لقي ب حم وا لاحل اد ده ون جع بت ا ملي لعية .وف تل تاو اج 

ولو صلى جنبًا ناسيًا أعاد هو ومن كان عالمًا بها وفي غيرهم ثالثها: تبْطل خَلف 
العا دون رف 

أما إعادئة فمتفق عليها كان عامدًا أو ناسيّاء وكذلك إعادة من كان عاكًا بجنابته» وفي 
غير الإمام والعالم بجنابته ثلاثة أقوال.. وتصورها ظاهر البطلان مطلقًا جار على أصل 
المذهب من ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» والمشهور: هو التفصيل. 


3خ 





اللجتزء الأول 
لع ى ابر 


شاع سو يعو 8ع بوم عدو وام 8عخل جم 7ه ا ا ال 0 
ويؤمر الإمام والمتفرد بسئرة ولو مثْل مؤخرة الرحل إن خشى مروراً . وقيل : مطلقا 


الأمر أمر تذب » قاله الباجي7١)‏ وغيره : 


التونسي : وسئل مالك عن موعظة الذى يصلي إلى غير سترة أواجب ؟ قال : لا 
أدري » ولكنه حسن ٠»‏ والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ٠‏ ومنهم 
من لا يقوى على ذلك . 

ابن مسلمة : ومن ترك السترة فقد أخطأ ولا شيء عليه » وقال ابن حبيب : السنة 
الصلاة إلى السترة » وأن ذلك من هيئات الصلاة . 

التونسي : وانظر قوله : من هيئة الصلاة ومن سنتها ٠.‏ فافهم ذلك ورتبه على الحكم 
فق قارك المان د اليو + 

والإجماع على الأمر بالسترة نقله ابن بشير . 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما : أن النبي يلد كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة 
فتوضع بين يديه فيصلي إليها » والناس من ورائه » وكان يفعل ذلك في السفر”"؟ . 

وفي الموطأ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : فلو يغام انار بين يد لدان مناذا 
عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه »7 .0 

قال آبق :الفيو + 5 اقرف ارس وما ال كرا اوتسيية 6 وزواء البرار ”© مقي الباريحيق 
خريفا » ورواه ابن أبى شيبة : « لكان أن يقف مائة عام ) : 

وقوله : ( الإمام وَالْمَنْفَرهُ ؛) خصصهما ؛ لأن المأموم لا يؤمر بها بلا خلاف ١‏ قاله 
ابن بشير » قال : واخمتلفت آلفاظ أهل المذهب فى علة سقوط السترة عن المأموم » فقال 
بعضهم : لآن سترة الإمام سترة لهم : 

وقال بعضهم : لأن الإمام سترة لهم » واختلف المتأخرون هل العبارتان بمعنى واحدء 
أو يختلف معناهما ؟ 
(١)«المتقى‏ )4 /١(2‏ هل" ). 
(؟) أخرجه البخارى (57/5) » ومسلم (201) من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ . 
(*) أخرجه البخارى (588) ٠»‏ ومسلم (/201) ». ومالك (5957) من حذيث زيد بن خالد اللجهنى 


رضى اللّه عنه . 


(5) «مسند البزار «البحر الزخار») (379/857) . 
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فيكون معنى الأولى : أن السترة التى جعلها الإمام بين يديه هى السترة للمأموم » وإذا 
سقطت صار حينئذ مصليا إلى غير سترة. 

ومعنى الثانية : أن الإمام هو الساتر » فإذا سقطت سترته كان المأموم باقياً على حكم 
الاستتار وإذا ذهبت سترة الإمام » وينشأ عن ذلك مسألة ؟؛ وإن قلنا: سترة الإمام سترة لمن 
خلفه »جز المرور بين يدي الإمام والصف الذي يليه »ء كما أجاز ذلك مالك في الثالث 
والرابع » وإن قلنا: إن الإمام سترة لهم. لم يجز . 

وفي «المدونة21700: ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا » والإمام سترة لهم » 
واستشكلت هذه العلة: بأنه إذا كان الإمام سترة لهم فكيف يمر هذا بينهم وبين سترتهم ؟ 
والصواب ما قاله ابن الجلاي(5) وعبد الوهاب7" أن سترة الإمام سترة لمن خخلفه ء وتأول 
أبو إبراهيم في حواشيه قوله في «المدونة»: لأن الإمام سترة لهم » على حذف مضاف ؛ 
أي : لأن سترة الإمام سترة لهم . وجعل 'المدونة» و«الجلاب» متفقين » قال : وظاهر 
الكتاب أنه لا يمر بين الصف والإمام » انتهى .. 

ومن ثمرة هذا الخلاف أيضاً : لو صلى الإمام لغير سترة فعلى القول بأن سترة الإمام 
سترة لمن خلفه: يستوي الإمام والمأمومون » وعلى القول الآخر: تكون صلاة المأمومين 
أكمل؛ لأن الإمام لهم سترة » كما قالوا : إذا ترك الإمام السجود يسجد المأمومون وتكون 
صلاتهم أكمل . 

وقوله : ( ولو مثْل موَخَرَة الرخْل ) له فو رسال 47ل عن عائعة رمي الشاعنها أن 
رسول الله وه سكل في غزوة تبوك عن سترة المصلي » فقال : « مثل مؤخرة الرحل » . 

وللسترة خمسة شروط : أن تكون طاهرة ؛ ثابتة » في غلظ الرمح ٠»‏ وطول الذراع » 
نما لا يشغل » فاحترزنا بالطهارة من الأشياء الخبيئة فلا يستتر بها كقصبة المرحاض 
ونحوهاء وبالثابت مما لا يثبت فلا يستتر بمجئون مطبق ولا صغير لا يشبت » قاله ابن 
القاسمء واشترطنا أن تكون في غلظ الرمح لحديث الحربة المتقدم » ولهذا قال مالك فى 





.) 7٠١7” / 1١0 ) «المدونة‎ )١( 
.) 5٠١ /1١( » التفريع‎ « )0( 
. ) 795 / 1١ ( )» المعونة‎ « )9( 

(5) أخرجه مسلم (000) . 


4ك الجر ءالأول 


اللو او لبو لبس ا 

قال ابن حبيب : لا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة الرحل في الطول » ودون الرمح 
في الغلظ » وإما يكره ما كان رقيقا جدا » وقد كانت العَتّرّة التي كانت لرسول الله ككل 
درة الرضت فى القلظ دقان + “ولا ركو “الوط سترة لركنه. !الال بوسجل غيوه + 
واحترزنا بما لا يشغل من المرأة » والمأبون » والكافرء فإنه لا يستتر بذلك ولا ما فى معناه. 
قال ابن القاسم : وإن صلى وهم أمامه لم أر عليه إعادة ناسياً كان أو عامداً » وهو بمنزلة 
الذي يصلي وأمامه جدار المرحاض . 

قال مالك : ولا يصلي إلى النائم ؛ لأنه قد يحدث منه شيء يشوش على المصلي » 
ون ممصن ابن معحكونة قال <:قتاله الس 2 لق لبيق أن أصلي إلى النائم 
والمتحدثين»27: وتجوز الصلاة إلى لور انيد ذا رضى أن يثبت له حتى تنقضي صلاته » 
ولا يصلى إلى وجهه؛ لأن ذلك يشغله » وفي الاستتار بجنبه روايتان : منعه مرة » وخففه 





في رواية ابن نافع . 
وفي «الحلاب»77) :لا يصلي إلى حلق امتكلمين في الفقه وغيره لاافية من شغل البال 
وفي «اللخمي» و«المازري» 040 واختلف في الصلاة إلى الحلقة ٠‏ فأجيز لأن الذى 
يليه ظهر أحدهم ٠»‏ وكره لأن وجه الآخر يقابله 
المازري : ولو صلى رجل إلى سترة وراءها رجل جالس يستقبل المصلى بوجهه . 
لاختلف فيه على التعليل فى الحلقة » وخفف مالك الصلاة للطائفين ورآهم في معنى من 
هو فى الصلاة ؛ ولأنه لو منعت الصلاة إليهم مع عدم خلو الكعبة من طائف لزم ترك 
التنفل غالبا . 
قال فى «العتبية» 200: ولا يصلى إلى الخيل والحمير؛ لأن أبوالها نجسة » بخلاف 
الإبل والبقر والغنم؛ لأن أبوالها طاهرة . 
قال ابن القاسم اند لذ يري بانا ف النقرة بالقرة والغلةقالةفي موي20 
)١(‏ « المدونة » 02 /1١‏ ”:!١؟1).‏ 
(؟) عزاه الشيخ الألباني لكتاب : الجمع بين معجمي الطبراني الصغير والأوسط» )١/57١/15(‏ من 
حديث أبي هريرة وحسن إستاده » كما روي عنه يَلِهِ مثل هذا في «سان أبي داود) و«ابن 
ماجه) وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى . 
(7) « التفريع » ( ١‏ / 39-0 ) (5) « شرح التلقين » ( ” / لالا1م ) 
(0) « البيان والتحصيل > ( ١‏ / لالا”3 ) . (5) «المدونة » )1١98 /1١0(‏ 
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١‏ نك 
وأكره أن يصلي للحجر الواحد » وأما أحجار كثيرة فجائر » 0 إلى ظهر امرأة 
ليست محرماً وإن كانت امرأته » وهل د يستتر بامرأة من ذوات محارمه ؟ فة 0 
وغيره الحواز » وفى «المجموعة ©»: لا يستتر بامرأة وإن كانت أمه أو أنخحته . قال فى 
«المدوئة»7" : والخط باطل ٠»‏ قال مالك : وإذا استتر برمح فسقط فليقمه إن كان ذلك 
خفيفاًء وإن أشغله فليدعه . 

قأل«مالك :+ ولا بان "أن يهان اللاي يضلن يقضي. بعد الأمام' إلى مأ قرب ليه :من 
الأساطين » عن بمينه أو عن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلاً ليستتر إذا كان ذلك قريباً » فإن 
لم يجد ما يقرب منه صلى مكانه » ودرأ من يمر ما استطاع » وكالمرور مناولة الشيء بين 
يديه » قاله في «المدونة»2"7 . وكذلك كره مالك من رواية ابن القاسم في «المجموعة» لمن 
على يمينه أن يجذب من على يساره ٠»‏ ولا يجعل السترة أمام وجهه بل إما على يمينه أو 
يساره ويدنو منها . 

5 _- م ابرير ص 5 

الثللاف: هل شرعت السترة حذاراً من مرور مار يشتغل به 2( أو حريماً للصلاة حتى يقف 
عندها نظزه . 


سو ع وداه دق شوع مص 2ك 2 يمع برس 


وَبَأنمْ المَار وله منْدُوحَة. والمُصَلُي | ن تعرض ؛ فنتجيء أربع صور 

يأئم لحديث : ١‏ لو يعلم المار »!؟) » وصح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بدفع من يمر 
بين يدي المصلي . وقال : ١‏ إن أَبَى فليقاتله » فإنما هو شيطان » 27» واختلف في معنى 
العائلة 6 فقي :+ المزاذديها أراطلها لوقيل : الدفع بعنف ما لم يد إلى العمل الكثير في 
الصلاة » وقيل : معناها: اللعنة كقوله تعالى : # قَاتلهم اللّه © 1 التوبة : 3 ]؛ أي 
لعنهم الله . 


اللا 0 ند : ويحتمل أن يريد : فليؤاخذه على ذلك بعد تمام الصلاة» 


.) 15١:7” /1١ (2 » «المدونة‎ )5( .) 17١ /١ (6 التفريع‎ ١ )١( 

(7) « المدونة » 02 175١” /١‏ ). (5) تقدم تخريجه . 

(6) أخرجه البخارى )"3١١١(‏ 2 ومسلم (005) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 
(60) « المتقى /١02()»‏ هلا؟ ). 

0 « شرح التلقين » ( 5 / 8108م ). 


اللحجز الأول 
وليوبخه على فعله » قالا : ويعدل عن ظاهر المقاتلة بإجماع » والمذهب: أنه يدفعه دفعاً 
خفيفاً لا يشغله عن الصلاة » قال أشهب : إذا مر بين يديه شيء بعيد منه رده بالإشارة ولا 
يمشي إليه ٠»‏ فإن فعل وإلا تركه » وإن قرب منه فلم يفعل فلا ينازعه ؛ فإن ذلك والمشي 
أشد من مره . فإن مشى إليه أو نازعه لم تفسد صلاته » وهذا بخلاف ما قاله ابن 
العربي'21 :إنه ليس للمصلي حريم إلا ثلاثة أذرع . 
1 : ( ويَأنَم المار وله منْدُوحَةٌ) أي : أمكنه آلا يمر بين يديه » وظاهر كلامه: أنه 

اااي يا ري ا رو ا ا 


ك3 





المازرى”"2 عن بعض المتأخرين ٠‏ قال : وقال بعضهم : إن لم يكن للمار مندوحة عن 
المسير بين يديه» وكان صبره إلى أن يفرغ المصلى يشق عليه لم يكن على امار إثم . 
مهاه 2 5 يمدو ود 

قوله : ( والمصلي إن تَعرض ) أي : يأئم بشرط التعرض ٠‏ ( َمَجِيء أربع صور ) 
يعنى : : لأن معك مارا ومصليا » ولكل واحد منهما صورتان ٠‏ ولا خفاء في تصورهما . 

فإن قلت : كون المصلي يأئم مناف لما قدمت أن السترة مندوب إليها ؛ إذ لا يأثم إلا 
بترك واجب . 

قيل : ما يتعلق به الإثم غير ما هو مندوب ؛ إذ الندب متعلق بفعل السترة» والإثم 
متعلق بتعرضه 4 وهما متغايران » والله أعلم . 


وا سار - سس وابعرظاي وو ماه عيود دعر 


ولا يصق في المسْجد إلا أن يكون محصبا ويلفنه أ نَحْت حصير 

لما في «البخاري» وامسلما و«أبى داود» و«الترمذي »: « البصاق في المسجد خطيئة » 
وكفارتها دفنها )20) » وفي رواية : " التخامة في المسجد ؛ وفي رواية : ١‏ التفل » 2 
وظاهر قوله : (إلا أن يكون مُحصبًا الجواز . 

ومقتضى الحديث : أنه لا يفعل ؛ لأنه جعله خطيئة» وجعل الدفن كفارة » ولا ينبغى 
لأحد أن يخطئ فيكفر . 

له : ( أو تحت حصير ) لعله محمول على البصقة الواحدة » وأما لو كثر لم يجز 
لا في ذلك من الاستقذار 00 الدواب » وتقطع الحصير قريباً لا سيما إن كان ثمنها 
)١(‏ « القبس /١06»‏ 1745). 


(6) « شرح التلقين » (” / 0 488). 
(*) أخرجه البخارى (5 ٠‏ 5) .ومسلم (507) من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - 


كتاب الصلاة 
من الوقف . 

قال في 'المدونة)217 : ولا بأس أن يبصق عن يمينه أو يساره أو أمامه » قال في 
«التنبيهات»: ليس هو على التخيير » وإنما هو كله عند الاضطرار لأحد هذه الوجوه ١‏ وإلا 
فترتيبها أولاً عن يساره أو تحت قدمه ؛ لما جاء فى الحديث الصحيح . إلا أن يكون عن 
يساره أحد ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ يتفل إلى جهة يمينه لتنزيه اليمنى وجهتها عن 
الأقذار » ثم أمامه إن لم يكن ذلك إلا هئالك لتنزيه القبلة عن ذلك إلا لضرورة » ثم 
يدفنه » قال : وتأوله بعض شيوخنا على ظاهره من التخيير » ونحوه لابن نافع » وما 
قدمناه أصح إن شاء الله وأقرب لمعنى حديث النبى ويد : ١‏ لا يتنخم قبل وجهه ولا عن 
يمينه ولا عن يساره ولكن تحت قدمه اليسرى ©2102 » انتهى . 

وأما البصاق في النعل فقد سئل عنه مالك فقال : إن كان يصل إلى حصير يتنخم 
تحتها فإني أستقبحه . ولا أرى لأحد أن يتنخم في نعله » وإن كان لا يصل إلى حصير 
يتنخم تحتها فلا أرى بالتنخم فيه بأساً » قاله في «العتبية)("© . 


20 لي لس اس انر ار لس بس الس 


ويكره تل البرغوث ونحوه بما فيه ويخرج فيطرحها 

قرافت (:وتحوه )القفلة > لقوله. 5( فيطر هه ) وأجاز في "المدونة» طرح القملة 
حية خارج الممسجد »ولم يزل الشيوخ يستشكلونها لأنه تعذيب ؛ وصح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : ١‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة )29 . 





/ا4 2 


و سس وم 


وقوله : ( ويخرج قَيَطرَحَهَا ) ابتداء مسألة » وهي خبر بمعنى الأمر . ولا يصح أن 
يكون مراده بالكراهة مجموع قتل البراغيث ونحوه في المسجد مع خروجه للطرح ؛ لأن 
المسألة إنما هي في كتب أصحابنا على الوجه الأول » ولأن الخروج لا مدخل له في الكراهة 
بل هو مطلوب . 

وهر لان عو 90؟ : قال في «المدونة» (21: وأكره قتل البرغوث والقملة في المسجدء 


.)١9١ /1١ 01 )» «المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى )5٠٠(‏ » ومسلم (518) من حديث أبى هريرة وأبى سعيد . 
١ )9(‏ البيان والتحصيل » ( ١‏ / 750 ). 

(5) أخرجه مسلم )١1900(‏ من حديث شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه . 

.)١97” /١ 02 ) المدونة‎ « )5( . ):5١/1١١ «الجامع)‎ (0) 


الح زر الأول 
فإن أصاب قملة في الصلاة فلا يلقيها في المسجد ولا يقتلها فيه » وإن كان في غير الصلاة 
فلا يقتلها فيه . 

ابن نافع : وليصرها في ثوبه » ولا بأس أن يطرحها إن كان في غير المسجد . 

ابن حبيب : قتل البرغوث في المسجد أخف من القملة » وأجاز قتلها في الصلاة في 
غير المسجد مطرف وابن الماجشون » انتهى . 

وعن مالك : أكره قتل ما كثر من القمل والبراغيث في المسجد . واستخف ما قل من 


84 





ذلك » 
اللخمي : 1 ويجوز قتل قد قتل العقرب والفارة لإذايتهما » ولأنه يجوز للمحرم قتلهما في 
الحرم في المسجد الحرام 


وإحضار الصبِي لا يعبت وَيَكُف إِذَا هي جَائرٌء بخلاف غَيْرِه 

نحو هذه العبارة في «المدونة» وغيرها » وقوله : ( بخلاف غيْرِه ) : إذا كان 
يعبث ولا يكف إذا نهي ء اك وسور اناا راف ااا يت 10 دا 
مجانيتكم وصبياتكم 2076 , 
ظ ( قصرالصلاة ) 

ل اي ا 

القصر سنة» وقيل : مستّحب » ومباح » وَفَررْضٌ 

المشهور : أنه سنة . وتردد المازري7'؟ في ثبوت القول بالإباحة ٠‏ وأما القول 
بالفرضية فذكر ابن الجهم أن أشهب رواه عن مالك ٠»‏ قال في المقدمات7 : ويلزم عليه 
إيجاب الإعادة أبداً على من أتم صلاته في السفرء ولا يوجد ذلك مالك ولا لأحد من 
أصحابه » والذى رأيت لمالك في رواية أشهب : فرض اللمسافر ركعتان » وذلك خلاف مأ 
حكاه ابن الجهم عنه إذا تديرته » انتهى . 

أي : إذا قلنا: القصر فرضء حرمت الزيادة وأبطلت الصلاة » وإذا قلنا: فرض 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (750) ٠‏ والطبراني فى 7 الكبير » )70١(‏ © والبيهقي في « الكبرى» 
)5١٠١665(‏ من حديث وائلة , بن الاسعم رشفوج الله عت 6د ويه الالبائن ب رحضمه لسر 

(0) « شرح التلقين » ( / 889 ). 

.) 175١١ /١0( » المقدمات‎ « )5( 


كتاب الصلاة 





1 
المسافر ركعتان. لم يلزم ذلك لاحتمال أن يكون فرضه ذلكء» والأربع على التخيير كما 
صرح به في «الجلاب21 » فقال : وفرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام » وفي كلام 
ابن رشد نظر؛ لأن حاصله شهادة على نفي » وقد نقله اللخمي عن القاضي إسماعيل 
وابن سحنون » وكذلك نقله أبو الفرج عن بعض أصحاب مالك » ونقله ابن يونس”) 
»وكذلك نقله الباجي7”) ولفظه : وروى عنه أشهب أنه فرض ٠‏ وكذلك ذكره التونسي » 
وذكر عن ابن سحنون فيمن أتم صلاته في السفر أنه قال : القياس أن يعيد أبداً . 

قال : وقد ذكره بعض البغداديين عن مالك في مسافر صلى خلف مقيم » أن المسافر 
يعيد أبداً وهو الذي كان يستحسن بعض شيوخنا ويقول: القصر فرض » انتهى . 

إن قلا : سن قتّلاث صور : ناو للإمّام » أو ناو للقَصْرء أو تَارِكٌ اهيا أو مضرباً 

فرع على السنة لكونه قر الور ٠‏ وذكر أن الصور ثلاث : الأولى : أن ينوي 
الإتمام. والثانية : أن ينوي القصر . والثالثة : أن يترك النيتين إما ساهيا أو مضربا ؛ أي : 
متعمداً » والمضرب: المعرض > وفي بعضن الس عوض (مغريا) (متعمدا ):. 

الأولى : إن نَم عاد في الوقت . وأربعا إنْ حَضَرٌ فيه 

أي : الصورة الأولى أن ينوي الإتمام فيتم » فهذا يعيد الصلاة في السفر ركعتين ما دام 
في الوقت . وكذلك إن حضر فيه ؛ أي : في الوقت يعيدها أربعاً » وحاصله: أن الإعادة 
في الوقت لا تسقط بحضوره ؛ لأنه إذا أوقعها في السفر أربعاً حصل فيه خلل ٠»‏ فكان 
كالمصلي في السفر ركعتين بثوب نجس ناسياً ثم حضر في الوقت . 

قال أبو محمد : والوقت في ذلك النهار كله » وقال الإبياني : الوقت في ذلك وقت 
الصلاة المفروضة . 
5 


ابن يونس ( . والأول أصوب 2 


ردم م موي ومس سه هم ظ 2-8 لخ اس وار 2 الس وس و و وه 
وكذلك لوآ أرمع ساهياً وأ ؛ وقال ابر الها : يسحد ولا يعسيد » 
حرم ربع ساهيا و وكال ابن العا سام 8 م 
ا 0 لوم 2000 7 
رجع . وهما روايتان ... 
المسألة الممروغ منها كما قدمنا : دخل ناوياً للإتمام مع العلم » وهذه : دخل الصلاة 


.) 555 /١( » «الجامع‎ )( .)1١08 /١ ( » التفريع‎ «)١( 
. ) 59 / 1١2 » الجامع‎ « )5( .) 75١ /١ 0 2» المنتقى‎ « )9( 


ع اللحجر الأول 
ناوياً للإتمام مع السهو عن كونه مسافراً . 

قال في «النوادر» :2١(‏ أو مع السهو عن التقصير » وذكر المصنف في هذه قولين لابن 
القاسم : كان أولاً يقول : يسجد بعد السلام ولا يعيد » ثم رجع إلى الإعادة » وكلا 
القولين مرويان عن مالك ٠»‏ وإنما قيل بالسجود فى هذه دون تلك ؛ لأن إتَامه هنا فى معنى 
الزيادة سهواً بخلاف تلك ٠‏ وألزم على هذا أن يؤمر بالإعادة لكثرة السهوء لكنه لما لم تكن 
زيادة مجمعاً عليها لم يأمره بالإعادة » 
( 





ا 750 
بن يونس 
[جاهلة]7" أو عامداً أو ناسياً فإنه يعيد فى الوقت ولا سجود عليه » ولو كان ذلك عليه 


لكان عليه فى عمذه أن يعيد أبداً » 


: قال سحنون فى «كتاب ابنه» ومحمد في «كتابه» : وسواء أتم 


0 2 سس الول ساس ل مر 8 0 و 5 5 ا ا م اساى سوس ويل عل لياس 
فإن أتم أعاد هو ومن تبعه من مسافر ومقيم في الوقْت » وأعاد من لم يتبعه أبداً على 
ع > يم 5 2< 428 طره” - 


الأصح .. 

أي : فإن أم في المسألتين معآ حيث يعيد في الوقت سرى النقص إلى صلاة المأموم 
التابع له مطلقاً » مقيماً أو مسافراً » أما إعادة المسافر فظاهر لمخالفته سنة » وأما إعادة المقيم 
فينبغي أن يختلف فيها كما اختلف في حق المأموم إذا ذكر الإمام صلاة بعد أن فرغ » أو 
ذكر أنه صلى بثوب نجس ٠.‏ فإنه اختلف هل يعيد كإمامه أم لا ؟ 

واختلف فى صحة صلاة من لم يتبعه » والأصح البطلان لمخالفة الإمام » وهذا 
الأصح نقل ابن يونس عن سحنون أنه فسر به قول ابن القاسم » 

والقول الثاني : الصحة ؛ لأن الإمام أخطأ لمخالفة سنته بخلاف المقيم » 


فَإِنْ قَصر عمداً بَطَلَتْ على الأصح. فَإِنْ أم فواضح 

أي : فإن قصر عمداً بعد دخوله على الإتمام بطلت ؛ لأنه يصير كالمقيم إذا قصر ؛ 
وهذا القول لمالك ٠»‏ وإليه رجع ابن القاسم » وكان أولاً يقول : يعيد في الوقت ؛ لأنه 
رجع إلى السنة في حقه » وقوله : ( فَِنْ أم فَواضح ) أي : فإن أم فصلاة المأموم تابعة 
لصلاة الإمام 3 

تا واس سس مدهو ص مم - م داه شسددم سدىي #8 

إن قصر سهواً فعلى أحكام السهو . فإن جبرها فكمتم 
)١(‏ « النوادر والزيادات » 51١9 / 1١02‏ ). 
(؟) «الجامع» )587/١1(‏ . (9) في الأصول و«ط» : جهلاً » والمثبت من «الجامع» . 


كتاب الصلاة 





44١ 
أي : فإن قصر من نوى الإتمام كان كمقيم سلم من اثنتين ساهياً » وقد تقدم في باب‎ 
السهو.‎ 
. إن جبرها ) أي : أتمها في الموضع الذي يصح له ذلك صار كمسافر أتم‎ ( 


ب م ع8 مه ماما | لا لاوم 8ك ل ع وم ام 


إن أم سبحوا به وكعَلُوا كَمؤْتَمنَ بحاضر ثم بعيدونَ في الوثْت كَمَوْتَمينَ بمسَافر 


أي : فإن أم هذا الذي افتتح بنية الإتمام وسلم من اثنتين ساهياً » سبحوا به ليرجع » 
كما لو كانوا كلهم مقيمين سلم إمامهم المقيم من اثنتين » ثم إذا أتم يعيدون كلهم الصلاة 
في الوقت ؛ لأنهم مؤتمون بمسافر أتم » ولعل التشبيه الواقع في هذا الفرع وفي الذى قبله 


ا 0 


لاني ا 
أي : الصورة الثانية ؛ وهي أن يدخل ناوياً للقصر . إن قصر فواضح إذا نوى السنة 


فى حقها وفعلها . 
إن أم أتم المقيمون أذاذا ولا إعادة باتقَاق , قن اموا قفي إجْرّاء صلاة الْمَوْتَمُينَ لا 
َنْ مهم تلان » كما لَوْ أحدث فَتَم بهم مقيم.. 


أي : فإن أم الناوي للقصر فالمأموم المسافر يسلم معه. من غير إشكال ٠‏ وأما المقيمون 
فإنهم يتمون صلاتهم أفذاذاً » ولا إعادة عليهم باتفاق ؛ لأنهم صلوا خلف من أتى 
بالأفضل في حقه » ودليله: ما رواه الترمذي - وصححه - من حديث عمران بن حصين أن 
النبي يَلِةُ أقام بمكة ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة » ويقول : : ٠يا‏ أهل مكة أتمو اصلاتكم 
فنا قوم سفر»227 , 

وقوه <(اقان انتما )الي + تان الما القبدرة متااتهم انداناً + :واوا لقت إماء 
قدموه لأنفسهم . فأما الإمام فصلاته تامة ؛ لأن المطلوب في حقه ألا يقتدي وقد فعل » 
وأما المقتدون به ففى صحة صلاتهم قولان : قال بعضهم : والأظهر البطلان لكونهم قد 
ائتموا بإمامين » وهو قول ابن القاسم من رواية موسى . 


4 ٠ / ١82)» أخرجه أبو داود )079 04 والطيالسى ( )2 0 والطبراني فى 0 الكبير‎ )١( 
.- وضعفه الألبانى - رحمه الله‎ » ) 75 / ١ ( حديث (019 ) » وابن أبى شيبة‎ 


اللج رءالأول 
والقول بعدم الإعادة أيضاً له في «العتبية170) »قال في هذا القول: وإن أعادوا فحسن. 


وقوله : ( كما لو أحدث فَأَنَمْ بهم مقيم) أي : كما لو أحدث هذا المسافر » 
واستخلف عليهم مقيماً فائتموا به ففيه القولان » وهو ظاهر . 


0-60 


إن أتم عمدا بَطَلَت على الأصح كعكسها 

أي ل ل لا لك 

وقوله : 00 وجه الأصح ؛ لأنه في كلا المسألتين خالف ما دخل 
عليه أولاً » والقول بالصحة عزاه ابن العربي لابن القاسم في العتبية "© وحكاه اللخمى 
0 2 ل 3 وهو استحسان 3 


4 





وي ل :سارعا لاومو قال الا ب ا 


َِنْ نم سَهواً قفيهًا ما في م مَنْ أحرم على أربع ساهيا وأتمها ء وقَرق ابن المواز » فَقَالَ 
00 

يعني : فإن أحرم على ركعتين ثم أتم ساهياً » ففي هذه المسألة من الخلاف ما في من 
أحرم على أربع ساهياً » وقد تقدم » وفرق ابن المواز فقال هنا: يسجد ولا يعيد بخلاف 
تلك ؛ لأنه لما أحرم بركعتين تمحضت الركعتان للزيادة فلذلك أمره بالسجود » وأما من 
أحرم على أربع فلم تتمحض الركعتان للزيادة فافترقا . 

وحكى في «اللباب» فيمن دخل على القصر فأتم .ثلاثة أقوال : الإعادة في الوقت » 
وهو قول ابن القاسم في «العتبية»("© . 

والأعافة أبذا شواء اها يدا أ سهرا كته الشسيق + وخر قزل عون 


وقال ابن المواز : إن أتمها عمداً أعاد أبداً » وإن أتمها سهواً سجد لسهوه 


. ) 5١ / ” ( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 
.) 15١ / (؟) « البيان والتحصيل » ( ؟‎ 
. ) 5١ / ” ( ©» البيان والتحصيل‎ « )9( 


كتاب الصلاة مع 


وكلام المصنف يؤخذ منه: أن قول محمد بالسجود خاص بالسهو ؟ لأن فرض المسألة 





فرع 

فإن نوى القصر فأتم جهلاً فقال ابن بشير”١‏ ' : قد يظن هنا أنه يجري على الخلاف في 
الجاهل : هل حكمه حكم العامد . أو حكم الناسي ؟ وليس كذلك ؛ لأن الجهل هنا يعذر 
يي ا ل 


و رس بي مه - ل يي سي سير لاس بي اس عو ل و شير 


فإن أم كَل مالك : يسبحون به ولا يتبعونه. ويسلّمون بسلامه. ويعيد وَحْدَه في 
8 6 2 و جد ترف 2 دام وعد 2 
الوقْت 3 الم ن فيتمون بَعْدَ سّلامه أفذاذاً . 


ع 


0070 
يسبح المأمومون به ولا يتبعونه » فإن رجع سجد لسهوه وصحت صلاته » وإن تمادى فلا 
يتبعونه » كمن قام إلى خامسة » قاله في «المدونة)2©9 . 

قال فيها : ويعيد هو وحله ذ فى الوقت » يريد: لأن من خلفه لم يتبعوه فى سهوه » 
وهذا الال مختلففية كما لواذكر الإمام صلاة بعد فراغ الصلاة ( فإنه يعيد المفعولة فى 
الوقت 3 وهل يعيك المأموم أم لا ؟ قولان لمالك ف «المدونة» 3 والذى رجع إليه : عدم 
الإعادة . 

قالنا مك2 دوفن الفوك تانيعت ايذا كه البتية درق يدا 


لقيفك : 


6وم 


ا 


رو داس تر اس 


4( وسلمون بسلامه ) هو كذلك 0 «الدؤية) 9 ومال؟ فيا" 2 اذا على 
0 بالمسافرين فقام ون "لون ب يعوا يت نيا كر جيل ١‏ قله عر نه وار راون 
ويتشهدون حتى يسلم » ويسلمون بسلامه » ويعيد وحده في الوقت . 
ونقل المازري/*2 عن مالك قولين آخرين : 
أحدهما : أنهم يسلمون وينصرفون . 


. «التنبيه» (؟5/ 057) بتصرف فى بعض الألفاظ‎ )١( 

(0) « المدونة ٠‏ 1/ 9294) .0 (0) « البيان والتحصيل » ( ١‏ / 789 ) . 
(:) « المدونة ») /١(‏ 09؟). 

1 (5) « شرح التلقين » ( ”7 / 191١7‏ ). 


الجسزرء الأول 


2.5 





والآخر : أنهم يسلمون معه ويعيدون » 

وبما ذكرناه عن «المدونة» يسقط اعتراض ابن راشد على المصنف : لم أر لمالك ما ذكر 
من ألم يسلموة بجادمددوإنا ريت اله زه لع يريع البهع علمرا أرتذموا من ويام ربو ٠‏ 

تال إن أنم أو قصر قبي الصّحّة قؤلان » كمَا لو جهل المُسافر رمام أو اعتقد 


ا 0 وين لد اند 


حَالَة مَظهرَ خلافها , بن على أن ني عدد الركعات معتبرة آم لا ... 
أي : الصورة الثالثئة وهي أن يترك نية القصر ونية الإتمام سهواً أو متعمداً ٠‏ والقولان 
اللذان ذكر لم أقف عليهما . وكأنه اعتمد في ذلك على الخلاف في عدد الركعات ٠»‏ وقال 
اللخمي : يصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين أن يتمادى لأربع أو يقتصر على 
ركعتين . 
المازرى 210 : وكأنه رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يعتقده في نيته » قال : 
ولا شك أن المصلي إذا لم يلزمه التعرض للركعات أنه يباح له الدخول في الصلاة على 
الخيار. 
وفي «اللباب »: إذا أحرم بصلاة الظهر مطلقاً » ولم ينو قصراً ولا إتماماً يتم صلاته » 
وهو قول الشافعي أيضاً . 
قال المازري : قالت الشافعية 2'7: لا يجوز القصر حتى ينويه عند الإحرام » فيمكن 
أن يكونوا قالوا بذلك بناء على اعتبار الركعات ٠‏ أو بناء على أن الأصل الأربع » والسفر 
طارئ » فإذا لم يقصد الطارئ خوطب بما هو الأصل المستقر ٠‏ وهذا الثاني هو الذي عللوا 
به » انتهى . 
وقد يعكس ما قاله الشافعية :أن سنة المسافر القصر فلا يعدل عنها . وعلى هذا 
ا 1 ساهياً إلحاقها بناوي القصر . 
: ( كَمَا لَوْ جهل المسافر آمْرَ مامه ) أي : هل هو مسافر أو مقيم ؟ قال 
سي و ل اللو او ل 
ل ل 0 
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65 
وتصورهما ظاهر . 

ولنذكر كلام مالك في «العتبية» ('2. وكلام صاحب «البيان» عليه فإنه هنا حسن » 
وذلك لأنه قال : قال مالك في «العتبية» 7" : فيمن مر بقوم فصلى معهم ركعتين فسلم 
إمامهم ٠‏ فتبين له أنهم مقيمون وسبقوه بركعتين » وكان يظن أنهم قوم سفر . قال : يعيد 
أحب إلى . 

قال سحئون : وذلك إذا كان الداخل مسافراً . 

قال ابن رشد 7 : وقول سحنون مفسر لقول مالك ؛ لأنه لو كان مقيمآ لأتم صلاته 
ولم يضره وجود القوم على خلاف ما حسبهم عليه من القصر أو الإتمام ؟ لأن الإتمام 
واجب عليه في الوجهين ٠‏ فلا تأثير لمخالفة نيته لنية إمامه » وقول مالك : يعيد أحب 
إلي؛ يريد: في الوقت وبعده » أتم صلاته بعد صلاة الإمام أو سلم معه على ما اختاره 
ابن المواز » وقاله ابن القاسم في سماع عيسى . 

وقال ابن حبيب : إنه يتم صلاته ويعيد في الوقت ٠‏ وقيل : لا إعادة عليه » وهو 
قول أشهب . ش 

ووجه قول مالك في الإعادة أبداً :مخالفة نيته لنية إمامه ؛ لأنه إن سلم معه في 
الركعتين فقد خالفه في النية والفعل » وإن أتم صلاته فقد خالفه في النية وأتم صلاته على 
خلاف ما أحرم » وأما إذا دخل المسافر فرفع مع القوم فظن أنهم حضريون فألفاهم 
مسافرين فسلموا من ركعتين » فقال مالك في «العتبية» 247: صلاته مجزئة» وذلك خلاف 
أصله في هذه المسألة في مراعاة مخالفة نيته لنية إمامه » وخلاف مذهبه في «المدونة» ؛ لأن 
فيها : في المسافر إذا أحرم بنية أربع ركعات ثم بدا له فسلم من ركعتين أنها لا تجزئه » 
وقال ابن حبيب وأشهب: إن صلاته جائزة ؛ لأنهما لا يعتبران مخالفة نيته لنية إمامه 
وإتمامه على خلاف ما أحرم به » ولابن.القاسم في «الموازية» أن صلاته لا تجزته » وهو 
اختيار ابن المواز أن صلاته لا تجزته في الوجهين لمخالفة نيته لنية إمامه » وقال سحنون : 
١ )7(‏ البيان والتحصيل » ( 738"١ / ١‏ ) . 
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2.45 الجر ءالأول 
يعيد في الوقت » ولو دخل المسافر خلف القوم يظنهم مقيمين » فلما صلوا ركعتين سلم 
إمامهم ‏ فلم يدر هل كانوا مقيمين أو مسافرين لأتم صلاته أربعاً » ثم أعاد صلاة مسافر» 
قاله ابن القاسم » ولو دخل خلفهم ينوي صلاتهم وهو لا يعلم أكانوا مقيمين أو مسافرين 
لأجزأته صلاته قولاً واحداً » والحجة في ذلك: إهلال علي وأبي موسى بما أهل به عليه 
الصلاة والسلام » وصوب عليه الصلاة والسلام فعليهما » انتهى باختصار . 

وبنى المصنف الخلاف على الخلاف فى تعيين عدد الركعات » وهو ظاهر إلا فى مسألة 
ما إذا جهل أمر إمامه ٠‏ فإنه فى هذه المسألة نوى ما نوى إمامه » فقام ذلك اه عدد 
الركعات ٠‏ فتأمله . وأيضاً فحكايته فيها الخلاف مخالفة لما تقدم من كلام صاحب 
«البيان» . 





مده 0 عد اع حو 1 


ار ديد را 0 

وقوله : ( وعلى ما تقدم ) يعنى : إذا قلنا بالصحة فقصر أو أتم فأجر حكم المأمومين 
فيما يصنعونه على ما تقدم 2 فإن قصر أتم المقيمون أفذاذاً بعد سلامه » وإن أتم أعاد هو 
بعادي بات ومني أي لوانت وار اق لو عه ابن علق اتيج 

مض 0 

وروى ابن القاسم : لا يقتدي بمقيم . إن اْتدى نم وَصّحت , وَقَالَ عد 

ولع لمث م > يو - م 

دروى ابن الماجشون مثله , وال رك إلا في المساجد الكبار بناء على 

ا : ل أن يتم المسافر بالمقيم ؛ لأنه يلزمه اتباعه على ظاهر المذلهب ٠»‏ 

وعلى قول أشهب بالجلوس حتى يسلم الإمام فيسلم بسلامه يكره له أيضاً لمخالفة 
الإمام 34 وما ذكره المصنف أنه رواية ابن القاسم هو المشهور ٠.‏ 

تالة نكن زوانفوزسة 207+ دووواه ابفانانن اتاحفون اوووى انز شتعناة لياس 
بصلاة المسافر خلف المقيم لفضله وسنه وفهمه . 

ومنشأ الخلاف: النظر إلى الترجيح بين فضيلتي الجماعة والقصر . انتهى » ولم يحك 
فى «الجواهر) إلا هذين القولين . 
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وقال اللخمي : اختلف في صلاة المسافر على القول بالسنية : هل الأفضل القصر أو 
الجماعة إتماماً ؟ لأن الجماعة أيضاً سنة ويتضاعف الأجر فيها بسبعة وعشرين ضعفاً » وكان 
ابن عمر يقدم الجماعة » فإذا قدم مكة صلى مأموماً » وهو الظاهر من قول مالك ٠‏ ثم 
حكى الروايتين اللتين حكاهما في «الجواهر» . 

وقوله : ( وال :لا يعيد ..) إلخ» قال في «الجواهر» :2١(‏ أعاد عند ابن الماجشون في 
الوقت . ولم يعد عند ابن القاسم » وكذلك روى مطرف أن الإعادة عليه . 

وروى ابن الماجشون وأشهب أنه يعيد في الوقت . إلا أن يكون فى أحد مسجدي 
الحرمين » ومساجد الأمصار الكبار » انتهى . 


وه » 


لنففك 


إذا تأملت كلامه في «الجواهر» وجدته مخالفاً لكلام المصنف ؛ لأنه في «الجواهر» 
جعل لابن الماجشون قولاً ورواية ؛ فالقول بالإعادة بالوقت ٠»‏ والرواية بالإعادة إلا أن 
يكون في أحد المساجد الكبار » ومقتضى كلام المصنف: أن ابن الماجشون هو القائل 
بالإعادة إلا أن يكون في المساجد الكبار . 

ولأن ابن شاس إنما جعل منشأ الخلاف الذي ذكره المصنف بين رواية ابن القاسم وابن 
شعبان » والمصنف لم يذكر رواية ابن شعبان » وجعل المنشأ المذكور راجعاً إلى الإعادة ؛ 
أي : إذا قلنا :إن القصر أفضلء أعاد لتحصيل الأفضل وإلا فلا » 

وحكى بعضهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال : الكراهة فيهما » والجواز 
فيهما » وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس . 

ا والمعروف الأول » ونص ابن حبيب وغيره على أن اقتداء المقيم بالمسافر 
أقل كراهة ؛ لما يلزم عليه من تغيير السنة في اقتداء المسافر بالمقيم بخلاف العكس . 

وقال ابن حبيب : أجمع رواة مالك على أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون أنه يصلي 
بالمقيمين مقيم وبالمسافرين مسافر إلا في المساجد الكبار التى يصلي فيها الأئمة . 

قال الماوري17: يعنى الأمراء » فإن الإمام يصلي بصلاته » فإن كان مقيماً أتم معه 
المسافرء وإن كان مسافراً أتم من خلفه من المقيمين . 

. )5979- 591١ /1١( (؟) «المذهب»‎ .) 17١١6 / (» «الجواهر‎ )١( 
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اللمجز الأول 
ْنا : الْقَصر فَرض» فَالْقياس بطلائها إن نَم قن انتم بمقيم فقيل : بَبَطّل » وقيل 

رسال : ولا يقل ويَنَظر» ‏ وقيل ويسم 

يعنى : القياس على الفريضة بطلانها إذا أتم ٠‏ فإن اقتدى بمقيم فقال عبد الوهاب7١)‏ 
وبعض المتأخرين : تبطل الصلاة 

وقال بعضهم : لا يمتنع أن يكون القصر فرضه ٠‏ فإن ائتم بمقيم انتقل فرضه لفرض 
المقيم كالمرأة والعبد في الجمعة . 

وقال بعضهم : يقتدى به في الركعتين خاصة . 

ثم اختلفوا هل يسلم ويتركه أو ينتظره فيسلم معه؟ . 

وانفصل الأبهري عن تشبيه من يشبه بالجمعة ؛ لأن المرأة والعبد دخلا في الخطاب في 
الجمعة » وعذرا في التخلف لشغلهما بخدمة السيد والزوج وكون المرأة عورة » فصار 
كالمريض والمسافر المخاطبين في الأصل المعذورين بما طرأ عليهما » 

تنبيهاق 

الأول : بنى المصنف القول بالانتظار والقول بالسلام على الفريضة تبعآ لابن شاس7") 
وحكاهما ابن رشد" وغيره مطلقآ ولم يقيدوه في الفرض ولا بالسنية » 

الثاني : لاا شك على القول بالتخيير » أو بأن القصر أفضل مع التخيير بينه وبين 
الإتمام أن المسافر يقتدي بالمقيم ؛ لأن الجماعة سنة فهي آكد . 


لوحف 





رسو أ - مع عو 
سيبهة : سر طَويل يشرط العم من أله علَى قَدرِه من غير رده » والشروع فيه ء 
ا 


إنما شرط العزم في أوله ؛ لأنه إذا لم يكن العزم في أوله فهو في المعنى سفران أو 
أكثر» وسيأتي ما احترز منه بهذه القيود . 

16 ( والشروع فيه » وإِبَاحَتهُ » يحتمل أن ونا زان مقي اسان انار بكرة 
سبب القصر مركباً من ثلاثة أجزاء : الطول ٠‏ والشروع فيه » والإباحة » وعلى الثاني 
(1) 0 المعونة © (158/1). 00 
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يكون السيتب واحداً وما بعذه شروط له . 





1ك 


ع ود مع وو 3-5 أ اس ساس ساق عي موسدعر ا سم سم ير 


والطويل : أربعة بردء وهي ستة عشر فَرسخاً » وهي ثمانية وأربعون ميلاً » وما روي 


م > ومو 0 0110 2 سوق - ع > كه صميئقه مج مير 20 


من يومين » ويوم وليل بر يرجع إِلَْه عند المحققين » وروي حَمْسَة وأربعُونَ ميلا » وقيل : 
انان يعون ؛ وقال لبن الماجشون سي ل واكم 
يعيد أبدا» قال ابن عبد الحكم : في : 

ل رم ا 000 
وأربعين ميلا . 

وروى جماعة أن هذا اختلاف قول . وليس هؤلاء عند المصنف بمحققين » وفيه 
شيء؟؛ لأن عياضاً نقل أن الأكثر حملوا ذلك على الخلاف . 

وروي عن مالك في «العتبية» 2١(‏ أنه يقصر في خمسة وأربعين ميلاً » وروى أبو قرة 
أنه يقصر ذ ف اتلك 7 د ولصف: 4 وتعدآثين وأريعين هيلا > وقال ابن الاجشوة © فصر 
فق ارينين ميلة : 

وقال ابن حبيب في «الواضحة» : وقال يحيى بن عمر : قول ابن الماجشون: يجزئه 
إذا قصر في سئة وثلاثين ميلا لا أعرفه. لاصحابنا ويعيد فاعل ذلك أبدا » وقال اين خب 
الحكم : في الوقت . | 

وقول المصنف : ( فقيل : يعيد أبّدا ) فيه نظر ؟ لأنه هو المذهب ؛ إذ المسافة ثمانية 
وأربعون ميلاً ٠‏ فكيف يعبر عنه ؟ فقيل : ولو أشقطه لعلم.. 

ووقع في بعض النسخ غرفن (١!‏ أحرآه 34 جاد )» ولبمك بشيء ؛ لأن الإقدام على 
ذلك لا يجوز 


وقال 0 ': لا أجد من أهل [العلم]”"© من يقول بقصر في أقل من أربعين 


4 





ا ل ل ا ا 
ميلاً أنه يعيد أبداً ٠»‏ والبريد : أربعة فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال » والميل : قال ابن 
١ )١(‏ البيان والتحصيل »2 ( ١‏ / 479 ) . (5) «التنبيه» (7//ا051) . 


(9) في الأصول وفى «ط» : المذهب » والمثبت من «التنبيه» والفرق بينهما واضح 
(5) « المقدمات » 3١" /١(‏ ). 


الجر الأول 
عبد البر :2١(‏ أصح ما قيل فيه: إنه فيه ثلاثة آلااف وخمسمائة ذراع » انتهى . 

ووقع في بعض النسخ : والميل: ألفا ذراع على المشهور . 

وفي «البيان»7©: الميل ألفا ذراع ؛ وهي ألف باع » قيل : بباع الفرس + وقيل : بباع 
الجمل » قال ابن القصار : ويقال: إن الفرسخ اثنا عشر ألف خطوة . وكل خطوة ثلاثة 
أقدام بعضها عقب بعض . 

فرع : 

ويراعى في البحر أربعة برد أيضاً على المشهور » وقال في «المبسوط» : يقصر إذا سافر 
اليوم التام » قال بعضهم : يريد اليوم والليلة » وقال بعضهم : إن سافر مع الساحل 
فالبريد » وإن سافر في اللجة فبالزمان » هكذا حكي هذا الثالث صاحب «(العمدة») عن 
بعضهم ء وجعله ابن بشير”" تفسير يرا لقول عبد الملك في «المجموعة» : وإن توجه إلى سفر 
فيه بر وبحر فإن كان في أقصاه فاتصل البر مع البحر ما تقصر فيه قصر إذا برز ٠‏ 

قال ابن المواز : إذا كان ليس بينه وبين البحر ما يقصر فيه فانظر فإن كان المركب لا 


يخرج إلا بالريح فلا يقصر حتى يركب ويبرز عن موضع نزوله . 


٠‏ +م 





ابن يونس 247 : ينظر إذا كان في سفره من ذلك الموضع ما يقصر فيه . 

قال ابن المواز : وإن كان يخرج بالريح وبالمقدف فليقصر حين يبرز من قريته » وحمل 
الباجي 220 قول عبد الملك وابن المواز على الخلاف . 

دلا ُو َب لضا وَحدة ٠‏ ولذلك يخم الرأجع ) لالشيء نسي إلى ما 
ُو اليل » إن جم لتيء نسيه في وطه لان . 

عض هذا اهل اللاي يعنت" اهل "الذهيا بترلهم + يقرط .أن يعون الشقر وعها 
واحداء ولا يعنون بذلك أن تكون طريقة مستقيمة » وإنما يعنون أن تكون الجهة التي 
يقصدها أربعة برد » فقد قال مالك في «المدونة» 29 في الذى يدور في القرى » وفي 
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دورانه أربعة برد أنه يقصر » ابن القاسم : وكذلك السعاة . 

وقوله : ( ولذلك ..) إلخ.أي : ولأجل اتلك على الرهرم أنه سفر ثان ينظر في 
الراجع ار 2 فإن كان في رجوعه مسافة قَصر قَصَرَ وإلا فلا . 

واختلف إذا رجع لشيء نسيه وإن لم يكن في ذلك مسافة القصر » فقال مالك وابن 
القاسم : لا يقصر ؛ لأن رجوعه سفر مبتدأً . 

ابن عبد السلام وابن هارون : وهو المشهور . وقال ابن الماجشون : يقصر ؛ لأن 
المانع من قصره نية الإقامة وهي مفقودة . 

وحكى في «الموازية» القولين عن مالك. ولا شك على القولين أنه إذا دخل وطنه يتم. 

ويَفْصر المَكٌي وغيرهُ في خُروجه لعرَة ورجوعه وليْسِ بطوبل 

أي : وإنما يقصر للسنة » وقوله : ( ويه ) يحتمل من دخل مكة وليس من أهلهاء 
ويحتمل من أهل منى ونحوها » 

ولا يفص ملعن افر لير علذر 

أي : إذا كان للموضع الذي يقصده طريقان إحداهما فيها مسافة القصر والأخرى 
قصيرة » فإذا ترك السير من القصيرة وعدل إلى البعيدة» فإن كان ذلك لعذر كخوف أو 
وعر فيها قصر . وإن كان لغير عذر فلا يقصر » وكذلك إذا سافر في غير طريق الناس ء 
نكا نج كر اريعة ,4 يوظريق النانن لبن قروا لللك :+ 1 

وهذا مبني على أن اللاهي بصيده وشبهه لا يقصر . 

وأما على القول بأنه يقصر فلا شك في تقصير هذا » واللّه أعلم » وهنا انتهى كلام 
لما ا را تار ويل 1 

ولا يْصر طالب ؛ الآبق إلا أن يَعْلَمْ قطع المساقة دوته وكذلك الهائم 

هذا راجع إلى قوله ١‏ ترط الغرم مق اآوله على قار ) ٠»‏ فلهذا لا يقصر طالب 
لش ون ؛ ل لعو ل شل في ل ١‏ ل قوع ع ع نع 

له : ( إلا أن يعْلَمْ قطع المسَاقة دوته ) بل وإليه أشار ابن يونس27 . 
واختلف أصحابنا المتأخرون إذا كان لما بلغ هذا الذي خرج في طلب الآبق على رأس 


)000( «الجامع) (١'/الاة‏ - 7/95ة) . 


مه 





اللح ر ,الأول 
أربعة برد فأراد الرجوع» فقيل له: إن حاجتك في موضع كذا على بريدين من بين يديك . 
أو عن يمينك . أو عن شمالك ٠»‏ فقال : أنا أبلغ ذلك الموضع » ثم أتمادى منه إلى داري 
على كل حال وجدته أم لا 

فذهب بعض أصحابنا أنه لا يقصر حتى يرجع من الموضع الذي ذكر له أن العبد فيه ؛ 
لأنه لا يضاف مسير إلى رجوع . 

وظهر لي ولغيري من أصحابنا أنه يقصر ؛ لأنه قد نوى الرجوع » انتهى. 

وفسر ابن عبد السلام وابن هارون الهائم: بالتائه عن طريق القصدء إذا لم يكن يبعد 
عن مبدأ سفره في طريق القصد المسافة المذكورة . 

واعترض ابن هارون عليه بأن إطلاقه المنع لا يصح ؛ إذ لو تاه بعد مسافة القصر وكان 
منتهى بعد لقصر . 

وفسره ابن راشد”١‏ وشيخنا: بالذي لا يعزم على مسافة معلومة . 

قال شيخنا : كالفقراء المجردين . فإنهم يخرجون على غير موضع معلوم » وحيث 
طابت لهم بلدة أقاموا بها » وتفسير شيخنا أولى » وقد نص مالك في «المجموعة» على 
نظيره » فقال في الرعاة الذين يتبعون الكلاً بمواشيهم :إنهم يتمون . نقله اللخمي ٠‏ 
ويحتاج تفسير ابن عبد السلام إلى نقل يعضده . 

وفيمن عَرْم والفصل ينتظر رقم مترددا إن لم يسيروا قؤلان 

هذا راجع إلى قوله 1و كد إن ريد اماف الاج" لد بسر للا قيرف أقارة 
وإن كان إن لم يسيروا سار قصر ء واختلف إذا كان يتردد في السفر وعدمه » إذا لم يسيروا 
على قولين » وهذه طريقة جماعة» والأقرب عليها عدم القصر ؛ إذ الأصل الإتمام ولم 
يتحقق المبيح » ومقتضى كلام ابن يونس27©: أن الخلاف جار ولو كان يسير على كل حال» 
فإنه قال : قال مالك في «العتبية» 2 في الأمير يخرج من المدينة على ثلاثة أميال حتى 
يتكامل أقرباؤه وحشمه قال : لا يقصر حتى يجمع على المسير » يريد: فيقصر إذا برز من 
الموضع الذي تكامل فيه الجيش » وقال فيمن خرج من الفسطاط إلى بئر عميرة » وهو يقيم 
نَم اليوم واليومين كما تصنع الأكرياء حتى تجتمع الناس : أنه يقصر . 


: )5358/1( إفة «الجامع؟‎ . )007 0-206١ /75( «التنبيه»‎ )١( 
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كتاب الصلاة 





.هه 

قالكانق مت ': قال يحيى : ولم ير ذلك في الأمير يخرج على الميلين حتى يجتمع 
تَعَله 4 وقال : ويثم 3 

0 نافع في «المجموعة»: أحب إلى أن يتم إذا كان الأكرياء يحبسون الناس. 

ا : الأمير وغيره سواء ٠»‏ وإنما ذلك اختلاف من قوله » 

وقيل : الفرق أن الأمير السير إليه وهو القاصد للإقامة ٠‏ والخارج إلى بثر عميرة 
ليست الإقامة إليه » بل خرج على النفاد » 

ابن يونس 7©: ولو عكس هذا لكان أصوب ؛ لأن الأمير إليه السير وعادته الخروج 
عازماً على السفر ٠‏ والآخر ليس إليه السير وإنما سيره لسير الأكرياء » فهو كمن واعد قوماً 
ا 

وروى في «البيان»7؟2 أن ذلك بتة يتفق عليه » وحمل مسألة الأمير على أنه عزم ألا يسير 
إلا بعد أربعة أيام » قال : ولو خرج على أن يقيم اليوم واليومين حتى يجتمع إليه جيشه 
وخدمه لوجب أن يقصر كما في بئر عميرة » وقد كان بعض الشيوخ يفرق بينهما: بأن 
الأمير لما كان لا يمكنه السفر إلا مع حشمه ‏ وقد لا يجمعم ‏ وجب أن يتم 2 بخللاف 
الخارج إلى بئر عميرة » قال : ومنهم من حمل ذلك على التعارض ويقول : الأمير أحق 
بالقصر ؛ لأنه قادر على أن يجبر حسشمه . 

ل 0 مو 
يشترط في الشروع: محاورة يتا خَارِج البلّد وبساتينه الني في حكمه 2 وفي 

هك 2 2 2 وول ةد 
ار د لعن دي عر اماك ال سا مره : يقصر بعد 
- - ووردة 

لاثة أميال وإن كان موضع جمعة .. 

هذا راجع إلى قوله أولة : ( الشروع ) لان الأصل : الإتمام والقاعدة : أن النية لا 
تخرج عن الأصل إلا إذا قارنها الفعل . 

وقسم المصنف المحل المنفصل عنه ؛ فإن كان بلداً فقولان : المشهور اشتراط مجاوزة 

وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك: إنه إن كان من المدن التى يجمّع فيها فمبدؤه 
١ )١(‏ النوادر والزيادات » ( 155١ / 1١‏ ) . (0) «الجامع» (5728/1) . 
(©) «الجامع» (1/ 558 -1559) . (5) « البيان والتحصيل » ( ١‏ / 5806 ) . 





الجر الأول 
إذا جاوز بيوت القرية بثلاثة أميال » وإن خرج من قرية لا يجمع فيها فكالأول » هكذا 
نقل الباجي(٠2‏ والمازرى2"7 هذا القول » وفي نقل المصنف له نقص وإيهام أنهما قالا بذلك 
ولم يروياه » وهو ظاهر؛ لأن حقيقة السفر في هذا الباب وفي نانع اللتمكة والتحلاة + فكنا 
أن الجمعة لا تسقط عمن دون ثلاثة أميال ؛ لأنه في معنى الحاضر ٠.‏ كذلك لا يقصر حتى 


60:5 


يجاوزها 2 وحمل الباجي وغيره رواية ابن الماجشون على الخلااف 3 وصرح الباجي 
بمشهورية الأول وهو ظاهر كلام اللخمي وغيره 4 وحملها ابن رشد على التفسير 4 
والضمير في ( بسّاتينه ) عائد على البلد » والضمير في ( حكمه ) يحتمل عوده على 


000 


البلده ان على لقلة (تيناء تاوس 


وو 
: ( وفي العمودي ببُوت الحلة ) يعني : والبدوي لا يقصر حتى يجاوز بيوت 

00 : ( وفي غَيْرِهِ الاتفصال ) أي : عن منزله كالساكن بجبل » 

فرع 

من أدركه الوقت فى الحضر . فقال ابن حبيب : إن شاء خرج وقصرها . وإن شاء 
صلاها حضرية ثم سافر . 

وَالْم لتقصنر إِلَيْهِ كاله لقصر منْه » وفي | لمجموعة »: حتى يَدخُل مله 

يعني : منتهى القصر في الدخول هو مبدأ القصر في الخروج ٠»‏ ووجه ما في 
«المجموعة»: أنا شرطنا أولاً مجاوزة البلد لأنها مظنة العوائق .» بخلاف الرجوع . 

وما اذكرة العف تيكالك لظامن «الرريالة 1 ع ]إن فنها وله صر حي وهار 
بيوت المصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء . ثم قال : ولا يزال يقصر 
حتى يدخل بيوت القرية أو يقاربها » وكذلك قال فى «المدونة)7؟) » وظاهرهما: أن مبدأ 
القصر خلاف منتهاه » 


ع2 ا لاز 


ولا يرخص للعاصي بسَمّره كالآبق والعَاق بالسمّر على الأصح ما يتب إلا في 


.) 757 /1١( ) المنتقى‎ « )١( 

(0) « شرح التلقين » (" / 978 ) 
الرسالة (ص/ 55 ) . 
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6+6 
تتَاول الميئّة على الأصح | 
ما عبر عنه المصتف ب ( الأصح ) عبر عته المازرى(١2‏ وغيره بالمشهور » ومقابله 
لمالك» وأسقط لفظ السفر من الآبق ؛ لأنه لا يكون في الغالب إلا مع سفر » وقاس مقابل 
الشهور م وار فصر - على العاصي في سفره فإنه يقصر » وعنه احترز المصنف بيقوله : 
(للعاصي بِسَمّره ) » وإنما كان الأصح في أكل الميتة الجواز حفظاً للنفوس ٠‏ بل ترك الأكل 


معخصية . 


4. 


وقوله : ( مالم يتَبْ ) ظاهر » مقابل الأصح في الميتة لابن حبيب » 

وكَذلك المكروه كصيّد اللّهو 

أي : وكذلك لا يقصر في السفر المكروه كصيد اللهو » وعلى قول ابن عبد الحكم 
بإباحة الصيد للهو يقصر 

وكذلك قال ابن شعبان : وإن قصر لم يعد للاختلاف فيه . 


لدم ليريعر سير سه 


وتقطعه نية إِقَامة أربعة أ يام إن كَانَتْ في خلاله عَلَى الأصّح » ابن المَاجشون 


ساس ولر ع وف ساس 


وسحئون : عشرون صلاة .. 

أي : وتقطع القصر نية إقامة أربعة أيام لا إقامتها » فإنه لو أقام ولو شهورا من غير 
نية الإقامة » بل كان لحاجة وهو يرجو قضاءها كل يوم قصر ٠‏ فالقاطع نية الإقامة لا 
الإقامة . 

قوله اوري علا على الام اقلا إلى فرع ؛ وهو إذا خرج لسفر 
طويل ناوياً أن يسير ما لا ته تقصر فيه الصلاة » ويقيم أربعة أيام» ثم يسير ما بقى من المسافة 
فلا شك في إتمامه في مقامه » وهل يقصر في سفره ١‏ ويلفق بعضها إلى بعض أو لا ؟ فيه 
قولان ذكرهما صاحب «النوادر2"0 واللخمي وابن يونس9؟© . وصحح المصنف الإتمام؛ 
لأنه قول ابن القاسم في «العتبية»7؟؟ » وهو قول ابن المواز » والقول بالقصر لسحنون وابن 
الملالجشون ٠‏ قال في «البيان» : فابن القاسم ينظر إلى ما بقى من سفره بعد الإقامة ؛ فإن 
(9) « النوادر والزيادات » ( 57٠ / ١‏ ) 
(79) «الجامع» )81/1١/1(‏ . (5) « البيان والتحصيل » ( ؟ / 1/5 ) . 





الج زر الأول 
بقى مسافة القصر قصر وإلا فلا » وسحنون ينظر إلى نيته فى ابتداء سفره » فإن كان ذلك 
تقصر فيه الصلاة قصر فى مسيره ذلك وإن تخللته إقامة أربعة أيام » نوى الإقامة من أول 


كمه 


سفره أو لم ينوهاء انتهى » 

وعلى هذا فقول المصنف : ( وإِنْ كَانَتْ في خلاله ) أي : الإقامة سواء كانت في أول 
النقر قري إن لذ + كنا تقله 52072 «البيان)17) 6 

ومنشأ الخلاف : هل الإقامة تصير ما قبلها وما بعدها أسفارا مستقلة أم لا ؟ وهو سفر 
واحد » وهذا التقدير هنا هو الظاهر » وجوز فيه ابن عبد السلام وجهاً آخر ؛ وهو أن 
يكون قولهم : ( علَى الأصح ) راجعا إلى صدر المسألة ؛ وهو قوله ١‏ وتفطمه يفام 
أربعة أيام ) ٠»‏ ويكون قول ابن الماجشون بياناً لمقابل الأصح بوإفا قلنات الوق طهر 
لأنه يستفاد منه فائدة زائدة . 

واعلم أن الأربعة الأيام تستلزم عشرين صلاة » بخلاف العكس ؛ إذ لو دخل قبل 
العصر ولم يكن صلى الظهر ونوى أن يصلي الصبح في اليوم الرابع ثم يخرج فقد نوى 
عشوي صا ولم لعل ينه إلا نلانة لم 

وعَلَى الأيّام لا يعد بيَوْم الدخُول إلا أن يدْخْلَ أوله ؛ ابن نافع : يعد به إلى مثل 
وقته... 

1 قد آوله )انرو قر القع وليل الجالة تظاق قطنت سل 
تلفق أيام يخالف بعضها لبعض على مر الليالى يرفع 
فحلف وسفر واعتداد وعهدة خيار كراء والعقيقة سابع 

قيل : ومذهب ابن القاسم في السبعة الإلغاء. 

فرع : 

لو عزم بعد الأربعة على السفر فقال سحنون : لا يقصر حتى يظعن كابتداء السفر » 
وقال ابن حبيب : يقصر دفعاً للنية بالنية . 


عي يرو داس 


ومروره بوطنه أَوامَا في حَكْم وطنه كنية إقَامَته 


لس ١‏ سا ص سل 


. ) 0/5 / البيان والتحصيل © ( ؟‎ ١ )١( 





كتاب الصلاة /ا+ة 
وإن لم يعزم على الإقامة ؛ لأن مروره بوطنه مظنة تعوقه فيه بأن يطرأ له ما يقتضى إقامته. 


والعلم بهما بالعادة مْلهمَا وإلا صر بدا ولو في منْتهَى سَفره 

ابن عبد السلام وابن هارون : أي : والعلم بمروره بالوطن أو ما في حكم الوطن 
كمروره بهما » وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : الضمير في ( بهما ) عائد على 
الوطن والإقامة . ويرجح هذا على الأول السك الوا لد نايعا فى قا الف 2 
ومثال العلم بالإقامة ما علم بالعادة أنه لا بد من إقامة الحاج في العقبة أو في مكة أربعة 
أيام . 

ولم يقع في نسخة ابن راشد إلا : والعلم بها بالعادة مثلها » وقال : يعنى أن العلم 
بإقامة أربعة أيام بالعادة كنية الإقامة » واعلم أن المرور بالوطن لا يقطع القصر إلا 
بالوصول» وأما العلم بالمرور فيقطع السفر » ويغير حكمه قبل الوصول ٠»‏ فإن لم تكن نيته 
المرور بوطنه فلا يقطع قصره إلا مروره بالوطن » أو ما في حكمه » ومن علم بالمرور 
بالوطن نظر ما بين مبدأ سفره ووطنه » فإن كان أربعة برد فأكثر قصر ء وإلا أتم . 

واعترض كلام المصنف: بأن نية الإقامة في تلك المدة مؤثرة في القصر مطلقاً » والمرور 
بالوطن إنما يمنع إذا لم يكن في المسافة التي قبله والتي بعده مسافة القصر » وأما إذا كان 
ذلك فلا يضره المرور بوطنه إلا أنه يتم إذا دخله حتى يبرز عنه » ولو كان فيما قبله مسافة 
القصر دون ما بعده قصر قبله لا بعده » وبالعكس فتجيء أربع صور نص عليها في 
«المقدمات70١2‏ وبأن ظاهره :أن مطلق المرور بالوطن مانع من القصر . وليس كذلك ٠‏ وإما 
يمنع بشرط : دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز فقط ». أشار إلى هذا صاحب «المقدمات» 
وغيره» قال : وإن نوى من ليس قبل وطنه مسافة القصر ولا بعده دخول قريته » فلما سار 
بعض الطريق انصرفت نيته عن ذلك فنوى ألا يدخلها نظر إلى ما بقى من سفره ؛ فإن كان 
ما تقصر فيه الصلاة قصر وإلا فلا » وإن نوى عدم دخولها فقصر . فلما سار بعض 
الطريق انصرفت نيته عن ذلك فنوى دخولها » فقال سحنون : يتمادى على القصر حتى 
يدخلها » ووجهه : أن بدء القصر قد وجب عليه فلا ينتقل عنه إلى الإتمام إلا بنية المقام أو 
بحلول موضعه . 


.)؟١*‎ /١( ) المقدمات‎ ١ )١( 





اللج رز الأول 

وقال غيره : يتم بمنزلة ما لو نوى دخولها من أول سفره ؛ إذ ليس فيما بينه وبينها 
أربعة برد 3 انتهى بمعناه ٠.‏ 

وقد يجاب عن الأول: بأنه إذا سلّم أنه إذا دخل الوطن يتم فهو المراد » وليس مراد 
المصنف غيره » ويصدق عليه حينئذ أنه كنية الإقامة فى قطعه القصر » وعن الثانى بأن المراد 
بالمرور بالوطن الدخول فيه . 

وقوله : ( وإلا قصر أبداً ولو في منتهى سفره) ؛ أي : فإن لم يمر بوطنه ولم يعلم 
بالإقامة قصر أبداً ولو في آخر سفره » كما لو سافر إلى الإسكندرية ودخلها ولم ينو بها 


لبس سس بير ورم 


انفد وميه لاس بحلاف وقد تم إلا اق 


0007ظ 3 المواز 2 وما كفن كان اده ارو لل اللقه بصن للك 1ه 


حييينا . 


ممه 


ابن راشد(١2‏ : وقوله : ( إلا أن يستوطته ) أي : إلا أن يستوطن موضع الأولاد 
وحاصله 3 إن استوطن محلا فهو وطن سواء كان عازياً أو غيره 3 وإن لم يستوطنه 
فإن كان فيه زوجة مدخول بها فوطن وإلا فلا . 
ابن عبد السلام : وإنما جرت عادة الفقهاء يذكرون كلام المصنف تفسيراً لما فى حكم 
الوطن ٠‏ وإلا فالوطن معروف لاشتراك جميع الناس فيه » وتفسير المصنف الوطن ليس 
وقد يحاب عنه: بأن قوله ٠١‏ راان ست ارسق افيه لحن ا 
محل كان وطناً . 
سو مس هلم 95 مع و ساسم و هسمه 
إن َقَدمْ استيطان فَرَجَع إِيْه من الطويل غير تاو إقَامَةَ كم أقَام مك فََوْطتها ثم وى 
اعونت دن و ل له سل ل وسو ع لسو ل عم 
أن يعتَمرَ من الجحفة ١‏ ثم يقيم بمكة يومَينٍ ويَخري فَقَدْ رَجَع إلى القصر في اليوميْن , 
وس مر م 
وَاخْتَاره ابن الْقَاسم ... 
يعني : فإن تقدم للمسافر استيطان بمحل . ثم سافر من موضع استيطانه ناويا العودة 
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كتاب الصلاة 





84 
إليه لقضاء حاجته في يومين » فلا شك أنه يقصر في مسيره ورجوعه . 

والتطلفع كول امالك قي اليومين»اللنين يقي فيهسا + .والذي: جم :إلبه :ولشتنازة ابن 
القاسم القصر ؛ لأنه قد رفض الاستيطان . وعودة من غير نية الاستيطان لا توجب 
الإتقام» والضمير في ( رجع من الطويل ) عائد على المسافر » وفي ( رجع إِلَى القصر ) 
عائد إلى مالك . 

وعادة المصنف إطلاق الضمائر حيث لا لبس . 

ابن يوس 17 وزو كان اعتماره من الجعرآنة أو التنعيم » أو ما لا تقصر فيه الصلاة» 
ثم رجع إلى مكة » ونوى أن يقيم بها اليوم واليومين لأتم في ذلك بلا خلاف من قوله » 
لأنه في ذلك على نيته الأولى في الإتمام » فلا يزيلها إلا خروجه إلى سفر القصر ء 
انتهى . 

وعن هذا احترز المصنف بقوله : ( من الطّويل ) . 

أن ته ريح إلى مفله تاها 0 

الضمير في ( مثله ) عائد على الوطن » والمراد به ما في حكم الوطن » وفي بعض 
النسخ : ( أما لو ردته الريح إلى وطنه ) هو كلام ظاهن 6 بولق برؤته الريح (إلن. موضيع 
استيطانه » فأجراه ابن يونس7") على القولين المتقدمين فيمن أقام بمكة بضعة عشر يوما » 
وقال اللخمي : اختلف فيمن خرج مسافراً في البحر فسار أميالاً ثم ردته الريح . فقال 
مالك : يتم الصلاة » يريد: في رجوعه إلى البلد الذي أقلع منه وإن لم يكن له وطناً » 
إذا كان يتم فيه ؛ لأنه لم يصح رفضه . وقال سحنون : يقصر إذا لم يكن له مسكن ء 
يريد : لما لم يكن رجوعه باختياره فكان كالمكره » ولو رده غاصب لكان على القصر في 
رجوعه وفي إقامته إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام » انتهى . 

انظر ما الفرق بين الغاصب والريح . 

وَإِذَا توى الإقَامة بَعْدَ صلاة لم يعد عَلَى الأصّح 

الأصح وامقابلة كالك + اناعم واضح . ومقابله هو مذهب «المدونة» » قال فيها(): 
وإن نوى الإقامة بعد تمامها فلا إعادة عليه إلا استحباباً » ابن عبد السلام : ويكاد يكون لا 





. )87/١( «الجامع»‎ )0( . )898/١( «الجامع»‎ )١( 
.) /ا0؟‎ / 1١02 » المدونة‎ « )"9( 


اللجر الأول 
وجه له إلا أن يقال : إن نية الإقامة على العادة لا بد لها من تر » فإذا جزم بالإقامة بعد 
الصلاة فلعل مبدأ نيته كان في الصلاة فاحتيط لذلك بالإعادة في الوقت . 


6ه 





وما في أَنْتَائهًا تفي إجرَائها حضرية قَولان » وعلّى التتفي تفي إجرائها سَقرية قولان . 
وَعَلَى التي تِي قَطعها أن جَمْلهَا اذل لان , وليه َي بطلان صلة تمن قولان ؛ 
000 : ويصلَيهَا حَضرية وراء | لمتحا ال 

25 وما في أنْنائهًا تفي إجرائها حضرية قولان ) أي : في أثناء الصلاة » 
0000 ير(') وبناهما على الخلاف في عدد الركعات ٠»‏ والقول بأنه يصليها 
حضرية نقله أبو الحسن الصغير عن أشهب ., لكنه إنما نقله إذا عقد ركعة . لكن إذا قاله 
بعد العقد فلأن يقوله قبل العقد أولى . 

وفصل ابن الماجشون فقال : إن لم يعقد ركعة أتمها أربعاً إن كان منفرداً » وإن كان 
إمامآً يستخلف . 

اللخمي : يتم هو على إحرامه أربعاً » وإن عقد ركعة لزمه إتمامها سفرية ؛ لآنه لما 
عقد ركعة على السفر لزمه حكم السفر . 

ومذهب 'المدونة»: أنها لا تجزئ حضرية بل ولا سفرية . 

وإلى الكلام على إجزائها سفرية أشار بقوله : ( وَعَلَى النَنْي قفي إِجَرَائهًا سفرية 
قَولان ) » والقول بأنه لا تجرئه سفرية نفله ابن بشير » وظاض علض لقره عليةببية 
امريفتة ركه املا 

قال في «البيان»20 : واختلف في المسافر ينوي الإقامة في صلاته على ثلاثة أقوال : 

أولها : مذهب «المدونة» أن ذلك مفسد لصلاته » فهو كمن ذكر صلاة في صلاة » 
يخرج عن نافلة أو يقطع ‏ على اختلاف في ذلك ويصلي صلاة مقيم » وعلى هذا لا 
يستخلف الإمام » وقال فى «العتبية»: يستخلف من يتم بهم على أحد قولين في الإمام 
يذكر صلاة وهو في صلاة » وقال عيسى في «العتبية»7؟© : أحب إلي أن ينقض عليهم في 
مسألة من نوى الإقامة بخلاف اختياره في الإمام يذكر صلاة في صلاة ؛ فيحتمل أن يكون 


.)1١6 / ” (( » البيان والتحصيل‎ ١ )9( . )651/5( «التنبيه»‎ )١( 
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كتاب الصلاة اآه 
ذلك خلافاً من قوله » والأظهر: أنه فرق بين المسألتين لقوة الاختلاف فى الناوي للإقامة » 
فيكون الإمام على قول من قال :يتمادى على صلاته وتجزئه صلاتهء قد أفسد صلاته 

والقول الثانى : وهو اختيار بعض المتأخرين أنه لا تأثير لتحول النية فى إفساد صلاته 
فيتمادى عليها وتجزئه ؛ كالمتيمم يدخل في الصلاة ثم يطلع عليه رجل معه ماء أنه يتمادى 
ولا يقطع . ثم ذكر الثالث وهو قول ابن الماجشون المتقدم ٠‏ انتهى . 

وقوله : ( وعلى النفي قفي قطعها أو جعلها تافلةً قولان )؛ ونحوه في ابن بشير أيضا 
قال(١)‏ : وسبب الخلاف أنه لا بد هنا من القطع إما في الفعل أو النية » فأيهما يرجح ء 
انتهى . 1 

انظر هل يتفق هنا على عدم القطع إذا عقد ركعة كمن ذكر صلاة في صلاة . 

وقولة : ( وَعَلَيْه ني بطلان صلاة الؤْتَمنَ قَؤلان ) هما القولان اللذان تقدما من 
كلامه في «البيان» » والضمير في ( عليه ) عائد على البطلان . 

وقوله : ( ويصلَيهَا حَضْرِيةٌ ورا المتَخْلف ) كذا قال ابن القاسم في «العتبية»7") 
أله إيضليها حفترية ورام الشحلك؟ بعد أذ يتظم. الأولق.... :واد :اق يشير على ما قاله 
المصنف هنا : وإذا قلنا : يتمها أربعاً فهل يجتزئ بها أو يعيد فى الوقت؟ قولان 0 والإعادة 
ا 





و1 فى بطو م و “مره اع تزاف 


وَمَحله الرباعية الي رك وَقتهَا في السمر ولَم يَحْضِر قبل فعلها وخروجه 

هذا بيان لمحل القصر ؛ يعنى: أنه لا يقصر من الصلاة إلا الرباعية التى أدرك وقتها 
ذو عقر حول /لا احفر قل العلها#نيريه 2 آي لا بتري الأنانة .4 إن حمين رانو 
الإقامة قبل أن يفعلها وقبل خروج وقتها وجبت حضرية » 

سيت وه 

: ( فَيفْصر قِضاءَ السقرية ) أي, "الى دلي ديه وخرج رننها فى النبفر.م 

م ٠‏ ذَكَمَا يم الحضرية عَلَى ذلك ) أي :الى ترايت الى ذنته 
وخرج وقتها » ( فيهما ) أي : في الحضر والسفر . 


. )051/5( «التنبيه»‎ )١( 
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اللج رز :الأول 


اه 





( الجمع ) 

البجمع أشابه: الس وَالمَطرُ واجتماع الطين والوَحْل وَالظَلمَة » وفي الطين وَحْدَهُ 
لان ريض إن دي الإطماء» ولي قلا » وي الحو لان لقاب 
قولان .. 

الجمع يقع في الشريعة في ستة مواضع : عرفة © والمزدلفة » والسفر » والمطر 
والوحل مع الظلمة » والمرض ٠‏ واختلف في الخوف ٠‏ وترك المصنف الكلام هنا على 
الأولين لباب الحج . 

واعلم أنه إذا اجتمع المطر والطين والظلمة أو اثنان منهما جاز الجمع اتفاقاً » وإن انفرد 
واحد فإن كانت الظلمة لم يجز الجمع اتفاقاً » وإلا أدى إلى الجمع في أكثر الليالي » فإن 
انفرد الطين والمطر فقال صاحب «العمدة» : المشهور جواز الجمع لوجود المشقة . 

وقال في «الذخيرة» (1: المشهور في الطين عدمه » وهو الأظهر لأن المازرى217 وسئداً 

بن عطاء الله وغيرهم قالوا : ظاهر المذهب عدم الجواز في انفراد الطين ا في 
درن ويجمع في الحضر بين المغرب والعشاء في المطر » وفي الطين والظلمة » 
فاشترط الظلمة مع الطين » 

وقوله : ( وَالْمَرِيض إِذَا حَشِي الإِعْمَاء ) هو المشهور . وسياتي . 

( وإن لم بحس فَقَولان ) : ابن عبد السلام : وفيه نظر ؛ لأنه لا يعلم خلاف في 
جواز الجمع لصاحب البطن المنخرق ونحوه » وإنما الخلاف في وقت الجمع ».وجعل نقل 
المصنف معكوسا ؛ لأن الخلاف إثما هو في خائف الإغماء لا في ذي البطن المدخرق 
ونحوهء وقد نقل ابن بشيرة؟؟ الاتفاق على جواز الجمع للمريض سواء خاف على عقله » 
أو كان الجمع أرفق به »ء وليس كذلك ٠.‏ فقد نقل ابن ا لم2 ؟ وغيرهها عن 
ابن نافع أن خائف الإغماء لا يجمع . وأنه يصلي كل صلاة لوقتها فما أغمي عليه حتى 
ذهب وقته لم يكن عليه قضاؤه . 

رسكن ابن راقد قول ابن نافع في ذي البطن المنخرق » ولعله وهم وجعل خائف 
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كتاب الصلاة عام 
34 1 


حكى الباجي ١7‏ وصاحب «المقدمات2"00 عن أشهب إجازة الجمع لغير سبب ؛ لحديث 
ابن عباس : « جمع رسول الله يَِةِ بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء في غير خوف » 
ولا سفرء ولا مطر :0" ٠‏ وعلى هذا فيمكن أن يريد المصنف بقولة : ( وإن لم يخش 
فقولان ) قول أشهب 2 والمذهب: : عدم جواز الجمع لغير سبب خلافآ لأشهب 2 وحينئل 
يسقط عن المصنف اعتراض ابن عبد السلام المتقدم . 

فإن قلت : أشهب لم يخصص بالمريض والمصنف إنما تكلم فيه ؟ 

فالحواب: أن أشهب إذا أجاز ذلك مطلقاً فلأن يجيزه فى المريض من باب أولى . 

فالجواب :أن الباجى وابن رشد وغيرهما من الائمة لم ينقلوه على ذلك ٠»‏ ولو كان 
كذلك لم يكن لنسبته لأشهب معنى » واللّه أعلم . 

وقوله دري الحيف لاير لقا لزلا )ااتران نيالنوا ل والذي 
رجع إليه الجواز » الباجي 207: ووجهه: أن مشقته مشقته أكبر من مشقة السفر والمرض والمطر » 
قال : وإذا قلنا بالجمع فإنه على ضربين كالمرض ؛ إن كان خوفا يتوقع مع [تأخير]9) 
الصلاة جمعهما في أول الوقت ٠»‏ وإن كان خوفاً يمنع من تكرار الإقبال عليها والانفراد لها 
جبع يتهبا تي وتيها الخار يواه اعلم:. 

لير بر رياو 20 200 

السفر : يجْمَع فبه بن الظهر وَالْعصرٍ ولا كراهة عَلَى المشهور 

المشهور أظهر لما في «الموطأ»: « أن رسول الله يك كان يجمع بين الظهر والعصر . 
والمغرب والعشاء فى سفره إلى تبوك »("© . 
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7ع( أنخحر جه مالك (20) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 5 


اللحج رز ءالأول 

ومقابل المشهور : الكراهة ٠‏ رواه ابن القاسم عن مالك في «الفيوة!1؟ + وحيله 
الباجي 27 على إتيان الأفضل لثلا يتساهل فيه من لا يشق عليه » وقال مالك في «مختصر 
ابن شعبان» : يكره الجمع في السفر للرجال » ويرخص فيه للنساء . 

وفيها : وم يذكر المَغْرب والعشاء ذ اسم 

اث 1 3 

ن: الحكم متساو . فقيل : تفسيراء وقيل : خلاف .. 

ليس معنى «المدونة» أنه لم يذكر الجمع بين المغرب والعشاء مطلقاً » وإنما المعنى لم 
يذكر ذلك إذا ارتحل بعد المغرب خاصة ؛ ولذلك قال المصنف : ( عند الرحيل ) » ونص 
سحنون على أن الحكم متساو » واختلف الشيوخ في قوله ٠‏ قال ابن بشير 210 مياه 
عقن التاخ بق عل الشمير ٠‏ وإته إغا ترك المغرنت “والعشاء 00 فى الظهر 
والعصرء وحمله الباجي”؟؟ على الاختلاف . وعلل ما في «المدونة»: بأن ذلك الوقت 0 
بزمان رحيل » ابن راشد*2 : والأول أصح للحديث » 

لا يَخقص بالطّويل 

أي : ولا يختص الجمع بالسفر الطويل كالقصر ؛ لا في «الموطأ» : عن علي بن 
حسين أنه كان يقول : ١‏ كان رسول الله يكٍ إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر ء 
وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء »230 . 

قال في «النكت"7©: قال بعض شيوخنا : لا يجمع المسافر في البحر ؛ لأنا إنما نبيح 
للمسافر في البر الجمع من أجل جد السير » وخوف فوات أمر » وهذا غير موجود في 
المسافر بالريح في البحر . 

وَشَرطْه: الجد في السيّرء وراد أشنهُب : الخوف لقَوَات أَمْرء أَوْ لإدراك مهم 


:اه 
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. )0[١ 670 /5( «التنبيه»‎ )7( .)1١67 /1١02( » (0)«المنتقى‎ 
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() أخرجه مالك (37”) . 

.)5١ / 1١02 التكت والفروق»‎ « )0 


كتاب الصلاة 





هاه 


قال اعوضوم لا ا 7 : وحد الإسراع الذي يجوز معه الجمع هو 
مبادرة ما يخاف فواته أو إسراع إلى ما يهم ٠»‏ قاله أشهب في «المجموعة» . وقال ابن 
حبيب : يجوز للمسافر الجمع إذا جد في السير لقطع سفره خاصة لا لغير ذلك » وبه قال 
ابن الماجشون وأصبغ ٠‏ انتهى . 

خليل : والأولى مذهب «المدونة» لقوله فيها : ولا يجمع السافر إلا أن يجد به 
السير» ويخاف فوات أمر فيجمع » وعلى هذا فما قدمه المصنف فهو قول ابن حبيب » 
ونقل في «البيان»7© عن ابن حبيب إجازة الجمع وإن لم يجد به السير » وذكر في 
«المقدمات»(4) أن المشهور إجازة الجمع مطلقاً » ولفظه : يجمع بين الظهر والعصر في أول 
وقت الظهر للمسافر يرتحل من المنهل بالسنة الثابتة عن النبي كلل . وقياساً على الجمع 
بعرفة » هذا هو المشور من المذهب ٠‏ وقد قيل : إنه لا يجمع إلا أن يجد به السير » 
وقيل: إنه لاا يجمع وإن جد به السير. انتهى 

وقال في «التكت»”*' عن بعض شيوخه: إنه أرخص في الجمع للمرأة وإن لم يجدّ بها 
الوه > 

إن زالت ويه التزول بعد الاصغرار جمَم مكَانَهُ وَل الاصفرار صلّى الظهر وخر 


5 2 


3 فَإِنْ توى الاصفرار فَعَالُوا : مخير‎ ٠ ١ 

يعني : إذا أبحنا الجمع 0 حالتان : تارة يرتحل بعد الزوال » وتارة قبله » 
فالأولى له ثلاثة أحوال : فالأولى إما أن ينوي أن ينزل بعد الاصفرار + أو قبله » أو عند 
الاصفرار » فإن نوى بعد الاصفرار جمعهما مكانه ٠‏ فتقع الظهر في وقتها المختار » 
والعصر في وقتها الضروري ٠‏ قاله المازرى17) » وهذا هو المشهور ٠‏ وقيل : بل يؤخر 
العصر ؛ لأنه معذور بالسفر » وأصحاب الضرورة لا إثم عليهم في التأخير إلى وقت 
الضرورة ؛ وهو مذهب ابن مسلمة 2 ورأى أن تأخيرها أخف من تقديمها : 





«)١(‏ المتقى »4 /١١(‏ 64؟). 

.) 5١ا/‎ /١0( » «الجواهر‎ )5( 

. ) 708 / ١ ( » البيان والتحصيل‎ « )*( 
. ) ١81 /١1( )» المقدمات‎ ١ )4( 
.)59-51١ /١0( 4» النكت‎ « )6( 

(5) « شرح التلقين » (5/ 95م ) 


الجر الأول 

وإن نوى قبل الاصفرار أخر العصر لتمكنه من إيقاع كل صلاة في وقتها » وإن نوى 
الاصفرار فقال اللخمي : جاز ألا يجمع ويصلي الظهر وحدها » وإلى هذا والله أعلم - 
أشار بقوله : ( قَالُوا : مُخيرُ) أي : فإن شاء جمعهما في المنهل وإن شاء أخر العصر فقط 
لكن على هذا في قوله : ( قَالُوا ) نظر ؛ لأن ذلك يوهم تواطؤ جماعة على ذلك ٠‏ وهذا 
إما هو معلوم للخمي(1؟ » ولهذا قال في «الجواهر)”") : أشار بعض المتأخرين إلى تخييره 
؛ فإن شاء جمع بينهما في المنهل » وإن شاء جمع بينهما بعد الاصفرار » وزاد : لآن في 
كلتا الحالتين إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها » انتهى . 

فلم ييه :]لأ لبطفن المتاخرين: + لكن :في كلامة نظر + لآن وله 1 وإن شاء جمع 
بينهما بعد الاصفرار » لم ينقله اللخمي ٠»‏ ولا وجه لتأخير الظهر في هذا الفرض ٠»‏ ويلزم 
من تأخيره إخراج كل صلاة عن وقتها المختار .» وهكذا قال ابن عبد السلام . 

ويقوى هذا الإشكال بأن اللخمي وابن شاس”" إنما فرضا هذه المسآلة على أنه ينول 
دواد ور ا رجعا قا نا وجدا فو لوجت الي اق التما 1 : ( قَالُوا ) . 


ع ص صل سلج 


إن رَحَلَ قَبْلَ الزوال ونه بَْدَ الاصفرار جَمْعهمًا آخر وقت الأولى » فَإِنْ توى قبل 
الاصضفرار أخَرَهُمَا ليه » إن توَى الاصفرار فَقَاُو يُوَحْرهُما ليه 

هذه الحالة الثانية ؟ وهي أن تزول عليه الشمس 6 راكب ٠»‏ ثم له ثلاثة أحوال » 
وتصور كلامه لا يخفى عليك » وفى قوله هنا : ( قَالُوا ) فيه مثل ما تقدم ؛ لأن هذا نما 
نقله اللخمي وصاحب «الجواهر»”؟' عن ابن مسلمة » وهو مشكل لا سيما على ما فرض 
اللخمي وابن شاس المسألة من أنه ينزل بعد الاصفرار » والقياس ما نقله أبو الحسن الصغير 
عن ابن رشد2"0: أنه يجمع بينهما في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر . وجعل 


كاه 





)١(‏ قلت : كذا عزاه الشارح للخمي » والذى عبر به المازرى » وابن شاس . وحكياه عن 
اللخمى فى مسألة التخيير هو النزول بعد الاصفرارء وعبارة ابن شاس : ولو زالت عليه 
الشمس ٠»‏ وهو فى المنهل ٠‏ فإذا رحل لم ينزل إلا بعد الاصفرار » فأشار بعض المتأخرين 
إلى تخييره . 

.) 15١4 / 1١ ( » الجواهر‎ « )١( 

.)17؟١4‎ /1١( » «الجواهر‎ )5( 

.)1١4 / ١ ( » الجواهر‎ « ):( 

.) ١1848 / 1١ ( )» المقدمات‎ « )5( 


كتاب الصلاة 





/ااه 
المصنف جمعهما آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية من قبيل ما لا ترخص فيه للمسافر إلا 
00 

المازري(2 : وهو قوله في «المدونة» لقوله فيها : لا يجمع الاك لان سد يه 
السير ويخاف فوات أمر ». قال : وهذا الوجه ليس من الرخص ؛ لأنه لم يختلف فقهاء 
الأمصار في جواز الجمع الصوري بأن يصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها . 
فيكون المصلي جمع بينهما فعلاً ولم ينقل إحداهما إلى وقت الأخرى . 

قال : ويمكن عندي أن يكون مالك لا رأي أن وقت الاختيار أفضله أوله ومؤخر الظهر 
إلى آخر وقتها مخل لتحصيل هذا الفضل ألحق التأخير لأجل عذر السفر بباب الرخص ء 
وصير فوت الفضل كفوت جملة وقت الاختيار » انتهى . 

وهذا كله إذا كان له وقت يرتحل فيه ووقت ينزل فيه ٠‏ وأما إن لم ينضبط له ذلك 
وتساوت أوقاته » فإنه يجمع بين الصلاتين جمعاً صوريا » ذكره ابن بشير ("2. 

فرعان : 

الأول : قال التلمساني : لو جمع أول الوقت وهو في المنهل فلم.يرتحل فلمالك في 
«المجموعة» : يعيد الأخيرة في الوقت ٠‏ انتهى . 

ثم قال : فرع : فلو جمع في أول الوقت لشدة السير » ثم-بدا له فأقام مكانه » أو 
أتاه أمر ترك لأجله السير فقال ابن كنانة في «المجموعة» : لا إعادة عليه . 

قال سند : وهو بيّن ؛ لأن الصلاة وقعت في حال الضرورة » كما لو جمع للمطر ثم 
زال» وكما لو أمن بعد صلاة الخوف في المسابقة » انتهى كلام التلمساني . 

خليل : انظر كيف جعل التلمساني قول ابن كنانة في فرع وقول مالك في فرع آخر - 
والظاهر أنهما سواء ‏ فإنه إنما يجمع في المنهل أول الوقت لشدة السير » ولم 0 
عطاء الله إلا قول ابن كنانة » ثم قال : وقد قال مالك فيما يشبه هذا : إنه يعيد في 
الوقت». قال فيمن خاف أن ينزل عن دابته سباعاً ولصوصا :إنه يصلي على دابته » وإن 
أمن فأحب إلى أن يعيد في الوقت ٠‏ وكذلك في ناسي الماء في رحله » 

الثاني : لو ارتحل قبل الزوال فنزل عند الزوال » وجمع بينهما » فروي عن مالك : 


. )070 شرح التلقين » (؟ / ”857 ) . (؟) «التنبيه» (؟7/‎ « )١( 


مه الجر ,الأول 
يعيد العصر ما دام في الوقت . 

ا 0 ووجه ذلك: أنه خالف سنة الجمع . فاستحب له الإتيان بهما على 
الوجه المستحب . وهذا حكم من جمع بين الصلاتين إذا لم يجدً به السير عند من شرط 
ذلك » ولم أر فيه نصا لأصحابنا » انتهى. 

والمدرف والعناء على القوق يتمهم #القلية والعف فيا 

والغروب كالزوال . وثلث الليل كالاصفرار » والله أعلم . 
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الْمَطَرُ : المشهور عمومه . وقيل : يُخقص بِمسسْجد المَديئة 

أي : عمومه في كل مسجد . وفي كل بلد » وقوله : ( وقيل : يَخقّص بمَسسْجد 
المديئة ) ظاهره أنه لا يوقع في المدينة ولا غيرها إلا في مسجد المدينة » وهو صحيح ء 
وقد نقله ابن عبد البر في «كافيه)7" ولفظه : والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر رخصة 
وتوسعة » وصلاة كل واحدة لوقتها أحب إلى لمن لم يكن مسافراً إلا في مسجد النبي 
كلد وهذه رواية أهل المدينة عن مالك ٠»‏ ورواها أيضاً زياد عنه » ولكن تحصيل مذهبه 
عند أكثر أصحابنا إباحة الجمع بين الصلاتين ليلة المطر في كل بلد في المديئة وغيرها » وقد 
قال : لا يجمع في المدينة ولا غيرها إلا في مسجد النبي كَللٌِْ ٠‏ انتهى . وكذلك قال 
ان : سائر المساجد في ذلك سواء » وروى ابن شعبان عن مالك أنه لا يجمع إلا 
في مسجد النبي كلد ٠‏ انتهى . 

وإذا ثبت هذا فقول سند أن الخلاف إنما هو في مساجد المدينة ؛ أي : هل يجمع 
فيهاء أم لا يجمع بالمدينة إلا بمسجدها ؟ وأما سائر البلدان فيجمع فيها باتفاق ؛ لأنه في 
«التوادر»0؟2 إتما نقل الخلاف كذلك وليس يجيد . 

والمنصوض اختصاصه بالمْرب والعشاء ٠‏ واستقراً الباجي الظّهرَ والعصر من / 
«الموطًا» أرَى ذلك في المطر ... 

يعني : والمنقول أنه يجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء ٠»‏ لا بين الظهر والعصر 
«)١(‏ لمتقى /١02()4‏ :0؟). () ١‏ الكافي » ( ص / 70 ) . 


(9) «. شرح التلقين ») 570 / 878 ) . 
(؟) «النوادر والزيادات» )70177/١(‏ . 








كتات الصلاة 





4ه 
لعدم المشقة فيهما غالباً » وهذا إنما في تقديم العصر إلى الظهر ٠‏ وأما لو جمع بينهما 
جمعاً صوريا لجاز ذلك من غير مطر باتفاق 4 نقله المازري17) وغيره . 

واستقرأ ابن الكاتب والباجي("2 من قول مالك في الموطأ بعد حديث ابن عباس ١‏ أن 
رسول الله يله صلى الظهر والعصر - جميعاً » والمغرب والعشاء جميعاً » في غير خوف ولا 
0 أراه ذ فى المطر جواز احمج بن الور والعصر ٠»‏ وهو أخذ حسن » ولا يقال : 
الإمام 101 شين ديك ولا راسد ندة )د زد الاعيال دم نارين انيما واللفتبير: ينا 
مخالف لظاهر اللفظ » فعدول المفسر إليه دليل على أنه المعمول به عنده » لكن استشكل 
تفسير الإمام ؛ لأن الحديث في مسلم : ١‏ من غير خوف .ء ولا سفر ء ولا مطر »7 وحمله 
بعضهم على الجمع الصوري » وبعضهم على أنه لمرض ٠»‏ ولعل هذه الزيادة لم تصح عند 
الإمام » أو لم تبلغه » 

سوه د لي وس سس ل برمهوو 

وا ر: له أن يؤخر المغرب 3 قليلاً » وقيل : تقدم » وقيل الريك 

اعلم أنه يؤدّن للمغرب على المخاو في أول وقتها . قاله مالك في «الواضحة» »2 ثم 
يؤخر المغرب قليلاً » ثم يصليها في وسط الوقت » ثم يؤذّن للعشاء في صحن المسجد أذانا 
ليس بالعالي ٠‏ قاله ابن حبيب . 

وروي عن علي : يؤذن للعشاء في مقدم المسجد . 

وقيل : إنما يؤدّن خارجه مع خفض الصوت ؛ لأن المشروع في الأذان ألا يكون داخل 
المسجد . ثم يصلون العشاء وينصرفون قبل مغيب الشفق » هذا هو المشهور . 

وضعف لأن فيه إخراج كل صلاة عن وقتها المختار . 

وقبل : تقدم المغرب أول وقتها المختار ويصلي العشاء » وهو قول ابن عبد الحكم وابن 
وهب » وقيل : تؤخر ويجمع بينهما جمعا صوريا » وهو قول أشهب» وضعف؛ لأنه لا 
فائدة حيتئذ في الجمع لأنهم ينصرفون في الظلمة . 


. ) 897 / «شرح التلقين » ( ؟‎ )١( 
.) لاه5‎ /١2( 4» المنتقى‎ « )0( 
1 (؟) تقدم تخريجه‎ 

(5) تقدم تخريجه : 





الج زء الأول 


00 
لشي" و انز را لوا وشا حل لل زر ره ب 
ولو انقطع المطر بعد الشروع جاز التمادي 
نم : أن السبب إنما يطلب ابتداء لا دواماً ؛ ولأن عودته لا تؤمن ؛ فلذلك لو انة 
المطر في المغرب والعشاء جاز الجمع » وإليه أشار بقوله : ( ولو القطع ...) إلخ . 
قال المازري(١2‏ : والأولى عدم الجمع إذا ظهر عدم عودته. 


ا د 1 


وَيَجْمع الممتتكف في المَسْحد 

تبعآ للجماعة » ولأنه لو لم يجمع معهم بقي فيه طعن على الإمام » ثم يفوته فضل 
الجماعة » وإن جمع ثانياً لزم تكرار الجماعة » ولأجل التبعية استحب بعضهم للإمام 
المعتكف أن يستخلف من يصلي بالناس » وظاهر كلام صاحب تهذيب الطالب : وجوب 
استخلافه . 

وَاخْتَلف في الضّعيف والمَرأة في ينما يَجْتَمعَان بالسمْع 

تصوره ظاهر » والقولان للمتأخرين » والمنع لأبى عمران » قال المازري227 : وخالفه 
غيره من الأشياخ . 

عبد الحق : والأول أصوب » 

سؤال : وهو أن يقال: إيقاع الصلاة في وقتها واجب » والجماعة سنة » فكيف جاز 
ترك الواجب » وتقديم الصلاة.عن وقتها لتحصيل سنة وهي الجماعة ؟ ومقتضى الشرع أن 
يصلوا المغرب في جماعة » ثم ينصرفوا » ويوقعوا العشاء في بيوته . 

وأجاب القرافي ‏ رحمه الله بما حاصله7: أن الشرع قد يقدم المندوب على 
الواجت» إذا كثانت تصلضسة التنوث زاقة عن مف تلحة الواحت :رسكل “ذللقه بانتظان 
المعسر فإنه واجب والإبراء مندوب وهو مقدم » وبصلاة الجماعة فإنها وصفت بأنها أفضل 
من صلاة الفذ » وبالصلاة فى الحرمين » وبما روي : « صلاة بسواك خير من سبعين صلاة 
بلاسواك»9؟؟ . ْ 


.) 846 / شرح التلقين » ( ؟‎ « )١( 

١ )0(‏ شرح التلقين » ( ؟ / 845 ). 

(*) «الفروق» (17200-1787/5) . 

(5) أخرجه أحمد (577817) » وابن خزيمة )١1757(‏ . والحاكم (015) » والبيهقي في ١‏ الكبرى» 
)1٠١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 





كتاب الصلاة ١ه‏ 


خليل : وفيه نظر » وليس في هذه الأمثلة شيء يقتضي ما قاله » وإنما هي من باب 
الواجبين اللذين لأحدهما مزية » وهو ظاهر » والذي ينبغي أن يقال : لا نسلم أنا إذا 
تركنا واجباً لأجل المندوب » ويتحقق ذلك بكلام نك » فإنه قال : وقع لابن القاسم 
ما يقتضي عدم جواز الجمع للمطر ٠»‏ فإنه قال في «المجموعة» : من جمع بين المغرب 
والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبداً » قال : والمسألة مبنية على القول بالاشتراك 
في الوقت » فمن منعه منع الجمع » ومن أثبته تقابل عنده فضيلتان : 

إخداهما رقت الاكيان : 

والثانية : الجماعة » فمن رجح الجماعة على الوقت فذا جمع » ومن رجح الوقت 
لم يجمع » ورأى أن صلاة العشاء فذاً بعد مغيب الشفق أولى منها جماعة قبله » انتهى . 

خليل : وعلى هذا فالاشتراك عندنا على ضربين : اشتراك اختيار ؛ وهو ما تقدم في 
باب الأوقات 0 أعنى : هل المشاركة بين الظهر والعصر فى آخر وقفت الظهر 2 أو فى أول 
وفك العم : 

واشتراك ضروري ؟؛ وهو المذكور هنا في باب جمع المسافر 2 وهو يدخل بعد مضي 

ودوع بم او و2 كه م ع رى 8و لدم ع 

ويقدم خائف الإغماء على الأصح لا غيره على الأصح 

اختلف أولاً هل يجوز الجمع لأجل خوف الإغماء أم لا ؟ فأجازه مالك » ومنعه ابن 
نافع وقال : يصلي كل صلاة لوقتها » فما أغمى عليه حتى ذهب وقته لم يكن عليه 
قضاؤه» واستشكل الأول ؟ لأنه على تقدير الإغماء لا تجهب الصلاة ٠‏ فلا يجمع ما لا 
يجب ». بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس لم تجب ٠‏ قاله القرافي" . 

وعلى تقدير عدم وقوعه لا ضرورة تدعو للجمع » وكما لو خافت أن تحيض في 
وقت الثانية أو تموت ٠»‏ ثم إذا فرعنا على المشهور ٠»‏ فقال مالك : إذا خاف الغلبة على 


وقال في «مختصر ابن عبد الحكم» : يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء ٠‏ وبه قال 


. ) 844 / 5 ( » شرح التلقين‎ « )١( 
. ) الذخيرة »5 / 4لا”‎ « )5( 


الجر الأول 
سحئون » وصحح المصنف الأول لأن الإغماء سبب فيبيح الجمع » ووجوب التقديم لخوف 
الفوات أصله الحد فى السير ٠»‏ والظاهر هنا ما قاله سند ؛ لأنه لا معنى لنقل الخلاف فى 
هذه المسألة » فإنه إذا كان يخاف زوال عقله عند العصر » فهذا إن أخر الظهر إلى ذلك 
الوقت غرر بها » بلل غرر بالظهر والعصر جميعاً » وكيف يقال يؤخر الظهر إلى الوقت 
الذي يخاف فيه على عقله وإن خاف من غشاوة تعتريه إن هو تحرك أول الوقت ٠‏ فهذا 
يؤخر . ولا يأبى هذا مالك» فلا وجه لاختلاف القول في ذلك إلا بحسب اختلاف الحال. 

فرع : 

وألحق في «العتبية»(21 بخائف الإغماء الذي يأخذه النابض . وجوز له الجمع عند 
الزوال» ولذلك أجاز مالك في «المبسوط» لمن يخاف اليد إذا أنزل في المركب أن يجمع إذا 
زالت الشمس » قال : وجمعه عند الزوال أحب إلى من أن يصليها في وقتها قاعداً » 
وقوله : ( لا غَيْره علّى الأصّحٌ ) أي : لا غير خائف الإغماء ؛ يريد: صاحب البطن 
المنخرق ونحوه من يشق عليه تكرار الحركة . فإنه لا يقدم على الأصح . 

قال في االو 7 وإن كان الجمع أرفق به لشدة مرض به ١‏ أو بطن منخرق » 
ولم يخف على عقله » جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر ٠‏ وبين العشاءين 
عند غيبوبة الشفق لا قبل ذلك . انتهى . 

قال فى «التنبيهات») : كذلك ألحقنا به لفظة (وسط) من «كتاب ابن عتاب» وغيره » 
وعليه اختصرها ابن أب زهنين 17 


قال ابن وضاح : أمر سحئون بطرح (وسط) 2 وبإسقاطها يوافق الجواب 1 المغرب 


فك 





القائم ربعه » وقال ابن أخي هشام : نصفه . 

وقال ابن سفيان المقروي : بل ثلثه لبطء حركة الشمس أولاً » وحمل سحئون » وأبو 
عمران » وغيرهما الكتاب على أن المراد بالجمع وسط الوقت الجمع الصوري ٠‏ وأن المراد 
بالوقت الوقت كله » ووسطه آخر القامة » وهو ظاهر ؛ لأنه لا ضرورة تدعو إلى تقديم 
الصلاة الثانية قبل وقتها » والضرورة إنما هي من أجل تكرار ما في الحركة » وليوافق ظاهر 
قوله في المغرب والعشاء: عند غيبوبة الشفق » وإما قلنا: ظاهرء ولم نجزم بذلك لاحتمال 
١ )١(‏ البيان والتحصيل » ( 7 / ١40‏ ) . (0) «المدونة 6 (1/ 704). 
0) قلت : وكذا البراذعي » «التهذيب» )581//١(‏ . 





كتاب الصلاة مه 


أن يدعيا أن معنى قوله : عند غيبوبة الشفق . إذا فرغ منها غاب الشفق. كما قاله 
بعضهم» ومقابل الأصح لابن شعبان ؛ أنه يجمع عند الزوال وعند الغروب كالمغلوب . 

فرع : 

إذا جمع أول الوقت لأجل الخوف على عقله ثم لم يذهب عقله ٠»‏ فقال عيسى بن 
دينار : يعيد الأخيرة . 

قال سند : يريد في الوقت . 

وعند ابن شعبان : لا يعيد . 

وينُوي الْجَمْعَ أوَل الأولى فَِنْ آحَره إلى الثانية َقَوْلان 

هذا تدك ذكره ابن م 2 01 ا 2 3 عطاء الله » ولم يعزه واحد 
منهم . ولولا أنهم بنوا الفرعين اللذين يليان هذا الكلام على هذا الخلاف لأمكن أن يقال 
لعلهم أخذوا هذا الخلاف من الخلاف في الفرضين » لكن ما صرحوا ببناء الفرعين على 
هذا الخلاف كما فعل المصنف لم يمكن ذلك ٠»‏ ولفظ ابن شاس » وابن عطاء الله : وصفة 
الجمع الذي فيه تغيير إحدى الصلاتين أنه إذا قدم الأولى منهما ينويه لا هما ٠»‏ ولا يجزئه 
أن ينوي في أول الثانية » وقيل : يجزئه . 

يبي عَلَيْهِما جواز الجَمْع لمَنْ حَدَث لَهُ السب بَعْدَ أن صَلَى الأول » ولمّنْ صَلّى 
الأوَى وَحَدَه ثم ذركد انيه .. 

فأما من حدث له السبب فحكي في «النوادر» 27: قال ابن القاسم من رواية أصبغ في 
قوم صلوا المغرب وهم يتنفلون » إذا وقع المطر أنهم لا يصلوا العشاء إذا فرغوا من المغرب 
قبل نزول المطر . 

قال عنه ابن أبي زمنين : وإن فعلوا فلا بأس بذلك . 

قال آنز تحيد :+ :وأعرف فنها فول أعين لأ [أعيف] 8 قائله 

قال ابن يونس22 : ينبغي على قياس قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع [قبل]07) 


. )١8ا//١( «التنبيه» (071/5) . (0) «عقد الجواهر»‎ )١١( 
8ا3؟” ) . ش‎ / ١ ( » النوادر والزيادات‎ « )( 
فى «النوادر» : أذكر » والفرق بينهما واضح‎ )5( 

(5) «الجامع» (١8/1مهةة)‏ . 030( في (الجامع) : في : 


الجر الأول 
أول الوقت أن يجمعوا » ورد بجواز أن يكون ابن عبد الحكم يشترط نية الجمع في الأولى» 
وأما من أتى بعد أن صلى المغرب . فوجدهم في العشاء » فقال ابن القاسم في «المدونة» : 
يجوز أن يصليها معهم . 

وقال في «المبسوط» و«المختصر» : لا يصليها معهم ٠‏ قال الباجي17) : فإن صلاها 
معهم على هذا القول . فقال أصبغ وابن عبد الحكم : لا يعيدها . ووجه ذلك: أن هذا 
عندهم على الاستحباب لأن الوقت مشترك . 

قال الباجي وابن يونس7© : إن وجدهم قد فرغوا . فقال مالك : لا يصلي العشاء 
حتى يغيب الشفق ٠‏ إلا أن يكون فى مسجد مكة » أو المدينة فيصليها بعد الجماعة قبل 
الشفق ؛ لأن إدراك الصلاة في هذه المساجد أعظم من إدراك فضيلة الجماعة . انتهى . 


ان 





4 يي 0 


ويوالي إلا قَدْرَ إقَامَة » وقيل : أَذَانُ وإقَامَة» وقَالَ ابْنْ حَبيب : لا بأس أن ينْتَفل 

يعني : قسن بنذ السادة الثانية: أن تكون متصلة بالأولى » قال مالك : ولا ينتفل 
بين المغرب والعشاء . 

قال المازري7) : وكل صلاتين يجمع بينهما فحكمهما هكذا . 

وقال ابن حبيب : له أن يتنفل بينهما ما دام يؤذن للعشاء » هكذا نقله ابن يونس7؟) 
وغيره . 

قال المازرى : وكأنه رأى أن يتنفل من في المسجد ما دام المؤذن يؤذن للعشاء » لا يخل 
بمعنى الجمع . 

وقوله : ( إلا قر إقَامَة ؛ هو مستثنى من قوله : ( ويوآلي ) . 

قولف (اوقتا : آنا وزقامة اندر المتتوود : 

وقد بينه في فضل الأذان حيث قال : وفي الأذان في الجمع ثلاثة» مشهورها: يؤذن 
لكل منهما . 

ولا يوتر إلا بَعْدَ الشفّق 

هذا ظاهر ؛ لأنه من جملة النوافل التي إيقاعها في البيوت أفضل . 
«)١(‏ المتقى » /١0(‏ 1705 ). (؟) «الجامع» )501//١(‏ . 
(7) « شرح التلقين » ( ” / 847 ) . (:) «الجامع» (//501) . 


كتاب الصلاة 





هه 


000 0 


وإذَا نَوَى الإقَامَةَ في أََْاء إحداهما عند التقد نديم بَطَلَ الجَمْع » وإنْ كان بَعْدَهُما قلا 
ا 


نحو هذا في «الجواهر»7١2‏ ؛ يعني: أن من جمع في السفر وكان حكمه تقديم الثانية 
إلى الأولى فنوى الإقامة فى أثناء إحدى الصلاتين » إما الأولى ٠‏ وإما الثانية فقد بطل 
الجمع » وبطلان الجمع لا يستلزم بطلان الصلاة » فلهذا إذا نوى الإقامة في أثناء الأولى أو 
بعد الفراغ منها . وقبل التلبس بالثانية صحت الأولى فيؤخر الثانية إلى أن يدخل وقتها . 
وإن نوى الإقامة في أثناء الثانية صحت الأولى أيضاً » وقطع الثانية » أو أتمها نافلة » 
والإتمام أولى » وقوله : ( وإن كَانَ بَعْدَهُمَا قَلا يَبَطّلَ ) لوقوع الصلاتين صحيحتين » فكان 
كالمصلي بالتيمم ثم يجد الماء » ولو قيل بالإعادة قياساً على خائف الإغماء إذا لم يغم عليه 
على أحد القولين » وقياساً على استحبابه في «المدونة» » والإعادة في حق من نوى الإقامة 
بعد الصلاة ما بعد » واللّه أعلم . 


وو 


الجمعة رض عين » وشروط وجويه . : الذكورية » والحريّةٌ » والإقامة ‏ والقرب 
بحيث لا يكون منْهَا في وقتها عَلَى أَكثَرَ من لاه أميَال على الأصح . وهو المقدار الذي 
يلَُ الات الرقيع ‏ والمعر رق اد وق : امار » وقيل : عَلَى سن » وقيل : 
بريد 

حاون فى لاسي ء انها قرفن معيل. اازلم معو طرره هناك ! لوتحونهااأريعة 
شروط: فلا تجب على أنثى » ولا على عبد » ولا مسافر » ولا مقيم ليس بقريب منها . 

وزاد التونسي في الشروط: الصحة ؛ لكونها لا تجهب على مريض ٠‏ ولا إشكال في 
عدم وجوبها على المرأة » وتجب على المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام ٠‏ قاله في 
«المدوئة»7) . 

وكونها لا تجب على العبد هو المعروف من المذهب . 

وأضاف اللخمي للمذهب قولا بالوجوب ٠‏ وتعلق بقول ابن شعبان في «مختصر ما 
اعبش الفصراء الشور ومن الله نوها رح العرده . 1 

قال : وقال مالك : من قدر من العبيد على إتيان الجمعة فليأتها ٠‏ ويلزمون ذلك » 
ويقامون من حوانيت ساداتهم ؛ لأنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلها . 


.) 579 /1١01 » «عقد الجواهر» (١//ا6١) . (0) «المدونة‎ )١( 


المازرى (23: وقد أخل في النقل بقوله : لأنهم إذا لحقوا بها كانوا من أهلها » وهذه 
الزيادة تشير إلى أنها غير واجبة في الأصل عليهم . 

ونقل المازري عن ابن القصار أنه نقل خلافآ بين أصحابنا فى الوجوب . إذا أسقط 
السيد حقه ٠»‏ واستحب مالك للمكاتب حضورها » وكذلك العبد إذا أذن له سيده ٠‏ 
فيه نصاء وينبغى أن يفصل » فإن كان لا مضرة عليه فى الحضور ولا يشغله عن حوائجه 
فيستحب الحضور . وإلا فهو مخير » وكل من حضرها تمن لا تجب عليه نابت له عن 
ظهره. ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا فى المسافر » فلابن الماجشون في «الثمانية» : لا تجزئه 
ولو كان مأموماً ». قال : ولو كانت صلاته ركعتين لأنه صلاها بنية الجمعة » وذكر فى حد 
القرب ثلاثة أقوال : المشهور : ثلاثة أميال » وقيل : ستة » وقيل : بريد . 

ابن راشد("2 : ولم أقف على هذين القولين بعد البحث عنهما . انتهى . 

وإنما حكاهما الباجى7" والمازري 47 فيمن كان بقرية قريبة » وإن ابن حبيب قال : لا 
كونوا :علن سعة أميال + وقال زين رق [س ]291+ رتهدون جامعا إن كانوا على اك من 
فرسخ . 

الباجي2 : وهو الصحيح عندي ؛ لأن كل موضع لا يلزمهم الجمعة » وكملت 
فيهم الشروط لزمتهم إقامتها . وكذلك قال ابن هارون: إن الخللاف الذي ذكره المصنف إنما 
هو فيمن ذكرناه لا فيما ذكره المصنف . ولعل المصنف بنى على أحد القولين في أن لازم 
القول قول ؛ لأنه يلزم من الخلاف الذي ذكرناه الخلاف الذي ذكره » والله أعلم . 

و وممقام ووو وى عارك اعحريصى 1 

وقوله : ( وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع ) أي : إذا كانت الأرياح ساكنة » 

والأصوات هادئة» والمؤذن صيثت . 


وفي مسلم : أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ». 


اردان 





. )596/1١( شرح التلقين ») (” / 955 ). (؟) «المذهب»‎ ١ )١( 
.) 908 /( » شرح التلقين‎ « )5( .) 1١97 /١( » المتقى‎ « )07( 


(5) فى ط : بشير » والمثبت هو الصواب » وهو أبو بشر زيد بن بشر الأزدي » فقيه المغرب » 
من أكابر تلاميذ ابن وهب ». توفى سئة 7847 رحمه الله . 
(50) « المنتقى ») /١0(‏ /ا9١‏ ). 


كتاب الصلاة 





اه 
وسأله أن يرخص له في الصلاة في بيته » فرخص له . فلما ولي الرجل قال : « أتسمع 
النداء؟ » قال : نعم . قال : « أجب 2200 . 

وفي «أبى داود) أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ الجمعة على من يسمع النداء وى 
وليس المراد من الحديثين أن الوجوب متعلق بنفس السماع » وإلا لسقطت على الآأصح ٠‏ 
ومن هو في مكان منخفض ٠‏ وإئما هو متعلق بمحل السماع ١‏ والله أعلم . 

وقول + ( والمعدر طرق البلّد ) أي : إذا قلنا بالتحديد بثلاثة فهل يعتبر مبدأها من 
طرف البلد أو المنار ؟ ومقتضى كلامه: أن الأول هو المذهب ٠»‏ وإنما هو منقول عن ابن عبد 
المكم + والثائن مو الذي قاله حبذ الوهاف: وغيرة: +" وهى مقتضتى قول- مالك في 
«المجموعة» لقوله : عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء » وذلك ثلاثة ثة أميال 
» وعلى هذا فهمه اللخمي وغيره » وصدر به صاحب «العمدة» » ثم عطف الأول في 
كلام المصنف عليه ٠»‏ فقيل : وهو الظاهر ؛ لأن التحديد للثلاث بالسماع 2 والسماع إنما 
هو من المنار . | 

له.+ ( :طرق البلد © أ + .من المكان الذئ تقصير منه الصلاة + هكذا نقل 

اللخمي» وامازري20 » وصاحب «البيان» هذا القول» وهو الصواب ع لا ما قاله ابن 
بع 440 


اختلف هل يعتبر هذا المقدار من المنار أو سور البلد » وهذا الخلاف إنما هو في حق 
الخارج عن البلد » وأما من فيها فيجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال » رواه 
على عن مالك » قال فى المقدمات(*؟2 : وهو تفسير للمذهب » وهل الثلاثة تحديد ؛ فلا 
8 على مت اد عليه العم اليسير؟ أو تقريب ؟ وهو مذهب المدونة» فتجب؟ قولان» 
اللي اق أن :وق عليه اممف لجالتي. ‏ رنا اا كوه الرج1 :نوراق تانكر ا 
فالبعيد يجب عليه السعي قبل النداء بمقدار ما يدرك » وهو متفق عليه » وأما القريب فقال 
الباجي20 وصاحب 'المقدمات292: اختلف متى يتعين إقباله إليها ؟ فقيل : إذا زالت 
(10) اعرييه سبل 11 


00( أخرجه أبو داود ركه )6٠١‏ والبيهقى فى «( الكبرى ) (07/1) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهماء وقال الألبانى - رحمه الله - : ضعيف » والصحيح وقفه 


(9) « شرح التلقين » ( 7 / 989) . (5) «التنبيه» (518/15) . 
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4ه اللح رز الأول 
الشمسء وقيل : إذا أذن المؤذن. 

ولا اختلاف في هذا إنما هو على اختلافهم في وجوب شهود الخطبة » فمن أوجب 
شهودها على الأعيان أوجب على الرجل الإتيان من أول الزمان ليدركها » ومن لم يوجب 
شهودها على الأعيان لم يوجب على الرجل الإتيان إلا بالأذان ؛ لأنه معلوم أنه إذا لم يأت 
حتى أذن المؤذن أنه تفوته الخطبة أو بعضها . 

وكذلك أيضاً يختلف في البعيد » هل يجب عليه السعي ليدرك الصلاة أو الخطبة على 





هذا الاختلاف . 
الباجى 217 58 ورأيت للشيخ أبى إسحاق نحوه .ط 
فرع : 


فإن كان منزله أبعد من ثلاثة أميال فكان فى وقت السعى فى ثلاثة أميال » فإن كان 
مجتازاً لم يجب عليه السعي ٠‏ وإن كان مقيماً فله حكم المنزل ٠‏ قاله الباجي7") 


و لم لود 3 


وشروط أدائها : إِمَام» وجَمَاعَة ؛ وجامع”. وحْطبَةٌ . وتجب إِقَامتهَا لمكن من ذلك . 

أي : أن شروط الأداء ما يطلب من المكلف ٠»‏ فلا تؤدى إلا بهذه الأربعة الشروط 
لفعله عليه الصلاة والسلام 

والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء: أن كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورية 
والحرية يسمى شرط وجوب ٠»‏ وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يسمى شرط أداء » هكذا 
قال ابن عبد السلام . 

وقوله : : ( وتجب .. © إلخ أي : من تمكن من جميع هذه الشروط الأخيرة وجبت 
عليه إقامتها ‏ والباء في ( بالتَمكن ) للسببية . 

9 ترط إِذْن السلطان عَلَى الأصّح. 

الأصح عبر عنه ابن راشد(" بالمشهور . لكنه يستحب إذنه » والقول بأن إذنه من 
شروط الأداء نقله يحيى بن عمر ٠»‏ فقال : الذي أجمع عليه مالك وأصحابه أن الجمعة لا 
تقام إلا بثلاثة شروط : المصر » والجماعة . والإمام الذي تخاف مخالفته ٠‏ فمتى عدم 
شيء من هذه لم تكن جمعة .. 
('» ؟) «المنتقى ») .)١96 /١(‏ 
() «المذهب» ٠ /١(‏ 


كتاب الصلاة 4ه 

وقال ابن مسلمة في «المبسوط) : لا يصليها إلا السلطان . أو مأمور . أو رجل 
لحم عليه وله عد :انز رعانيا إلا يعولا 

ابن عبد السلام : ولا يريد من عده شرطا أنه يحتاج إلى إذن في كل جمعة ٠»‏ بل 
تكفي أول مرة . 

فرع : 

إذا عطل الإمام الجمعة أو نهاهم عنها فقال مالك وابن القاسم : إذا قدروا على إقامتها 
فعلوا » هكذا نقل اللخمي . 

ونقل غيره أن مالكاً قال في «المجموعة» : إن أمنوا أقاموها » وإن كان على غير ذلك 
فصلى رجل الجمعة بغير إذن الإمام لم تجزئهم . 

يريد : لأن مخالفة الإمام لا تحل » وما لا يحل فعله لا يجزئ عن الواجب . 

وفي كَوْن الإمام مقيما . ٠‏ كاله : إن كَانَ المسافر ْمَلَف صّحَت . وفيها : 





الإمَامُ المسافر قري جمّعة بجع بهم . 

القول بالصحة مطلقا لأشهب وسحئون ؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها » ومقابله 
هو المشهور ؛ لأنها لما لم تجب عليه صار كالمتنفل . 

والتفرقة نقلها المازري"١)‏ عن مطرف وابن الماجشون ٠‏ ووجهها ظاهر » وما ذكره عن 
«المدونة»(؟ قال : هو غير مختلف فيه ؛ لأن نائبه يصلي بهم . فمن له الصلاة بطريق 
الأصالة أولى . 

قال الباجي 20: والمستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي ٠‏ فإن صلى الوالي 
جازت الصلاة 

فرع : 

وإذا قلنا :إن الإمام يجمع فهل ذلك واجب عليه .وقد لزمته الجمعة » أم جائز 


مستحب ؟ 





) 408 / 30 شرح التلقين ؛‎ « )١( 
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الح زرء الأول 
قال فى «التنبيهات» : ظاهر «المدونة» و«الموطأ» أنه ليس يواجب عليه . 
وأطلق الباجى وجوب ذلك عليه » وعلله: بأن الجمعة تجب على واليها لأنه 


2 





مستوطن » وإذا وجبت على واليها فتجب على مستنيبه » عياض : ورد غيره هذا من قوله. 


ووم 2 وعسم 321 


ولا تجزى الأربعة وتحوها » ولابد ممن 5 امبو لاطي 
مضي يكن لاذه من بنَاء متّصلٍ أو أخصاص سنتوْطنن على الأصّح 
لما ذكر أن الجماعة شرط بِيّن أن الجماعة هنا أخص من الجماعة في غيره » والمعروف 
لاسن لبا حل اقها وله ما "نكي الست أن كرد مامد سوق بو تر أي م 
مستغنين عن غيرهم آمنين . 


ع ساسع اس وعرم 


وروي عن مالك في «الواضحة» : إذا كانوا ثلاثين رجلاً وما قاربهم جمعوا » وإن 
كانوا أقل من ثلاثين لم تجرئهم . 

القابسي : وما علمت أن أحداً ذكر عن مالك في ذلك حدا إلا هذا . 

وفي «مختصر ما ليس في المختصر» : إذا كانت قرية وفيها خمسون رجلاً ومسجد 
يجمعون فيه الصلاة فلا بأس أن يصلوا صلاة الكسوف . 

اللخمي وغيره : وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا القدر ؛ لأن الجمعة 
أولى أن يطلب لها ذلك ٠»‏ وذكره في «اللمع» عن بعض الأصحاب اعتبار عشرة » وذكر 
غيره قولاً باثني عشر . 

ابن عبد السلام : الذي يبين أن العدد المشترط إنما شرط في ابتداء إقامة الجمعة » لا 
و ل ل ل : « لم يبق مع النبي كله إلا اثنا عشر 
رجلاً217: وقوله : ( بموضع يمكن الثواء فيه ) أي هيدنا وفتاء و والنواء العا للدلكة: 
الإقامة » وأما المثناة فهو : الهلاك . 
احوقلة: ( أَوْ أخصاص مسْتَوْطنِينَ ) عطف على قوله : ( من بناء متصل ) » 
وانتصب ( سُسْوْطنينَ) على الخال من [ الكو لخر ) » وعلى الاصح رأجع إلى قر 


وت” مه 


: ( مسستؤطنين ) ؛ وعبر ابن شاس("2 عن الأصح بالمعروف » ومقابله لا يشترط الاستيطان 


)١(‏ أخرجه البخارى (8944) » ومسلم (8) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
(0) «الجواهر ») /1١(‏ ١؟5‏ ). 


كتاب الصلاة 
ويكتفى بالإقامة . 

فإن قلت : هل يصح أن يكون قوله : ( على الأصح ) راجعا إلى قوله : ( أو 
أخصاص ) ٠‏ ويكون مقابله ما تقدم من كلام يحبى بن عمر أنها لا تجب إلا بالصر ٠‏ فإن 
الأصح عدم اشتراط ذلك . 1 

قيل :لا ؛ لأن قوله بعد هذا : (وعلَيُهما. . .) إلخ يرفعه ويعين الوجه الأول . 

عتما الخلا في جمامة موا قري ةق الإقاة بها شر 

و اق :الإ نرظنا الأيطان الم با ليه عتمقة + ولق ابورا الكريوى للق 1ن 
الاستيطان على ما قاله الباجئ(": المقام بنية التأبيد . 

ولو اكتفينا بمطلق الإقامة وجبت. وذكره الشهر من باب التمثيل » وإلا فالإقامة عند 
من يكتفي بها تحصل بأربعة أيام . 

وفي اعتبَار من لا تَجب عَلَيهم معهُم كالْمُسَافرين والعبيد قوؤلان 

أي : إذا كان من تجب عليهم لا تنعقد بهم الجمعة » فانضم إليهم من لا تجب عليهم 


كخ ش16 
0 وابن 95-5 بالصبيان 2( والعبيد 3 والمسافرين 





ااه 


ابن هارون : وهو وهم . أعنى: جريان 550 » إذ لا اختلاف في 
اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل فيمن تنعقد بهم الجمعة ٠»‏ وإعا الخلاف في العبيد » والنساء 
والمسافرين » ومذهب سحنون أنها لا تنعقد بهم » حكاه ابن عات » فعلى هذا من لا تجب 
عليهم الجمعة ثلاثة أصناف : صنف لا تجب عليهم » وإن حضروها وجبت عليهم وعلى 
غيرهم بسببهم وهم ذوو الأعذار » وصنف لا تجب عليهم » وإن حضروها لم تنعقد بهم 
وهم الصبيان » وصنف لا تجب عليهم . واختلف هل تنعقد بهم ؟ وهم النساء والعبيد 
ولاك 

يشترط بقَاؤهم إلى تَمَامهًا . وفيها 5): إن لم يأنوا بَعْدَ العظاره صلَّى ظَهراً » وا 


2 مو مد هع ام مهل عقي 


أشسهب: اقرب قد رلك الجن 





. )5177 /9( «التنبيه»‎ )1( .)١95 /1١0( 2 المتقى‎ «)١( 
. إذ هذا نصه‎ )”١19/1١( : انظر : «التهذيب»‎ )5( .) 7١77# / ١ ( » الجواهر‎ « )9( 


فرق سه الله زءالأول 

أي : يشترط بقاء الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة إلى تمام الصلاة » وما صدر به 
المصنف صرح في «الجواهر(21 بمشهوريته » ونص سحئون في «المجموعة» على عدم 
الصحة » ولو تفرقوا ف فى التشهد » وقاسه أشهب على المسبوق أو الراعف . 

افيه 00 سراي أن التسيرة: ]ل الاقف أت يزكفة اقن«تقاستة لها فتووفلها بخلاف 
التفرق . 

وحكى في «الكافي»7) عن مالك أنه يتمها جمعة إذا لم يبق معه إلا اثنان سواه . 

وقوله : ( بعد التظاره ) قال التونسي : مذهب ابن القاسم في الإمام إذا هرب عنه 
الناس » أو تأخر الإمام أن الإمام والناس ينتظرون » إلا أن يخافوا دخول وقت --0 
فإن خافوا دخول وقت العصر صلوا ظهراً أربعاً » ثم لا جمعة عليهم بعد ذلك . | 

وفي «كتاب ابن سحنون» في تخلف الإمام: أنهم ينتظرونه ما لم تصمر . 

وأنكره سحئون » وقال : بل ينتظرونه » وإن لم يدركوا ت من العصر قبل الغروب 
إلا بعضها . قال : وربما تبين لي أنهم يبقون أربع ركعات للعصر . 

أبو محمد : يريد سحئون إذا رجوا إتيانه » فأما إن أيقنوا بعدم إتيانه فلا يؤخروا 
الظينء 

وكذا قال سحئون : إذا هرب الناس عن الإمام وأيس من رجوعهم أنه لا يؤخر ولو 
كان قد أحرم » أو عقد ركعة كمل ظهراً على إحرامه » ولو لم ييأس جعل ما هو فيه 
نافلة» وانتظرهم حتى لا يبقى من النهار إلا قدر ما تصلى فيه الجمعة . 

أبو محمل : يريد : ويخطب . 

فرع : 

لو تفرق الناس عنه ولم يبق معه إلا عبيد أو نساء » فقال أشهب : يصلي بهم 
الجمعة» وكذلك على أصله المسافرون » وقال سحئون : لا يجمع إلا أن تبقى معه جماعة 
من الذكور الأحرار البالغين . 

المازري (؟2: وأشار بعض اللمتأخرين إلى احتمال في قول أشهب ٠»‏ وأرى أنه يمكن 
كونه تكلم في هروبهم عنه بعد إحرامه »وحمل غيره من الأشياخ الرواية على ظاهرها 





. 070231-70 /١( ؟” ). (5) «المذهب»‎ /1١( » «الجواهر‎ )١( 
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كتاب الصلاة رفوك 
وراك آنها اتعتد بهم عنده على كلجال 

َال الباجي : والجَا مع شرْط بائمَاق » واستقراء الصالحي غَلَط. وهو المسجد المتفق 
ريت را ار لس ب مم 

لاض أخص من المسجد » قال الباجي في م010 : ولا خلاف أن الجامع شرط 
الإخلاف من لا يعتد بخلافه مما نقله القزويني عن أبي بكر الصالحي ٠‏ وتأوله على 
«المدونة»؟» من قوله: إن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان التي 000 -ؤترك 
مرة ذكر الأسواق . 

قال الصالحي : لو كان من صفة القرية أن يكون الجامع فيها شرطاً لذكره » وهذا 
عندي غير صحيح ؛ لأنه إنما ذكر ما يختص بالقرية دون أن يذكر ما هو شرط منفرد عنها. 

قال : وليس القزويني ولا الصالحي بالموثوق بهما في النقل والتأويل » والصالحي 
مجهول . انتهى . 

وأنكر في «التنبيهات» قول الباجي أنهما مجهولان ؛ لأن القزويني إمام مشهور في 
مذهب مالك » وأما الصالحي فهو أبو بكر بن صالح إمام تلك الطبقة2"7 . 

قال : وقد ذكر ابن محرز مسألة لأصحابنا موافقة لما أشار إليه القزويني » وتأوله 
الصالحي ؛ وهي لو اجتمع جماعة أسارى في بلاد العدو وبمثلهم تجب الجمعة » وخلى 
العدو بينهم وبين إقامة دينهم أنهم يقيمون الجمعة والعيدين » كانوا فى سجن أو غيره» 
ومعلوم أن سجن الكفار لا يمكن اتخاذ المسجد فيه . 

قال في «التنبيهات» : وظاهر «المدونة» وقول عامة أصحابنا أن الجامع شرط ٠‏ وإثما 
اختلفوا هل هو شرط فى الوجوب والصحة أو فى الصحة فقط ؟ وكذلك نقل صاحب 
«المقدمات200): أما المسجد فقيل : من شرائط اك والصحة جميعاً » وهذا على قول 
من يرى أنه لا يكون مسجداً إلا ما كان له سقف؛ لأنه قد يعدم المسجد على هذه الصفة » 
وقد يوجد ٠»‏ فإذا عدم كان من شرائط الوجوب » وإذا وجد كان من شرائط الصحة . 

وعلى قياس هذا القول أفتى الباجي في أهل قرية انهدم مسجدهم وبقي لا سقف له 


)١(‏ « المنتقى )2 1١95 /١02(‏ -/ا19). 

() ورد عياض هذا على الباجى أورده أيضاً فى ترجمة أبى سعيد القزوينى » فى «المدارك» 
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اللج رز الأول 
فحضره الجمعة قبل أن يبنوه » أنهم لا يصح لهم أن تجمع الجمعة فيه » ويصلون ظهراً 
أربعاً » وهو بعيد ؛ لأن المسجد إذا حصل مسجداً لا يعود غير مسجد إذا انهدم » بل يبقى 
على ما كان عليه من التسمية والحكم . وإن كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ 
لبناء المسجد مسجداً قبل أن يبنى وهو فضاء . 

وقد قيل فيه - أعني المسجد - :إنه من شروط الصحة دون الوجوب ». فعلى هذا قول 
من يقول :إن المكان من الفضاء يكون مسجداً بتعيينه وتحبيسه للصلاة فيه » واعتقاد اتخاذه 


ون 


مسجداً إذ لا يعدم موضع يصح أن يتخذ مسجداً » فلما كان لا يعدم ولا يقدر عليه في كل 
حال صار في شرائط الصحة كالخطبة » وكسائر فرائض الصلاة » فهذا وجه هذا القول ١‏ 
ولا يصح أن يقول أحد في المسجد: إنه ليس من شرائط الصحة » إذ لا اختلاف في أنه لا 
يصح أن تقام الجمعة في غير مسجد . انتهى . 

وهل يشترط في الجامع العزم على إيقاعها على التأبيد فيه ؟ فذهب الباجي''' إلى 
الاشتراط . وأنهم لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع لعذر لم تصح لهم الجمعة في غيره » 
إلا أن يحكم له بحكم الجامع وينقل الجمعة إليه » ووافقه ابن رشد في «مسائله»(9) 
«المجموعة» عليه » وخالفه في «مقدماته)" قال : وقد أقيمت الجمعة بقرطبة في مسجد 
أبي عثمان دون أن تنقل الجمعة إليه على التأبيد » والعلماء متوافرون » ولو نقل الإمام 
الجمعة في جمعة من الجمع من المسجد الجامع إلى مسجد من المساجد من غير عذر لكانت 
الصلاة مجزئة . انتهى . 

وقوله : ( وهو المَسجد المتقق عَلَيْه ) فيه نظر ؛ لأن المسجد قد يقبت له هذا الحكم 
مون لقان إباه التححفة > بولا بلزم 10 الاتفاق » ولم يقل الباجي أن من شرط 
الجامع أن يكون متفقاً عليه » وإنما قال : وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم فيه 
لصلاة الجمعة » وشرط ابن بشير”؟2 في الجامع كونه ما يجمع فيه » قال : وأما المساجد 
التى لا يجمع فيها فلا تقام الجمعة فيها . 

وصلاة المْتَدِينَ في رحابه والطرق المتّصلة به إِذَا ضاق و إن لَم تتَصل الصقوف . 


.)1١9ا‎ /١( 4» «المتقى‎ )١( 
.) 50١7 / ١ ( » (؟) « فتاوى ابن رشد‎ 
. )519/95( ”*”؟ ). (5) «التنبيه»‎ /١ 01 » المقدمات‎ « )( 


كتاب الصلاة 





هومماسم 
وإِذَا اتصلت' إن لَمْ يضق صحيحة عَلَى الأصّح .. 

لهذه المسألة أربعة أقسام : إن ضاق المسجد واتصلت الصفوف صحت اتتفاقاً » وعكسه 
إذا لم يضق ولم تتصل فظاهر المذهب عدم الصخة » وحكى المازري7(١2‏ عن ابن شعبان 
فيمن صلى وبينه وبين الحوانيت عرض الطريق » ولم تتصل الصفوف من غير ضيق المسجد 
أن صلاته تجزئه » القسم الثالث : إذا ضاق ولم تتصل فهي صحيحة ٠»‏ ولا نعلم فيه 
خلافآء الرابع : إذا اتصلت ولم يضق » حكى ابن بشير”؟' وابن راشد7© فيها قولين » 
وعبر ابن بشير عما عبر عنه المصنف بالأصح بالمشهور . 

وعلى هذا فقوله : ( على الأصح ) راجع إلى المسألة الثانية ؛ لأن الخلاف إنما هو 
فيها » وعلى هذا فيكون خبر قوله: ( وصلاة ) محذوفآ ؛ أي : وصلاة المقتدين في رحابه 
والطريق المتصلة به إذا ضاق وإن لم تتصل الصفوف صحيحة » فأخذ من هنا صورتان : 

الأولى : إذا ضاق واتصلت . 

والثانية : إذا ضاق ولم تتصل . 

وإنها أخذتا من المبالغة (بإن) في قوله : ١‏ وَإنلم تتصل ) » ولو أسقط (إن) من قوله 
: (وإن لم تتصل ) لكان أولى ؟ لأن قوله : ( وإن لم يضق ) يقتضي دخول صورتين : 

الأولى : إذا اتصلت مع الضيق . 

والثانية : إذا اتصلت لا مع الضيق . 

وقد بينا أن الأولى من هاتين الصورتين لا خلاف فيها » وأنها داخلة في كلام المصنف 
أولاً ‏ فلم يبق إلا أن يريد الصورة الثانية وهي : إذا ما اتصلت ولم يضق . 

وليس في كلامه تعرض لا إذا لم تتصل الصفوف ولم يضق ؛ لأنه إنما تكلم إذا حصل 
أحد أمرين : إما الضيق » وإما الاتصال » وعلى هذا فلا يؤخذ منه عدم الصحة باتفاق إذا 
لم يضق ولم تتصل كما قال ابن عبد السلام » والرحاب.فسرها بعضهم بصحن المسجد . 

بخ راي ورأيت من يحكي عن سند أنها البناء من خارج ٠»‏ وهو عندي أنسب ؟؛ 
لأن صحن المسجد من المسجد . انتهى . 

وفي سَطُوحه . تَالُهَا : إن كَانَ المَوَدّنُ صّحَّت 


. )5171١/5؟( شرح التلقين » (/ "9 ) . (؟) «التنبيه»‎ ١ )١( 
. 07303١ /1١( «المذهب»‎ )5( . 007/1١١ «المذهب»)‎ )*( 


الح رز الأول 
القول بالصحة مطلقاً لمالك .» وأشهب 2 ومطرف 2 وابن الملاجشون 2 وأصبغ 2 
قالوا: وإغا تكره ابتدذاء 2 والقول بعدم الصحة لابن القاسم في «المدونة)( 0( : ويعيك أبداً : 


انق كنات 7 "بوي المكديون ددرو التفسين؟ لأية الماحشون أيضا 4 


1ه 





ابن يونس20 : وقال حمديس : إذا ضاق المسجد جارت الصلاة على ظهره . 
وأما الور والحَوَانيت المَحْجُورَةٌ بالملك ذلا تّصح فبها َلَى الأصّح ون أذُوا قن 
انَصَلَت الصفُوف إِلَيْهَا قَوْلان .. 


إما لم تصح بالدور لبعد شبهها بالمسجد لأجل الحجر . والأصح مذهب «لمدونة» » 
قال فيها :. وإن أذن أهلها . 

قال ابن القاسم في «كتاب ابن مزين» : فإن فعل فعليه الإعادة وإن ذهب الوقت . 

اللخمي : وقال ابن نافع : يكره أن يتعمد ذلك إذا لم تتصل الصفوف ٠‏ وإن امتلاً 
المسجد والأفنية فذلك جائز . انتهى . 

وهذا القول هو مقابل الأصح ٠»‏ وأحد القولين في قوله: إن انَصلت الصكوف إِلبها 
فقولان ) » وقوله : يكره إذا لم تتصل هو مقابل الأصح . 0 ْ ْ 

وقوله : ( وإن امتلاً المسجد ) جاز » وهو أحد القولين اللذين ذكرهما المصنف : إذا 
اتصلت الصفوف ٠‏ وفي كلام المصنف نظر؛ لأن ظاهره أن القولين في الصحة ٠»‏ وظاهر 
كلام غيره أنهما في الجواز . 

ففي «الجواهر)» 247: وأما الدور والحوانيت المحجورة فلا تجوز صلاة الجمعة فيها وإن 
أذن أهلها . 

وقال ابن مسلمة فى «المبسوط» : وإنما قال مالك فى هذه الدور التي لا تدخل إلا 
بإذن: لا يصلى فيها إذا كانت الصفوف في لفيا لها + وأما لو امتلاً المسجد ورحابه 
حتى تتصل إليها الصفوف فلا بأس ٠»‏ وتصير الدور بمنزلة حجر أزواج النبى كه . ثم إذا 
قلنا بالمنع على الإطلاق في هذه المواضع التي لا تدخل إلا بإذن » أو بالمنع بشرط ألا تتصل 
)١١(‏ «المدونة ») /١0(‏ 9”""ا ). (9) «الجواهر » 17١6 /١0(‏ ). 


7) «الجامع» (00/5) . 
(:) « الجواهر » ( ١‏ / 5756 ) . ”' 





كتاب الصلاة مدن 
الصفوف على ما أشار إليه ابن مسلمة » فلو خالف المصلي وركب النهي ٠‏ فهل تصح 
صلاته أم لا ؟ ذكر ابن مزين عن ابن القاسم أنه يعيد أبداً كما تقدم . 

وذكر اللخمي عن ابن نافع أنه قال : أكره تعمد ذلك » وأرجو أن تجزته صلاته . 
انتهى : 

5050 الها إن كَانَ ذا َهْر أن مَعنَاهُ مما فيه مشَقَةٌ جَارَ » 
0 َالْجمَعةُ للمسْجد العتيق .. 

لمشهور : المنع ؛ رعاية لفعل الأولين » وطلباً لجمع الكلمة » والجواز ليحيى بن 
عمرء والتفصيل لابن القصار . قال : إذا كانت المدينة ذات جانبين كبغداد » فيشبه على 
النسن اونا زرا انها لديف وزللة #التلنيى + 

خليل : ولا أظنهم يختلفون في الجواز في مثل مصر وبغداد . 

وقؤله لا أو معنا ): ينعا ونن خاناة لسرن ووو 

وقوله : ( قالجمعة للْمَسسْجد الْعتيق ) قال علماؤنا : ولو سبق في الفعل ولو كان 
امام 

عليه َو أقيمت بَِريّة أخْرى اعتبرت“ تاه ميال » وقيل : ستة» وقيل : بريد . 

أ ليغا الت «وتعترره افا :+ 

والخطبَة واجبَةٌ خلافا لابن الْمَاجشون شَرط عَلَى الأصح . 

أي.: 550 الخطبة 2 رانك قول ابن الماجشون بالسنية . 

هكذا نقله اللخمي وغيره . 

: ( على الأصح ) راجع إلى قوله : ( واجبَة ) ٠‏ ولا يعود إلى قوله : ( شرْط) 

7 من قال بالوجوب قال بالشرطية » ولم أر في كلام أصحابنا قولاً بالوجوب دون 
الشرطية . 

قال ابن القاسم: كله ما يمسم خْطبةٌ عند ارب » وقيل : كلها حَمْد لله - عر وجل - 
والصلاة عَلَى محمد - صَلَى الله علي وسَلّم - وتَحُذِير وتبشير وقرآن . 


الجر الأول 

القول” الكالن الشيه فقن «اللموام 37014 الاين «العرون “وهو لضن :من الأول 4 أن 
الكلام الموصوف بالصفة المذكورة لا خطبة عند العرب » وليس كل ما يسمى خطبة عند 
العرب مشتملاً على ما ذكر » قاله ابن عبد السلام. 


لمكن 





ابن بزيزة : والمشهور هو قول ابن القاسم . 

ونص ابن بشير”'2 على أنه لا خلاف في الصحة إذا فعل ما قاله في القول الثاني . 

وروي عن مالك أنه إن سبح أو هلل أعاد ما لم يصل . فإن صلى أجزأه » 
وري وفي «الثمانية» عن مطرف : فإن تكلم بما قل أو كثر صحت جمعته . 

ل 0 

وفي وجوب الثانية قولان 

القول بوجوبها عزاه اللخمي لابن القاسم . ابن الفاكهاني في «شرح العمدة »47 
وهو المشهور 3 والثاني لمالك في «الواضحة» 3 وقال . من السنة أن يخطب خطبتين » فإن 
المذهب نص على اشتراط الخطبتين ليس بقوي . 

والثانية كالأولى 3 إلا أنه يستحب أن يقرأ في الأولى 2 واستحبوا سورة كاملة من 
قصار المفصل . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ مرة « ألهاكم التكاثر » . ومرة # والعصر »* . 

وذكر ابن حبيب أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدع أن يقرأ فى خطبته 8 أيه ادي 
آمنوا انَّقَوا الله وَقولُوا قَولاً سّديدا 4 إلى قوله : « فوزا عظيما © [ الأحزاب : للاء الا]ء 
واستحب مالك أن يختم الثانية بأن يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين 0 وإن قال : اذكروا 
الله يذكركم» أجزأ » والأول أصوب 5 

ارو كمس ومن 4# إمهاك ريه 
وفي وجوب الطهارة قولانء ثم في شرطيتها قولان 
قال في «المدونة» 9 : إذا أحدث الإمام في الخطبة فلا يتم بهم بقيتها » واستخلف من 

يتم بهم . 
)١(‏ «الجواهر » 7١7 /1١0(‏ ). (5) «التنبيه» (7/ 577 -5777) . 
(0) « شرح التلقين » ( ا / 994 ) . 


(5) ارياض الأفهام فى شرح عمدة الأحكام» )١1١17/7(‏ . 
(5) « المدونة » 1١0‏ / ه"ا"؟ ). 





كتاب الصلاة و لات 

سند : أما النهي عن التمادي فيها محدثاً فمتفق عليه 4 واتجلت: إذا تخادئ: فيها 
محدثاء فقال عبد الوهاب(١2‏ : إذا خطب محدثا كره له ذلك وأجزأته » وقال مالك في 
«الختصر» : من خطب غير متوضئ ثم ذكر فتوضاً وشتلن العراء > وقالهنايم الله 77 

سند وابن راشد7" : وهو المعروف . 

ابن الفاكهاني؟) : وهو المشهور » وقد أساؤوا القول بالشرطية . 

الأبهري : وهو قول سحنون في «كتاب ابنه »: لقوله: إذا خطب جنباً أعاد الصلاة 
أنداة وقمله ادن أبى زنير" #ققاله بريد وس داقن + 

: فإن قلت : كيف شهر عدم وجوب الطهارة» وظاهر ما حكيته عن المذهب خلافه ؛ 
لأن أمره بالاستخلاف دليل على أنها لا تصح بلا طهارة ؟ 

فالجواب: أنه أمره بالاستخلاف لثئلا تفوته الصلاة إذا لم يستخلف إلا بعد تمام 
الخطبة؛ أشار إلى ذلك عياض » وغيره » لكن رده عياض: بأن هذا لا يلزم إذ لا يلزمه لو 
أحدث بعد تمامها الاستخلاف » بل يتطهر ويصلى بهم إذ ليس مقدار طهارته مما. يوجب 
إعادة الخطبة » والقول بالوجوب لم أره معزواً » بل قال ابن هارون : من قال بالوجوب 
قال #العد ملي تقال ؟ ونا اكز الصف عن آله اسلف على اقول بالوضوت كنااتفرهنه 


الا 
رس مع مايه 
الأولى : وقت الأذان ‏ 2 والثانية : اسم » ومقدارها عند علمائنا: قدر الحلوس 


وقاله ابن القاسم ( والقيام ) أي لي . 
قال القاضى أبو بكر : الجلستان والقيام لهما واجبان » وهو مقتضى القول » فحمل 
أفعاله عليه الصلاة اي 3 


وقال المازري ( '©: الخطبة من شرطها القيام » والجلوس بين الخطبتين » وأجازها أبو 


.) 17١ /١( © التفريع‎ « )0( .)7”08 /1١( » «المعونة‎ )١( 

1 . 037037 /1١( «المذهب»‎ )"( 

(5) «رياض الأفهام فى شرح عمدة الأحكام» (7/ )١1١١3‏ . 

(5) « النوادر والزيادات » ( ١‏ / 4لا5 ) . (5) « شرح التلقين » (” / 987 ) . 


اللملرزء الأول 


6: 





حنيفة جالساً . 

وقدر عياض كلامه في القيام » وذكر أن المذهب وجوبه بلا اشتراط ٠.‏ ثم قال : 
اختلف في الجلوس .٠‏ والذي عليه مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء أنه سنة» 
ثم قال : وقال الشافعي : هي فرض شرط . الطحاوي : ولم يقل به أحد غيره . انتهى 
باختصار . 

قال :غيك الوهات :117 إثيئة آم وفطت قاننا دقان نعطي اننا تعد إساء ع لذ 
تبطل خطبته خلافاً للشافعي لنا أنه ذكر فلم يشترط فيه القيام كالأذان ٠‏ فظاهره: أنه 
المذهب عنده » وكذلك نص ابن حبيب وابن القصار على أن القيام سنة فقط . وذكر ابن 
عبد البر في الجلوس الأول قولين7؟ : قولا بالسنة » وقولا بالاستحباب . 

ابن هارون : والمشهور: أن الجلوس الأول ليس بشرط في صحة الخطبة ؛ لأنه إنما 
كان للأذان » وشهر الباجي سنية الثاني أيضاً . 


00 الراعين قن اق 


وفي حضور الجمَاعة لها قَوْلان. وفيها : ولا تجْمع إلا بالجماعة , والإمام يَخْطْب . 

أي : وفي وجوب حضور الجماعة للخطبة قولان . 

ابن القصار : وليس مالك في ذلك نص 2 وأصل مذهبه عندي أنه لا تصح إلا 
بحضور الجماعة . 

وكذلك قال القاضي أبو محمد : هو الجاري على المذهب » وهو اختيار ابن محرز . 

عياض :1 :رهق اد «المدونة» » وكذلك قال ابن العربي : الصحيح عندي أنها لا 
تجزئ إلا بحضور الجماعة ؛ لأن الخطبة بغير جماعة لا معنى لها . 

وأخحل الباجي ذلك من قوله في الي 10و تجمع إلا بالجماعة . والإمام 
يخطب,. ولذلك ساقه المصنف استشهاداً للوجوب ٠‏ وعلى هذا فتكون الواو للحال » وهو 
الظاهر. 


وود اللاؤزى 97 رابع عني 71 “زر "لخن لأمكان: أنن ركون ف ازاد السرفن: لفن 


. )09/5( (؟) «الاستذكار»‎ .)1١7”# /١0(64 «الإشراف‎ )١( 
.) 985 / ” ( » /7"”(”ا ) . (5) « شرح التلقين‎ /١ 01 )» المدونة‎ « )60( 


. )5١72-5157/95( «التنبيه»‎ )60( 


كتاب الضلاة 
الشروط على الحملة » لا سيما وهذا الكلام إنما أورده فى «المدونة» عقيب مسألة : الإمام 





6:١ 


الذي يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الأثنان أنهم إن لم يرجعوا إليه 
ليصلي بهم الجمعة صلى ظهراً أربعاً » قال : لأن الجمعة لا تكون إلا بالجماعة والإمام 
يخطب » وهذا يدل على أن الجماعة شرط في الصلاة لا في الخطبة . 

ا م عليأنا لا ننازعه أن اللفظ محتمل لما قال » وهذه المسألة لم أجدها في 
«التهذيب») » وحملها بعضهم على معنى أن غير الإمام لا يخطب » وفيه تكلف . والقول 
بعدم وجوب الحضور قال صاحب "(الإكمال» : هو ظاهر قول جماعة من أصحابنا » وأشار 
عياض إلى المنازعة في اللفظ الذي أورده الباجي27 فقال : والذي في كتب أشياخنا وسائر 
الأصول .وعليه اختصر المختصرون ٠‏ إلا لماعت والإمام بالخطبة . 

خليل : والذي رأيته في «المنتقى»: إنما هو والإمام في الخطبة » فانظره 

, 

لما في «أبي داود» 57 0 أنه عليه الصلاة والسلام قام متوكنا على عصا أو قوس ع2 
ورجح بعضهم العصا ليطمئن » ورأى بعضهم مع ذلك أو السيف . وشرع التوكؤ 
لاطمئنان النفس ٠‏ وقيل : لمنع اليدين من العبث وإمساك اللحية وغير ذلك . 


00 00 .عا مز عن 00000 


ومن شرطها األا يصلي غَيْره إلا لعثر . قن عرض بِيْنّهمَا ويَرُولَ عن قُرْب قفي 
0 


: ( ومن شرطها :آلا صل غَيْره ) أي : غير الخاطب ؛ لأنه خلاف فعله عليه 
الصلاة 00 وفعل الخلفاء بعده وغيرهم إلى هلم جرا . 
قوله :3 ]لآالعدر » كناترو اليتوين علو لاقن عدر طن برها اد 
بين الخطبة والصلاة كان يزول عن قرب فقولان : أظهرهما عدم الاستخلاف . 


. )517972-5317/5( «التنبيه»‎ )١( 

(0) « النتقى » .)1١99 /1١(‏ 
9ر4 أخر جه أبو داود (95 )2 2( وأحمد ) ١6‏ ( 34 وابن خزيعة 20565 2( وأبو يعلى 
(06855) ء والطبراني في ١‏ الكبير » ٠» )7١75(‏ والبيهقي في « الكبرى » ( 504١‏ ) من 


حديث الحكم بن حزن . وحسله الألبانى - رحمه الله . 





الحزء الأول 


ابن هارون : والقولان فى وجوب الانتظار له » والوجوب لابن كنانة وابن أبي 


دك 


َل قم وآل» وقد شرع ققيل : يتَديُهَا القادم أو يْتَدئء الآنّ بإذنه » وقال ابن المواز : 
مَا لَمْ صل رَكْعَةٌ » وقَالَ أشهب ٠‏ :له أن يصَلّي بخطبة الأول » وقد قم أبو عبد علَى خَالد 
رضي الله عنما ففَعلَ ذلك ... 

أي : إذا وجده في الخطبة أو في أثناء الصلاة » فقال مالك في «المدونة»217 : إن 
خطب الأول » ثم قدم وال سواه لم يصل بهم بخطبة الأول ٠‏ وليبتدئ هذا القادم الخطبة. 

قال ابن القاسم في «العتبية22(0 : فإذا أذن له في الصلاة فأرى أن يبتدئ خطبة ثانية » 
وهذا هو القول الذي ابتدأ به المصنف » قال سحنون : فإن صلى القادم بخطبة الأول أعادوا 


أبد 


٠. 
ستيه‎ 


وقال ابن المواز : يبتدثها القادم كالقول الأول » إلا إذا أتم ركعة فإن الأول يتمها » ثم 
يعيدها القادم ٠‏ ويعيد الخطبة . 

وقال أشهب : له أن يصلي بخطبة الأول » أي : وإن ابتدأ الخطبة فحسن » وبه قال 
مطرف وابن الماجشون . وبنوا الخلاف في هذا على الخلاف في النسخ » هل هو من حين 
النزول أو البلاغ ؟ وما حكاه المصنف عن أبي عبيدة فهو معنى ما حكاه ابن حبيب ٠»‏ 
وكذلك حكاه في «البيان»0© . 

قال في «البيان» : ولا حجة فيه ؛ لأنه إنما خطب خالد بإذن أبي عبيدة ٠»‏ وحينئذ 
يكون كالمستخلف . انتهى 

وقال بعضهم : إنما جاءت الولاية لأبي عبيدة والصفوف مسوة للقتال » فلم يظهر أبو 
عبيدة ذلك لثلا يقع ‏ والحالة هذه فشل مع كفاية خالد ؛ لا أن ذلك في الجمعة . 

فرع : 

فلو قدم الثاني بعد الصلاة وفي الوقت سعة» قال اللخمي : لا خلاف في نفي 


.) ”7”5 /١0( » «المدونة‎ )١( 
٠١ / 70» البيان والتحصيل‎ « )5( 
”١ / 5020 » البيان والتحصيل‎ « 920 


كتاب الصلاة 





ودين 
الأعادة "هت وقالة:ابن راشد11؟ : 

وحكى في «النتكت)7' عن بعض أشياخه أنهم يعيدون الجمعة ؛ لأن وقتها قائم » 
ْ - ع ماس ابي ع وسوت ومه 

ويجب الإئصات للخطبة وإن لم تسمع 
حكى فى «البيان»2'7 عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يجب الإنصات حتى يدخل المسجد 
؛ قال : قيل : يجب عليه منذ يدخل رحاب المسجد التى تصلى فيها الجمعة . 

المازري7؟) : وروى ابن المواز عن مالك أنه قال : ينصت من هو في المسجد » ومن 
هو خارج عنه 2 والكلام عندنا يحرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطأ(*؟ عن ابن 
شهاب : خروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع الكلام . 

قال في «المدونة» (2: وإذا قام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام » واستقباله 
والإنصات إليه لا قبل ذلك » ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة » ومن 
أقبل على الذكر شيئاً يسيراً فى نفسه والإمام يخطب فلا بأس » وأحب إلى أن ينصت »ء 

فرع : 
الإنصات ولا يتكلمون » أشهب : ولا يقطع ذلك خطبته 4 وكالك قن لالعسةة 297 ع وبق 
حبيب : إذا خرج الإمام من خطبته إلى اللغو واشتغل بما لا يعني من قراءة كتاب فليس 
على الناس الإنصات إليه » والإقبال [عليه]( . 


)١(‏ «المذهب» 5/١(‏ 7026-70 . (؟) « المكت /١(<»©‏ ؟5/ا). 
() « البيان والتحصيل » ١801‏ / 5: ) . 

(4) « شرح التلقين » ( 3 / 500 

.) 170 /١0 ) «المدونة‎ )5( .)١١#" /١ (>) الموطأ‎ ١ )0( 
. ) 7385 / ١ ( » البيان والتحصيل‎ ١ )0( 

(4) فى ط : إليه » والمثبت من «النوادر والزيادات» )81/6/١1(‏ وهو الأنسب . 


اللخرء الأول 


6 





ولا يسَلّم ولا يرد ولا يشمت 

[ قاله مالك . 

وفى «المدونة» ا 000 60 ومن عطس والإمام يخطب حمد اللّه 2 تعالى 2 سرا فى 
نفسه» ولا يشمته غيره : 

ونقل ابن هارون عن مالك جواز رد السلام بالإشارة على المسلم في حال الخطبة 3 
كالمسلم على المصلي ٠‏ ولم أر ما ذكره في كتب الأصحاب . قال مالك في «العتبية»7© : 
ولا يشرب الماء والإمام يخطب 2 ولا يدور على الناس يسقيهم حينئذ ١‏ 

فرع 

وأما الإمام فيسلم إذا خرج على الناس اتفاقاً » والمشهور : لا يسلم إذا رقى المنبر » 
ا 2657 لأنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات الثابتة عن النبي كَلهِ ٠‏ وقال ابن 
حبيب : إذا دخل فرقى المنبر سلم عن يمينه وشماله ركع أو لم يركع » وإن كان مع الناس 
فلا يسلم إذا جلس للخطبة » هكذا نقله الباجى©2 . 

ولا يِصَلّي التحيّة عَلَى الأصّح 
خروجه لم يقطعها وخففها . 

وعنه في «العتبية»7"©: وإن كان في تشهد النافلة فليسلم ولا يتربص يدعو لقيام الإمام. 
)١(‏ فى ط : قاله مالك فى المدونة » والمثبت هو الصواب . 
(؟) «المدونة » 9( /١‏ 757"0 ). 
١ )9(‏ البيان والتحصيل » (0 1١‏ / 77" ) . 
(5) «الجامع» (58/5) . 
(6) « المنتقى » 1١84 / 1١2‏ ). 
(5) « شرح التلقين © (70/ ؟1١١1).‏ 
١ )0(‏ البيان والتحصيل > ( "١ / ١‏ ) . 


كتاب الصلاة 





هه 

وقال ابن حبيب : لا بأس أن يطيل في دعائه ما أحب . 

وقال في «مختصر ابن شعبان» : إذا جلس الإمام على المنبر بعد أن دخل في النافلة 
فليتم ركعتين » ويقرأ في كل ركعة بأم القرآن وحدها »ومن خرج عليه الإمام وهو قائم في 
آخر ركعة من نافلة فواسع أن يتم ذلك » وإن كان يتشهد فليسلم » ولا يمحكث حتى يفرغ 
من دعاته . انتهى . 

ومقابل الأصح للسيوري أن الركوع أولى » وهو مذهب الشافعي ٠‏ لحديث سليك 
الغطفاني وفيه : ١‏ أنه أمره كك بالركوع لما دخل وهو يخطب 2١٠02‏ .ورواه البخاري 
ومسلم. وفي رواية لمسلم: أنه قال له عليه السلام لما جلس : ١‏ إذا جاء أحدكم الجمعة 
والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين , ثم ليجلس »© ٠‏ ودليلنا: قوله يك : « إذا قلت 
لصاحبك: أنصت.» والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت 90 معناه : فقد أثمت » 
واللغو: الإثم » نص عليه جماعة من أهل المذهب . 

وإذا كان يأثم بمجرد قوله : أنصت . وهو أمر بمعروف لاشتغاله عن سماع الخطبة 
فالصلاة أولى . 

وما خرجه أبو داود والنسائى : أن رجلاً تخطى رقاب الناس» والنبى يَلِْةّ يخطب». 
فقال له : « اجلس فقد آذيت 00 فأمره وَكِةٌ بالجلوس دون الركوع 000 

قال ابن العربي : وحديثنا أولى ؛ لاتصاله بعمل أهل المدينة » وتأول حديئهم على أن 
سليكاً كان مملوكاً ودخل ليطلب شيئاً » فأمره يك أن يصلى ليتفطن له » فيتصدق عليه. 
دمن نجه إلقياين : :ةماعد والح + والسحة نيت براجية ب" #الاظعطازء يواست 
أولى. 

فرع 

إذا ثبت أن الداخل والإمام جالس لا يركع » فأحرم جاهلاً أو غافلاً » فإنه يتمادى 


. أخرجه البخاري (888) » ومسلم (4170) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8957) »2 ومسلم )66١(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

() أخرجه أبو داود )١١١8(‏ . والنسائى )١7949(‏ . وأحمد (#ا"لالا١)‏ . وابن خزيمة 
»0١81١(‏ وابن حبان (51/4-0) 2 والحاكم ٠ )1١51(‏ والبيهقي في « الكبرى » (90517/8) من 
حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه . 


وصححه الألبانى ‏ رحمه الله . 





وقال ابن شعبان في «كتابه» : يقطع . وكذلك لو دخل المسجد والإمام ي< يخطب وأحرم 


لتمادى علي الأول دون الثاني . 

قال في البيان7١2‏ : إذ لا فرق بين أن يحرم والإمام يخطب » أو وهو جالس على 
المنبر والمؤذنون يؤذنون ؛ لقول ابن شهاب : وذلك لا يكون من قائله رأياً » قال : وهذ 
عندي في الذي يدخل المسجد تلك الساعة فيحرم » وأما من أحرم تلك الساعة من كان 
جالساً في المسجد لوجب أن يقطع قولاً واحداً » إذ لم يقل أحد بجواز التنفل له بخلاف 
الداخل » فإن يعض العلماء أجاز له التنفل لحديث سليك . 

الود ٠‏ والصلاهٌ عَلَى مُحَمَّد يك . والتَامين عنْدَ أسبَابهَا جائرٌ » وفي الجهرية 

إنما جازت هذه الأشياء ؛ لأنها كالمجاوبة للخطيب » ألا ترى أنه لو كلم الخطيب 
أحداً لأجابه » ولم يعد لاغياً » نص عليه ابن القاسم . 

وقوله : ( عند أسبابها جائرٌ ) أي : يتعوذ عند ذكر النار » ويصلي على النبي كه 
و 111 اماك دوكر الباجي("2 الاتفاق على إجازة ذلك ٠»‏ قال : وإبما 
اختلفوا في صفة النطق به هل يؤمن سرا أو جهراً » وهو الذي يؤخذ من كلام المصنف ء 
والقول بإسرار ذلك لمالك » وصححه بعضهم ٠‏ والقول بإجازة الجهر لابن حبيب » قال : 
ويجهر به جهراً ليس بالعالي . 

اللخمي : وسئل مالك عن التفات الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب » فقال : لا , 
او كدي ارت اا 

ويحرم م الاشتقال عن السني عند دان لوس الخطبة وهو المنهود » قيل 00 
وقيل: مركن » وقيل : لان م - رضي الله عنّه “- كرو مر بان قله على 


ل صا ع سه سىس ال 


الزؤراء » كم تله مشآامٌ إلى المسمْجد ‏ وجَعَل الأخير بين يديه مره .. 


. ) 3507 / ١ ( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 
.)1١188 /١02( 1» «المتقى‎ )0( 


كتاب الصلاة 





اه 

قد تقدم ما يتعلق بوجوب السعى عند الأذان » وذكرنا الاختللاف هل يجب بالأذان أو 
بالزوال » وذكرنا أن ذلك خاص بالقريب » وأما البعيد فيجب عليه أن يسعى بقدر ما يلحق 
ذلك . 

0 رفي 

وقوله : ( الاشتغال ) أي : بالبيع وغيره » فإن باع ففي فسخه خلاف سيأتي ذلك 
في البيوع إن شاء الله تعالى . 

قالاين يعد 22 قال الأشياخ : وما ينخرط في سلك البيع الشرب من السقاء بعد 
النداء إذا كان بثمن » وإن لم يدفع إليه النمن في الحال » قال : وهذا الذي قالوه ظاهر ما 
. لم تدع إلى الشرب ضرورة . 

قال في النكت”9) : وإذا انتقض وضوء الرجل يوم الجمعة وقت النداء عند منع البيع 
فلم يجد ما يتوضاً به إلا بشمن » فحكى ابن أبى زيد0؟ أنه يجوز شراؤه ليتوضاً به » ولا 
يفخ شواؤه. .: انقهى توتقله ابن يون 290 يق .. 

5 27 سوبع فو ع 5 ٠.‏ صمَنَاللَ 7 1 صَبَلِابلَه 59 

وقوله : ( وهوا د ) أي : في زمانه يَلْهٌ ٠»‏ ولم يكن في زمانه يَكْةْ يؤذن على 
انار وبين يديه كما يفعل اليوم » واختلف النقل » هل كان يؤذن بين يديه عليه السلام » 
«المجموعة» . ونقله في «النوادر»(* » وذكر فى هذه الرواية أن المؤذن. واحد . 

ونقل في «النوادر» عن ابن حبيب أنه كان المؤذنون ثلاثة » يؤذن واحد بعد واحدء» 
نقله ابن و6 وابن شاس 00 وكذلك نقل صاحب «المعونة» ».وكذلك نقل ابن عبد 
البر فى «كافيه)(8) ٠‏ ولفظه : قال مالك : الأذان بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم » 
وقال غيره : هو أصل الأذان فى الجمعة . وكذلك نقل صاحب «اتهذيب الطالب» 2 





)١(‏ «التنبيه» (؟8/5؟5) . (5) « النكت »4 /١(‏ 9/ا). 
(9) « النوادر والزيادات » ( ١507/1لا8‏ ) . 

(5) «الجامع» (07/17) . (6) « النوادر » ( 1١‏ / الا8 ) . 
)00( «الجامع) (؟/مة) . 0) « الجواهر » ( 1١‏ / 750 ). 


(8) « الكافى » ( ص / 2/١‏ ) . 
(9) « شرح التلقين » ( 8 / لالاة ) . 





اللجز الأول 

وهو الذي يؤخذ من كلام المصنف ؛ لقوله: ( وجعل الأخير بين يديه ) ففي 
«الاستذكار»(١2‏ أن هذا اشتبه على قول بعض أصحابنا » فأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة 
بين يدي الإمام » كان في زمانه عليه السلام » وأبى بكر » وعمر » وأن ذلك حدث في 
زمان هشام » قال: وهو قول من قل علمه» ثم حكى حديث السائب الذي سيأتي » قال : 


4ه 


وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال : كان يؤذن بين يدي رسول 
الله يك إذا جلس على المنبر يوم الجمعة » وأبي بكر » وعمرا" . انتهى . 

ابن عبد السلام : إن الصحيح إنه كان بين يدي البي كله ٠‏ قال : وهو الذي ركن 
إليه بعض أهل المذهب . 

قوله: ( قيل : مر .. 6إلخ» أي : أنه 6 نت الله كلخ . 
فقيل : كان موؤذن واحدء وقيل : اثنان » وقيل : 

وفى «البخاري» » و«الترمذي» وصححه عن السائب بن يزيد : كان النداء أولاً يوم 
الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهده يي وأبي بكر ء وعمر , فلما تولى عثمان زاد 
الأذان الثالث » فأذن له على الزوراء9 فثبت الأمر على ذلك . 

فقوله : «الثالث») ؟ يقتة يقتضى أنهم كانوا ثلاثة ٠‏ وفي طريق آخر «الثانى» بدل 
«الغالك4ى وهو يقتضى يقتضى أنهما اثنان . 

زاد البخاري : ولم يكن لبي 46 غيل مؤذن واحد » والعمل الآن ببلاد المغرب على 
الثلاثة » والزوراء هو : مكان على السوق ٠»‏ وأمر عثمان بالأذان هناك ليأتي الناس من 
العو 

وما حكاه المصنف عن هشام لا يعترض عليه بأن سكنى هشام إنما كان بالشام ؛ لجحواز 
أن يكون أخره أو قدم المديئة وفعل ذلك ٠‏ قوله : ( ثُم تَقَلَه هشّام إِلَى الْمسّجد ) أي : 
نقل الذي كان على الزوراء إلى المسجد . 


١ )١(‏ الاستذكار » (ه/ 5ه2-لا0ه). 
(1) أخرجه أبو داود )١١84(‏ من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه . 
وقانا الألبان رحني القن كر ْ 
(") أخرجه الببخاري )4100١(‏ ؛ وأبو داود )٠١81/(‏ » والترمذي )20١17(‏ » والنسائي (؟795١)‏ 2 
وابن خزيمة (#الا/ا١)‏ » وابن حبان )١51/7(‏ . ش 





كتاب الصلاة 

فرع : 

قال ابن حبيب : وينبغي للإمام أن يوكل وقت النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء 
حينئذ » وأن يقيمهم من الأسواق من تلزمه الجمعة » ومن لا تلزمه للذريعة . 

وتسقط بمرض أن تمريض قريب أن لكونه مشثرفا أو لدع ضرر عنْه » أو لجتاة أخ , 
وقَال ابن حَبيب : ولصْسْل ميت عنْده» فَإِنْ حضروها وجيت .. 

قوله : ( بمَرَضٍ ) أي : يتعذر معه الإنيان » أو لا يقدر إلا بمشقة شديدة » قال 
املح ل لي ا ا ل ا 

: ( أو تمُريض قَرِيب ) قيد الصنف التمريض بالقريب كابن شاس"' وال 

وفي معناه الزوجة والمملوك » ونحوه لابن بشير”"© . 
والذي حكاه الباحي” كأايقي تقينة + حزلفظة + "قال نالك أو تتريفن مخات عله 
الموت» وهو ظاهر » إذا لم يكن له أحد وتكفل به » وقد صرح اللخمي بذلك . 

له : ( أو لكونه مشرفآ ) أي : على الموت . 

والضمير في ( كونه ) عائد على القريب ٠‏ وهذا ليس لأجل التمريض بل لا علم مما 
يوهم القرابة من شدة المصيبة » على أن كلامه في «العتبية»7؟) يقتضي أن هذا الحكم لا 
تمن القزاة: ١‏ الالسلايق مالك عن ارج حون مده فناسة بير دن مركت اي 
أيدع الجمعة ؟ قال : لا » إلا أن يكون على الموت ٠‏ وقوله : ( أَوْ لقع ضرر عنّه ) ابن 
عبد السلام : أي عن القريب . 

وقال شيخنا : بل عن المكلف كخوف ظالم يؤذيه في ماله أو نفسه » وهو أولى 
ويلزم . 

ابن عبد السلام : التكرار لأن ما ذكره داخل في التمريض . 

قوله:( أو لجنازة أخ ) لا يريد من القرابة فقطء بل وأخوة الصداقة» ففي «العتبية»20 : 
الل لبي وو 
(0) « المتقى » ( ١95 / 1١‏ ). 


(5) 7 البيان والتحصيل » ( ١‏ / ”لا 5 ) . 
| (0)« البيان والتحصيل » ( ١‏ / 780) . 


الحخحرء الأول 


قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة » فيختلف عليه الرجل من إخوانه : ينظر في أمره 
مما يكون من شأن الميت . 
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قال مالك : لا أرى بذلك بأسا أن يتخلف في أموره » ورآه سهلاً » قال في 
«البيان)17) و«المقدمات)570) . ومعئاه : إذا لم يكن له من يكفيه أمره »وخاف عليه التغيير 0 
انتهى . 

ونص سحئون على أنه يحضر الجمعة إذا لم يخف تغيراً » وهل يسقط الدين حضور 
الجمعة ؟ فلمالك فى «العتبية»229: لا أحب أن يترك الجمعة من دين عليه يخاف فى ذلك 
غرماءه » قال فى «البيان»7؟2 : معناه عندي : إذا خشى إن ظفروا به أن يبيعوا عليه ماله 
بالغآ ما بلغ وينتصفوا منه » ولا يؤذوه » وهو يريد بتغييبه أن يتسع في ماله إلى القدر الذي 
يجوز تأخيره إليه عند بعض العلماء . 

وأما إن خحشي من أن يسجنه غرماؤه وهو عديم » فقال سحنون : لا عذر له في 
التخلف . وفيه نظر » وقد تعقبه بعض الشيوخ » وأما إن خشى أن يتعدى عليه الحا 

وش و به بعض الشيوخ . واما إن خسشي أل د ِ 

ظهراً أربعاً ولا يخرج . 

فرع 

قال ابن وهب في «المبسوط) : الذي يأكل الثوم يوم الجمعة ‏ وهو ممن تجب عليه 
المنت الا ازى أن ون اللدمة فق المتكددة ولا وو سان قله الا 000 

7 اليه قر ل ل د 9 

وقوله : ( فإن حضروها وجبت ) أي : فإن حضرها من ذكر سقوطها عنهم وجبت 
عليهم ؛ لأن هذه الأوصاف كانت مانعة من الحضور . فإذا حصل الحضور لم يبق مانع » 
ولا تسقط عن العروس على المشهور » على أن عبد الحق تأول الشاذ » ورأى أنه إنما هو 
فى صلاة الجماعة لا الجمعة » وأنها متفق على وجوبها عليه . 


. ) "/ا؟‎ / ١02 » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 
.)17؟١9‎ /١02( » المقدمات‎ « )0( 

« البيان والتحصيل » ١(‏ / 587 ) . 
(5) « البيان والتحصيل » ١02‏ / ”787 ) . 
(5) « المنتقى » /١0(‏ ”17 ). 


كتاب الصلاة 





أاهه 

وفي الأعمى الذي لا يجد قائداً قولان . أما الواجد فتلزمه اتفاقاً » وفى سقوطها 
بالمطر الشديد روايتان . 

قال في «المقدمات) (21: وعندي أن ذلك ليس باختلاف قول ٠‏ وإنما هو على قدر حال 
المطن اننهن 

واختلف في الأجذم » فقال سحئون : تسقط . وقال ابن حبيب : لا تسقط » 
والتحقيق : الفرق بين ما تضر رائحته فتسقط وبين ما لا تضر فلا تسقط . 

واختلف في الخوف على المال » والنظر : التفرقة بين ما يجحف وغيره . 

والسفر بَعْدَ الروال لا سقط , وفي جوازه وكراهته ما بيْنَ الفَجْر وبَيْهُ وان 

حاصله : أن السفر على ثلاثة أقسام : يحرم » ولا تسقط الجمعة بهء وذلك بعد 
الزوال للخاط بها 6 -وهذاهو مروف . | 

وحكى اللخمي قولاً بالكراهة فقط ٠‏ وأنكره عليه ابن بشير”"2 » وانظر على الأول 
من كان في بلاد الفتن »وحصلت له رفقة في ذلك الوقت ٠»‏ ولا يمكنه السفر دونهم » 
وانتظار أخرى لا يدري متى يمرون به مما يشق . 

خليل : والظاهر الإباحة » ومباح وهو السفر قبل الفجر » ولا خلاف في إباحته » 
وتختلف فيه بالإباحة والكراهة » وهو ما بين الفجر وبين الزوال ٠‏ فقيل: يباح لعدم 
الخطاب» وقيل: يكره» إذ لا ضرورة في تحصيل هذا الخير العظيم » والإباحة لمالك في 
«الواضحة» ٠»‏ والكراهة رواية ابن القاسم » وابن وهب . وهو ظاهر ا » واختيار 
ابن الجلاب57) » وجماعة من أصحابنا » وروي عن ابن عمر . 


وو 


ويلومه الرجوع ! إِذَا أذركه الثّدَاء قبل انأقضاء ثَلانّة ميال . 


أي : إذا فرعنا على الجواز والكراهة »وما ذكره. قال الباجي40) هر خلاهر االنعب-. 


ابن بشير *2: وفيه نظر ء لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلاً. 
انتهى . 
() المقدمات » 7١9 /١02(‏ ). (0) «التنبيه» (5037/7) . 
(6) « التفريع » 7١ /١(‏ ) . (2) «المنتقى )1 .)١99 /١(‏ 


(6) «التنبيه» (537/97) . 


اللح رز الأول 
وينبغي أن يقيد الرجوع بأن يدرك ركعة منها فأكثر » وإلا مضى لعدم الفائدة حينئذ في 


رجوعه . 


؟*هه 





لد 


والمسافر يُقُدم مقيما كَالحاضرء فَإِنْ : كان قد 
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د صلَى الظهر فَثاًْا لسَحنون : إن صلاها 


وقد بتي ينه وييتها لاه ميال فأفل كمه ... 

قوله عا اب محل رع او 6 
ع ا 

وإن كان قد صلى الظهر . فثلاثة أقوال : تلزمه لتبين استعجاله ؛ وهو قول مالك في 
«الموازية) . 


الثاني : لا تلزمه ؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة » فإن لم يفعل فلا 
شيء عليه » وعزاه في «البيان»(21 لابن نافع . 

والثالث لسحنون ٠‏ وهو ظاهر المناسبة . الباجي27 : وقال أشهب : إن كان قد 
صلى الظهر في جماعة فالأولى فرضه ٠‏ وينبغي له أن لا يأتي الجمعة » وإن كان قد صلى 
الأولى فذا فله أن يعيدها جماعة . ثم الله أعلم بصلاته » انتهى . 

واعلم أنه إذا علم أنه يدرك الجمعة ببلده فإنه يؤخر الصلاة اتفاقاً » وإنما هذا الخلاف 
إذا عجل . والله أعلم . 

وغَيْرُ امور إِنْ صَلَّى الظهرَ مُذركا لركمة لَمْ نُجْرِه عَلَى الأصّح 

لم تجزه الظهر ؛ لأن الواجب عليه الجمعة ولم يأت بها . والأصح لابن القاسم 
وأشهب . 

وقال عبد الملك : زاد أشهب : وسواء صلاها وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة أم 
لاء ومقابله لابن نافع » قال : وكيف يعيد أربعا .» وقد صلى أربعا » ولأنه قد أتى 
بالأصل » وهو الظاهر . 

ومفهوم كلام المصنف: أنه لو صلى الظهر وكان لا يدرك منها ركعة لم يعدها .وهو 
كذلك ». قال أشهب : وسواء صلاها والإمام فيها » أو قبل أن يحرم . 


"4 / 7” ( » البيان والتحصيل‎ « )١( 
.)1١99 /1١0( » «المتقى‎ )0( 





كتاب الصلاة اه 


وللمَعْدُور غَيْرِ الراجي التخجيل ٠‏ فَلّوَ زال ؛ عدر وَجَبّتَ عَلَى الأصح » ومثله الصبي 
ذا بلع وقد صَلّى الظهرٌ ... 

أي : ولمن لم يرج زوال عذره قبل صلاة الناس الجمعة تعجيل الظهر كالمريض 
والمحبوس والآيس من الماء . 

ومفهوم كلامه: أن الراجي ليس له ذلك » فإن كان على الاستحباب فهو المنخصوص ء 
وإن كان على الوجوب فهو خلاف المنخصوص 

ابن هارون : ويمكن إجراؤه على الخلاف فى راجى الماء يجب 17 التأخير أو 
دبع 0 إليه ع اكد ل 


لس ىا سا ماه 


: ( فَلَو زال الْعذرٌ ) يعني : كالعبد يصلي أول الوقت والمريض » ثم يعتق 
المت ا » وجبت على الأصح لإسفار العاقبة أنه من أهلهاء 
ورأى مقابله أنه أدى ما عليه . 
( ومْلهُ الصبي ) أي : في الخلاف ٠‏ ولا ينبغي أن يختلف في وجوبها في حقه ؛ 
آنا نا "أوفنةا ولا نفل فإذا بلع تخوظيع رول يفم امه أله الؤاجب» بتخلاقا غيره. فته 
أوقع واجباً . 


> م مه 


ولا يُصِلَي الظهْرَ جَمَاعَةَ إلا أصْحَاب العدّر. 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قيل : لا يجوز الجمع مطلقاً » وروي عن ابن القاسم ؛ 
اتفال 2 لوا جور للمو في والسيوسين + 

قال في «البيان» 2!7: وهو غير معروف من قوله » وإن جمعوه على هذه الرواية فلا 
إعادة عليهم . 

والجواز مطلقآً لابن كنانة » ورواه أشهب عن مالك . 

والثالث وهو المشهور : إن حصل العذر جمعوا وإلا فلا ؛ لثلا يتخلف أهل البدع ثم 
يجمعون » واختلف إذا جمع من لا عذر له » أو له عذر غير غالب » هل يعيدون أم لا ؟ 
0 عدم الإعادة » قاله في «البيان» . 


م2 2 وى بير يري سور شهى لير 


يُستَحَب اسل منصلا بالرواح » قَالَ ابن وَطب : وغَيْرٌ مُْصول , ولا يجْزئ قبل 


.)0١ / البيان والتحصيل » ( ؟‎ ١ )١( 


اللخ زر الأول 


همه 
الفجر بخلاف العيدين ... 

المشهور: أنه سنة » وقيل : مستحب . وحكى اللخمي ثالثاً بالوجوب ٠‏ ورده ابن 
بشير”'2 بأنه ليس في المذهب . قال : وإنما عول اللخمي على إطلاقات وقعت . 

وفى كلام المصنف نظر ؛ لأنه إن كان الاستحباب راجعاً إلى نفس الغسل فهو خلاف 
المشهور ٠‏ وإن كان راجعاً إلى وصله فكذلك ؛ لأنهم نصوا على أن من فرق بين الغسل 
والمضي تفريقاً كثيراً كالغداء أنه بمنزلة من لم يغتسل . 

ابن يونس" : ولعل قول ابن وهب بالإجزاء إذا اغتسل في الفجر محمول على أنه 
راح حينئذ » وقد اختلف هل يجزئه غسله وإن راح حينئذ أو لا يجزئه ويعيده . انتهى . 

الباجي7" : ويلزم الغسل من تلزمه الجمعة » وكذلك من لا تجب عليه من مسافر » 
أو عبد » أو امرأة إذا نوى الجمعة . هذا هو المشهور . 

وفي «المختصر) عن مالك في ذلك تفصيل ؛ لأنه قال : إنما يلزم الغسل من يأتيها 
لفضل الجمعة كالمرأة والعبد والمقيم وكذلك المسافر يآتيها للفضل ٠‏ فإن لم يأتها المسافر 
للفضل وإنما شهدها للصلاة أو لغير ذلك فلا غسل عليه » والأول أبين . 

ويتَجَمل بالئَّيَابٍ والطّيب . 

لما في «الموطأ» أن رسول الله كَلِْةِ قال : « ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى 
ثوبي مهنته 24 . 





( 


وفي حديث آخر : 7 من كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه »2*0 . ابن حبيب : 
ويستحب له أن يتفقد فطرة جسده من قص شاربه 3 وأظفاره 1 ونتف إبطه 31 وسواكه 0 
وا ستحداده إن ١‏ حميجع إليه 0 

الاج 60 أن ذلك كله من التجما المشروع : 


2 


2 7 7 00 م ووم ام سه 2 0 9 
وبسح ف الأول «الجمعة» . وفي الثاني «هَل أَنَاكَ حَديث الْعَاشيّة4 أو« سبّح» 





. )2 ١/5 «التنبيه») (؟5/ 6؟51) . هع «الجامع)‎ )١( 
. )557( أخرجه مالك‎ ):5( .)1١85 /1١02( )» المنتقى‎ « )9 
. )١55( أخرجه مالك‎ )6( 

. ) 185 / ١١ «المنتقى)‎ 00 





كتاب الصلاة هوه 


و مالك في استحباب «الجمعة» في الأولى لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها 
في الغالب» وفي «الصحيح"» أيضا :أنه عليه الصلاة والسلام قرأ ب# سبح *». و#هل أتاك 
حديث الغاشية220# . 

وقيل لمالك : أقراءة سورة الجمعة سنة ؟ قال : لا أدري ما سنة » لكن من أدركنا كان 
يقرأ بها » وكذلك من فاتته الأولى يقرأ بها » وظاهر قوله : ( هَل أنَاكَ » أو سبح ) 
للتخيبر » وكذلك قال من يوثق به في النقل كابن عبد البر وغيره . 

ولفظ ابن عبد البر في «كافيه)(5) : ويقرأ في الثانية ب #سبح اسم ربك الأعلى» » 
وهل أتاك حديث الغاشية» أو إذا جاءك المنافقون» كل ذلك مستحب حسن» انتهى . 

وقال الباجي"," : لا خلاف أن الركعة الثانية لا تختص ب#سبح» ولا ب #هل 
أتاك*» قال : ولا تختص عندنا بالمنافقون خلافا للشافعي . 

قال لمازري”؟2 : قال مالك في «المجموعة» : كان من أدركنا يقرأ في الأولى 
بالجمعة» وفي الثانية بالأعلى ‏ وفى رواية أشهب بالغاشية ‏ وذلك أحب إليهم » وهم 
يقوووة البوع بالق تلى سوره ننه + 

وفي «مختصر ابن شعبان» : رأيت الأئمة عندنا يقرؤون ب #سبح* مع سورة ا جمعة . 

وقال أبو مصعب عنه : يقرأ بها » فهذه ثلاث روايات يشير بها إلى سورة معينة في 
الثانية . 

والذي حكى بعض أص حابنا أنها لا تختص بإحدى السورتين المشار إليهما بسبح 
والغاشية » ولا بغيرهما من السور . انتهى . 

وأو وها كَالظمْرٍ» وآخرٌ وَكْنها آخر المُخَْارٌ وقيل مَالَمْ نَصفرء وقسيل : 
الضروري عَلَى القولَيْن » وقيل مالم ترب ولك بَْد در الخطبة 0 


. أخرجه مسلم (418) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 9/١ / الكافى » ( ص‎ « )0( 

.) 7١4 /1١( المنتقى‎ « )0( 

(5) « شرح التلقين » ( 7 / ٠١١5‏ 


اللجر الأول 
نه يقوله + ( وآول وذنها كالطير) على خلاف أحمد في إجازتها قبل الزوال » ولا 


يجوز عندنا أن يخطب قبل الزوال ويصلي بعده »وإن فعل فهو كمن لم يصل ٠١‏ ونقل 
0 


كمه 





بعض من صنف فى الخلاف عن مالك إجازة ذلك ٠‏ ووهمه المازري » وما صدر به 
المصنف من أن آخر وقتها آخر وقت الظهر المختار معزو فى «البيان» و«التنبيهات» للأبهري . 

وكذلك ذكر صاحب الإشراف22 عنه أنه قال : إن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول 
وقت العصر أتمها جمعة ٠‏ وإن صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهراً. 

ونقل عنه قولا ثانياً :إنه يصليها ما لم يخرج وقت الظهر الضروري ١‏ فيبقى قدر أربع 
ركعات إلى مغيب الشمس ٠‏ فإن بقي من النهار قدر ما يخطب فيه ثم يصلي ركعتين ثم 

وسكن: ابن شاسن7" غنه : يران كلاف ركعات: قبل. الغرؤت: + -.ركعتان للجمعة 
وركعة يدرك بها العصر . 

قال بعض المتقدمين : يريد بعد قدر الخطبة » والقول بأن وقتها ما لم تصفر لأصبغ » 
ولا وجه له » وقد أنكره سحئون . 

وقوله : ( على الْقولَيْن ) ابن عبد السلام : أي : هل يختص العصر بقدرها من آخر 
ركعات ٠‏ وفيه بعد ؛ لأن المصنف لم يقدم في الاختصاص قولين صريحين » لكنه هو 
الموافق لكلام اللخمي ؛ فإنه قال : وقال سحنون : يصلي الجمعة ما لم يبق للغروب بعد 
الجمعة إلا أربع ركعات للعصر ٠»‏ وقال ابن القاسم في «المدونة»7؟2 : يصليها ما لم تغرب 
الشمس إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب . انتهى . 

خليل :وانظر قوله في «المدونة» » فإنه إنما يأتى على أن العصر لا تختص من آخر 

وقال ابن راشد”*2 : يعنى القولين المتقدمين فى الإدراك » هل يعتبر فى إدراك العصر 


.) ١1١ / 7 ( » شرح التلقين‎ « )١( 
.)١١90 /١()4 «الإشراف‎ )0( 

(9) « الجواهر » ١01‏ / ه57 ) . 
(:) «المدونة ) /1١02‏ 5799 ). 

. )5946/1١( «المذهب»‎ )5( 


كتاب الصلاة 
بعد فراغه من الصلاة إدراك ركعة بسجدتيها » أو يكتفى بإدراك الركوع ؟ 

وقال شيخنا رحمه الله تعالى : يحتمل أن يريد القولين المتقدمين في المشتركتين » هل 
ندركان بزيادة ركعة على مقدار الأول © آو: على ,مقندان' الثانية ؟ 

والقول بأنها تصلى ما لم تغرب رواه مطرف عن مالك في «الواضحة» » ومعناه: أنه 
تصلى الجمعة قبل الغروب ٠‏ وإن لم يدرك من العصر ركعة قبله » ويصلى العصر بعد 
الشووتت:: ش ٠‏ 

ويقع في بعض النسخ عوض (وقيل : ما لم تغرب) ؛ (والمشهور ما لم تغرب) . 

وفيه نظر ؛ لأن المصنف صدر كلامه أولا بأن آخر وقتها آخر وقت الظهر المختار » ثم 
عطف عليه بقيل » فيؤخذ منه أن الأول هو المشهور » فكيف يشهر غيره ؟ ولأنه مخالف 
لمذهب «لمدونة» على ما قاله اللخمي ؛ لأنه اشترط في «المدونة» بقاء ركعة للعصر » ولم 
يشترط ذلك المصنف . 





/أاهعه 


نعم ذكر في «التنبيهات» عن «المدونة» ما يوافقه » ولفظه : وقوله في الإمام يؤخر 
ا جمعة» قال : يصلي بهم ما لم تغرب الشمس» وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد 
الغروب» وهذا بين ؛ لأن النهار كله إلى آخره وقتها . 

وكذلك رواية ابن عتاب وهو مثل قول مطرف » عنه أيضاً . 

وفي رواية غير ابن عتاب : وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب ٠‏ وكذلك في 
أصل ابن المرابط » وهذه الرواية أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك . انتهى . 

لو شرع فَحرَجَ وها نما » وقيل : إن كان بَعْدَتَمامٍ ركعة , وإلا مها طهر 

يعني : أن المشهور: إتمامها جمعة ولو بمجرد الإحرام »وهو غير صحيح »٠‏ إذ لا يمكن 
أن تدرك صلاة بأقل من ركعة » والجمعة لا تقضى خارج الوقت »وهذا متفق عليه » أما 
من أدرك منها ركعة قبل الغروب فاختلف المذهب فيما يأتي به خارج الوقت » هل هو أداء 
أو قضاء ؟ فيمكن أن يقال على الأداء أنه يتمها جمعة » وعلى القضاء إما أن يتمها ظهراً » 
وإما أن يقطع . كذا قال ابن عبد السلام . 

خليل : وقد يقال: إنه يتمها جمعة ولو بنينا على القضاء؛ لأنها تبع لركعة الأداء » 
وإنما الممتنع أن تكون الجمعة كلها قضاء . 





مده الجر الأول 

فائدة : 

كره مالك ترك العمل يوم الجمعة » قال المازري(١2‏ : وكان بعض أصحابنا يكرهه . 

أصبغ : من ترك من النساء العمل يوم الجمعة استراحة فلا بأس به » ومن ترك منهن 
استناناً فلا خير فيه » وجه الكراهة بين لثلا يوافق أهل الكتاب . 

( صلاة الخوف ) 

صلاة الخوف توعان : أَحَدَهُمَا : عند المَاجرَة والالتحام , فموَخْر إلى آخر الوق » 
نم يصلُونَ إمَاء لقب وها من رتلف قوّل أو قعل ... 

إنما أخرت إلى آخر الوقت رجاء أن يذهب عنهم الخوف فيصلوا صلاة الأمن . ولا 
يقال: يلزم ذلك في النوع الآخر ؛ لأن المخالفة في النوع الأول أكثر »وما ذكره من التأخير 
إلى آخر الوقت نقله في «النوادر»""' عن ابن حبيب وابن المواز » ولفظه : وإذا كانوا في 
القتال فليؤخروا إلى آخر الوقت . ثم يصلوا حينئذ على خيولهم ويومئوا » وإذا احتاجوا 
إلى الكلام لم يقطع صلاتهم . 

خليل : والظاهر أن المراد آخر الوقت الاختياري لوجهين : 

أحدهما : القياس على راجي الماء في باب التيمم » والجامع رجاء كل منهما إيقاع 
الصلاة على الوجه الحائز . 

الثاني : أن مالك نص على أنهم إذا أمنوا بعد فعل هذه الصلاة في الوقت أنهم لا 
يعيدون . 1 

ولو كان المراد تأخيرها إلى وقت الضرورة لم يتأت هذا . فإن قيل : في هذا الثاني 
نظر ؛ لاحتمال ألا يوافق مالكاً على التأخير بالكلية . 

قيل : الأصل الوفاق » وهذا إن كانوا في نفس القتال أو مطلوبين » وإن كانوا طالبين 
فقال ابن عبد الحكم : لا يصلون إلا في الأرض صلاة أمن ٠»‏ وقال ابن حبيب : هم في 
سعة من ذلك » وإن كانوا طالبين؟؛ لأن أمرهم إلى الآن مع عدوهم لم ينقض ٠»‏ ولم يأمنوا 
رجوعهم . 





١ )١(‏ شرح التلقين » ( ” / /ا. 
(5) « النوادر والزيادات » ( ١‏ / 5485 ) . 





كتاب الصلاة 


4ه 

٠. 7 2‏ مامه سقو 

الثاني : عند الخوف من معرة لَوَ صلُوا بأجمعهم 

اي : النوع الثاني : أن يحضر وقت الصلاة 2( والناس منتظرون لحرب عدوهم 3 ولو 
صلوا بأجمعهم لخافوا معرته ؟أي , العدو : 

م اشير م 
والحضر كَالسمَر على الأشهر . 
هذا خاص بالنوع الثاني »وأما الأول فلا يختلف حكم من حضر من سفر » قاله ابن 


١ 1‏ 5 
قور فير 


قال في «المبسوط» : وإنما تأولها أهل العلم في السفر ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام إنما 
صلاها كذلك فى السفر . 

وعلى الأشهر فالجمعة كغيرها . وتقدير كلامه : واللخوف في الحضر كالخوف في 
السفو : 

وكَذَلكَ في كل حَوْف وفي كل قثَال جائز كَالْقتَال عَلَى الْمّال , والهزيمة المباحة , 
وحَّوف اللُصوص والسباع » والظن كَالعلم ... 

يريد في النوعين » وقيد الهزيمة بالمباحة احترازاً من الممنوعة ٠‏ فإنهم لا يباح لهم 
عع الصاو رده خرف + الأورالعاصي لجاع 1 الرخصن عوكاله إن عه البر في 
«كافيه)(5) » وقوله : ( والظَّنَ كَالعلم ) أي : في جواز الجمع ؟ لأن الظن في الشرعيات 


معمول به . 


نيمهم الإمام ٠‏ ويصلي بأذآن وإقَمة » ثم بصني بالأولى ركعة أو ركعي | إن كانت 


أكثر قال بن الاسم : ثم يَُوم ناكتا أو داعيا ء وروى ابن وَطْب : يشير وهو جَالس فينم 
المَأمومُونَ » وأمّا في اَن َه أِضا أن يقرا بمَا يدرك فيه . وينم الْحَضِرِي فيها ثلانا ٠»‏ وفي 


0 0 الح ل ا 


قال فى «الجواهر)9) : ويعلم أصحابه بما يفعلون » فيصلي بالطائفة الأولى ركعة إن 
)١(‏ «التنبيه» (؟598/5) . () « الكافى » ( ص / ”27 ) . 
(9) « الجواهر ») ( ١‏ / "51 ) . 


الجر الأول 
كانت ثناتية أو ر كعتين إن كانت أكثر ؛ أي : ثلاثية أو رباعية » ثم تتم صلاتها » وينتظر 
الإمام الطائفة الثانية حتى تفرغ الأولى » والمشهور قول ابن القاسم أنه ينتظرهم قائماً . 

وقوله : ( ساكتاً أَوْ داعيا ) أي : ولا يقرأ ذ فى ثلاثية أو رباعية لكونه لا يقرأ بخ بغير أم 
لعا ع سن اناقل الى انناب رار ين النواء ارالك التسبيح 
والتهليل » وبذلك ضرح ابن يكب 7 "تلات كول اق وهس أئه ينتظرهم جالساً ويشتغل 
بالذكر . 

وقد تقدم الخلاف . هل الجلوس الأول محل للدعاء ؟ ولا يبعد أن يتفق هنا على 
جوازه » وقوله : ( وأما فى الثنائية فله أن يقرأ ) أي : لأنه يقرأ بغير الفاتحة » وحاصله: 


ةى٠'‎ 





أنه مخير في الثنائية في ثلاثة أمور » وفى غيرها بين أمرين .وكذلك قال ابن يونس”") 
والباجي7" . ونقل اللخمي في قراءته إذا قام إلى الثانية قولين » ونسب القول بعدم القراءة 
لابن سحنون . وكذلك حكى ابن بشير في قراءته إذا قام إلى الثالثة في الحضر أو في 
المغرب قولين » وقول ابن وهب إنما هو في الثلاثية والرباعية » وأما في الثنائية فيقوم بلا 
خلاف ٠»‏ قاله صاحب «الإكمال»7؟2 وابن بشير"؟ ؛ لأنه ليس يمحل جلوس ٠‏ وهو 
مقتضى كلام غيره » وكلام المصنف يوهم أن الخلاف مطلقاً » وليس كذلك . 

وعكس ابن بزيزة هذا فقال : إن كان موضع جلوس فلا خلاف أنه ينتظرهم جالساً » 
وإن لم يكن موضع. جلوس فهل ينتظرهم جالساً أو قائماً ؟ قولان في المذهب . انتهى . 

قوله :لا ويم الْحَضَرِي فيها لان ) أي : إذا صلى الحضري خلف مسافر إما مع 
الطائفة الأولى أو مع الثانية فإنه يتم لنفسه ثلاثاً . 

2 ( وفي سلام الإمام ... ) إلى آخره ؛ يعني أنه اختلف إذا فرغ الإمام من 

صلاته هل يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية » أو لا يسلم ؟ 

ويشير ! تفار روا وي لكو الام لع الجاترار اط اا رام يج 
الأول + تهون الأول 

واعلم أن إيقاع الصلاة على هذه الصورة رخصة . نص عليه ابن المواز » قال : ولو 
)١(‏ «التنبيه» (5517/75) . )١(‏ «الجامع» (57/5) . 


(9) اللعقق 37 0 (5) « إكمال المعلم » ( 1 / ٠١‏ 
(0) «التنبيه») (؟5/ 547): . 


كتاب الصلاة 





١ه‏ 
صلوا أفذاذاً » أو بعضهم بإمام وبعضهم فذا أجزأت . 

اللخمي : ومقتضاه جواز طائفتين بإمامين » ورده المازري7١2‏ بأن إمامة إمامين أثقل 
من تأخير بعض الناس من الصلاة . 

وال اكيت يوارمز رع عدر لرسلم المح را اي 
وَقَامَت وجاهه ثُمْ جاءت الأولى تَقَضَتا , وعنْه : قدا سَلَّم َه قضوا جميعاً. 

أي : وقال أشهب : عرد الأولى قبل الإكمال لصلاتها . وتأتي الثانية فيصلي بها 
ما بقي من الصلاة » ( قَإذَ لم أنَمّتِ ) أي : قضت ما بقي عليها من الصلاة » وراحت 
لموضع الأولى » ثم جاءت الأولى . 

خليل : يريد : إن لم يمكنهم الإتمام بموضعهم . وإلا أتموا فيه . إذ لا معنى لإتيانهم 
إليه إلا زيادة المشي ٠‏ وهذا من أشهب طلباً لاتصال صلاة الإمام » وعنه : فإذا سلم الإمام 
قام وجاه العدو وحده وصار فئة لهما وكملت الطائفتين حينئذ . 

وفي الأخير بعد ؛ إذ من المعلوم أن تغيير هذه الصلاة إنما كان خوفاً من معرة العدو ع 
والإمام إذا قام وحده فلا يغني شيئاً » وعندنا قول لقوق بين أن يكون العدو في جهة 
القبلة أو لا ؟ فإن لم يكن فكالمشهور . وإن كانوا في جهتها فيصفهم الإمام صفين فيصلي 
بهم جميعاً » ويحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط . ثم يسجدون ويتبعونه » ويسلم بهم 
كلهم . 

واقتصر عليه صاحب «الكافي22(2 . والوجاه ‏ بضم الواو » وكسرها معاً » وآخره 
هاء ‏ ومعناه : المقابلة » قاله فى «التنبيهات »). 

ولو هل مَصَلّى في الثلائية أو الرباعية بكل طائقة ركعة قصلاة الأولى والثَالئة في 
الرباعية بَاطلَةٌ وما غيرهُمًا قَصحِيحة عَلَى الأصح . 

أي : وإن جهل وخالف الصفة المشروعة فصلى في المغرب أو في الرباعية في الحضر 
بكل طائفة ركعة . فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة ؛ لانفصالهما عن الإمام في 
غير محل .. 
(0) « الكافي » ( ص / 1075) . 


اللحج رز الأول 
نزله 2 وان عير هما ) أي : الطائفة الثانية في الثلاثية » والطائفة الثانية في 

الرباعية» والطائفة الرابعة ف الرباعية فصحيحة على الأصح ؟َ لأنهم كالمسبوقين » قاله 

مطرف » وابن الماجشون » وأصبغ » وابن حبيب » وقال سحنون : تبطل في حقهم . 


؟كهُ 





ابن يونس١2‏ : لأنهم خالفوا سنتهم ٠.‏ ووقف الإمام في غير موضع قيام » وهو 
الصواب 3 انتهى ١‏ 


5 القضاء 3 بدا ابن القاسم بالحاء وسحون بالعضياة: 


أي : على الأصح ٠‏ فيجتمع البناء قات قي حق الثانية » فيجيء القولان في 

البداية» وأما الأولى فبناء فقط . وأما الثالثة في الثانية والرباعية فقضاء فقط . 
( صلاة العيدين ) 

صلاة العيدين سن مؤكدةٌ» ويؤمر بها من تلزمه الجمعة 

سنية العيدين : 

ابن عبد السلام : هو المشهور لحديث الأعرابي : هل على غيرها ؟ فقال : « ل701"), 
واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية . 

وفي يرهم قولان . 

أي : من العبيد والمسافرين والنساء فالأمر لقوة إظهار الشريعة ؛ وهو قول ابن حبيب 
ونفيه قياساً على الجمعة ؛ وهو المشهور . 

وعلَى نَم الأمرء ثَالها : تكره قَذَا لا جمَاعَةٌ . 

صوق القاظة لت ؛ حكاها اللخمي وابن شاس”(©»: والمشهور: الجواز من غير 
كراهة » وقد نص في «المدونة»247 على استحباب صلاة النساء للعيدين أفذاذاً إذا لم يشهدن 
العنك: .. 

وأنكر صاحب «التنبيهات» على اللخمي القول الثالث . وقال : لا يوجد هكذا » 


)2000 «الجامع) (55/5) . ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (55) » ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه : 
(6) «الجواهر ) /١0(‏ ١5؟1).‏ (5) «المدونة ») /1١0(‏ 55؟1). 


كتاب الصلاة 





عده 
والمتوجه ضده . كما منع في «المدونة») أن يؤم من النساء فيه أحدا . وجوز ذلك لهن 
أفذاذاً» قال : وما أراه إلا وهماً وتغييراً من التقلّة عنه » وقلباً للكلام بدليل قوله لما حكى 
رواية ابن شعبان و«المبسوط» بمنعه في هذين القولين أن يتطوعوا بها جماعة . وإن كان 
المازري 2١7‏ قد حكى عته نض ما حكيناه عنه ٠‏ انتهى . 


و سساو 


وهي ركْعتان بلا أَذَان ولا إقَامة ‏ يككبر في الأولى سَبّعاً بالإحرام وفي الثانية حَمْسا غيْرَ 
تكبيرة القيام ع : 


لما في «الصحيحين» عن جابر قال : شهدت العيدين مع النبي د فصلى بغير أذان 
ول إقامة0 , 


ومذهبنا: لا ينادى الصلاة جامعة . 

دقولك :لكر في الأوتي 1 1بلق واظاسر التصدووية بوكلالة دبا رلاد الل فير 
واتصل به العمل وهو أن النبى يككِ كبر في الأولى سبعاً قبل القراءة » وفى الثانية خمسا 
قبل القراءة » وأهل المذهب فهموه على أن التكبير المذكور في الأولى هو جميع ما يفعل 
فيها ٠»‏ والشافعية فهموا أن الراوي قصد بيان ما اختصت به هذه العبادة » فيقولون: إن 
السبع غير تكبيرة الإحرام . 

أشهب : فإن كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع ٠‏ وفي الثانية أكثر من خمس » فلا 

ويتريص ْنَا قر تبر مَنْ خَلَه من غيْرِ قوأل . 

ذه فتدطلى علا اشاس ذى لزلا وبعال وروا ب 

فرع 

ومن لم يسمع تكبيرة الإمام تحرى التكبير » وكبر ؛ قاله ابن حبيب . 


سه لهل 
٠.‏ 


2 نر 2 32 ل عر م 2 
ويرفع يديه في الآأولى خاصة » وروى مطرف في الجميع : 


- 


الأول هو المشهور » وتصور رواية مطرف واضح ٠‏ وروي عن مالك في «المجموعة»: 





.)١١50 / ( » شرح التلقين‎ « )١( 
. ) ومسلم (حم‎ 2 )941١6( زهعة أخر جه البخاري‎ 





عه اللح ور الأول 


ليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة » ولا بأس على من ف فعله ٠»‏ والخلاف كالخلاف في 
صلاة الجنائز . 


0 جو و عل سس سه اه 

ويتداركه قَبْلَ الركوع , ويعيد القراءة علّى الأصح. 

أي : إذا نسي التكبير وقرأ » ثم ذكر قبل الركوع فإنه يرجع فيكبر ؛ لآن محله القيام 
وهو باق » واختلف إذا أعاد التكبير هل يعيد القراءة » أو لا ؟ والقياس إعادتها ؛ و 


ومن قال : لا يعيدها » راعى خلاف من أجاز ذلك ابتداء . 


ام 


ويَسْجَد بَعْدَ السّلام. 

لو 

وحكى المازري١2‏ واللخمي قولاً بعدم السجود . 

خليل : انظر على المشهور ما الفرق بين هذه المسألة وبين من زاد السورة في الثالثة 
والرابعة ؟ وقد يفرق: بأن زيادة السورة في الثالثة والرابعة غير متفق عليها » فقد استحبها 
بعض الأشياخ في الركعتين الأخيرتين » فلذلك لم تكن الزيادة موجبة للسجود فيها لكونها 
زيادة لم يتفق ام » واختلف فيمن قدم السورة على الفاتحة ثم أعادها ٠‏ ففي 
«التكت22؟2: الذي تقتضيه «المدونة»» أن يسجد بعد السلام كمسألة من قدم القراءة على 
التكبير في العيدين» ولمالك في «المجموعة» : لا سجود عليه . 


00 


ولا يتداركه بَعْدَه» فَإنْ ذكرَ وهو راكع فَقَؤلان . 

يعني : ولا يتدارك التكبير إذا نسيه ثم ذكر بعد رفع رأسه من الركوع » واختلف إذا 
ذكر وهو راكع » وأجراه بعضهم على الخلاف في عقد الركعة . 

وقال أكثر الشيوخ : بل ابن القاسم يوافق أشهب هنا » وفي مسائل أخر » وقد تقدم 
التنبيه عليها . 





.)1١١ا8‎ / (6 شرح التلقين‎ « )١( 
.) 5لا‎ /١( » الكت‎ « )١( 





كتاب الصلاة مده 

وإذا أمرناه بالتمادي فإنه يسجد للتكبير قبل السلام ؟ قاله فى ««المدونة))17) » زاد 
اللخمى عن مالك : إلا أن يكون مأموماً فلا سجود عليه ؛ لأن الإمام يحمل ذلك عنه . 

د وى فى ره د مو قدت لا ااصاىه مه 

والمسبوق بالتكبير قبل الركوع يكبرها خلافاً لابن وهب . 

يعني : إذا جاء مسبوق فوجد الإمام في القراءة فأحرم فهل يكبر أو يسكت ؟ فرأى 
ابن وهب أن التكبير ‏ والحالة هذه كالقضاء في حكم الإمام . 

ورأى ذ اه لخفة الأمر . إذ ليس كحال الصلاة . 

وقوله : ام ادس ٠‏ والظاهر أنه إن سبق ببعض التكبير 
أن الخلاف باق . 

وفى الممختصر ابن شعبان» : وروى ابن القاسم »وابن كنانة » ومطرف 3 وابن نافع 
عن مالك فيمن أدرك الإمام في بعض تكبيرات العيد أنه يكبر ويدخل معه ٠‏ فإذا فرغ 
الإمام من التكبير » وأخذ في القراءة أتم هو ما بقي عليه والإمام يقرأ . 

أما إن وجده في الركوع فقال ابن القاسم . يدخل معه بتكبيرة الإحرام 3 ولا شيء 
عليه . 


ثم إن كانت َال ابن القاسم يبر حمسا ويقضي رطع سبع » وال ابن 
- ع م جره ميك سس هم اه 


حبيب : يكبر ستاء ويُضي ركْعة بست والسابعة تَقَدمَتْ للإحرام 


وم 


2 2 


يعني 58 وإن كانت الركعة التي سبق بها المأموم هي الثانية على الشرط المتقدم ؛ أي : 
أدركه قبل الركوع ٠»‏ وبنينا على المشهور لا على قول ابن وهب 2 فقال ابن القاسم : يكبر 
خمساً ويقضي الركعة الأولى بسبع تكبيرات تباعاً » أي : يعد فيها تكبيرة القيام » وعبارة 
ابن شاس”"؟ : وإن وجده في الثانية فليقض ركعة يكبر فيها سبعاً بتكبيرة القيام . 

وكذلك صرح به صاحب «البيان»22 » قال : وهو خلاف أصله في الصلاة الأولى 
١ )١(‏ لمدونة ) 0 /1١‏ 550 ). 


(5) «الجواهر » .)1١55 /1١0(‏ 
(”) « البيان والتحصيل »© ( ؟ / لا” ) . 


الجر الأول 
من «المدونة» فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس له أنه يقوم بلا تكبير » ومثل 
قوله فيمن أدرك الإمام جالساً فى آخر صلاته أنه يقوم بتكبير . 

قال : وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله فيمن أدرك الإمام جالسا في آخر صلاته 
يقوم بتكبير بخلاف أصله في تفرقته بين أن يجلس مع الإمام في موضع جلوس أو لا ؟ 
لكنه استحب لما كان في أول صلاته أن تتصل قراءته بتكبير » وهذا ضعيف ؛ لقوله فيمن 
أدرك الإمام جالساً فى صلاة العيدين :إنه يكبر سبعاً ؛ لأن الواحدة من السبع هي للقيام » 
وقد كان معه من التكبير ما تتصل به قراءته . انتهى 

( وقَالَ ابْن حبيب : يحبر ستا ) أي : ولا يكبر للقيام ؛ لجلوسه في غير محل 
جلوسء وهو الأظهر » والله أعلم . 

وبعد ركوعه يَقْضي الأولى بست على الأظهر . 

يعني : وإن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية يقضي الأولى بست على الأظهر ؛ أي : 
على مذهب المدونة» » وقد تقدم قوله في «البيان»: إن المراد ست خلاف تكبيرة الرفع ؛ 
وكذللك قال ابو :راقو" . 


257 





وعلى هذا فالمعارضة التي تذكر هنا بين هذه المسألة وبين مدرك التشهد ليست 
صحيحة؛ لأن ابن القاسم سوى بينهما في القيام بتكبير » وفهم عبد الحق «المدونة» على أنه 
يكبر ست فقط » وذلك لأنه قال في «التهذيب»27 : ومن أدرك الجلوس كبر وجلس ». ثم 
يقضي بعد سلام الإمام الصلاة 

فتعقب عبد الحق عليه ذلك وقال : نقص أبو سعيد من هذه المسألة ما الذى يقضى . 

ونص لفظها في «الأم»" : وإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من 
التكبير» ثم صلى ما بقى عليه كما صلى الإمام . 

وقوله في «الأمهات »: ما بقي عليه من التكبير يدل على أنه يكبر ستا ٠‏ ويعتد 
بالعورهالن كو قر ارس 

واعلم أن في غير «المدونة» فيها خلاف ٠‏ هل يكبر ستاء أو يكبر سبعاً ؟ وهو شيء 


.)١58 / 1١02 4 تهذيب المدونة‎ « )0( . )37398/١( «المذهب»‎ )١( 
. ) /27؟‎ / 1١02 )» المدونة‎ « )*( 


كتاب الصلاة 





/اه 
محتمل » ألا ترى أنه في الفرائض إذا أدرك مع الإمام الجلوس فكبر ثم جلس ثم قام ‏ 
فقد قال : إنه يكبر » فقد يقول قائل: كما جعله هنا يكبر » وقد كبر ثم جلس ٠.‏ فكذلك 
في صلاة العيدين يكبر إذا قام ٠»‏ ولا يعتد بما كبر ٠فيكون‏ تكبيره سبعاً » وقد ذكرنا أنه قد 
قيل ذلك ٠»‏ ولكن قوله فى «الأمهات» : ما بقى قد بان أنه يكبر ستاً ويعتد بتلك التكبيرة 
الى كات كر :. ْ ْ 

ولعل الفرق بين هذه وبين ما وقع له في صلاة الفريضة أنه في الفريضة إذا سلم الإمام 
قام هو مبتدتاً للقيام » ولا بد لمن يبدأ القيام في الصلاة من التكبير» فاستحب ذلك لهذا. 

وأما فى صلاة العيدين فهو إن اعتد بالتكبيرة المتقدمة فإنه يكبر أيضاً فما خلا مبتدثاً 
قيامه من تكبير فافترقا . انتهى كلام عبد الحق . 

فعلى هذا فيكون الأظهر ومقابله تأويلين على «المدونة» . 

وتأول اللخمي على «المدونة» ما قال عبد الحق ؛ لأنه قال : إن وجده جالساً أحرم 
وجلس ٠.‏ ثم إذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين ٠»‏ يكبر في الأولى سبعاً » وفى الثانية 
خمساً » وقال أيضاً : يكبر في الأولى ستاً مثل قوله في «المدونة» انتهئ: : 

وقد ذكر في «التنبيهات» أن ابن وضاح روى في كتاب الحج من «المدونة» أنه يكبر 
سبعاً » وأن غيره روى ستآء وذكر أن قول ابن القاسم في «العتبية» اختلف على هذين 
القولين . 

وقراءتها بسبّحْ والشمْس جهراً» ابن حَبيب : بقَاف واقتربّت . 

الأحسن أن يقول : ونحوها كما قال في «المدونة»» ووقع في بعض النسخ: (وقراءتها 
بكالشمس وسبح) وهي أحسن ١‏ وفى مسلمء وأبى داود»ء والترمذي - وصححه النسائي - 
أن النبي يك : ٠‏ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية »20 , 
وكقول ابن حبيب ورد حديث في «مسلم» » و(أبي داود» » و«الترمذي») وصححه . 

نم يَخْطْب يَخْطْب بَعْدَهَا كخطبتي الجمعة من جِلُوسيْن وغَيْرهمًا . 

1 ذكره من الجلوسين هو المشهور . 

وفي «المبسوط »: لا يجلس في أولها » ووجهه: أن الجلوس الأول في الجمعة إنما هو 
للأذان و ل أذان هنا . ش 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





8ه الجر الأول 
وميه قأه ا افزكي فاب كو 4 اله وال من ٠‏ اسان الو قن ل ا 0 
ويَستَفتح بسبّعٍ تخبيرآت تباعاآً . ثم بر ثّلاثاً في أضعافها » ولم يحده مالك . وفي 


كير العاضرين بكبيره لولان +, 

الأول : من كلام المصنف لابن حبيب وغيره أنه يستفتح كلاً من الخطبتين بسبع ٠‏ ثم 
يفصل بثلاث ثلاث » وقوله : ( لم يحده مالك ) أي : لم يحد الابتداء بالسبع » 
والفصل بالثلاث ؛ وهو قوله فى «المبسوط» . 
ويحتمل أن يريد : لم يحد كم يفعل مرة . 

وهو ظاهر «التهذيب» .2١(‏ فإنه قال : يكبر الإمام في العيدين » ثم في حال خطبته 
ولا حد فى. ذلك . 

فعلى الوجه الأول يكون كلامه كله مسألة واحدة » وعلى الثانى يكون مسألتين » والله 
أعلم . 

والمشهور: أن الحاضرين يكبرون بتكبيره » والقول بأنهم لا يكبرون معه للمغيرة 5 

فرع : قال مالك في «المجموعة» : وينصت للخطبة ويستقبل » وليس من تكلم في 
ذلك كمن تكلم في الجمعة » وإذا أحدث في الخطبة أو في خطبة الاستقساء تمادى ؛ لأنه 
بعد الصلاة 

ولو يدا بالخطة أعادها اتحابا : 

قال أشهب : فإن لم يفعل فقد أساء وتجزئه . 

والصحراء أفضل من اْمَسْجد إلا بمكة . 


مم 


لأن إيقاعها ذ 0 هو آخر الأمور منه عليه الصلاة والسلام » فمنهم من رأى 
الل اسركا + ومن رمع قاد ) زقاء للق :لضي شتحق الدية اخين كتر يحابا © وهر 
ظاهر » لولا ما علم أن المقصود بها إظهار الشعائر » وذلك يناسب إيقاعها في الصحراء . 

كرن +ايظن تله ها مهالا بار اتوي دك ب وشلا رامو دوا 
الفضل ٠»‏ والقطع بجهة القبلة » وقد ثبت إلغاؤهما معأ . واللازم أحد أمرين » إما أن 
يخرجوا من مكة أيضاً » وإما أن يصلوا بمسجد المدينة . 


.) ١75 / 1١ ( » تهذيب المدونة‎ « )١( 


كتاب الصلاة 





4ه 
سس هو ه ا ٠‏ 7< ك 4 
ولا يَتتفَلَ فيها في الصحراء ١‏ وآ ما في فى المسحد َتَلانَةٌ لابن القاسم وابن حبيب 


ج هدم أ آ كه 2211 


وأشهب : تَالثها : ينتفل بعدها ... 

أي : لا ينتفل الإمام والمأموم في الصحراء لا قبلها ولا بعدها . قال ابن شهاب : لم 
يبلغني أن أحداً من أصحاب النبي يل يوم الفطر ويوم النحر تنفل قبلها ولا بعدها » وهذا 
هو المعروف . 

وفي «كتاب ابن شعبان» و«مختصر ابن عبد الحكم» : لابن وهب إجازة النفل بعد 
الصلاة في المصلى » حكاه في «التنبيهات» . 

وأما شك ف اليد فقال ابن القاسم في «المدونة»217 : تصلى قبل وبعد » أما 
قبل فلتحية المسجد »وأما بعد فلعدم المانع » وقاس ابن حبيب المسجد في ذلك على 
المصلى» ورأى أشهب وابن وهب : يتنفل بعدها لا قبلها » لئلا يظن تغيير سنتها . 

وحكى بعضهم عكسه . ومنع بعضهم التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال : 

قال في «الإكمال»(21 : واختاره بعض أصحابنا . 

وفي «الذخيرة»27 : قال سند : استحب ابن حبيب ألا يتنفل ذلك اليوم إلى الظهر » 
وهو مردود بالإجماع . انتهى 


عت يللد 


00100 05 ال ام 7 َه 
وها من حل الثافلة إِلَى الزوال ولا تقضى بعده . 
لا خلاف في هذا عندنا . 


وم عله سه مقو 


ومن سنتها : الغسّل » والطيب » والتزين باللبّاس 

المشهور: أن الغسل للعيدين مستحب خلاف ظاهر كلامه .وقيل : سنة ء مالك : 
وواسع أن يغتسل لها قبل الفجر . 

وقال ابن حبيب : أفضل أوقات الغسل لها بعد صلاة الصبح » ويستحب الطيب 
والتزين باللباس للخارج لها والقاعد بخلاف الجمعة . 


.) 17857 /١0(2 )» «المدونة‎ )١( 
.) 1708 / ”( » إكمال المعلم‎ « )0( 
.) 575 / الذخيرة » ( ”ا‎ « )9( 


الججيزء ارد 

والفطر قبل الغدوّ في الفطر وتأخيره في الخر » والمشي يها ٠‏ والرجوع من طريق 
أخْرى » والخروج بَعْدَ الشمس إن أمْكن .... 

لا في «الموطأ70١2‏ : عن ابن شهاب غن سعيد بن المسيب أنه أخيره أن الناس كانوا 
يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى . 

قال الباجي7") ويستحب أن.يكون قطرة على قرات: © الما :رواه الترمذي ع بوحيتة 
عن أنس أنه قال : « كان رسول الله يِةِ لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات 0 
البغوي فيه : ويأكلهن وترا (24. 

ونص مالك في «المدونة» : ولا أرى ذلك علي الناس في الأضحى . 

وفي «الدارقطني» : « أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفطر يوم النحر حتى يرجع 


اا 





ةا٠‎ 


4 ( 
01 وتأخيره ذ في التخر ) ع أن التأخير مستحب ٠»‏ ونحوه في التلقين77) 
ا '» وكلامه في «المدونةه0م ' وكلام ابن أبي زيد لا يقتضي استحبابه لقولهما : 
لسن ذلك على الثائن: فى الاقحى قالط ذلك + 
وقؤله:4"(نوالر جرع من طريق الخرئ ) 1ابرزوة اليخاوف دن تقازر جود نيه :لله قالن: 
«كان رسول الله يلك إذا كان يوم العيد خالف الطريق » ”2 وروى أبو داود وابن ماجه 
نحوه 2':7» واختلف في العلة فقيل : لإظهار الشعائر وإرهاب الكفار » وقيل : لتشهد له 
الطريقان بذلك . وقيل : ليتصدق على أهل الطريقين ٠»‏ وقيل : لتعم بركته الفريقين » 


.)7١8 /1١0( ) أخرجه مالك (4775) . (0) «المنتقى‎ )١( 

() أخرجه البخاري )4١١(‏ » والترمذي (547) »وأحمد )١17561١(‏ » وابن خخزيمة )١579(‏ » 
وابن حبان )18١5(‏ . والحاكم )٠١9-0(‏ . 

(:) بهذا اللفظ عند البخاري في «الصحيح» (407) فكان عزوه إليه أولى . 

(0) أخرجه الدارقطنى (” / 55 ) . 

.)741١ /١( ٠» التلقين » ( ص / 15) . 0) « الجراهر‎ ١ )5( 

() « المدونة » ( 17١548 / 1١‏ ). (9) أخرجه البخاري (157). 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود )١١9057(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما » وأخرجه ابن ماجه 
(2) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


كتاب الصلاة 





١لاه‏ 
وقيل : لتصافحه الملائكة من الجهتين » وقيل : خوفاً من أن تكون الكفار كمنت له كميناء 
وقيل : ليسأله أهل الطريقين عن أمر دينهم » وقيل : لثئلا يزدحم الناس في الطريق » 
وقيل : لتكثر الخطى إلى المسجد . 

ويكبرُ في أَضْعَافه » وفي مشْروعيته قبل الشمس :الها : يكبر إن أسفر . 

التكبير في الغدو فضيلة ٠‏ قاله ابن هارون . 


خليل : قال في «المدونة» ((2: ويكبر في الطريق ٠‏ يسمع نفسه ومن يليه »وفي 
المصلى حتى يخرج الإمام فيقطع ولا يكبر إذا رجع . 
قال مالك في «العتبية»("2 : ويكبر في العيدين جميعاً في الفطر والنحر » والقول بأنه 
يكبر قبل طلوع الشمس مالك في «المبسوط» . ْ ش 

ابن عبد السلام : وهو الأولى ولا سيما عيد الأضحى تحقيقاً بالشبه لأهل المشعر 
الحرام » والقول بعدم التكبير لمالك في ا » وفهم اللخمي 'المدونة» عليه . 
2 وهو الأصل ؛ لأنه 0 شرع للصلاة » فوجب ألا يؤتى به حتى 
يدخل وقتها قياساً على الأذان » والتفرقة لابن حبيب » قال : ومن السنة أن يجهر بالتكبير 
في طريقه والتحميد والتهليل جهراً يسمع من يليه » وفوق ذلك حتى يأتي الإمام . 

وس سَخْونٌابْنَ الاسم : : هل يه مالك ؟ فَقَالَ : لا ء وما كَانَ مَالك يَحُد في مثْل 
هذا واخْتار ابن حبيب تَكُبير التَريق في «الْمَخَْصر» وزاد : عَلَى ما هَدانًا : اللّهم اجعلنا 
لَك من الشاكرين ن» وزاد أصبّغ علَيْ الله أكبر كبيراً. .. إلّى: إلا بالله .... 

كلام ابن القاسم ظاهر ٠‏ وتقدير كلامه : واختار ابن حبيب أن يكبر في مسيره إلى 
صلاة العيدين على صفة التكبير الذى في «مختصر ابن عبد الحكم» ؛ أي الذي يقال بعد 
الصلاة وسيأتي . 

وزاد ابن حبيب على ذلك : إذا وصل إلى قوله : ولله الحمد » أن يقول : على ما 
هدانا » اللهم اجعلنا لك من الشاكرين ٠‏ وزاد أصبغ على زيادة ابن حبيب : الله أكبر 
كبيراً» والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلاً » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


عاو مر قل ١.‏ بعر ته داواي نقد © 2 “ل 2 
ويَقْطّع بحلُول الإمّام محل الصلاة » وقيل : محل العيد . 
١ )١(‏ المدونة » 9( 1١‏ / ه#5؟). 
(0) « البيان والتحصيل ») 1٠80٠6 / 1١0‏ ). «المذهب) 3735/1١‏ . 


"لاه 





اللجسزء الأول 
ونح العادة) ال + وسار هاا الإناة تفي درن ( كح العبن )"هو لفان + 


ص فير ص عن ا عد وود ار جا م 


رسام حو ان تور ايد رز 


ع م 
لحر وفي التَوافل قَوْلان » وفيها : لاث تكبيرات متَوَاليّات , وفي «الْمَحْتَصر) : الله أكبر 
لله كبر لا لَه إلا الله والله أ الله أكْبَر وله الحَمْد» حب إلَي ٠‏ فلو قَضَى صلاةً منْها 


5 


فقولان... 

أي : وآخرها صبح الرابع » وعلى الشاذ ظهر الرابع » والمشهور : لا يكبر بعد 
النافلة » قاله ابن الفاكهاني في «شرح العمدة )(21. 

وظاهره: أن أهل الآفاق لا يكبرون في غير دبر الصلوات خلافاً لابن حبيب . 

وقوله : ( فلو قَضى الصلاة منها ) يريد : فى أيام التشريق ٠‏ ( فَقَوْلان ) » قال 
مغو رار عتع ان :لكر ردقل كيه لضا انها انا ان سرمي اذ 
التشريق لم يكبر لها اتفاقاً » نقل ذلك ابن راشد7'' وغيره . 

وعكس هذا : لو ذكر صلاة من غير أيام التشريق في أيام التشريق » فظاهر المذهب : 
لا يكبر » خلافا لعبد الحميد » واحتج بقوله يَكِةٍ : « فإنما ذلك وقتها )7 . 

ووقع في بعض النسخ : (فلو قضى صلاة فيها) فيكون مراده هذا الفرع »والله أعلمء 
والمسبوق يكبر إذا فرغ من صلاته . 

قال أشهب : ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبر حتى يفرغ منه » ولو نسي التكبير 
كبر بالقرب ٠»‏ وإن تباعد فلا شيء عليه . 

( صلاة الكسوف ) 
صلاة الكُسوف قَبْلَ الانجلاء سنهُ في المسُجد لافي الْمُصلَّى , وقبيل 5 


> وه 
اعد قر 2 مداق م عدف ل ور افق 


الماع فيها مُستَحبَة ٠‏ ويؤمر بها كل مْصّل حاضر أو مسافر أو يها ونْصليهَا المرأة 





. )17717//9( «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

. )57957/1١( «المذهب»‎ )9( 

() أخرجه البخاري (01/1) » ومسلم (7184) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : « من نسى 
صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك »© . 


كتاب الصلاة 

يقال : خسفت الشمس بفتح الخاء للفاعل » وبضمها مبنياً للمفعول »وكذلك كسفت» 
ويقال : كسفاً وانكسافاً وخسفاً وانخسافاً » وقيل : الكسوف مختص بالشمس » والخسوف 
مختص بالقمر » وقيل : عكسه ». ورد بقوله تعالى : # وخسف الْقَمرّ © [القيامة: + ] ع 
وقيل : الكسوف للكسوف أوله . والخسوف آخره ؛ إذا اشتد ذهاب الضوءء وقيل : 
الكسوف ذهاب الضوء بالكلية » والخسوف تغيير اللون » وقيل : هما مترادفان . 

وقول : ( في الْمسّجد ) يريد : مخافة انجلائها في طريق المصلى . 

وقوله : ( وقيل #والميق ) الهو لاردرهب #برد: أن هذا القائل مخير بين 
إيقاعها في المسجد والمصلى . 

وفهم هذا من كلامه لإتيانه بالواو المقتضية للجمع » هذا إذا وقعت في جماعة كما هو 
المت 

وأما الفذ فله أن يفعلها في بيته . 


0 : ( في المسمجد ) متعلق بمحذوف ؛ أي : توقع في المسجد ٠‏ ولا يصح تعلقه 


م 





؟الاه 


انس ) [الفيصير مع كاكية + أن إيقاعها فى المسسن يس وافلا وراخ ل مق 
ل : ( صّلاة )لما يلزم عليه من الإخبار عن 
الاسم قبل تمامه » إذ صلة المصدر منه كالجزء ؛ لأن قوله : ( سنة ) خبر عن لفظ (صلاة) 
الذي تورك إلن الاو د. 
وقولة:+ ( أو غيّرهما ) قال شيخنا رحمه الله : غيرهما أهل العمود 20 فإنهم ليسوا 
كأهل الحضر إذ لا جمعة عليهم .ولا كأهل السفر إذ لا يفطرون ولا يقصرون . قوله : 


00 


(أو مسافر) . 
قال في «المدونة)50) : إلا أن يجد به السير . 
ووقتها كَالعيديْنِ » وقيل : إِلَى الاصفرار » وقيل : إِلَى الغروب 
وقوله : ( كالعيدين ) يريد: فى الابتداء والانتهاء ؛ فلا تصلى إذا طلعت الشمس 


. قال مالك : أهل البادية والعمود هم أهل الإبل‎ )١( 
”157؟1).‎ /1١ 0 » «المدونة‎ )5( 





242 الجر الأول 
مكسوفة » لكراهة النافلة حينئذ » نص عليه الباجي7١)‏ 

وعبارته في «المدونة» ("2 تدل عليه لقوله : وتصلى من ضحوة إلى الزوال » وفيها 
قول رابع: تصلى ما لم تصل العصر . 

وصفْتُهًا : ركعتان » في كل ركعة ركوعان وقيّامان . بغي أن ولا إقَامَة :1 

هذا ظاهر . ْ 

وصح أنه عليه الصلاة والسلام نادى فيها : ١‏ الصلاة جامعة »27 » قال صاحب 
«الإكمال»7؟' وغيره : وهو حسن . 

إن انُجَلَتْ في أَنْنَائها فى إِنْمَامها كالتوافل قَولان . 

القول بإتمامها على سنتها لأصبغ » والآخر لسحئون . 

ابن عبد السلام : ومعنى الأول والله أعلم ‏ إنما هو في عدد الركوع والقيام خاصة 
دون الإطالة » وأطلق المصنف في القولين » وكذلك فعل غيره » وحكاهما بعض الشيوخ 
فيما إذا انجلت بعد أن أتم ركعة بسجدتيها »؛ وأما لو انجلت قبل ذلك فقولان : قيل : 
يقطع . وقيل : يتمها ركعتين على حكم النوافل . 

وقراءنها سرا عَلَى المَشنهور » وفي الأولى بالقاتحة ونَحْوِ نو البقرة» ثم يرب | الأربعة 
ويُعيد الماح في القيام الثاني والرأبع على المتنهور. ' 

وجه السر: قول ابن عباس في الحديث الذي فى «الموطأ» » و«الصحيحين؟» » و(أبي 
داودا» و«النسائي» : أن رسول الله كك قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة( 0 

ولا يقال ذلك مع الجهر . 


وفي «البيهقي» من حديث ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عكرمة » عن 


.) "859 /١( » «الخنتقى‎ )١( 

.) 17475 /1١01 )» «المدونة‎ )5( 

(") أخرجه البخاري (998) 2 ومسلم )41١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما . 
١ )8(‏ إكمال المعلم » ( 8 / 71" ) . 

(0) أخرجه مالك (555) » والبخاري )540١(‏ » وأبو داود .)١١89(‏ 


كتاب الصلاة 
ابن عباس أن النبي يكل صلى صلاة الكسوف فلم أسمع له ضوتا0" . 

ووجه الجهر: ما خرجه البخاري » ومسلم وأبو داود أن النبي كٍَ قرأ فيها جهر)”") 

وقوله : ( ثم يرتب الأربعة ) أي : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » هكذا 
قال مالك في «المختصر» ٠»‏ نقله صاحب «النوادر90) 5 «الكافي)40) 0 
الأربعة قال : وأي سورة قرأ في صلاة الكسوف أجزأ . 

والاختيار عند مالك ما وصفناه » لكن انظر هذا مع ما نقله صاحب «الإكمال»(*) 
وغيره عن مالك أن كل ركعة دون التي قبلها . فإنه قال : لا خلاف بين العلماء أن الركوع 
الثاني. من الركعة الأولى أقصر مما قبله » واختلف العلماء في القيام الأول وركوع الأول من 
الركعة الثانية » هل هو أقصر من القيام الثاني » والركوع الثاني من الركعة الأولى ؛ و 
قول مالك : إن كل ركعة دون التي قبلها » وهو مقتضى الحديث . انتهى باختصار . 

وهل هذا نتدكى أذ وري تكولة يرت الأريسة ) الأزيفة ركرهاكىة زوج المشهور 
- من أن إعادة الفاتحة أنه من سنة كل ركوع ‏ أن يعقب قراءة الفاتحة » ووجه الشاذ ‏ وهو 
قول محجد بن فسلمة - آنها وكعتان © والركغة الوائيدة لا تكرن فيها الفاتحة' : 





وثاهة 


و و ووو لد 0007 


ويطيل الرَكُوع قريب من القيام » والسجود مله عَلَى المشهور 

أى : : والسجود مثل الركوع في الإطالة على المشهور » ومقايله لمالك فى «المختصر» 

دم في مس وس الى سل ل عر ياى سد وير 

ول خطبة » ولكن يستقبلهم ويذ كرهم على المشهور . 

صح عنه عليه السلام أنه أقبل على الناس » وهو محمول عند مالك على الوعظ لا 
على الخطبة » وإنما استحب ذلك لأن الوعظ إذا أتى عقب الآيات يرجى تأثيره . 

وإذا أدْركَ الركوع الثاني فَقَدْ أَدْرَكَ الرئعة . 


. ) 5١75 ( ) أخرجه البيهقى فى « الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )1١11(‏ » والنسائى )١494(‏ » وفى « الكبرى » ( 141794 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . ْ ١‏ ش 

(*) « النوادر وكات /١(6»‏ ١٠ه‏ 

(5) « الكافى » ( ص / 78 ) . 

(0) « إكمال المعلم » ( 8 / ان 


الجزء الأول 


كلاه 





إحدى الركعتين فقد أدرك تلك الركعة . 


وإذا أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة كلها » وإن أدرك الثاني 
من الثانية فقد أدرك الثانية ويقضي ركعة فيها ركوعان . 
وس مس الى اس ص ساق ل اس ص لير 


وإِذا اجتمَعت مع فَرْض ء فَالفَرْض إِنْ خيف قواته . 
لعله يريد الجنازة » وإلا لم يتأت هذا الفرع على المشهور . 


ساس 


ال ل ا ا 
ما يفخ يقتضيه الفقه بتقدير الوتُوع . ورده الْمَازري بن تقديرَ خوارق العَادَات لَيْسَ من" دأب 
0 

قال المازري :2١(‏ قال عبد الحق : إذا اجتمع عيد » وكسوف ». واستسقاء » وجمعة 
في يوم واحد ؛ فيبدأ بالكسوف لثئلا تتجلى الشمس ٠‏ ثم بالعيد » ثم بالجمعة » ويترك 
الاستسقاء ليوم آخر ؛ لأن يوم العيد يوم تجمل ومباهاة » والاستسقاء ضد ذلك » ولم أزل 
أعجب من اغتفاله إذ لا يكون كسوف يوم عيد ؛ أي : لأن العيد إنما يكون في النصف 
الأول » والكسوف لا يكون إلا في النصف الثاني . 

وقوله : (و اخس) لاحر لامر التعار 5 ورد اررق لهذا يذل على رشوعه في 
الغلم + وكلذة خوفه من الله الحامل على اشتغاله بالأهم مما يعنيه . 

وصلاة حُسوف الْقَمَرِ ركْعمَان كَالتَوَافل , ولا يُجْتَمَع لها عَلَى المشهور 

قوله : ( ركعتّان ) لا يريد ركعتين فقط ؛ لأن ابن الفاكهانى نقل عن مالك فى 
اشر الزتالة) آنه بصلى زكعين ركعدن .+ 1 ْ 

وكذلك قال ابن عبد البر في "كافيه)'2 أنه يصلي ركعتين ركعتين حتى ينجلي . 

له 12( كالنوافل :217 مقن :3 لا مكار ار وعد رج وتنا ."ووو 4 برقال دين 

الماجشون وعبد العزيز بن أن :امه : تصلى ككسوف الشمس . ولم يجمع لها ؟ لأنها 
تأتي ليلا » فلو كلف الناس الجمع لأدى إلى الحرج . 
«١ )١(‏ شرح التلقين » ( 7 / .)١١98‏ 
(؟) « الكافي » ( ص / )8١‏ . 





كتاب الصلاة لا/اه 


قال اللخمي : ولمالك في «المجموعة»: يفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع » 
ويصلون أفذاذاً » والمعروف من المذهب: أن الناس يصلونها في بيوتهم ٠»‏ ولا يكلفون 
الخروج ثلا يشق ذلك عليهم . واختلف هل يمنعون من الجمع ؟ فقال مالك في 
«المدونة)17) و«المجموعة »: لا يجمعون . وأجاز أشهب الجمع ٠‏ وهو أبين ٠‏ لأنا إنما 
قلنا: لا يجمعون لما في خروجهم من المشقة » فإذا اجتمعوا لم يمنعوا قياساً على كسوف 
الشمس . انتهى 

وصلاة خسوف القمر فضيلة » وليست بسلنة . 

( صلاة الاستسقاء ) 
صلاة الاستسقاء سند عنْدَ الحَاجة إلى الماء لرَرْعٍ أو شرب حَيُوان » ذلك نقمي 


ا مسي 42 ا و 


من بصحرآء أو بسفيتة ٠‏ وقلَه َه كقلة المَطرء فال أي : استسقي بمصر للثيل حَمْسَة 


5 زو دو لاقام 


وعشرين يوما متوآلية ؛ وحضره ابن ال وابن وَهْب وغَيْرَهُما .. 
سم 


لما في «البخاري» و(مسلم» وغيرهما ١‏ خرج 0 0 المصلى فاستسقى 
فول رداءه 3 ورفع بذيه 3 ودعا 2 واستسقى 3 واستقبل القبلة0) 0 وكلامه ظاهر . 

ا وفي إِقَامَة المخخصبين لَه لا لأجلهم نظَر 

( لها )أي ؛ لصلاة الاستسقاء » ( لأجَلهم ) أي : للمجدبين » وفي بعض النسخ: 
(لا لأجلهم) فيعود الضمير على المخصبين ؛ أي : لا لأجل أنفسهم . 

قال اللخمي والشوشاوي : ذلك مندوب لقوله تعالى : 8 وتَعاونوا على الْبرَ وَالتَقُوئ » 
[ المائدة : ؟” ] . 

وقال المازري7") : في ذلك عندي نظر ؛ لأنهم لم يقم على صلاتهم دليل ٠‏ أما 
دعاؤهم لهم فمندوب » والجدب - بالدال المهملة - نقيض المخصب . خاص باحتياج الزرع 
إلى الماء » ولا يستعمل في احتياج الحيوان . 


د معو ده 


ويخرجون [ لَى المصلّى في ياب بذالة أذلّةُ وجلين» و لَى عن كالتوافل جهئرا . 


وس - وعم عو 00 


م يَخْطْبْ كالعيدين ن » ويجعل بدل كبر الاستعْمَارَ » وبال في الدعاء في آخر لثانية, 


.) 5#؟‎ /١ (١ » «المدونة‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري ( 5987 ) » ومسلم (8945) من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه‎ 
.)1١١١ / ( » شرح التلقين‎ « )7( 


ماه 


الح رز الأول 

ويستقبل الْقبلّة حيتئذ » ويحول رداءه تََاوَا ما يلي ظَهْرَه إلى السمّاء وما على اليَمِين عَلَى 
اسار ولا يتَكْسه ذلك الا قُعُودا .... 

يخرجون في ثياب بذلة ؛ لأن المقصود إظهار التواضع 

ابن حبيب : من السنة أن يكونوا مشاة بسكينة ووقار » متواضعين متخشعين ٠‏ فإذا 
ارتفعت الشمس خرج الإمام متذللاً ماشياً » والمذهب أنها تصلى ضحوة » زاد ابن حبيب: 
إلى الزوال . 

سند : وقوله يحتمل أن يكون تفسيراً . 

خليل : والظاهر أنه تفسير ؛فإنه هو الذي ذكره ابن الجلاب(21 وعبد الوهاب7) 
وغيرهما. 





وفي «العتبية»27 : لا بأس بالاستسقاء بعد الصبح والمغرب . 


وتا لمان ور7 4 انراد النعاء ل الترروق إل المضلى» + 


فائدة : 
كل صلاة لها خطبة فالقراءة لها جهراً . وقلنا: لها خطبة» احترازاً من خطبة الحج 
فإنها ليست للصلاة بل لتعليم الحاج » وقوله : ( ثم يَخْطُّب ) هو المشهور » وقيل لا 


وام معي 


خطبة» وقوله : ( ثم يَخْطُب ) يقتضي أن الخطبة بعد الصلاة . 

ابو راقن 290:.وهو المنهور + وكان: مالك آولة يقرل» إنها “قبل الصناكة:. 

قوله : ( ويّجْعَلَ ... ) إلخ ؛ أي : ويجعل الاستغفار هنا بدل التكبير هناك في صلاة 
العيد » ويجلس جلستين فيها كالجمعة » وفي «المبسوط ©: لا يجلس في غير أول صلاة 
الجمعة » ولا يخرج لها بمنبر على المشهور . 

ابن الماجشون : وليس في الغدو إليها تكبير ولا استغفار إلا في الخطبة ٠‏ وينبغي إذا 
استغفر في الخطبة أن يستغفروا كما يكبرون معه في خطبة العيدين . والأصل في الاستغفار 


. ) لاا"‎ /١0( )» «المعونة‎ )5( . ) 1779 /١( » التفريع‎ « )١( 
.) 27"# ١) البيان والتحصيل‎ « )*( 

(5) « البيان والتحصيل » ( ١‏ / 595 ) . 

. 051/1١١ «المذهب»‎ )05( 


كتاب الصلاة 





4/آه 


قوله تعالى في قصة نوح : ١‏ فَقلْت استغفروا ربكم إِنُّ كان غَفَارا 62 يُرْسل السمَاء عَليْكُم 
مَدرارا © نوح : +1١‏ ١1]ء‏ وفى وقت تحويل الرداء أقوال : المشهور ‏ كما ذكر المصيف - 
بعد الفراغ . ْ 

وفي «المجموعة» : يفعل ذلك بين الخطبتين » وروي عنه أنه يفعل ذلك في أثناء 
الخطبة» وعدم تنكيسه هو المشهور خلافاً لابن الجلاب20 . 

وقول 37 تقاؤلآ »آي :+ لعل الله يقلت جدزين حصي نولا يقلي الفبناك أرددون نا 
في ذلك من الكشف لهن . 

وقوله : ( وكذلك الئاس تعوداً ) هو المشهور »وقال محمد بن عبد الحكم : إنما 
يحول الأقاة فط 7 

هكذا حكاه صاحب «اللباب ».؛ والذي في «النوادر»"' :أن محمد بن عبد الحكم 
حكاة :صن اريت 

ولا يؤمرون بصيام ثلاثة أيام قبل الخروج خلافاً لابن الماجشون ٠‏ ولا يخرج إليها من 
لا يعقل من الصبيان على المشهور » وقال مالك : ولا تخرج الحائض إليها بحال » ولا 
يخرج إليها البهائم على المعروف . 

وذكر ابن حبيب عن موسى بن نصير أنه استسقى بإفريقية فجعل الصبيان على حدة » 
والوبل والبقر على حدة ٠‏ وأهل الذمة على حدة » وصلى » وخطب . ولم يدع في 
خطبته لأمير المؤمنين ٠‏ فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : ليس هو يوم ذلك . ودعا » ودعا 
الناس إلى نصف النهار . 

ابن حبيب : واستحسن ذلك أهل المدينة » وهل يخرج إليها أهل الذمة ؟ ثالثها 
المشهور : يخرجون مع الناس غير منفردين بيوم واحد . 

وإذا خرجوا فقال ابن حبيب : لا يمنعون من التطوف بصلبانهم ويكونون في ناحية 
منعزلين عن المسلمين » ويمنعون من إظهار ذلك في الأسواق » وفي جماعة المسلمين في 
الاتصفاء وقيرو. 
)١(‏ « التفريع 6( /١‏ 589 ) . 
؟) ١‏ النوادر والزيادات » (01/1) . 


اللج رز الأول 
والمشهور: جواز التنفل قبلها وبعدها في المصلى خلافاً لابن وهب فيهماء ابن حبيب: 


6/١ 





( صلاة التطوع ) 

صلاة الَو م مْهًا رواتب : وهي أَنباع المَرائتض كرَكْعتَي الفَجْر والوثر» وقبّل العصرء 
وبعْد المَغرب » وفيها :مَل كاد مالك وت َال دما قبل صر دمب 
وبَعْدَ العشاء ؟ قَالَ : لاء إِنَّمَا يوقت أل العراق ... 

ملمن ادكو ركتس لقف أنه للد تراد بالتوايع ما بعد الصلاة» وكان مالك رحمه 
الله - يفر من التحديد » ويرى أن ما ورد من ذلك ليس المراد به التحديد » على أن ابن أبي 
زيد وقت في «الرسالة)17) ؛ لما ورد في ذلك . 1 

خليل : وقد يقال : إنما نفى مالك رحمه الله التحديد على وجه السنية ؛ أي: أن 
هذا العدد هو السنة دون غيره . 

وحكمة تقديم النوافل على الصلاة وتأخيرها أن العبد مشتغل بأمور الدنيا » فتبعد 
النفس عند ذلك بحضور القلب فى العبادة » فإذا تقدمت النافلة على الفرض تأنست النفس 
بالعبادة » فكان ذلك أقرب إلى اوه » فهذا حكمة التقديم » وأما التأخير فلما ورد أن 
النوافل جابرة لنقصان الفرائض . 

وغَيْرُالرواتب : العيدان » والكُسوف» والاستسلقاء , وهي سه الور 

لسن عا سام لذ مان سسجتي انه لي زتعن اللو ع لاعن ذلك 
بقوله : ْ ْ 

ورَكْعنَا الفَجْرِ والإحرام سند وقيل : قَضِيلَةٌ 

كدض رفي ناشور فى ركسل القعر الشقة+ 

ابن عبد البر('2 : وهو الصحيح ٠‏ وهو خلاف قول ابن أبى زيد فإنه قال : وركعتا 
الفجر من الرغائب » وقيل : من السنن» والقولان فيها لمالك » وبالرغيبة أخذ ابن القاسم 


وابن عبد الحكم وأصبغ 2 وبالثاني أخذ أشهب » وهذا مما يرجح قول ابن أي 0 : 


.)48-١ / الرسالة ») (( ص‎ « )١( 
.) 0: / الكافي » (ص‎ ١ )١( 
. ) 1/4 / الرسالة » ( ص‎ « 


كتاب الصلاة 
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وما عدا فَضِيلةٌ كقَِام رمَضَانَ , والنّحية » والضصحى ؛ والتَطوعَات لا َنْحَصرُ 

لو قبل #تنننية الشيعة ما بعد . 

ابن راشد7(١2‏ : وأكثر الضحى ثمان ركعات وأقلها ركعتان . 

َالْجَماعَةٌ في التَراويح مسبَحبَةٌ للعَمَل , والمنْفَردُ لطلّب السلامة أفضل عَلَى المشهور 
إلا أن تتَعَطّل ... 1 

سمي قيام رمضان تراويح ؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام » فكان القارئ يقرأ بالمئين » 
فيصلون تسليمتين » ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة » ويقضي من سبقه الإمام » ثم 
كذلك ٠‏ فسميت تراويح لما يتخللها من الراحة . 

وقال بعضهم : جرت عادة الأئمة أن يفصلوا كل ركعتين من قيام رمضان ويصلون 

وقوله : ( للْعمّل ) أي :لاستمرار العمل على الجمع من زمن عمر رضي الله عنه » 
والمشهور يذهب ادر ('" قال فيها : وقيام الرجل في رمضان في يد اخ إلى لذ 
قوي عليه . لما في «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام : « أفضل الصلاة صلاتكم في 
. بيوتكم إلا المكتوبة »07© . 

ورجح في الشاذ اتباع السلف . 

وقوله : ( إلا أن تَتَعَطَلَ ) هو كقول ابن شاس7؟؟ : ولو انفرد الواحد في بيته لطلب 
التلقية من ' لكل إطبان النائلة لكات انيل اله :على الشيون ها لمرزيؤة: ذلك إل منطيل 
المساجد . 


ابن هارون : ولم أر الخلاف الذي ذكر ابن شاس والمصنف . 
به و 007 رو به 35 و في ماه 5 ناوه مه 2 > 2 
وهي ثلاث وعشرون ركعة بالوثر» ثم جعلت تسعاً وثلاثين» وعن عائشة رضي الله 
000 7 سا ص نر ََ 525006 _- ال 0 و 2 م 0 000200 ره م 2 م 10 

عنْها: « ما زاد رسول الله يكئهِ في رمضان ولا في غيره على النتى عشرة ركعة بعدها الوثر.... 

استمر العمل شرقاً وغرباً فى زماننا على الثلاثة والعشرين ٠»‏ ولمالك فى «المختصر» : 
)١(‏ «المذهب» )0"595/1١(‏ . (5) «المدونة ») 1١0‏ / /381 ) . 
(5) « الجواهر »6 ( ١181 / ١‏ ) . 


اللحخر الأول 
الذي نأخذ لنفسي من ذلك الذي جمع عليه عمر بن عبد العزيز الناس » إحدى عشرة 
ركعة » وهي صلاة النبي كلل 1 

سند : وكان الناس يقومون إحدى عشرة ركعة قيام النبي كله . إلا أنهم كانوا 
يطيلون» ففي «الموط)(١)‏ أنهم كانوا يستعجلون الخدم بالطعام مخافة الفجر ٠.‏ ثم خففت 
القراءة وزيد في الركعات فجعلت ثلاثاً وعشرين ؛ ويقومون دون القيام الأول . 

وفي «الموطأ»2"0 :أن القارئ كان يقوم بسورة البقرة في ثماني ركعات» فإذا قام بها في 
اثتتى عشرة ركعة رأوا أن خفف» ثم جعلت بعد وقعة الحرة بالمدينة تسعا وثلاثين» وخففوا 
من القراءة فكان القارئ يقرأ بعشر آيات في الركعة» فكان قيامهم بثلاثمائة وستين آية . 


"مه 





ليس الخثم بسئة , وسورة ُجزى ويقراأ الثاني من حيّث انْتَهى الأول » وأَجَارَهَا في 
المُصْحف , وكرهَه في القريضة ... 

يريد : لكن الختم أحسن. 

( ويقرأ الثانى من حيْث انْتَهّى الأول ) لثلا يتخير كل واحد أعشاراً توافق صوته » 
رلائه ليه 0 فكم القزاك:: 

: ( وأجازها ) أي : القراءة في المصحف في النافلة في رمضان ١‏ وغيره . 

وإن ابتَدَأها بعيْرِ ممصحف ذلا ينْبَي أن ينْظرَ فيه إلا بعد سلامه . 

لكثرة الشغل حينئذ . ْ 

وينم المسبوق رَكعتيْن ويسلم: 

أي : مخففة . ويلحق خلاف ما فى «الجلاب»9" أنه يتحرى موافقته فى الأداء » 
ملم من كل زكجة بالسية إلى" الإناةه اث 'عذلكة إلى اخ الفياؤة :ونه مكالية كور ره 
لا يزال مسبوقاً . 

وتحيَةُ الممْجد رَكْعتَان قبل أن يَجْلس ء ون كَانَ مرا جَازَ الَرّك » وثَاله يد بْن نا 


سس له لهم ومع ع 


ثم رجع .وم يأخذ به مالك .. 


هه 


. ) 555 ( أخرجه مالك‎ )١( 
. )9587( (؟) أخرجه مالك‎ 
.) 1519 / ١ ( » التفريع‎ « )9( 


جات العام مره 
لما قف «الصحيحين» :« إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 0 


قال أبو مصعب : إلا أن يكثر دخوله فيجزئه ركوعه الأول 2 نقله اللخمى »ونحوه فى 





قال علماؤنا : وليست الركعتان مرادتين لذاتهما ؛ لأن القصد بهما إنما هو تمييز المسجد 
من سائر البيوت ٠‏ فلذلك لو صلى فريضة اكتفى بها » ولا يخاطب بالركوع إلا مريد 
الجلوس ٠‏ فأما المار فقال مالك : يجوز له ترك الركوع » وكان زيد بن ثابت يقول أولة 
كقول مالك . ثم رجع زيد فأمر المار بالركوع ٠‏ ولم يعجب مالك ذلك » وبقي على جواز 
الترك » هكذا في «المدونة»7" » وأنكر أبو عمران أن تكون «المدونة» على ظاهرها في هذا 
المعنى لما ذكر أنه نص في «المجموعة »2 وهو أن زيداً يقول : إن المار في المسجد لا يلزمه 
الركوع في أول مرة ٠‏ وإذا رجع مرة أخرى فلا بد له من الركوع » فلم يأخذ مالك بقول 
زيد في امار إذا رجع » والنسخة التي ذكرتها هي التي توافق المشهور » لا ما وقع في بعض 
النسخ :( فإن كان ماراً جاز الترك) ولم يأخذ به مالك . 

وقيد بعضهم ما وقع في «المدونة» من جوز المرور فيه بما إذا لم يتخذ طريقاً ؛ أعني: 
أنه إذا كان سابقاً على الطريق ؛ لأنه تغيير للحبس ومن أشراط الساعة . 

فرع : 

وتحية المسجد الحرام: الطواف ٠‏ وأما مسجده يَلِْةٌ فنقل التلمساني وابن عطاء اللّه أن 
مالك قال في «العتبية» (؟2: يبدأ بالصلاة قبل السلام عليه » ووسع له مالك أيضا أن يبدأ 
بالسلام عليه يله قبل الصلاة » وبالأول أخذ ابن القاسم ٠‏ ومنشأ الخلاف: أنه هاهنا 
: تعارض مندويان . 

ف :00 

فإن صلى فقال مالك في «العتبية»!*2 : يصلي النافلة في مصلى النبي كَِيَهٌ » ويتقدم 
)١(‏ أخرجه البخاري (477) » ومسلم (914) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 
(0) « التفريع » ( 1١‏ / 17 ) . 
(*) « المدونة ») .)1١89 / 1١‏ 


١ )5(‏ البيان والتحصيل » ( 7١8 / ١‏ ) . 
(5) « البيان والتحصيل » /١(‏ "الا" ) . 


يكن 
في الفرض إلى الصف الأول . 

قال في «البيان» ('2: قال مالك : والعمود المخلق ليس هو قبلة النبي كَل ٠‏ ولكنه 
أقرب شيء إلى مصلاة عليه السلام » بخلاف قول ابن القاسم: إن العمود المخلق هو 
مصلاه عليه السلام . انتهى . 





الخحرزرء الأول 


«الممسوط» 5 


مالك : وصفة السلام عليه كلو : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . 

التلمساني وابن عطاء الله : واختلف كيف يقول » فروى مالك عن عبد الله بن دينار 
أنه رأى عبد الله بن عمر يقف على قبره كَكليهٌ » فيصلي عليه وعلى أبي بكر وعمر”"© ‏ 
مكذال واه ع م 

وروى ابن القاسم : يصلي على النبي كَليلٌ » ويدعو لأبي بكر وعمر ».وقد اختلف 
الناس في الصلاة على غير النبي يله بطريق التبع . 

الباجي”" : وأكثر العلماء على الجواز لقوله بك : « اللهم صل على محمد » وعلى 
آل محمد 2470 » ومنع ذلك ابن عباس . 

فرع : 

وروى ابن وهب فى '«المختصر» قال : سثل مالك من أين يقف من أراد التسليم ؟ 
فقال: من عند الزاوية التي تلي القبلة مما يلي المنبر » ويستقبل القبلة » ول اعنه أن كنس 
القبر بيده » واختلف هل يدعو عند القبر ؟ فلمالك في «المبسوط »: ولا أرى أن يقف عند 
النبي كَلكلةٌ ويدعو . ولكن يسلم ويمضي . 


. ) 758 / ١ ( » البيان والتحصيل‎ «)١( 

(؟) أخرجه مالك (930”) . 

.) 595 /1١ 02 » المنتقى‎ « )*( 

(:) أخرجه البخاري ( 7١40‏ ) ». ومسلم (0 507 ) من حديث كعب بن عجرة رضي اللّه عنه. 





كتاب الصلاة 5 
الباجي(1) : وروى عنه ابن وهب أنه يدعو مستقبل القبر » ولا يدعو مستقبل القبلة 


وظهره للقبر . 
مالك فى «المبسوط» : وإنما يقف بالقبر الغرباء . 


وقال ابن القاسم : رأيت أهل المدينة يقفون إذا دخلوا المسجد أو خرجوا منه ع وهو 


رأبي . 
والوثر غير واجب عَلَى المَشنهور , واستدل اللّحمِي بقول سَحنُون : يجرح » وأصبغ : 
00 


: ( غَيْرَ وأجب ) لا يعني حكمه ؛ لأن نفي الوجوب أعم من السنية » وكأنه 

ل الا اوس لدم 
أن يقول: على المنصوص ٠»‏ واستضعف التخريج بأن التجريح بالمباح فضلاً عن غيره » 
والتأديب لا يستلزم الوجوب ؛ لأنا نؤدب الصبي على ترك الصلاة »ولعل أصبغ إنما أدبه 
لاستخفافه بأمور الديانة » فإن المداومة على ترك الوتر مشعرة بذلك . 

ونقل التونسي وغيره عن ابن خويزمنداد أنه قال : من استدام على ترك السنن فسق ء 
وإن تركها أهل بلد جبروا عليها » فإن امتنعوا حوربوا . 

التونسي : يحتمل أن تكون مقاتلتهم لأن الآمر لهم آمر بالمعروف ١‏ وخيّرَ » فكان 
يجب على الآمر أن يأمرهم بذلك ٠»‏ فلما امتنعوا بعد الأمر وجب قتالهم لتركهم الأمر 
بالمعروف ٠‏ والآمر لهم آمر بواجب عليهم ٠‏ فقتالهم على امتناعهم . وقال بعض 
المتقدمين: إن الأمر بالمندوبات ليس بواجب على الآمر به » وإثما ذلك عليه على سبيل 
. الندذب . 

وقد ذكر أيضا أب" بشير 7 وغيره هذا الخلاف ؛ أعني أن الأمر بالمندوب هل هو 
واجب. أو مندوب ؟ لكن قال في «الإكمال» (©: لما تكلم على قوله عليه الصلاة 
والسلام: « ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس . ثم أنطلق 


. )009 2 008 «التنبيه» (؟5/‎ )0( .) 17595 /١ 024 المنتقى‎ «)١( 
.) 577 / إكمال المعلم » ( ؟‎ « )9( 


الج زع الأول 
معي برجال معهم حزم من الحطب ... 2١72‏ إلى قوله : ١‏ لا يشهدون الصلاة » الحديث . 
اختلف في التمادي على ترك السنن » هل يقاتل عليها تاركوها إلى أن يجيبوا إلى 
فعلها ؟ والصحيح: قتالهم » وإكراههم على ذلك؛ لأن في التمادي عليها إماتتها ١‏ 
بخلاف ما لا يجاهر به منها كالوتر ونحوه . 
وأطلق بعض شيوخنا القتال على المواطأة على ترك السنن من غير تفصيل ٠»‏ والأول 
أبين . انتهى . 


كمه 





ل لو د ع 1 فو م بو به 
وأوله بعد العشاء وبعد الشفق وآخره إلى طلوع الفجر . 
أي : أول وقتها المختار . 
وزاد ( بَعْد الشفق ) احترازاً من مثل الجمع ليلة المطر . 
82 م " وه 10 0 2 
والضروري إلى صلاة الفجر . وقيل : لا ضروري . 
يعني 8 أن وقت الوتر الضروري من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح 3 وظاهر قوله 8 
و # 
( لاضروري ) أن الوتر لا يصلى بعد الفجر » وهو ظاهر كلام ابن شاس » وابن راشد"") 
وغيرهما .. 
ولفظ ابن شاس7" : ويمتد وقت الضروري إلى أن يصلي الصبح على المشهور » وقال 
أبو مصعب : ينتهي وقتها لطلوع الفجر . ولا وقت ضروري لها . 
وقال ابن عطاء الله : لا إشكال أنه لا ينبغى تأخير الوتر إلى طلوع الفجر ٠‏ وأنه يصلى 
بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح » وإما الخلاف بين المتأخرين وأبي مصعب هل هو بعد 
الفجر قضاء أو أداء فى وقت ضرورة ؟ انتهى . 
أنها تصلى بعد ذلك إلى صلاة الصبح » وتكون قضاء . لكن عبارة ابن بشير”؟» لا تحتمل 
هذا التأويل لقوله : والشاذ أنه لا يصليه بعد طلوع الفجر » وكذلك نقله ابن زرقون . 
أ سوبي ادم اوس مه لاسشيبءعاس معو 4 فى ورك مهي ود 0 5 
وعلَى المششهور لو انْتَنَحَ الصبح فَتَالئْها : يقْطّع إن كان فَذا » ورابعها : وإماما » وفي 


. أخرجه البخاري (7784) » ومسلم (101) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
. )١86 / ١ ( » الجواهر‎ « )”( . )3391 2 5*. / ١١ (؟) «المذهب»‎ 
. )069/7( «التنبيه»)‎ )5( 


كتاب الصلاة 





لالمه 


جر دي ميا قي 


ال ا 

ي : وعلى إثبات الضروري وتصور الأقوال من كلامه واضح» وحاصله خمسة » 
ولم يذكر في «المدونة» في المنفرد إلا استحباب المطع, 2 وذكر في المأموم روايتين »واستحب 
له أولاً القطع ‏ ثم أرخص له في التمادي » وصرح المازري وسند بأن المشهور في الفذ 
القطع . 

اللخمي : وفي «المبسوط»: لا يقطع الفذ » وهو أظهر لثلا يقطع الأقوى للأضعف ؛ 
وهو قول المغيرة وغيره . 

قال في« الاستذكار» (١؟:‏ ولم يقل أحد: يقطع الصبح له إلا أبو حنيفة وابن القاسم . 

والصحيح عن مالك عدم القطع . وروى مطرف عن مالك أنه يقطع كان إماماً أو 
مأموماً أو فذاً إلا أن يسفر جداً ؛ وروى نحوه ابن القاسم وابن وهب » وقد علمت أن في 
كل دق الغ بوانافوموالإفاء كولين + 

وذكر الباجي7") رواية ثالثة في الإمام : التخيير في القطع وعدمه .وحكى التلمساني 
أيضاً في المأموم رواية بالتخيير » وهذا ما رأيته في هذه المسألة » ولم أر بقية الأقوال التي 
حكاها المصنف في «الأمهات" .لكن تبع المصنف هنا ابن بشير0"© . 

0 وإذا قلنا: يقطع الإمام» فهل يقطع المأموم كما إذا ذكر الإمام صلاة ؟ 
قولان» وحكى ابن راشد طريقةً عن بعضهم أن الخلاف إنما هو إذا لم يعقد ركعة . وأما إذا 
عقدها فلا يقطع . 

وقوله : ( ولا يتف ينها ) أى : بعد صلاة الصبح . 

اراك ترات ال ا ل 
يرم القَائلَ بالتأئيم تر 

المنصوص في كلامه قد تقدم في الأوقات أنه قول أصبغ ٠‏ وأن مقابله وهو مذهب 
«المدونة» » ففي كلامه نظر ٠»‏ ويقال ‏ أي في متقدمي الشيوخ كانوا إذا نقلت مسألة من غير 
«المدونة» » وهي فيها موافقة لما في غيرها عدوه خطأ » فكيف إذا كان الحكم فى غيرها 


.) 7١6 /١0( الاستذكار ») ( ه/ 589 ). (0) «المنتقى ؛)‎ ١ )١( 
. )7717/1١( «التنبيه» (069/7) . (5) «المذهب»‎ )9( 





الجر الأول 


مم24 
مخالفاً ؟! 

رات ارايت في الح تلان 

لاتشك على مدهي «المدونة» في ترك الشفع . 

وقال أصبغ في «الموازية» : يوتر بثلاثة ويصلي ي الصبح . وقول أصبغ بصلاة الشفع هنا 
أبعد من قوله بصلاة الوتر في التي قبلها . 

بعلي ب داري ا ار مقدار خمس ركعات فركعتان للصبح ٠‏ وركعة للوتر» 
وهل يصلي فيما بقي ركعتي الفجر » أو ركعتي الشفع ؟ إن لم يكن تنفل بعد العشاء قدم 
الشفع لتأكده وإن كان قد تنفل فهل يصلي الشفع أو ركعتي الفجر لأنهما من توابع الصبح» 
وركعتي الشفع من توابع الوتر . 

وإذا كان الصبح أولى من الوتر عند ضيق الوقت كان تابعه أولى . 

وقال أصبغ : يأتي بالشفع لأنها من الوتر عند أبي حنيفة » وهو يرى أن الوتر واجب» 
ولأن ركعتي الفجر تقضى عندنا . ش 

ويُسْتَحَب أن يكو نَآخرَ صلاة اليل 

لما في «مسلم» عن عائشة رضي الله عنها : من كل الليل أوتر ع د 
ونه ]لق البد ا 

إن أوتر ثُم تتفل جَازَ ولّم يعده على المشهور 

يعنى : إذا أحدثت له نية النافلة بعد أن أوتر » وأما لو أراد أولاً أن يجعل وتره في 
أثناء قله لعي سواه فذلك خلاف السنة » وأمر في «المدونة» من أراد النفل بعد الوتر أن 
يؤخر التنفل يسيراً » وهو ظاهر كلام المصنف لقوله : ( ثُّمْ ) فأتى بحرف المهملة . 

قوله : ( ولَّمْ يعده على الْمَشهور ) لقوله ككِِ : ١‏ لا وتران في ليلة »20 ٠‏ خرجه 


. )7465( ومسلم‎ ١ )40١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )47/١(‏ » والنسائى )١1/4(‏ » وأحمد )١17737254(‏ » وابن خزيمة ,)١١١1(‏ 
زاب حناة 64599 . والطوائى 469 والميقى فى القرى 45813 من ديك طلق 
ابن على رضى الله عنه . ْ ْ 
وضخط الأبان عاوكمة الف 


كتاب الصلاة 4ه 
الترمذي » ووجه الشاذ : قوله عليه الصلاة والسلام : 0 اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 


وتر(, 





ياه لس اس سا 


وفي قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين , أو ما تيسر قولان 

أي : وفى الاستحباب . إذ لا خلاف في عدم الوجوب ٠‏ والمشهور استحباب قل هو 
الله أحد والمعوذتين لما رواه أبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه ٠»‏ والدارقطني أن عائشة 
سئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله َك فقالت : « كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك 
الأعلى ٠‏ وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون , وفي الثالثة بقل هو الله أحد ‏ والمعوذتين !2" . 

الترمذي : وهو حسن غريب . 

ولعل مقابل المشهور ما رواه ابن نافع عن مالك في «المجموعة» أنه قال : إن الناس 
ليلتزمون في الوتر قراءة قل هو الله أحد » والمعوذتين مع أم القرآن ٠‏ وما هو بلازم وإني 
لأفعله . ش 

قال صاحب «الأحوذي)”" : الصحيح أن يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد » كذلك 
جاء في الحديث الصحيح » قال : وهذا إذا انفرد . 

وأما إذا كانت له صلاة » فليجعل وتره من صلاته »وليكن ما يقرأ فيه من حزيه » 
ولقد انتهت الغفلة بقوم إلى أن يصلوا التراويح » فإذا صلوها أوتروا بهذه السورة » والسنة 
أن يكون وتره من حزبه ٠‏ فتنبهوا لهذا . انتهى 

والشقع قَبْلََا لللضيلة . وقيل : للصحة , وفي كونه لأجله قَولان ‏ ثُم في شرط اتصّاله 
قولان .. 

كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة ٠‏ والذي في الباجي”؟؟ تشهير الثاني » 
فإنه قال : لا يكون الوتر إلا عقيب شفع » رواه ابن حبيب عن مالك ؛ وهو المشهور من 
المذهب . 


. من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما‎ )70١1( أخرجه البخاري (407) » ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١575(‏ » والترمذي (577) » وابن ماجه )١١17/7(‏ » وأحمد 2))١559154(‏ 
وابن حبان )١5145/(‏ » والحاكم )١١57(‏ » والبيهقي في ١‏ الكبرى » (5579) . 

() « عارضة الأحوذي » /١(‏ 108 ). 

.) 17١5 /١( » «المتقى‎ ):( 





الجر الأول 
وروى ابن زياد أن للمسافر أن يوتر بواحدة » وأوتر سحئون في مرضه بواحدة . 
ولك يدك من قولهما أن التنقم ليس يشرط :ف صنخةالوتن .+ انتهى باختصار. ٠‏ 
قال المازري17) : لم يختلف المذهب عندنا في كراهة الاقتصار على ركعة واحدة في 
حق المقيم الذي لا عذر له »واختلف في المسافر ففي «المدونة» (2: لا يوتر بواحدة » وفى 
«كتاب ابن سحئون» إجازته بواحدة . 


.وه 


وأوتر سحنون في مرضه بواحدة ورآه عذراً كالمسافر . انتهى . 

وفي «المدونة» : لا ينبغي أن يوتر بواحدة ٠»‏ فقوله : «لا ينبغي» يقتضي أنه فضيلة» 
وكونه لم يرخص في تركه للمسافر يقتضي أنه للصحة . 

فرع : 

فإن أوتر دون شفع من لا عذر له فحكى سحئون عن أشهب : يعيد وتره بإثر شفع ما 
لم يصل الصبح . 

وقال سحنون : يشفع وتره إن كان في الحضرة ٠‏ وإن تباعد أجزأه » نقله الباجي(" . 

وقوله : ( وفي كونه لأجله ) أي : اختلف هل يشترط في ركعتي الشفع أن يخصهما 
بالنية أو يكتفي بأي الركعتين كانا ؟ وهو الظاهر » قاله اللخمي وغيره » لما خرجه مالك » 
والبخاري ومسلم من قوله عليه السلام : « صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا خشي أحدكم 
الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى )249 . 

وقوله : ( ثم في شَرْط انصاله قَوْلان ) ليس هو مرتبا على أنه لأجله بل هو كما قال 
ابن شاس ”*"2: وإذا قلنا بتقديم شفع لا بد » فهل يلزم اتصاله بالوتر أو يجوز وإن فرق 
بينهما بالزمان الطويل ؟ قولان . 


. ) شرح التلقين » ( 5 / كلالا‎ ١ )١( 

(؟) «المدونة » /١((‏ ؟١؟).‏ 

.) 5177“ /1١(( » «المنتقى‎ )9( 

(:) أخرجه مالك (517) . والبخاري (447) » ومسلم (9494) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما . 

.) 1١85 / ١ ( » الجواهر‎ « )0( 


كتاب الصلاة 





وه 

والقول باشتراط الاتصال لابن القاسم في «العتبية»(!2.» قال فيمن صلى مع الإمام 
أشفاعاً » ثم انصرف » ثم رجع فوجد الإمام في الوتر فدخل معه ٠‏ قال : لا يعتد به » 
ولحت ار أن وقاتجه ووقية ع قبل ل كرك شدر قال فالر دز ابيز بحل 4 وهو رواية 
ابن القاسم في «المجموعة» . 

والقول بعدم الاشتراط رواية ابن نافع عن مالك » ونقل أيضاً عن ابن القاسم . 

5 02 لص وى بوم ع 4 ”قل 2 مع عرض 

وفي قراءة الشفع بسبح وقل يا أيها الكافرون روايتان 

المشهور : استحباب ذلك للحديث المتقدم » والشاذ أيضاً لمالك ٠‏ وهو الذي اقتصر 
علدا ا 

قال القاضي عياض : وخيره ابن حبيب في ذلك 2( ووسع عليه في الجميع » قال : 
وهذا في الشفع إذا كان منفرداً عن غيره ولم يتقدم تنفل يتصل به » فأما إذا اتصل به تنفل 
قبله » فلا تتعين له قراءة ولا عدد جملة وللمصلي حينئذ أن يوتر بواحدة يصليها بنفله إذ 
لوز عيدا يواعد د ورك هذا كعتيه القافو "أبن الوالقكد الناضس 90 وغيرة: من اتتاخرى 
مشايخ المغارية »وهو مبنى على أصل المزذهب » واحتج للصواب » وخالف فى هذا بعض 
مشايخ القرويين . انتهى . 

وى عل 0 5 واس اليرا. ١:‏ ما سوبي 

ولا يقّنت في الوثر ولا بعد مضان على المشهور 

تصور كلامه ظاهر » والشاذ لمالك أيضآ .وابن نافع » والخلاف إنما هو في نصف 
رمضان فقط . 

فروع : 

الأول : إن صلى خلف من لا يفصل بسلام » ولم يسلم عن اثنتين على المشهور 
خلافاً لأشهب . 

الثانى : لا يصلى شفعاً بنية الوتر » ولا العكس على المشهور خلافآ لأصبغ . 

وثالئها : لمحمد : إن أحرم بشفع لم يجزئه أن يجعله وتراً بخلاف العكس . 
١ )0(‏ البيان والتحصيل ؟ ( ” / 19 ) . 


.) 17548 / 1١ ( » التفريع‎ « )0( 
.)17١١١6 /1١( » «المنتقى‎ )7( 





السوزء الأول 


”4ه 

وفي «المدونة»17) : فإن شفع وتره سجد بعد السلام . 

وفي «المبسوط») : يستأنئف ٠»‏ وروى على فى «المجموعة» أنه يسجد ويستأنف الوتر 
استحباباً. 0 

واعترض في «النكت76' على ما في «المدونة» فقال : أليس زاد في الوتر مثله » فهلا 
كان كمن زاد في صلاته مثلها أن يعيد ؟ ثم أجاب بأن الوتر لما لم يكن إلا بعد شفع أشبه 
صلاة وهي ثلاث ». زاد فيها ركعة . 1 

الثالث : إن قرأ في الوتر بأم القرآن فروى ابن القاسم : لا سجود عليه » سند : 
وهو يقتضي أن لا شيء عليه في العمد ؛ لأن ما لا سجود فى سهوه لا يبطل عمده » 
كالتسبيح . 

الرابع : إذا أدرك مع الإمام ركعة من الشفع لم يسلم معه ٠»‏ وليصل معه الوتر » فإذا 
سلم منه سلم معه . ثم أوتر إلا أن يكون الإمام لا يسلم فى شفعه » ففي سلام هذا مع 
الإمام قولان : 

أحدهما : أنه لا يسلم إذا سلم الإمام من وتره ؛ لأنه شفع مع الإمام » وقد كان 
الإمام لا يسلم من شفعه . فأمر أن يفعل كفعله » وهو مذهب ابن القاسم ٠‏ والثاني : أنه 
يسلم؛ لأن المأمور به عندنا أن يسلم للشفع . وإنما أمر من دخل مع الإمام أولاً بعدم 
السلام حتى لا تحصل المخالفة » وهنا لا مخالفة مع الإمام » بل هو صورة الحال الموافقة » 
وهو مذهب مطرف وابن الماجشون . 

قال الشيخ أبو محمد وغيره : ومعنى قولهم : أنه يصلي الوتر معه ؛ أي : يحاذي 
بركوعه وسجوده ركوع الإمام وسجوده . فأما أن يأتم به فلا ؟ لأنه يكون محرماً قبل 
إمامه . 


2 


00 م ل موسا برو َه 
ولا تقُضى سن ذا ضاق الوئّت , وجَاء ذ في رَكْعتي الفَجْر تقضى بَعْد طُلُوع الشمْس 
آذآ همه م وير - مر سل 3 3 
على المشهور , فقيل : مجاز .. 
ظاهر كلامه: أن ركعتي الفجر سنة ؛ لأن قوله : ( وجاء ة في ركعتي الفجر ) يجري 


)١(‏ «المدونة /١0»‏ 896؟). 
(0؟) «١‏ التكت /١()»)‏ هلا ). 





كتاب الصلاة موه 
جر الاستتاء امن قوله:: ( :لآ تقض سن )وهو موافق ا تعدم تضاف وقد قتننا ها 
يتعلق بذلك » والقضاء هو المشهور » لما في «الموط»7١2‏ من حديث الوادت 

قال في «الجواهر”"' : وقيل : لا يصليها . ثم إذا قلنا: يصليها » فهل ما يفعله 
قضاء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر ؟ قولان . انتهى . 

وعلى هذا فهو خلاف مركب ٠‏ والقول بأنه يصلي ركعتين ينوب له ثوابهما عن 
زكعتيالفجر + ذكر ابن شاس7© آن الأبهري._ثأوله :على القول بالقضاء + :وليه أشاز 
المصنف بقوله : ( فقيل : مجَازٌ ) لكنه لو قال : (وقيل : مجازا) لكان أولى ؛ لأن الفاء 
قد تشعر بالتفسير » نل كوه اراد : إذا قلنا بالقضاء على المشهور فإن ذلك مجازء» 
ولا يؤخذ حينئذ منه القضاء حقيقة مع أنه المشهور . 

إذا قلنا بالقضاء فنقل التونسي عن أشهب أنه يقضي بعد طلوع الشمس وحلول 
التحية» وبعد الظهر وفي الليل والنهار » وعن مالك أنه قال في رواية ابن وهب : لا 
يقضيها بعد الزوال » وعلى القضاء فالمشهور أنه لا يقضيها بعد الصبح خلافآ لابن وهب . 


> 6 > > موس وه دم دوج وس سا سان ره مه ود 22 وبي ل امامت رامت 
ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فَقَط على المثلهور, وقيل:: يعد 


المشهور : أظهر ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر )247 رواه أبو داود » والترمذي ٠وابن‏ ماجه . 

وركعتا الفجر تجزئ عن تحية المسجد لما تقدم » والشاذ للقابسي . 

ول ركع في بيه نِي ركوعه وان م في تيا ولا 

يعني : لو ركع في بيته الفجر ثم أتى المسجد فهل يركع أيضآ أم لا ؟ روايتان » قال 





. )55( أخرجه مالك‎ )١( 

.)١88 /1١ 0)» «الجواهر‎ )5( 

.)1١88 /3 0 » الجواهر‎ « 5 

(5) أخرجه الترمذي (0©» وابن حبان »)١5817(‏ وعبد الرزاق (577-0) من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - وصححه الألباني ‏ رحمه الله . 





وه اللج رز الأول 


في «الجواهر)” يوان : 

ابن راشل(" : وروى ابن وهب وابن القاسم الركوع ». واختاره ابن عبد الحكم . 
وروى ابن نافع عدمه . 

وعن مالك : الركوع » وعدمه واسع » وقد رأيت من فعله » وأحب إلي ألا يركع » 
ويه قال سحئون » وقال بعض «شراح الرسالة» 5 وهو المشهور : 

7 +5 2ه 3000 

وقوله : ( ثم في تعيينهما قولان ) أي : إذا قلنا: يركع » فهل يركع بنية ركعتي 
الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أو بنية تحية 
المسحد 07 » وهو الظاهر ؟ والقولان للأشياخ , 


اليك" 


وتراءتهما بام م القرآن على المشنهور. وقيل : وسورة قَصير قصيرة » وقيل : قولوا آمنًا 
الله » وط قُل يا أل الكتاب تَعَالوا4 0ك 

فوجه الأول: ما رواه البخاري »ومسلم ؛ وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها : «كان 
رسول الله يكل ليخفف ركعتى الفجر حتى إني لأقول قرأ فيهما بأم القرآن أم لا »247 . 

ووجه الثاني : وهو قول مالك في مختصر ما ليس في المختصر - ما رواه مسلم وغيره 
أنه عليه الصلاة والسلام رهما بقل نا آيها الكافروث + وقل هو الله اأنيرةة؟ , 

ووجه الثشالث: ما رواه مسلم وابن أبي شيبة وغيرهما » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه يكل كان يقرأ فى الأولى ب # قولوا امنا بالله © [ البقرة : 785 ] الآية » وفى 
الأخيرة ب # قل يا أهل الكتاب تَعالوا » الآية [ آل عمران: 34 ]250 

وروى ابن حبيب في الواضحة عن ابن معاوية المدني عن يزيد بن عياض عن عباس 
ابن عبد الله بن سعيد عن ابن عباس أن رسول الله وَل قرأ في ركعتي الفجر في الأولى مع 
أم القرآن بخاتمة سورة البقرة من أول # انو الركيول سبي 1# [البقرة 37017 ] إلى 


. 073795 ”7”9/1١( (؟) «المذهب»‎ .)1١88 /١0( » «الجواهر‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي )5١19(‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى . وقال 
الألباني : صحيح . 

(:) أخرجه مالك (585) ». وعبد الرزاق فى « مصنفه » (51/977) . 

(0) اعريه للم [05اسن ديت الى هري رضن الله ضدة: 

(1) أخرجه مسلم (9719) . 


كتاب الصلاة هوه 


آخرهاء وفي الثانية مع أم القرآن ب # ليا أَهلَ اْكتاب تَعَالَوا إلى كلمة سواء ينا بكم 4 
الآيتين اا ) 





م : لأن في سنده يزيد بن عياض بن [جعدبة](5) 
اكذبنا"" الساى وقيرو ‏ وهو تررك 


يت سوير م لبر 


والضجعة بَعْدَّهَا روط عل الور 
أي :غير مستحبة على المشهور . 
وقالهاقن «اللدونة 90 #بوتكره . 
وقال ابن حبيب : تستحب » وروى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كد : ١‏ إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن بمينه 2302 . الترمذي : وهذا 
حديث حسن صحيح غريب . 
ش وخرجه أحمد » وأبو داود . لكن تكلم أحمد والبيهقي فيه وصححوا فعله 
للاضطجاع لأمره به » والضجعة: بالفتح الفعلة الواحدة كالرمية والنوبة » وبالكسر الهيئة 
كالقعدة والجلسة . 

فرع 

وشرط ركعتي الفجر أن ينوي لهما نية معينة » وأن يصليهما بعد الفجر » فإن صلى 
كاك اوركطة بع لحر زياج ون كال امتيتريا الى الدوور: حلاف لعي لكا مجو 
دخل المسجد فوجد الإمام في الصبح ولم يكن صلاهما دخل مع الإمام على المشهور » 
وفى «الجلاب)7( 57 أنه يخرج ويركعهما إن كان الريك متسنعاً » يد منه التلمساني أن 
المراد بالوقت وقت الصلاة . ٠‏ 

ونقل عن عبد الوهاب أنه يخرج ويصليهما إن طمع أن يدرك ركعة من الصلاة » وأما 
إن أقيمت عليه وهو خارج المسجد فقال مالك في «المدونة)(8) : إنه إن لم يخف فوات 





() أخرجه أحمد (57857) , والطبرانى فى ١‏ الكبير » )١١815(‏ . 

«90)اك هذ والاصول: + مله > :واليت أهو الضوان". (0) مقط هوه 
80) كمالك رخيمة الله : (0) ١‏ المدونة » (1/ .)80١9‏ 

(5) أخرجه الترمذي )57١(‏ . وابن حبان (554١؟)‏ . وصححه الألباني رحمه الله . 

.)7؟5١١‎ /1١ 0 ) «المدونة‎ )8( . ) 78 / 1١ ( » التفريع‎ « 0 


245 لاللسسسسسسسسسس ببح المهزء الأول 
ركعة فليركعهما خارجه »وإن خاف ذلك دخل مع الإمام . 

واعتبر ابن القاسم في «العتبية» فوات الصلاة كلها . 

قال الباجي7١)‏ : وأما إن ذكرهما الإمام فله إسكات المؤذن والإتيان بمؤكد النفل . 

وروى ابن القاسم عن مالك : إذا أخذ المؤذن في الإقامة » ولم يكن الإمام ركع 
الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته » وليصلّهما قبل أن يخرج إليه . 

قال في «السليمانية» : وصلاة ركعتي الفجر 2 في المسجد أحب إلى منهما في البيت؛ 
لأنها سنة » وإظهار السنن خير من كتمائتها لاقتداء الناس بعضهم ببعض ؛ نقله التونسي 
عن ابن وهب . 

وفي «اللخمي» : أن صلاتهما في البيت مستحبة . 

مالك : وإن فرغ من طوافه بعد الفجر فليبدأ بركعتي الطواف قبل ركعتي الفجر . 

وعدةٌ التَوافلٍ مان في ليْل أو نهار فَِنْ سا في الثَالَة قدا كل رابعة » وقيل: 
ام 0 
ْ : ( وقيل ا 
الصلاة ع فل الميكيع + « صلاة الليل مثنى مثنى 2200 » وفسر ذلك ابن عمر بأن 
يسلم من كل ركعتين » والترمذي : وإن زاد في هذا الحديث صلاة ة الليل والنهار مثنى مثنى 
فقد قال : روى الثقات هذا الحديث » ولم يذكروا فيه صلاة النهار . انتهى 

ورواه أحمد بن حنبل بزيادة النهار » والمشهور في محله قبل وقد تقدمت . 

والسر فيه جَائرٌء وكَذَلكَ الوثر على امور وفي كرَاهة الجهر هارا قولان. 

الأفضل في الليل الجهر إلا لضرورة ؛ لتشويش المصلين بعضهم على بعض ٠‏ 

قوله : ( وكَذَلك الْوثْر ) يريد : مع كونه خالف الأفضل . 

ومقابل المشهور للإبياني قال : إن أسر فيه ناسيا يسجد قبل السلام » وإن جهل ذلك 

أو تعمد فعليه الإعادة » وبلغني ذلك عن يحيى بن عمر » وأما الشفع فإن شاء جهر فيه أو 


أسن + 





.)1؟١ا/‎ /١02 » «المتقى‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه‎ 





كتاب الصلاة 

وما حكاه من القولين في كراهة الجهر نهاراً حكاه عبد الوهاب7١؟‏ . 

المع فيه في مُوْضع حَفِي؛ والجماعةٌ يُسيرَةٌ جَائرٌ وإلا فَالكراهَة على المشهور 

يعني : اكور الي ل الكل لحديث ابن عباس وحديث أنس بن مالك بشرطين أن 
يقل القوم . 

ابن أبي زمنين : كالرجلين والثالثة » وأن يكون الموضع غير مشتهر . 

ووجه الباجي''' الكراهة في الجمع الكثير » أو الموضع المشتهر خشية أن يظنها كثير 
من الناس من جملة الفرائض .ومن هنا تعلم أن الجمع الذي يفعل في ليلة النصف من 
شعبان وأول جمعة من رجب ٠»‏ ونحو ذلك بدعة مكروهة . 

وقد نص جماعة من الأصحاب على ذلك بل لو قيل بتحريم ذلك ما بعد . 

وقد تولى الشيخ أبو عبد الله بن الحاج بيان مفاسده وشناعته » فلتنظره في كلامه الذي 
هو من نور وتأييد . 

ومَنْ قَطَمْ اله عَمْداً لَه إعَادتَهًا بخلاف الْمَغْلُوب 

إنما لزمه إعادتها لأنها قد وجبت عليه بالشروع عندنا » ولا عذر له . 

فائدة : هذه إحدى الأشياء السبع التي تلزم بالشروع فيها » وهي الصلاة ٠‏ والصوم» 
والاعتكاف . والحج . والعمرة . والائتمام » والطواف ٠‏ ونظمها بعضهم فقال : 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة20 يليها طواف واعتكاف واثتمام 
يعيدهم من كان للقطع عامداً لعودهم فرضا عليه والتزام 
انظر ما ذكره من لزوم الإعادة في الائتمام »فإن الظاهر عدم لزومه . 
( سجود التلاوة ) 

وسجود الثلاوة فَضِيلَةٌ » وقيل : سن 

ظاهر كلامه أن المشهور أن سجود التلاوة فضيلة » والذي حكاه ابن محرز وابن يونس 
وصاحب (اللباب». : السنية . 


اوه 


.)١١؟؟‎ / التلقين ) ( ص‎ ١ )١( 
.)5١05 /1١0 )» «المنتقى‎ )5( 


الجر الأول 

قال ابن عطاء الله : وهو المشهور ٠‏ نعم استقرأ ابن الكاتب الفضيلة من قوله : كان 
مالك يستحب إذا قرأها فى آيات الصلاة ألا يدع سجودها . 

ابن محرز : ولا دليل له على ذلك ؛ لأن السنة يطلق عليها المستحب» والأشبه 
بمذهب الكتاب السنية ؛ لأنه قال : يسجدها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم 
تصفرء فجعلها منزلة الجنازة ورفعها عن النوافل . 

وهي إِحَدى عشرة سجدة : الغراف » والرعد » والشخل : #يؤمرونَ > » وسبّحانَ . 


وشيير و 


ومريم » وأول الحج . والفرقان ٠‏ والشمل : « العظيم 4 والسّجْدَة » وص : # وأتاب » , 
وقيل : « مآب 4 . وفْصلَت : « يَعبْدُونَ © وقيل : 8 يسأمون 4 , قَالَ ابن وَطب وابن 
حينة + اح عدر :لاني للد : آخرهًا ٠»‏ وقيل لا 
٠ 4‏ واثرً» وروي : أربَّم عر دون ني الحَج» فقيل : الختلاف"» وقَال حمَاد بن 
م ل 1 

قال عبد الوهاب(21 : الرواية المشهورة هي أن السجود في أحد عشر موضعاً » 
دقوله: ( وروي" : أي رون ني الحج) . 

وقوله : ( قال ابن وهب ) هما قولان مقابلان للمشهور » وبعدم السجود في المفصل 
قال ابن عمر وابن عباس » 0 المسيب » وغيرهم ٠‏ وفي (أبي داود» عن ابن عباس أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة7؟2 . 

وفي حديث زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي كلل النجم ولم يسجد 7" 

اللخمي وغيره : والاعتراض بهذين الحديئين لا يصح » أما حديث ابن عباس فقد لا 
يثبت ؛ لأنه لم يشهد جميع إقامته كلد بالمدينة » وإنما كان قدومه سنة ثمان بعد الفتح ‏ 
ومعارض بحديث أبي هريرة وأنه سجد في الانشقاق . والأخذ به أولى لأنه أسلم عام 
خيبر بعد الهجرة » ولصحة سنده . ولأن من أثبت أولى تمن نفى ٠»‏ والنسخ لا يصح إلا 


ك4 





.)98 /١0()4» الإشراف‎ «)١( 

(1) أخرجه أبو داود )١5٠7(‏ ». والطبرانى فى « الكبير ») ( ١١955‏ ) . 
وضعفه الألبانى ‏ رحمه الله - . 00 

لخرخه اسار 0 ا 


كتاب الصلاة 





44 
بأمر لا شك فيه مع تأخير الناسخ . ولو ثبت التأخير لأمكن أن يكون ذلك في غير وقت 
صلاة أو لكون القارئ لم يسجد . 

وقال صاحب «التهذيب» : حديث ابن عباس عندي حديث منكر » يرده حديث أبي 
هريرة » ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة . 

اللخمي : وإثبات ثانية الحج ليس بحسن ؛ لأن المفهوم والمراد بها: الركوع والسجودء 
قال : وإثبات الثلاث التي في المفصل أحسن لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
سجد في © إِذَا السّماء انشقّت 4 [ الانشقاق : ]١‏ (“خرجه البخاري ومسلم » وزاد مسلم 
عنه أنه قال: ١‏ في 8 اقرأ باسم ربّك 4 [ العلق : »]١‏ سجدت فيها خلف أبى القاسم يلل , 
فلا أزال أسجدها حتى ألقاه ؟ » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد بمكة في 
النجم)”'؟. انتهى بمعناه . 

وأمر عمر بن عبد العزيز بالسجود في الانشقاق . 

قال مالك : وليس العمل عليه» ونقل عن الأبهري أنه خير ذ في السجود في المفصل . 

قال اللخمي : ومالك في «المبسوط» نحوه . 

وقوله : ( الأعراف ) إلى آخره ٠‏ اكتفى ‏ رحمه الله - في ذكر السجدة الواحدة التي 
لا خلاف فيها بذكر السورة ٠‏ وإن كان في المحل إشكال أو خخلاف مذهبي أو خارجي 
ذكره» فالاولى كل : ( يسود 4 لان ظاهر الآمر عند من لا يعرف طلب السجود عند 
«يستكبرون * لكنهم راعوا ‏ والله أعلم ‏ إتمام الكلام لأن « يَحَافُونَ * حال من 
طيستَكبرونَ 4 . والثاني ال 
رأى أن السجدة عند : 8 وما يعْلنون 4 1 النمل : 4 

وروى أهل المذهب أن قوله : «١‏ له ركز التق 4 [ التمل : > 
كالمتمم لقوله : ١‏ لله الذي يخرج الْحَسْءَ 4 1 النمل : 5؟ ] » وكان الكلام تاما بتأخره . 

فإن قيل : لم لم يعتبروا آخر الكلام في «ص» كما في النحل والنمل » فإن المشهور 
على ما قاله المصنف أن سجودها أولاً . 





. )0178( أخرجة البخاري (9/75) » ومسلم‎ )١( 





اللج رز الأول 

قيل : لأن قوله : # فَعْمَرَا له ذلك » [ ص : ١5‏ ] كالجزاء على السجود ٠‏ فكان بعد 
السجود فوجب تقديم السجود عليه » وكذلك فصلت لأن قوله : # وَامْجَدُوا لله الّذي», 
إلى قله ل تعبدون © قفاته ويل] )اطلت للتجوده: 

وقوله بعد ذلك : 8 فَإِنِ استَكْبرُوا 4 [ فصلت : 58 ] إلى آخره ؛ ذم لمن لم يسجد 
استكباراً » وإنما يكون ذما إذا مضى محل السجود . 

وما قدمه المصنف في اص» ذكر صاحب «اللباب» + وصاحب «الدشخيرة»7١2‏ أنه 
المذهب » وهو الذي يؤخذ من «الرسالة»7" لتصديره به » وعطفه عليه بقيل . 


810 


والقول بأن السجود عند # لا يسأمون #* [ فصلت : 8" ]ء لابن وهب ». وحماد ‏ 
وهو أخو القاضي إسماعيل - قاله المازري» وإلى طريقة من حمل الرواية على الوفاق ذهب 
عبد الوهاب » وجمهور الأصحاب على حملها على الخلاف . 

ويَسْجُدُ القارىٌ وقَاصِدٌ الامنتماع إن كَانَ القَارى صالحا للإمَامّة , فَإِنْ تركَهُ القارئ 

أي : إنما يسجد من قصد الاستماع لا السامع . 

ابن عبد السلام : وهذه التفرقة مروية فى الصحيح عن سلمان » وعثمان » وغيرهما. 

وقوله ': ( إِنْ كَانَ الْقَارئ صالحاً للإمَامّة ) أي : يكون ذكرا بالغا متوضعاً » فإن كان 
القارئ امرأة الماك لم ببسي تاي 2 وق القول بإجازة إمامة الصبي في النافلة » 
ينبغي أن يسجد . 

واختلف إذا كان على غير وضوء أو كان ولم يسجد » وإليه أشار بقوله : ( فَإِنْ تركه 
القارىيٌ قفي الْمُستّمع قَولان ) والمشهور: الأمر؛ لآن كلا منهما مأمور » فليس ترك القارئ 
بالذي يسقطه عن المستمع . 

وقال ابن حبيب : لا يسجد . وصوبه ابن يونس وغيره » لقوله عليه الصلاة والسلام 
لقارئ لم يسجد : « كنت إماماً» فلو سجدت لسجدنا »7 . 


.) 85١75 / 5(( » الذخيرة‎ « )١( 
.) 56 / (؟) « الرسالة » ( ص‎ 
. من حديث زيد بن أسلم رضى الله عنه‎ ) 719 / ١ ( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )( 


كتاب الصلاة 





ل 

وقال بعض الشافعية : إنما تركه كَكِْدِ لينبه القارئ على أنه أخطأ بتركه » وأنه هو كان 
المأمور به أولاً » وهو غير واجب على المستمع فلا يبعد تركه لقصد «البيان» » وفي المسألة 
قول ثالث بالتخيير لأشهب . 

ونقل عياض : إذا جلس ليسمع الناس حسن قراءته» وفعل هذا المكروه وسجد أو لم 
يسجد » خلاف في سجود مستمعه . 

اللخمي : وأرى أن يسجد؛ لأن الظاهر أنه في طاعة » والسرائر إلى الله تعالى » 
ونص مالك أنه لا يجلس إليه قال : وإن جلس إليه »وعلم أنه يريد قراءة سجدة ٠»‏ فليقم 
عنه » وقسم في «البيان» الجلوس إلى القارئ على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أنه يجلس إليه للتعليم » فهذا جائز أن يجلس إليه ويسجد لسجوده » 
واختلف إذا لم يسجد القارئ » هل يسجد السامع ؟ فذكر القولين » قال : واختلف في 
المقرئ الذي يقرأ القرآن » فقيل : إنه يسجد لسجود القارئ إذا كان بالغاً فى أول ما يمر 
بسجدة »وليس عليه السجود فيما بعد ذلك » وقيل : ليس عليه السجود بحال . 

والثاني : أن يجلسوا إليه ليسمعوا قراءته ابتغاء الثواب من الله تعالى في استماع 
القرآن » فهذا جائز أن يجلسوا إليه » ويختلف هل يسجدون بسجوهه إذا مر بسجدة ؟ ففي 
«العتسية)(1) : لا يسجدون » وقال ابن حبيب : يسجدون إلا أن يكون ممن لا يصح أن 
يؤتم به من صبي أو امرأة » والذي في «المدونة») محتمل للتأويل » والأظهر منها: أنهم لا 
يسجدول بسجوده . 

والثالك : أن يجلسوا إليه لأن يسجدوا بسجوده » فهذا يكره أن يجلسوا إليه » وأن 
يسجدوا بسجوده ؛ وهو نص «المدونة» » ومعنى «العتبية») » وزاد فيها: ونهى عن ذلك » 
انتهى بمعناه . 

قال في «المدونة»7؟2 : ويقام الذي يقعد في المساجد يوم الخميس وغيره لقراءة القرآن » 
وما ذكره من تقسيم المسألة على ثلاثة أقسام » خالف في ذلك طريق الأكثر فإنهم قالوا : 
متى لم يجلس للتعليم فلا يسجد . سجد القارئ أم لا » ولم يفرقوا بين أن يقصد الثواب 
أم لا » ذكره في «التنبيهات» . 


. ) 5/8 / 1١ ( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 
.)؟7١5‎ /1١ 0 » المدونة‎ «١ (؟)‎ 


الح زر الأول 
وقال المازري10: إذا قرأ آية سجدة بعدما سجد فإنه يسجد عندنا وعند الشافعي » 
وقال أبو حنيفة : لا يسجد . قال : وهذا الذي ذكرته من تكرار السجود هو أصل المذهب 
عندي إلا أن يكون القارئ ممن يتكرر ذلك عليه غالباً كالمعلم والمتعلم » ففيه قولان : إذا 
كانا بالغين » قال مالك وابن القاسم : يسجدان أول مرة لا غير . 
وقال أصبغ وابن عبد الحكم : لا سجود عليهما ولا في أول مرة » وأما قارئ القرآن 
فإنه يسجد جميع سجلاته . 


0. 





ويسْجد المصلّى ذ في التقل مطلّقا ء وقيل : إنْ أمن التخليط » وفي امرض تكره قراءتها 

على مجر أوسراء فإ قرا وان على الور عَم جر يلم آم 
يَجهرْ وسَجَدء فَقَالَ ابن القَاسم يبع » وقَالَ سَحَنُون : لا يبع لاحتمال السهو... 

قال ابن بشير وابن شاس 2©"7: وهل تجوز قراءة السورة التي فيها السجدة ؟ فأما صلاة 
النافلة فلم يختلف المذهب في جواز ذلك ٠‏ وهذا إذا كان فذا أو في جماعة يأمن التخليط 
فظاهر » وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمنصوص أيضاً جوازه » لما ثبت في فعل 
الأولين في قراءة السجدة في قيام رمضان . انتهى . 

ومفهوم قوله في «الجلاب 76©: ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم 
يخف أن يخلط على من خلفه عدم الجواز مع عدم أمن التخليط » والمشهور: الكراهة في 
الفريضة مطلقاً؛ لأنه إذا قرأها فإن لم يسجد دخل في الوعيد ٠‏ وإن سجد زاد في أعداد 
سجود الفريضة .ومقابل المشهور بالجواز رواية ابن وهب عن مالك . 

وصوبه ابن يونس واللخمي وابن بشير وغيرهم ٠»‏ ابن بشيرة؟؟2: لما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه كان يداوم على قراءة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الصبح ء 
وعلى ذلك يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم . انتهى 

له : ( فإن قرأ ققولان ) السجود وهو المشهور » وعليه فإذا كانت صلاتهم سرية 

جور بعلم الاك * درل تحير ومع لقال ابد القايت : يتبع لأن الأصل عدم السهو ء 





.) 8١” شرح التلقين »)02؟5/‎ )١( 
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كتات الصلاة ا ب 0# 
وقال سحئون : لا يتبع؛ لأن أكثر الناس لا يقرؤونها في الفريضة ؛ وإذا قرأ بها جهراً كان 
الغالي علنه التنهو : 

فرع : 

قال أشهب : ولا يقرأ الخطيب سجدة على المنبر » وكأنه رأى أن النزول للسجدة يؤثر 
في نظام الخطبة » فإن قرأها فقال أشهب : ينزل ويسجد مع الناس »وإن لم يفعل 
فليسجدوا » ولهم في الترك سعة ١‏ وينبغي أن يعيد قراءتها في الصلاة ويسجد 

وقال مالك في «المجموعة» : لا ينزل ولا يسجد » وإن العمل على آخر فعل عمر في 
تركه السجود وقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا . 

وشرطها كَالصّلاة إلا الإحركمٌ والسّلامٌ » وفي اتير إن لَمْ يكن في صّلاة : الها : 
خَيرَ ابن الْقَاسم .. 00 ْ : 

تصوره واضح ٠‏ قال ابن وهب : يسلم منها » والظاهر: أن الاستثناء في قوله : (إلا 
الإخركم والسلام ) منقطع . 

خليل : وفي النفس من عدم الإحرام والسلام شيء » وقوله : ( إن لَمْ يكن في 
صلاة) أي ؛ إن كان في صلاة كبر في خفضه ورفعه اتفاقً كسائر الالتفاتات في الصلاة » 
والثلاثة الأقوال في «المدونة»(21 . 

قال ابن القاسم : وكل ذلك واسع . 

وفي «الرسالة»(" رابع : يكبر في خخفضها » وفي التكبير في الرفع منها سعة » والذي 
رجع إليه مالك التكبير » واختاره ابن يونس . 

فرع : 

إذا قرأ الماشي السجدة سجد » وينزل الراكب إلا فى سفر القصر ا 


سىس سسس 8 م د 


ول جَاوَرَهَا سير سَجَد» وبكثير يُعيد قراءتها ويسجد » وفيا : إن رفع المصلي 


2 2 
7 إل بح 


أسَهُ من الرحُوعٍ في فَرْض لم يعد ء وروى ابن حَْيب : يَعود في اتانيه » وييسجد ... 





٠ /١ 01 » «المدونة‎ )١( 
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اللمحل ره الأول 

واليسير مثل أن يقرأ الآية والآيتين ؛ ابن عبد السلام : وهذا بين ؛ لأن ما قارب 

وقوله : ( وبكثير يعيد قراءتَهَا ويَسْجَد ) زاد في «الجواهر»(!' بعد قوله : اي 
ثم يعود إلى حيث انتهى في القراءة . 

وقول ( وفيها : إن رقع ... ) إلى آخره : 

ابن عبد السلام : الموجب لذكر هذه المسألة رواية ابن حبيب ٠»‏ وإلا فسيذكر أنها 
تفوت بوضم اليدين على الركبتين. 

وفي النافلة يعود في الثانية . 

أي : د كيه رفع رأسه من الركوع في النافلة عاد إلى قراءتها وسجد . 

ابن عبد السلام : وهو استحسان . والأصل أن محلها قد فات إلا أن يريد قراءتها إن 
شاء لأن ذلك سائغ في النافلة . انتهى . 

وإذا قلنا: إنه يعود إليهاء فهل قبل الفاتحة أو بعدها ؟ قولان . أشار إليهما بقوله: 

وفي فعْلها بَعْدَ القائحة أ قبْلَها تلان . فَإِنْ ذَكَرَ راكعا فَكَذَلكَ , وقيل : يخرٌ سّاجداً . 

القول بأنه يعيدها قبل الفاتحة 0 ؛ لأن لمانع من الإتيان بها إنما 
هو فوت القيام » وقد وجد فلا معنى للتأخير ٠‏ والقول بأنه يعيدها بعد الفاتحة لابن أبي 
زيد » لأنها قراءة فتشرع بعد الفاتحة كغيرها . 

وقوله : ( فإن ذكرها راكعاً ذلك ) يريد : وإن ذكر في النافلة بعد وضع اليدين 

على. الركبتين فكذلك ؛ أي : هو بمنزلة ما لو ذكر بعد أن رفع رأسه من الركوع فيمضي 
على ركوعه ٠‏ ويقرأها في الثانية . 

وهذا القول نقله اللخمي عن مالك فى «العتبية» » وتأوله ابن يونس على 'المدونة» » 
ويريد تأويله أنه نص فيها على الفوات إذا ذكر وهو راكع في الثانية . 

وقوله : (توكن كر اناق : إذا ذكر راكعاً » وهذا القول لأشهب » زاد اللخمى 
وطاحي» الوا فررم 10 عير + ويسجد إذا حصل له ذلك فى الثانية » ولو ذكر وهو 0 
لأسا اربع الام سد . 1 

وبنى التونسي وابن بشير7" الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في عقد الركعة » 
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وأبى ذلك عبد الحق وابن يونس وقالا : بل ابن القاسم جعل وضع اليدين على الركبتين 
تنعقد به الركعة في أربعة مسائل منها هذه ٠‏ وقد تقدم التنبيه عليها . وعلى هذا فيكون 
كلامه هنا عائد إلى مسألة النافلة » وقول ابن عبد السلام المتقدم والموجب لذكر هذه المسألة 
رواية ابن حبيب إلى آخره يدل على أنه جعل هذه المسألة عائدة إلى الفريضة . لكن لم أر 
المسألة في كتب الأصحاب إلا على الوجه الأول . 


#آ ته 01 


لو قد الود ركم تايا فال مَل : يعدب فإ كر منْحَنيا ركع لرطعته ٠‏ 
مال ابْن القَاسم : لا يعد ب إن َمْسا حر » إن رقع ساهيا لم عد ب بن ل أن 


2 


الحركة إِلَى الأركان م متصودة أول : وعلى قل ابن قاسم : إن أطال الركوع أو ركع أو 


رق اهيا سد بد السلام » وعلَى قل مَالك قؤلان . 
يعلى 3 إذا قصد سجود التلاوة فلما وصل إلى الركوع نسي 2 وقول ابن القاسم 


9 «العتسية)(1) و«الواضحة» . 

وقول مالك في «المجموعة» » ورواه أشهب في «العتبية» » وقوله : (فَإنْ ذَكَرَ منْحَنيا 
رفع لركعته ) » من تمام قول مالك . 

ركذل : ( فَإنْ ذَكَر منْحَنيا خَرَ) "من ام فول أبن العانسم ذلك أقولة 014 فإن 


5 
> و مم 


. ) َفَعَ ساهيا لم يعد به‎ ٠ 


م : 


أحدها : ما وقع بعد قوله : ( فَإِنْ رَقَمَ اهيا لَمْ يَعْتَدَ به ) زيادة على المشهور وليست 
كيده أنه لبنيت فول تللق 

انيها : جعل الأول من التعليل للثاني من القولين عكس غالب اصطلاحه . 

الثها : تأول الشيخ أبو محمد قوله : (فركع ساهيا) على أن المراد منها عن السجدة 
وقصد الركعة » وأما لو خر للسجدة فلا يجزئه ذلك الركوع ؛ لأنه نوى بانحطاطه ما ليس 
بفرض . إلا على قول من يرى أنه إذا ظن أنه في نافلة فصلى ركعة أنه يجزئه . 

ابن يونس : وعلى هذا التأويل يكون وفاقاً لابن القاسم قال : وظهر في الإجزاء على 
قول مالك ؛ وإن انحط للسجدة فلا تضره النية لانعقادها من أول الفريضة » وليس عليه 
تجديدها في كل ركعة ٠.‏ وهل يسجد أم لا ؟ أما على قول ابن القاسم فليسجد بعد السلام 


. ) 9 / ” ( » البيان والتحصيل‎ ١ )١( 





الح رز الأول 
إن طال ركوعه ٠‏ أو رفع ساهياً لتحقيق الزيادة والطول هو الطمأنينة فما فوقها » واختلف 
على قول مالك . والظاهر سقوطه لعدم الزيادة ؛ قاله المغيرة . 
والثاني : أنه يسجد بعد السلام ؛ قاله مالك في «المجموعة» ؛ لأنه أخل بنية 
الانحطاط فكان حقه قبل » لكن لما ضعف مدرك السجود أخر » كذا قال المازري217 . 
قوع : قال مالك في «المجموعة» : ولو سجد في آية قبلها يظنها السجدة فليقرأً 
السجدة في باقى صلاته » ويسجد لها ويسجد بعد السلام . 


0 


ىرو ووو 


م و 
ويكره سجود الشكر على المشهور. 
وجه المشهور: العمل ؛ ولهذا لما قيل لمالك فى «العتبية» أن أبا بكر الصديق فيما يذكر 
سجد بعد فتح اليمامة شكراً » قال : ما سمعت ذلك » وأنا أرى أنهم كذبوا على أبي بكر 
في هذا الضلال » وقد فتح الله على رسوله وعلى المسلمين » فما سمعت أن أحداً منهم 
سجد » انتهى ٠»‏ والشاذ رواه ابن القصار عن مالك وبه قال ابن حبيب . ش 
اللخمي : وهو الصواب لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله كَكلْهِ في سجدة ص : 
٠‏ سجدها داود توبة » وأسجدها شكراً :3 . وحديث [ أبى بكرة ]20 أتى النبى يَكليْهِ أمر 
سره فخر ساجداً 5 فكره! الم مد 5 وحديث كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر 
0 أخرجه البخاري» انتهى . 
فوع : كرما فى «المدوئة 217 الاقتضان. على قراءة السجدة متجردة عنما قبلها وما 
بعدها . واختلف الأشياخ فحملها بعضهم على أن المراد نفس السجدة دون جملة الآية التى 
هى منهاء وحملها بعضهم على أن المراد به جملة آية السجدة . 
للانوق "1 وبوفق الأشية ركه لا قزق بين قزاية كلية المسدة او ةلي ! 
)١(‏ « شرح التلقين » (”/ 48-0١‏ ). 
(6) أخرجه النسائى (ا90) . وفى « الكبرى » ( ٠١59‏ ) . والدارقطنى ( ١‏ / /9ا.: )2 
وصححه الألبانى ‏ رحمه الله . (9) فى ط : أبى بكر » والمثبت هو الصواب . 
(:) قلت : وعند ابن ماجة (1747) عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكللهِ بشر بحاجة فخر 
ساجداء حسنه الألبانى . 

(6) أخرجه البخارى (778/8) ؛ ومسلم (2)» . وأبو داود (5لالا؟) » وابن ماجة 2)١795(‏ 
والحاكم )22١75(‏ . وصححه الألبانى ‏ رحمه الله . 

(500) «المدونة » 01 .)7١١١ /١‏ 0) « شرح التلقين » ( ؟ / 48١54‏ ). 





كتاب الجنائز ا 


كتاب الجنائز 
رم بي مه فى بير وس م وس ا وس اس 8 لوع روعي 2 م سا ظ 
الجنائز : وتوجيه المحتضر إلى القبلة مستحب غير مكروه على الأصح . 
الجنازة : بفتح الجيم وكسرها . للميت والسرير » وقيل : للميت بالفتح » وللسرير 
بالكسر 2 الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل 2 والاستحباب رواه ابن القاسم وابن وهب عن 
مالك . والكراهة رواها ابن القاسم أيضاً في «المجموعة» قال : وما علمته من الأمر 
القديم» قال ابن حبيب : إنما كره استناناً . 
وروى عن ابن المسيب إنكاره حتى قيل لما أغمى عليه : فلما أفاق قال لبنيه : ليهنني 
1 1 و 
مضجعى ما دمت بين أظهركم ٠»‏ لا أبالي على أي جهة مت إذا مت مسلماً » وزاد : (غير 
عو ب ”ا 1 
مكروه ) ليعلم أن مقابل الأصح الكراهة ؛ ابن حبيب : ولا أحب أن يوجه إلا أن يغلب 
ويعاين وذلك عند إحداد نظره » وشخوص بصره . 
_ تك 2 صغر م 0 هم مم 
وكذلك قراءة شىء من القرآن عنده 
أي : ويستحب » وتبع المصنف في هذا ابن بشير”ا؟ » وإنما هو قول ابن حبيب » 
وقال: إنما كره مالك ذلك استناناً » والكراهة لمالك في رواية أشهب . واحتج على ذلك: 
بآن عمل السلف اتصل غلى ترك ذلك *. 
وذكر ذلك صاحب «البيان)50) وغيره 2( وصاحب «الرسالة)9) فقال : وأرخص بعض 
العلماء فى القراءة عند رأسه بسورة يس ٠‏ ولم يكن ذلك عند مالك أمراً معمولاً به . 
اهقب . 
وهذا هو الظاهر . وفى حمل ابن حبيب نظر » إذ ليس لنا أن نرتب الأسباب 
والمسببات »وما حدة الشرع وقمنا عندذه © وما أطلقه ولم يخصه بسبب أطلقناه 2 وما تركه 
السلف تركناه وإن كان أصله مشهوداً له بالمشروعية كهذه القراءة . 


وللشرع حكمة في الفعل والترك » وتخصيص بعض الأحوال بالترك كالنهي عن 





. )557/57( «التنبيه»‎ )١( 
. ) 575 / (؟) « البيان والتحضيل ) ( ؟‎ 
. )9897 / الرسالة » ( ص‎ « )*( 


الج ز الأول 
القراءة في الركوع ٠‏ وطلبها في القيام » فتمسك بهذه القاعدة الجليلة ؛ فإنها دستور 
للمتمسك بالسنة » وقاعدة مالك» والله أعلم . 

وكيفية التؤجيه كَالْقَولَيْن في صلاة المريض . 

أي : في تقديم الأيمن وإلا استلقى على ما تقدم ٠‏ وأما بين الأيسر والأيمن فبعيد . 


لما 





ويستَحَب تَلقيئهُ الشهادة , وتَفْميضه بَعْد ته . 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 2١١»‏ . أخرجه مسلم . 
والترمدى!.. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »20 . 
رواه أبو داود » والترمذي . 

وقال عبد الحق فيه : حسن صحيح ٠‏ وظاهره الاقتصار على لا إله إلا الله » وقال 
بعضهم : تلقين الشهادتين . 

ابن الفاكهاني (©: ومراد الشارع والأصحاب: الشهادتان معآ ٠‏ واكتفى بذكر 
إحداهماء ووقع في بعض النسخ (الشهادتين )» وإذا قالها مرة ثم تكلم أعيد تلقينه وإلا 
ترك لأن القصد أن يكون آخر كلامه . قالوا : ولا يقال له : «قل» بل يقال عنده : لا إله 
إلا الله » ويستحب تغميضه إذا قضى لا قبل ذلك ٠»‏ وتمد رجلاه » وتلين مفاصله برفق 
لئلا يبقى مشوه الخلقة» قال مالك في «المختصر »: ولا بأس أن تغمضه الحائض والجنب » 
قال ابن حبيب : يستحب ألا يجلس عنده إلا أفضل أهله وأحسنهم هدياً وقولاً » ولا 
يكون عليه وقربه ثوب غير طاهر » ولا تحضره الحائض والكافر »وفى «اللخمي» : تجتنبه 
الحائض والجنب ٠‏ واختلف في ذلك والمنع أولى لما روي أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 





. أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )7١15(‏ » والترمذي (778) , وأحمد (75704817) » والحاكم (1149) , 
والطبراني في «الكبير»؛ ( ١١7 / ٠١‏ ) حديث )١71١(‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . 
وضعم الألباني به رخن الله - . ْ 

() «رياض الأفهام» ف فض ” 





كتاب الجنائز > 


00 
ابن حبيب : ويستحب أن يقال عنده : ا وسلام على المرسلينَ 029 وَالْحمد لله رب 
العالمينَ © [ الصافات اما ]عو لمثل هذا فَليَعمَلٍ الْعَاملُونَ © 1 الصافات : ]1١‏ » « ذلك 
وعد غير مَكُذوب © [ هود : ٠6‏ 1» ويقال عند إغماضه : بسم الله » وعلى وفاة رسول الله 
كله . اللهم يسر عليه أمره » وسهل عليه موته » وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه 

خيراً ما خرج عنه . 

ذا رجي الود تي جور ب لطن كولان 

المشهور : لا يبقر » وقال أشهب وسحنون وأصبغ : يبقر إذا تيقن حياته » قال محمد 
ابن عبد الحكم : رأيت بمصر رجلا مبقوراً على رمكة مبقورة » وحمل عبد الوهاب قول 
سحئنون على أنه تفسير لقول ابن القاسم . قال : وإنما قال ذلك ابن القاسم إذا لم تتيقن 
حياته . 


لفبدك 


وهذا الخلاف حيث يتعذر علي النساء إخراج الولد من مخرجه . وأما إن أمكن ذلك 
بعلاج فحسن ؛ قاله مالك في «المبسوط» . 

وكذلك لو كَانَ في بطنه مال له بال ببيئة . 

اق ١‏ انملك ندا فاك ابن القانت فسا عا وجك نه بيقر انان و انيه 
قال ابن القاسم : وكذلك إذا ابتلع جوهرة نفيسة أو وديعة . 

وقال ابن حبيب : لا يبقر » ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار . 

قال شيخنا رحمه الله : ينبغي أن يكون الخلاف إذا ابتلعه لقصد صحيح ٠»‏ وأما إن 
قصد قصداً مذموماً فينبغي أن يبقر لأنه كالغاصب ٠»‏ وقيد ابن بشير”"؟ الخلاف في الوديعة 
بما إذا كان له مال يؤدى منه » قال : وإلا فلا ينبغي أن يختلف في وجوب استخراجه . 
انتهى . 

وقال ابن القاسبم هنا بالبقر دون الأول لتحقق المال هنا بخلاف حياة الجنين فإنها 


)١(‏ أخرجه أحمد (537) » والبزار (880) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
:(9؟) «التنبيه») (79/ 5917) . 





اللحج رز الأول 
موهومة ٠‏ والبقر مقيد - كما قال المصنف - بما إذا قامت له البينة بابتلاعه » ولو شهد بذلك 
عدل فأجراه أبو عمران على الخلاف في القصاص في الجراح بشاهد واحد . 

ابن يونس١2‏ : والصواب البقر؛ لأن النبي كَكلِْةِ نهى عن إضاعة المال ٠‏ والميت لا 
يملك ذلك . 

وخر المُضْطر إلى أكل مي دمي عَلَى ذلك 

أكثر نصوصهم أن المضطر لا يأكل ميتة الآدمي ٠‏ ومنهم من أجازه » ابن عبد السلام : 
وهو الظاهر » وخرج الجواز على القول بجواز البقر ٠‏ والجواز هنا أولى؛ لأن حياة الآدمي 
محققة بخلاف الجنين» لكن هنا إذهاب جزء من الآدمي وليس في البقر إلا الشق ٠.‏ فينظر 
هل ذهاب الجزء مع تحقق الحياة يوازي الشق مع عدم تحقق الحياة ؟ 

وغسُل المَيّت واج ب عَلَى الأصح 

الأصح فون معي الويداي 177 واي فون زان اعية :11201 وحكن أبق أ 
ووز ورك اللو 1 ووو م لأا البييةة: 


51٠ 


ابن بزيزة : وهو المشهور .» وسيب الخلاف: قوله كَكِْهٌ في حديث أم عطية : 
«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر إن رأيتن ذلك 206 هل معناه: رأيتن الغسل أو الزيادة ؟ 

المازري 20: وهذا على اختلاف الأصوليين في الاستثناء » والشرط إذا تعقب الجمل» 
هل يرجع إلى الجميع أو إلى الأقرب . 

خليل : وعود التخيير إلى نفس الغسل بعيد جداً ٠‏ وفي الغسل فوائد منها: إكرام 


000 «الجامع» (”/ ؟1). 

(0) « التلقين» ( ص / .)١5١‏ 

(5) « الكافى » ( ص / 3١5‏ ) . 

(5) « الرسالة » ( ص / 57 ). 

(5) « التفريع » ( ١‏ / ”ا ). 

. )1١8/9( «الجامع»‎ (030) 

0) أخرجه البخارى ( 1١1١946‏ ) » ومسلم (89؟؟ ). 
() « شرح التلقين » ( ” / .)1١١١54‏ 


كتاب الجنائز 





"51١ 
الملكين » ومنها: تنبيه العبيد على أن المولى أكرمهم أحياء وأمواتاً » ومنها: أن يعلموا أن‎ 
من تأهب للقدوم على مولاه أنه لا يقدم إلا طاهر القلب من المعاصي متفرغاً مما سوى الله‎ 
تعالى » لأنه إذا اعتنى المولى بتطهير جسد فان في التراب تنبه العبد إلى ما هو باق ؛ وهو‎ 
ومنها: إعلام العبد بالاعتناء به ؛ لأنه إذا اعتنى بتطهير الجسد الفاني فلأن يعتني‎ ٠ النفس‎ 
بتطهير النفس من باب أولى » فنسأله عز وجل أن يطهر قلوبنا من رعونات البشر » وأن‎ 
. يفرغها من غيره » ويملأها من ذكره »وأن يقدمنا عليه وهو راض عنا‎ 

ولا عسل من لا يصلَى عله لتفص أن كمال » ومن تَعَذرَ له مم حدم الماء . 
وتتفطيع الْجسّد » وكَرَجُل مَع نساء غير مارم . 

سيأتي من لا يغسل لنقص أو كمال »وجعل تعذر الغسل من ثلاثة أوجه » وهو 
ظاهر. 

المشهور: أن ذوات المحارم يغسلنه . 

وقال أشهب : ييممنه فقط . 

وقوله : ( في كونه . .. ) إلخ ؛ قال في «المدونة»(21 : يغسلنه » ولم يشترط من فوق 
ثوب » زاد في «المختصر) : وتستر عورته . 

وقال. ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية : إما يغسلئه من فوق ثوب » كما قال 
في «المدونة» في غسل الرجل ذوات محارمه : ولم أر القول بأنها تغسله من تحت ثوب 
. منصوصاً ٠‏ نعم خرجه صاحب «التنبيهات» على قول ابن حبيب في عكس هذه المسألة 
وسيأتي . 

وأما صغير لا يمكنه الوطء فَيََسَلنهُ 

قال في «المدونة»50) كاين ضع سن 

قال المازري ( "©: وروي عن مالك إجازة غسل المرأة لابن تسع . 
)١(‏ «المدونة » 02 /1١‏ ١5؟7).‏ 
(0) «المدونة » 75١ /1١(‏ ). 
«١ )9(‏ شر ح التلقين » ( 3 / .)1١١١‏ 





ا ا لحر الأول 

دامس جل يمحم ذلك إلا أنه إلى انوع 

لأن ذراعها عورة بخلاف وجهها وكفيها بدليل: إظهارهما في الصلاة والإحرام ٠‏ 
وجاز لكل واحد منهما أن ينظر وجه صاحبه » وإن كان ممنوعاً في الحياة للضرورة ٠»‏ واللّه 
أعلم . 

مذهب «المدونة»: أنه يغسلها من فوق ثوب ٠»‏ ولا يفضي بيده إلى جسدها » والقول 
بالتيمم لأشهب قاله صاحب «البيان7١2‏ قال : وروى أشهب أنه يصب الماء عليها صبا » 
ولا يباشر جسدها بيده من فوق الثوب ولا من تحته . 

قال : وفي المسألة قول لابن حبيب أنه يغسلها وعليها ثوب ٠‏ ويصب الاء فيما بينه 
وبينها » لئلا يلصق بجسدها ١‏ فيصف بابتلاله عورتها . 

قال : وظاهره أنه يفضي بيده في غسله إياها إلى جسدها » ومعنى ذلك عندي: فيما 
عدا السرة والركبة . فلا يفضي بيده إلى ذلك منها دون أن يجعل عليه خرقة . إلا أن 
يضطر إلى ذلك كما يفعل الرجل بفرج الرجل في غسله ؛ إذ لا يختلف في أن الفخذ 
والسرة من المرأة عورة ٠»‏ لا يحل أن ينظر إلى ذلك من لا يحل له الفرج باتفاق » انتهى ٠‏ 
وانظر هل يتخرج في غسلها القول الثالث الذي ذكره المصنف ؟ 

وي صتغيرة يق الوعء يليم ووه واد 

أي : إذا كانت مطيقة للوطء لم يجز الغسل اتفاقاً » وإن كانت رضيعة جاز اتفاقآ , 
واختلف فيما بينهما » فمذهب ابن القاسم: أنه لا يغسلها » ومذهب أشهب: أنه يغسلها . 

ابن الفاكهاني( : والأول مذهب «المدونة» . ش 

ابن أبى زيد 27: وهو أحب إلينا » واختلف هنا ولم يختلف في عكسها؛ لأن تطلع 
)١(‏ « البيان والتحصيل ؛» ( ؟ / 787 ) . 


(5) «رياض الأفهام» )١710/17/9(‏ . 
(7) « الرسالة » ( ص / 9ه ) . 


كتاب الجنائز 


الرجال على الصغيرة أقوى من تطلع النساء على الصغير . 
0 كَالْجنَابَة » وفي اسْتحْبّاب تَوؤضتته تلان , وعَلَى المشهور في تكراره بتكرار 
شيل لان .. 

8 1 6 000 ع ع 3 3 5 

فهم من قوله : ( وعلى المشهور ) أن المشهور أنه يوضأ . وقال أشهب : فى ترك 


وضوئه سعة 5 
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ابن حبيب : ويوضاً كما يوضأ الحي . 

التونسي : وأنكر سحنون تكرار وضوئه . 

الباجي(١2‏ : وينبغي على القول بتكرار الوضوء ألا يغسل ثلاثاً بل مرة واحدة حتى لا 
فخ الكرار انوي عنس وإذا لم تقل بتكريزه عل يتل أن ا ؟ 

وحكى الباجي عن ابن حبيب أن الوضوء يكون في الغسلة الثانية ؛ لأن الأولى 
تنظيف » فينبغي أن يكون الوضوء بعد حصول النظافة . 

فرع : 

ويعصر بطنه عصراً رفيقآ »عأشهب : وإذا عصر بطنه فيؤمر من يصب عليه الماء » ولا 
يقطع ما دام ذلك . ويغسل ما أقبل منه وما أدبر » ويلف على يده شيئاً كثيفاً لا يجد معه 
لين ما تمر عليه اليد » ثم يغسل تلك الخرقة ويغسل يده » ويأخذ خرقة أخرى على يده » 
ويدخلها في فمه لتنظيف أسنانه » قال : ويمضمض . 

ابن حبيب : ويدخل الماء في أنفه ثلاثاً . 

فرع : 

ولو غسل ثم خرج منه شيء لم يعد غسله »ولا وضوءه » بل يغسل المحل فقط . 

المازري(22 : وقال أشهب : يعيد الوضوء . 

وفي َوه تَعبّدا أو للا قولان » وعَليْهِمًا التُلف في عْسسْلٍ الذمّي" » ولف في 


عايادتن بو 


وُجُوب عسْله بالمُظهرٍ دُونَ سلذر وكَاقُور وغَيْرهمًا ... 


10 


.)1 / 102 » المنتقى‎ «)١( 
.)1١١١6 / شرح التلقين » ( "ا‎ « )0( 


"515 





اللجحجر الأول 

الظاهر : التعبد . بدليل: التيمم عند عدم الماء » والقول بالنظافة لابن شعبان » قال: 
ويجوز غسله بماء الورد »وماء القرنفل . 

وقوله : ( في عسل الذّمي ) أي : في تغسيل الذمي المسلم إذا لم يكن مسلم ولا 
امرأة من محارمه ٠‏ فعلى التعبد لا يغسله » وهو قول أشهب ٠»‏ وعلى التنظيف يغسله » 
وعليه فقال مالك : يعلم النساء الذمي الغسل ويغسله . 

وقال سحنون : يغسل الكافر المسلم والكافرة المسلمة » ثم يحتاطون بالتيمم . 


تنبيه : 

وعلى القول بأن الغسل للتعبد فلا يحتاج إلى نية » وإنما يحتاج التعبد إلى نية إذا كان 
ما تفعله في نفسك » ذكره الباجي7١2‏ » وابن رشد(22 وابن راشد 0©. 

فرعان : 

الأول : اختلف إذا مات النصراني » هل لابنه المسلم أن يقوم بأموره ويتبعه إلى قبره؟ 
فقال مالك في «العتبية» ©24: لا أرى أن يقوم في أموره ولا يتبعه إلى قبره » وقد ذهب 
الحق الذي كان يلزمه إلا أن يخاف أن يضيع » ابن القاسم : وهذا أثبت ما سمعت من 
قول مالك . وبه آخذ » وقال ابن حبيب : لا يحمل يحمل المسلم نعش الكافر ولا يمشي معه ولا 
يقوم على قبره » ولو مات لمسلم كافر يلزمه أمره مثل الأبوين » والأخ . وشبه ذلك » فلا 
بأس أن يحضره ويلي أمره » ويكفنه حتى يخرج به إلى دفنه » وإن كفي دفنه وأمن الضيعة 
علبه 1لا يجمه وإ دي :ذلك الكدمهم إلى تزه نبوا لم يحكن ضوعي واي أن 
يحضر دفنه فليتقدم أمام جنازته . وإذا خشي عليه تقدّمها » ولا يدخلها قبرها إلا ألا يجد 
من يكفيه ذلك . 


القرج الثاني : قال فى «العتبية»(5) : لا يعجبني أن يعزى المسلم في أبيه الكافر لقوله 
تعالى : ط ما لكم من ولايتهم من شيء حت يهَاجروا 4 1 الاثفال ]لم يكن كيو أن 
يرثوهم وقد أسلموا حتى يهاجروا 2 وروي عن مالك19) أنه يعزري جاره الكافر كوت أبيه 


.) 737” /١1)» «المقدمات‎ )0( .) ٠ / ”( )» المنتقى‎ )1( 

() «المذهب» /١(‏ 007 . (5) « البيان والتحصيل » ( ” / 75١8‏ ) . 
(5) « البيان والتحصيل » ( ” / 1007-51١١‏ ). 

(5) «البيان والتحصيل» (؟5/ )5١7‏ . 


كتاب الجنائز 





1 
الكافر لذمام الجار » فيقول إذا مر به : بلغني الذي كان من مصابك » ألحقه الله بأكابر 
دينه» وخيار ذوي ملته » وقال سحنون : يقول له : أخلف الله لك المصيبة » وجزاك 
أفضل ما جزى به أحداً من أهل دينك . قال فى «البيان2170 : وإذا جازت تعزية الكافر » 
فتعزية المسلم بالكافر من باب أولى ٠‏ خلاف ما قاله في «العتبية» قال : والتعزية لثلاثة 
أمور: 

أحدها : تهوين المصيبة على المعرّى وتسكينه وتسليته وتحضيضه على الصبر . 

والثاني : أن يعوض الله من مصابه جزيل الثواب . 

والثالث : الدعاء للميت ٠»‏ والكافر يمتنع في حقه الأخير » فيعزى المسلم في وليه 
الكافر » هذا معنى كلامه . 

قال : والآية التي احتج بها مالك على ترك التعزية منسوخة . 

ارم دم الناس برهة لا يرث المهاجر الأعرابي » ولا الأعرابي المهاجر لقوله 
تعالى : ل ما لَك من ولايتهم من شيء حتَى يهاجروا 4 حتى نزل : ١‏ ولو الأرحام بعْضْهُم 
أولئ ببعض في كتاب الله © [ الأتفال : 1070 ء فاحتج بار كما الحيح 107 اتمتا»: يزه 
الإطعام في الفطر فى رمضان بقوله تعالى : ١‏ وعلى الّذين يطيقوته * [ البقرة : 80184 ع 
وهي منسوخة . وذلك إنما يجوز على القول بأن الأمر إذا نسخ وجوبه جاز أن يحتج به 
على الجواز ٠»‏ وذلك مما اختلف فيه .واعتلاله بمنع الميراث ضعيف ؛ إذ قد يعزى الحر 
بالعبد » ولا يتوارثان . انتهى . 

قال مالك في «المدونة»(؟ : وإذا مات كافر بين مسلمين لا كافر معهم لفوه بشيء 
وواروه» قال الليث وربيعة : لا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم . 

ابن حبيب : وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم فلتدفن مع أهل دينها » وإنما ولدها 
عضو منها حتى يزايلها » نقله ابن يونس(" . ٠‏ 

وفي كراهة غسله بماء رمرم قوْلان. إلا أن تكون فيه تجاسّة 

قال ابن شعبان : لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة » وإنما يكره غسل الميت بماء الورد 
وماء القرنفل من ناحية السرف » وإلا فهو جائز 
)١(‏ «البيان والتحصيل» (؟7/5١5)‏ . 
(5) «المدونة 6 155١ /1١0‏ ). () «الجامع» (/98) . 
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1( الجر ءالأول 

وقال ابن أبى زيد (23: ما ذكر في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه » وما 
ذكر في القرنفل ليس هو قول أهل المدينة » إن أراد أن يغسل بذلك وحلده . 

وقوله : ( إلا أن تَكونَ فيه نَحَاسَةٌ) أعاده شيخنا وابن عبد السلام على قوله : ( وفي 
وجوت غسلة بالمظهن )"آي :له ان تكن في كان فلا بد من الظهر: + :وكانهيما اقزا من 
إعادته على ماء زمزم ؛ إذ لو أعيد عليه لفهم على أنه اتفق على المنع منه » وليس كذلك ؛ 
إذ ظاهر المذهب الجواز على ما قاله ابن أبى زيد . 

ومن المعلوم أن أم إسماعيل وابنها عليهما السلام ومن نزل عليهما من العرب حين لم 
يكن بمكة ماء غيره » لم يستعملوا في كل ما يحتاجون إليه سواه » قال اللخمي : وما 
ذكره ابن شعبان من أنه لا يجوز أن يغسل الميت بماء زمزم هو مبني على أصله أن الميت 

والواحدةٌ جز ويُستَحَب التكْرار وثرا إلى سبع » وإنلَمْ يَحْصلٍ الإْقاء زيد 

قال ابن حبيب : السنة أن يكون وتراً ١‏ وكذلك غسل النبي يكل ٠»‏ وإن لم يحصل 
الإنقاء بسبع زيد على السبع من غير مراعاة وتر » قال مالك في «الواضحة» : ولا يستحب 
اعمال غناسل المييعا+ ونقل في «النوادر»("2 عن مالك وابن القاسم وأشهب استحباب 
اغضال غاميل الميك: 

وحكى في «البيان» 7 قولا ثالث بإيجاب الغسل ٠‏ قال مالك في «المختصر» : وليس 
على حامل الميت وضوء . 

قال في «كتاب ابن القرطي»: من اغتسل عند الميت لم يكتف بذلك الغسل إن مات . 

قال مالك + :ولا اخن للنجدب غشل الك وذلك جاتر للحائضن + وآخاز مهمد بن 
عبد الحكم للجنب أن يغسله » ورواه ابن نافع عن مالك ٠‏ قال في «البيان»(؟2 : والأظهر 
الكراهة ؛ لما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب22 » ولأنه يمكن طهره » قال ابن 





. ) 50١17 / ” ( » النوادر والزيادات‎ ١ )9( . ) 7ه‎ / ١ ( » النوادر والزيادات‎ ١ )١( 

١ )9(‏ البيان والتحصيل » ( ١‏ / 5ه ) . 

.) 57١9 / 5 ( » البيان والتحصيل‎ ١ )( 

(5) أخرجه أحمد )15١(‏ . والبزار (880) » وابن الأعرابي في (معجمه) (11778) » من 


حديث على - رضى الله عنه - بسند ضعيف » والله أعلم : 





كتاب الجنائز 
شعبان: وليكثر الغاسل من ذكر الله تعالى . 

م م ابيع سا هه ل ذف 

والتجريد من الثياب مشروع 
وفى (أبى داود»(١)‏ 5 أن رسول الله عليه 1 توفى أراد أصحابه غسله » قالوا . واللّه ما 
ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا » أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فقولهم : كما نجرد موتانا 
٠‏ دليل على أن ذلك عادتهم ٠‏ وأن عدم تجريد سيدنا محمد كلد مخصوص له لشرفه 
ورفعته عن جميع خلق الله كلهم . 

قال ابن يونس2 : قال أصحابنا : واختلف لا غسل بالقميص » هل بقي عليه أو 
نزعوه؟ والخديث يدل على أنهم نزعوه 3 وهو قولهم : كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية 


وان فود 


- 


و 

وتستر العورة 

هكذا قال فى «المدونة»20 ٠‏ وفهم اللخمي منه أن المراد السوءتان خاصة ٠‏ قال : 
وقال ابن حبيب : من السرة إلى الركبة . 

واستضعف فى «التنبيهات» قول اللخمى قال : وليس في الكتاب ما يدل على ما 
قاله» بل لو قيل فيه ما يدل على قول ابن حبيب لكان له وجه ؛ لأنه قال بإثر ذلك : 
ويفضي بيده إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك ٠‏ فلو كانت العورة هي نفس الفرج كما قال ل 
جاء بذكر الفرج بلفظ آخر . انتهى . 

واستحب ابن سحنون أن تُجعل على صدره خرقة » قال اللخمي : وهو أحسن فيمن 
طال مرضه . 

المازري7؟» : وأما غسل المرأة المرأة فالظاهر من المذهب: أنها تستر منها ما يستر الرجل 
من الرجل من السرة إلى الركبة » وعلى قول سحنئون تستر جميع جسدها ؛ لأنه قال في 


"١1/ 


))559/4( وأحمد (57759) ». وابن حبان (/55571) » والحاكم‎ » )"١51( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. الكبرى » ( 5417) من حديث عائشة رضى الله عنها‎ ١ والبيهقى فى‎ 
وحسنه الألبائي - رحمه الله . ظ‎ 

(؟) «الجامع» )3١9/5(‏ بمعناه . (5) « المدونة » (10/ 1750). 

(5) « شرح التلقين » ( 5 / .)©1١١7١‏ 
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الج ز الأول 
المرأة تدخل الحمام: إنها تدخل في ثوب يستر جميع جسدها . انتهى . 
ع و شدي وله 7 02 07 0 ساس هنر مه 
والأشهر أن يفضي الغاسل بيده إِلَيهَا إن احتيج وإلا فبخرقة وهي مستورة 
إن أمكن: أن يغسل ما نعالك بخرفة افلا حلاف في مبعالباشرة: 6«وإن ل يتن “فقا 
ابن القاسم : يباشر باليد . 
وقال ابن حبيب : لا يباشرها إلا وبيده خرقة » وقول ابن حبيب أقرب ٠»‏ والقول 
بالإفضاء إنما يأتي على القول بوجوب الغسل . 
20000 5 
والواو من قوله : ( وهى مستورة ) للحال ٠»‏ ولفظة ( هى ) عائدة على العورة » 
قيل: والخلاف إنما هو فى غير الزوجين ٠‏ وأما الزوجان فيباشر أحدهما عورة الآخر عند 
الضرورة . 
220 ”7 2 
ولا يوحَذَ له ظفْرٌ ولا شعر 
زاد فى «المدونة» 217 : وذلك بدعة ممن فعله . 
وصرح المازري(") بكراهته » قال ابن حبيب وغيره : وإن سقط من ذلك شيء جعل 
في أكفانه » قال أصبغ وغيره : وينقى ما تحت الظفر من وسخ بعود أو غيره . 
سحنون : ويجوز قص أظفار المريض إذا كان مما يتأذى منه » وإن كان يِيَهيا بذلك إلى 
الموت فلا يفعل . 
فرع 
قال ابن القاسم في «العتبية»0' : ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه » وأما الظفر 
فلا أعرفه » وقال ابن حبيب : لا بأس بظفره . 
وقالت أم عطية : قد ضفرنا شعر بنت رسول الله يله ثلاث ضفائر » ناصيتها وقرنيها 
ورا معو 5-0 ايه ساس 
والمقدم الروج وااروجة ولو كان الخار لأحدهما عَلَى الْمنصوص غ٠‏ وخرجها 





5 /1١ 01 » المدونة‎ « )١( 

زم 0( شرح التلقين » ( ” / )2 

0 « البيان والتحصيل » ( ” / 75١‏ ) . 
(4) تقدم تخريجه . 


كتاب الجنائز 


النّحمِي عَلَى الخلاف في القت بالموت... 

لآن أسماء بنت عميس غسّلت زوبتها أب بكر وضي الله عنهما - وضسّلت آنا موس 
ووو ودر المازرلات مني : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 
النبي كَككِةٍ إلا أزواجه ' »'١‏ ورواه أبو داود وابن ماجه » والحاكم وقال : صحيح على شرط 
مسلمء ولم ينكر عليها أحد . 

أشهب : وتغسله زوجته وإن لم يبن بها . 

سحنون : وكذلك يغسلها هو » وهذا حكم التكاح الصحيح ٠»‏ وأما الفاسد مما يفسخ 
قبل البناء وبعده كالشغار فلا يغسل أحدهما الآخر » وإن كان مما يفسخ قبل البناء فقد غسل 
أحدهما صاحيه بعد اليناء لا قبله . 





514 


520062000 شقوه مه ام 
قال فى «النوادر» 00 وليس للمسلم غسل زوجته النصرانية » ولا تغسله هى إلا 
بره الشية ؛ :]د لا تومن مق إذا لت يد وتقلةاماؤرئ آيقا + اقول + ( وخرجها) 
أي : المسألة . 
ولفظ ا ل ع سد 
وأما على قول عبد الملك: فإنه إذا مات الزوج وكان العيب به غسلته ؛ لأن الإجازة 
خير لها فتأخذ الصداق من الميت والميراث » وإن كان العيب بها كان لأوليائه أن يقوموا 
بالعيب » وبمنعوها الميراث والصداق فلا تغسله » وإن كانت هي الميتة والعيب بها » وقام 
الزوج بالعيب ليسقط عن نفسه الصداق وكانت فقيرة لم يغسلها » وكذلك إذا كان العيب 
به وقام أولياؤها بالعيب ليمنعوه الميراث لم يغسلها . 
الموت» فهل يكون رافعاً لها الآن » أو رافعآ لها من حين العقد ؟ هذا أصل مختلف فيه » 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(0) « النوادر والزيادات » ( ١‏ / 059 ) . 
١ )6(‏ شرح التلقين » ( ”1 / .)1١١55‏ 


اللسرء الأول 


فيخرج على هذه الطريقة الاختلاف في هذا الأصل . إلا أن يحتاط للغسل ٠»‏ فيرفع منه 
الخلاف فلا يباح . 
سم 
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والظاهر من نصوص أصحاب هذه الطريقة: أنهم يرون الاختيار إذا وقع بالرد » فكأن 
العصمة لم تكن في منع الميراث .وما في معناه من حقوق الزوجية . انتهى . 

وكلام المصنف واللخمي يقتضي عموم الخلاف . 

وقال ابن عات : إن كان العيب بالحي لم يغسل الميت » وإن كان بالميت ففيه تنازع 2 
والقياس: منع الغسل ٠»‏ نقله ابن هارون . 

فرع : 

وفي حكم الزوجين : السيد وأمته » ومدبرته » وأم ولده » وضابطه: أن إباحة الوطء 
إلى حين الموت يبيح الغسل من الجانبين » بخلاف المكاتبة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل» 
ولا يقضى للأمة والمدبرة على الأولياء باتفاق . 

وإذا قلنا بالغسل فالمشهور : يستر كل واحد منهما عورة صاحبه » خلافاً لابن حبيب» 
إلا أن يحتاج الغاسل منهما إلى معونة غيره » فليستر حيئذ بلا خلاف . 

فرعاق .. 

الأول : نص علماؤنا على أنه لا ينبغي أن يحضر مع الغاسل إلا من يعينه . 

الثاني : إذا أجزنا للمرأة غسل زوجها . فقال ابن الماجشون : لها أن تجففه وتكفنه » 
ولا تحنطه ؛ إذ هي حاد إلا أن تضع حملها قبل ذلك إن كانت حاملاً » أو تكون بموضع 
ليس فيه من يحنطه فلتفعل . ولا تمس الطيب إلا الميت . 

وفي الطّلاق الرجعي قؤلان . 

المشهور : المنع ٠‏ وقال ابن نافع بالجواز » واعلم أن الخلاف جار ولو قلنا: إن 
الرجعية محرمة الوطء . 
ا عا 0 : وروي عن ابن القاسم في «العتبية» أنه يغسلها وأنه يحدث بالموت من 
إباحة الرؤية لها ما لم يكن في حال الحياة لحق الموارثة » ولو تزوج أخت زوجته فأجاز ابن 
القاسم في «المجموعة» أن يغسلها ٠‏ ثم كرهه . 
)١(‏ «الجواهر » /١(‏ لاه# ) . 





كتاب الجنائز 1 

وقال أشهب : أحب إلي ألا يفعل . 

وقال ابن حبيب : وللزوجة أن تغسل زوجها » وإن وضعت ما في بطنها وانقضت 
عدتها . ْ 

قال ابن الماجشون : إذا وضعت على سريره فيجوز لها أن تنكح زوجاً غيره » ويجوز 
لها أن تغسله . انتهى . وانظر كلام ابن عبد السلام . 

وفي القضاء لهم : فَلقهَا : يُْضَى للرج دُونهَا » وعلى القضاء لو كان الج رقيقا 
وأذن السيد مَقَولان ... 

القضاء لابن القاسم وهو الظاهر ؛ لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به » 
والثاني حكاه ابن بشي ر7١2‏ ولم يعزه » والتفرقة لسحنون ؛ لأن الرجل له أولياء يغسلونه » 
فلو قضينا للزوجة لأسقطنا حقهم بخلاف العكس ٠»‏ فإن أولياءها لا يغسلونها . 

اللخمي : وإن لم يكن للزوج ولي أو كان وعجز عن الغسل ؛ أو أحب أن يجعل 
إلى غيره كانت الزوجة أحق وقضي لها قولاً واحداً . انتهى . 

قوله : ( وعلى القضاء و كان رقيقاً ) القضاء في العبد أيضاً لابن القاسم » ونفى 
القضاء لسحئنون كران هيه ارو 

وذ اَم أن يعسلا أ غَبَا َلوْلَاء عَلَى تريب الولاية 

يعني : الزوج » والزوجة » وكلامه ظاهر . 

والبنْت وبنْت الابن للمرأة كالابن وابنه للرجل 

وهكذا ذكر المسألة اللخمي » وابن شاس7) ٠‏ وابن بشير7؟ , 

'وفي بعض النسخ : (والبنت وبنت البنت») » وعليها تكلم ا 

خليل : والنسخة الأولى أحسن ؛ لأنه لا شك أن بنت الابن أولى من بنت البنت ؛ 
لأنها تتوصل بالبنوة . 

فروع : 

الأول : قال سحنون : واسع غسل الميت بالماء وحده سختاً وبارداً . 
)١(‏ «التنبيه» ((5857/5) . (؟) «الجواهر ») /1١(‏ لا9؟ ). 
(77) «التنبيه» (؟/ 5815) . (:) «المذهب)» (0265) . 


اللج رز ء الأول 

الثاني : استحب أشهب السدر في تنظيف لحيته ورأسه على الغاسول » وغيره . 

الثالث : قال ابن القاسم في المجدور ومن غمرته الجراح » ومن إذا مس انسلخ 
جلده: إنه يصب عليه الماء صبا » ويرفق به » قاله مالك . 

وقال مالك : ومن وجد تحت الهدم قد تهشم رأسه وعظامه » والمجدور » والمنسلخ 
فيللا :مالم 'يتفاحش: ذلك متهها ©+:وإذا لم يوجد من اميك الأاتمقل. الزآنن إى الرتجل :فل 
كل ع وله يعيل إلااما يصلى عليه اله مالك . 

الرابع : قال ابن حبيب : لا بأس عند الوياء وما يش على الناس من غسل الموتى 
لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء » يصب عليهم الماء صبا » ولو نزل الأمر 
الفظيع وكثر الوباء جداً وموت الغرباء فلا بأس أن يقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من 
يغسلهم » ويجعل منهم النفر في قبر » وقاله أصبغ وغيره من أصحاب مالك . 

الما و1 : وهذا الذي قاله ابن حبيب صحيح . 

الخامس : لا بد من تنشيف الميت قبل تكفينه » وهل ينجس الثوب الذي ينشف به أو 
9 لان منانة عن قالية الك 

قال صاحب «البيان»!؟2) وصاحب «التنبيهات» : والصحيح أن الآدمي لا ينجس 
بالموت . 

السادس : يستحب التكفين إثر الغسل » فإن غسل بالعشي وأخر التكفين إلى الغد 
فلا يعاد غسله وقد ترك الأولى ٠‏ قاله ابن القاسم في «العتبية»0© . 


ل في المعترّك في ثيَابه 


أما وجوب التكفين فنص 1 37 9 وصاحب «المقدمات)(0) وغير واحد . 
وأما قوله : ( لجميعه ) فهو ظاهر كلامهم 3 وفي «التقسد بيد والتقسيم»: أن الزائد على 


١ )1(‏ شرح التلقين » (70/ .)١١١9‏ 
(0) < البيان والتحصيل » ( 5 / 51/4 ) . 
١ )9(‏ البيان والتحصيل » ( ” / 70١‏ ) . 

.) 1١١5 /  ( » شرح التلقين‎ « )5( 

,. ) ”"”# /1١ ( » المقدمات‎ « )45( 
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كتاب الجنائز 





+ 
ستر العورة سنة . 

وقوله : ( ويوارى ... ) إلى آخره » أي : من غير غسل ولا صلاة » فإن قيل : قَلمَ 
عسل الأنبياء وصلي عليهم مع أنهم أكمل ؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن المزية بأمر لا تقتضي الأفضلية » ألا ترى ما ورد من أنه إذا أذن المؤذن 
أدبر الشيطان وله ضراط ٠»‏ فإذا صلى أقبل يوسوسه . 

الثاني : أن الصحابة فهموا الخصوصية في شهيد المعترك فبقي ما عداه على الأصل » 
ولأن للشرع في إبقائهم على حالهم غرضاً » وهو البعث عليها ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ زملوهم بكلومهم , فإنهم يبعثون يوم القيامة » اللون لون دم » والريح ريح . 
مسك 2©3(6 . 

الثالث :ا تشريع وأسوة . 

ودليل قوله : ( فإ قصرث عن السشل ويد ) ديف »معلجه بن عمير أنه فل يرم 
انعلا ولي وكوف ]لا فر »دكت ]ذا قطي تنا رامئة يدك رجحلا وإذا:عطها نه وله يذا 
رأسه . فقال النبي كَل : « غطوا رأسه . واجعلوا على رجليه شيئاً من الإذخر )220 . 

وفي الدع والحفيّن والفلمْسُوَة والمنطقة قَؤلان 

اتفق المذهب على أنهم لا يدفنون بالسلاح كالسيف والرمح والسكين . 

واختلف فيما ذكر . فرأى ابن القاسم الدرع من السلاح ٠‏ فقال : ينزع » ولم يره 
مالك منه فقال : لا ينزع الثوب من الحديد الذي يقيه » ويدفن به إلا المنطقة . 

قال ابن القاسم : لا ينزع الفرو » ولا القلنسوة » ولا الخفاف . 

وفي «العتبية»27 عن مطرف : ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب ». وقال أشهب : 
ينزع القلنسوة والخفاف . 


)١(‏ أخرجه النسائى 2)7١٠١57(‏ وأحمد )7١77708(‏ . والشافعى فى « مسنئده » )١7777(‏ » وسعيد 
ابن منصور ممه والبيهقى فى « الكبرى »© ( 4١‏ ) من حديث ابن أبى صعير. 

(0) :ريع البخارق 2130:1190 ع ومسل (446) بو دي باب رعس الله عند . 

.)1؟١١‎ / 5” ( » البيان والتحضيل‎  )9( 


لحز ء الأول 

قال فى «البيان»(21 : ذهب مالك وابن ن نافع ومطرف إلى أنه لا ينزع منهم شيء ما هو 
في معنى اللباس ٠»‏ وإن لم يكن من الثياب قياساً على الثياب حاشا درع الحديد ؛ لأنها من 
السلاح » وذهب ابن القاسم إلى أنه ينزع منهم ما عدا الثياب تعلق بظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام : « زملوهم بثيابهم "فق ٠‏ انتهى 


ع دوي ل ل بي سمس - اه لير 


تائم حر و باحر على ار 
تقوو لاه + اوظاكر درل ل ” ثُمين ) أنه لا ينزع إذا كان فصه لا خطب له ء 


"5545 





وقد نص عليه ابن نافع في «العتبية»0© . 

ويعترض على تخريج اللخمي بأن الخاتم ليس من السلاح فى شيء ٠»‏ وأما المنطقة 
ففيها معونة على القتال » فأشبهت الدرع . 

ونص التونسي على أن النفقة اليسيرة في المنطقة لا تنزع ٠»‏ بخلاف الكثيرة كفص 
الخاتم 

وأما المطعون والغريق وصاحب ذَات الجنب والميطون والحريق وذو ذو الهم وذاك 
احَمْلٍ تَكَعيْرهمْ وإن كَانُوا شهدا .. 

أي : يغسلون ويكفنون ٠‏ وهو ظاهر . 

ؤقرلة ال اوداك الححل "ندل لان اله يتمعو يقن عن قبن كول عليه االمتاذة 
والسلام: ١‏ والمرأة موت بجمع بالنفاس 476) وهو الأكثر والأظهر » قاله ابن عبد البر©© , 
قال : واختلف على هذا القول » هل ذلك سواء ماتت والولد في بطنها أم لا ؟ ويشترط 
أن تموت والولد في بطنها وقد 7 ل ل 
وقيل : هي التي تموت قبل أن تحجيض وتطمث . وجمع: , بضم الجيم وكسرها . 


() « البيان والتحصيل » (” / )17١١‏ 

(5) تقدم تخريجه . 

(9) « البيان والتحصيل » 7010 / ٠١‏ 

(4:) أخرجه أبو داود ٠» )"١١١(‏ والنسائى )١1857(‏ ء. وابن ماجة (807؟) . وأحمد 
.)578٠65(‏ وابن حبان (0933189) 2 اناكم 0٠0‏ من حديث جابر بن عتيك . 
وصححه الألبانى ‏ رحمه الله - . 

(65) « الاستذكار 4م/ /ا1"ا ). 





كتاب 0 


محرم فَكَغيْر 0 


ا | 
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د وكذلك المعتدة فهى كغيرها » فلا تصان عن الطيب » والأصل 
فيه العمل وانقطاع التكليف ؛ وتعليله فى الحديث بأنه يبعث ملبيا لا يأخذ منه تعميم ذلك 
الحكم ؟ لأن ذلك لا يعلم إلا بالوحي 2 والنبي يلد لما علم أن ذلك المحرم يبعث ملبيا أمر 
بما أمراء ات ٠‏ قال المازري7؟؟2 وغيره : فيه تنبيه على خلاف الشافعى . 

عه ده وشا رو 0 بيه 2 3 عن عن “ل ين 9 0 .0 

أله نَوب سائر ل , لجتميعه , وأكتره سبع » ولا قضى بالزائد مع مشاحة الورثة إلا أن 


ند" أعروكتي 
و -ه ري سرع دم 


يُوصي به » ولا دين مغر فيو في قله » وقيلَ : يْضى بَِلانَه مطلقا 

الكفن من رأس المال » ويقدم على الدين ٠»‏ قال مالك : وإن كان الكفن مرهوناً 
فالراهن أحق به . قال فى «البيان»20 : ولا خلاف فى ذلك » والزائد على السبعة سرف» 
(ولا يقضى بالزائد) عل الرافسر (مع مشاحة الورثة) ؛ لأن الزائد مستحب » والمستحب لا 
يقضى به ؛ وقال عيسى : يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب . 

المازري ' ا 
الظاهر ؛ لأنه غالب كفن الناس ٠»‏ وهو كلباسه في الحياة » ووقع لسحنون أنه قال: إذا 
أوصى بثوب واحد » فزاد بعض الورثة ثانيً أنه لا ضمان عليه إن كان فى المال محمل » 
ابن بشير”*2 : وهو يشعر بأن الاقتصار على الواحد منهي عنه . ْ 

قال في «البيان»27 : ويكفن في مثل ما كان يلبسه في الْجِمّع والأعياد في حياته » 
ويقضى به عند اختلاف الورثة فيه . 

له : ( إلا أَنْ يوصي به ) فيكون في ثلثه 

قال فى #الجواهر» او رقي بسرف فى عدد الكفن ٠»‏ أو جنسه أو الحنوط أو غير 
ذلك» كان السداد ست رأس المال » واكصلفت "الوواية ى الزائد هل يسقط أو يلزم من 
الثلث؟ انتهى . 


) 768 / 1١ ( » الجواهر‎ ١ )١( 

(؟) « شر اح التلقين 6 93 01149 

0 

(:) « شرح التلقين » 2(" / ه"ا١١‏ ). (6) «التنبيه») (؟5887/5) . 

(5) « البيان والتحصيل » ( 01 / 7١5‏ ) . 0) « الجواهر » ( ١‏ / 5509 ) . 





الجرء الأول 


واختار التونسي وغيره السقوط » قال صاحب «البيان»217 : وهو الصواب . 
و هو ريزوو بو لالد 


حوره لَى قَدْر حاله . والانتان وى من الواحد ‏ والتَّلاةُأوَى من الأربعة 

أي : يكفن بما جرت به عادته يلبسه في حياته ؛ لأن النقص من ذلك » والزيادة عليه 
خروج عن المعتاد » وينبغي أن يكون الحكم كذلك في الحنوط » وما يتعلق بالدفن . 

ولا كان المطلوب في الكفن شيئين : الستر » والوتر »وكان الستر واجباً » والوتر 
مندوباً كان الاثنان أولى من الواحد ؛ لأن الثاني مكمل للواجب ٠‏ فإن كمال الستر لا 
يحصل بالواحد » وكانت الثلاثة أولى له ؟؛ قن الستر » والوتر في الثلاثة . 

ولو سُرِق بَعْدَ دنه فالا : إن لم يقْسَم ماله أعيد 

القول بلزوم الإعادة لابن القاسم » قال : ا لل أن يكفنوه من بقية تركته » وإن 
كان عليه دين محيط ٠»‏ ومقابله لأصبغ » والثالث لسحئنون . 

ونص ابن عبد الحكم وابن سحنون على أنه إذا كفن ثم وجد الكفن الأول أنه ميراث. 

قال محمد بن عبد الحكم : إلا أن يكون على الميت دين فيكون للغرماء . 

وكذلك نص أبو العلاء البصري على عكس هذه المسألة » وهو إذا عدم الميت » وبقي 
الكفن كما لو أكلته السباع ٠‏ أن يرجع للورثة . 

وفي الروجة : ثَالثهًا : إن كانت فقيرة فعلى الروْج 

أي : وفي كفن الزوجة ٠‏ والقول بأنه على الزوج - وإن كانت موسرة - لمالك في 
الواضحة ٠‏ وجعله من ملازم العصمة كالنفقة . والقول بأنه لا شىء عليه مطلقاً لابن 
القاسم »ونسبه ابن شاس 7 لسحنون نظراً إلى انقطاع العصمة ٠»‏ والقول الثالث نسبه ابن 
شاس وابن راشد”" لمالك في «العتبية؟ » ونسبه في «الرسالة»7؟» لسحنون » وهو استحسان 


لمر 


> وس و لوو 


وفي كفن من تجب تمقته كالأب والابْن قَولان 
اللزوم لابن القاسم وابن الماجشون تبعاً للنفقة . 


.) 17*0١ /1١0( )» البيان والتحصيل »> ( 5 / لا7 ) . (؟) «الجواهر‎ ١ )١( 
. )٠١١ «الرسالة» (ص/‎ ):( . 751/1١ «المذهب»‎ )9( 





كتاب الحجنائز / 


وقال المازري''2 : لا يتبع ذلك الإنفاق» وقال أصبغ : لا يلزمه ذلك إلا في عبيده » 
وصوب ابن حبيب اللزوم . 

كفن الَقيرٌ من بَيْت الْمَال 

عد لاهن + «تإقه لم يكن اوركان ولد تسل (المفسل املس عابر “دروف 
لاهن 


وفي الحرير : تَالتهًا : يَجَورٌ للنّسَاء 

يعنى : أنه للقت فل خنوان انق بالحرير وكراهته » والتفصيل على ثلاثة أقوال : 
راق نلاهن «المدونة» ١‏ ولفظليا 29: يكره في كفن الرجال والنساء لخر وا معصفر » 
والحرير » ويكفن في العصب ٠‏ [وهي الحبرة]27© . 

والجواز رواه ابن وهب عن مالك » والتفصيل لابن حبيب ٠»‏ ولا يخفى عليك وجه 
كل قول ٠»‏ وانظر هل الكراهة التي في «المدونة» على المنع أو لا ؟ وحمله اللخمي على 
المنع؛ لأنه نسب «للمدونة» المنع » وهو ظاهر كلام المصنف ؛ لأنه لا يؤخذ من كلامه 
الكراهة . 

. وهو أيضاً ظاهر كلام ابن الجلاب”؟) لقوله : ولا يكفن في خز . ولا وشيء ولا في 
ثوب نجس », أما العلم الحرير في الثوب فلا بأس بالتكفين فيه » رواه ابن القاسم . 

وأَمْضلَه البياض والقطن والكتّان . ويجوز بالملبوس الساتر ويكره السواة 

البياض أفضل لوافقته كَِّ ؛ ولهذا قال الأطنان : إن القطن أفضل ؛ لأنه به كفن 
كه ٠‏ فقد روى مالك '' أنه يَلِِ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية » والسحولية 
منسوبة إلى سحول ؛ بلد باليمن ٠»‏ وقيل : سحول هو القطن ٠»‏ وقيل : السحولية : 
البيض ٠»‏ وفي حديث آخر يذكر البيض فيكون هو المراد » وقول أبي بكر رضي الله عنه : 
الحي أولى بالجديد من الميت237 ؛ يوضح لك إجازة الملبوس . 


. 07155 /1١( «التهذيب»‎ )0( .)١١5١ / شرح التلقين » ( ا‎ ١ )١( 

(©) فى ط » والأصول وهو الحبر » والمثبت هو الصواب . 

0:١‏ « التفريع 1١‏ ل”). 

(0) أخرجه مالك (517) » والبخارى )١١١5(‏ » ومسلم )45١1(‏ من حديث عائشة رضى الله 
عنها . 

(5) أخرجه البخاري (17817) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


الح رز الأول 


لك 





أشهب : والكفن الخلق والجديد سواء . 

ابن عات وابن راشد(١2‏ : ونحو الأسود الأورق والاخفين ١‏ 

وفي الممَصْمَر قلا 

كرهه في «المدونة» ؛ لأنه ليس بطيب » ومخالف للمشروع في الكفن وهو البياض » 
وأجازه في «المجموعة» ٠»‏ وأجازه ابن حبيب للنساء »وكرهه للرجال . 

ويجوز بالورس والرَعفرآن 

لأنهما من أنواع الطيب . 

والقَميص والعمامة مباح 

المشهور من المذهب: أن الميت يقمص ويعمم » وروى يحيى بن يحيى أن المستحب لا 
يقمص . ولا يعممء نكن انك التعنار هرو الله قداع اسمن تله لز كات 
وعني الشيون : وظاغر: «الونالة 7 أن التعميم من قبيل الجائز ؛ لقوله : ولا بأس أن 
يقمص الميت ويعمم . 

قال اللخمي واماتي نيه 547 يدون #«المؤوقة 19 فال هالك. > هق نان اميق عيدنا إن 
يعمم» فمقتضاه الاستحباب ٠‏ وعليه فهمها اللخمي . 

مطرف : ويعمم تحت لحيته كما يعمم الحي ٠‏ ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على 
وجنهة +وكذللك: يفغل 'بكهان اللرأة؛- لأنه كالعمامة للرخل: © وروق مطرف :عن مالك أن 
أبلغ الأكفان وأحبها خمسة أثواب : قميص » وعمامة . ومئزر » ومدرجان . 

وروي عن مالك أنه استحب التكفين في ثلاثة أثواب ؛ يريد: غير العمامة والمئزر » 
قال: ولم يؤزر النبي كلد ولا عمم » وإنما كفن في ثلاثة أثواب » أدرج فيها إدراجاً 

قال ابن القاسم في «العتبية» (29: وهو أحب إلي » نقله ابن يونس7"© . 

وفي «كتاب ابن شعبان ©»: ويخاط الكفن على الميت ٠‏ ولا يترك بغير خياطة » 


.)١١79 / «المذهب» (08/1") . (0) « شرح التلقين » ( "ا‎ )١( 
. )٠١9/5( الرسالة » ( ص / "اه ) . (5) «الجامع»‎ « )*( 


(5) «المدونة ») 1١02‏ / 188 ). 
١ (‏ البيان والتحصيل » (( ”" / 08؟1) . (0) «المجامع؟ .)٠١9/90(‏ 


كتاب الجنائز 





559 
أشهب : ويشد الكفن عند رأسه ورجليه ٠»‏ ثم يحل ذلك في القبر » وإن ترك عقده فلا 
بأس » ما لم تنتشر أكفانه . 

وستحب السوط والكائر ار 

الحنوط : ما يطيب به الميت »ولا بأس فيه بالمسك والعنبر والكافور أولاً ؛ لأنه مع 
كونه طيباً يشد الأعضاء 

ومَحَلهُ مُوضع السبجود ومَعَابن البدن ومراقه وحواسة ور مه ثم سائر لجسل من 
تحت الكفن لا فوقه.. َ 

فعل في مواضع السجود تشريعاً لها » وهي السبعة ٠»‏ ومغابن البدن لسرعة تغيرها 
وهي ما خفي من الجسد كالإبطين وتحت الركبتين » والمراق قريبة من المغابن . 

عياض : وهي بفتح الميم وتشديد القاف : ما رق من جلده » كالمغابن » والإبط » 
وعكن البطن . 

وقال ابن اللباد : المراق : مخرج الأذى . 

وقال العتبي : هي ما بين الإليتين والدبر » وقال الهروي(١2‏ : هي ما سفل من بطنه 
ورفغيه » وما هنالك والمواضع التى رق جلدها » قال : وهذا قريب بعضه من بعض » 
والرفغ - بضم الراء وفتحها ‏ أصل الفخذ » وما بينه وبين الفرج . انتهى 

والحواس : الأذنان » والعينان » والفم » والأنف ». لا قد يخرج منها » ولهذا يلصق 
عليها القطن » قال سحنون : ويسد دبره بقطنة فيها طيب ويبالغ فيها برفق » وإن لم يكف 
الطيب جميع المواضع ٠‏ فنقل ابن مزين عن ابن القاسم أنه يبدأ بالسواجد » والحذر الحذر 
ما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره » وكذلك يحشون أنفه » وفمه » وذلك 
لا يجوز . 

ولايُستَحَبْ حَمْل أربَعَة على المشنهور 

مذهب «المدونة» :جواز حمل السرير على ما أمكن ٠»‏ ولا مزية لعدد على عدد » 
والشاذ لابن حبيب » وأشهب : يستحب حمل أربعة لثلا يميل . 





.) "67 / ٠ ( » النهاية‎ ١ )١( 


اللملزء الأول 


قال ابن حبيب : يستحب أن يحمل من الجوانب الأربعة » ويبدأ بمقدم السرير الأيسر - 
وهو يمين الميت - فيضعه على منكبه الأيمن » ثم يختمه بمقدمه الأيمن ‏ وهو يسار الميت - 


خرن 





قال : وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة . 

ونقل المازري(١2‏ عن أشهب أنه قال : يبدأ بمقدم الأيمن من الجانب الأيمن ثم المؤخر . 

قال المازري : يريد الأيمن . ثم المقدم الأيسر . ثم المؤخر الأيسر . انتهى . 

ابن القاسم : ولا يترك ستر المرأة بقبة في حضر أو سفر إن أمكن ٠‏ قال مالك : وأول 
من فعل بها ذلك زينب زوج النبي كك ؛ واستحسنه عمر إذ ذاك » وقال الواقدي : أول 
من فعل به ذلك فاطمة رضي الله عنها . 

ابن حبيب : ولا بأس بحملها على دابة إذا لم يوجد من يحملها . 

أشهب : وحمل الصبي على الكف أحب إلى من حمله على الدابة والنعش . 

قال ابن القاسم في «العتبية»2"7 : كره مالك لمن على غير وضوء أن يحمل الجنازة » 
لينصرف إذا بلغت » ويكره إعظام النعش ٠»‏ وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير » ولا بأس 
بستر الكفن بثوب ساج ٠‏ ولا بأس أن يجعل على كفن المرأة الرداء الوشي وغيره » ولا 
أحب الأحمر والملون ٠‏ ولا يمشي بالجنازة الهوينى» ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته؛ 
ويكره أن يتبع الميت بمجمر »© ولا يقرأ على الجنازة » ولا يصاح خلفها ٠‏ ولا ينادى: 
استغفروا لها » وسمع سعيد بن جبير شخصاً يقول ذلك ٠»‏ فقال : لا غفر الله لك" . 

قال مطرف عن مالك : ولم يزل شأن الناس الازدحام على حمل جنازة الرجل 
الصالح » ولقد اتكسر تحت سالم بن عبد الله نعشان » وتحت عائشة ثلاثة . 

ابن وهب : ولا بأس بحمل الميت من البادية إلى الحاضرة » ومن موضع إلى موضع 
اخر يدفن فيه . 


قال المازري 247: ظاهر المذهب جواز نقل الميت . انتهى . 


.)1ا١1١6١‎ / 0 ( » شرح التلقين‎ « )١( 
.)1؟١١‎ / ”( » البيان والتحصيل‎ ١ (؟)‎ 
. ) 15847 ( » أخرجه عبد الرزاق فى « مصنفه‎ )( 
.) ١ / 8 ( » شرح التلقين‎ « )8( 





ض 

وقد مات سعيد بن زيد » وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ فحملا إلى المدينة ؟ وهذه الفروع 
كلها من «النوادر» 207 

وذكر ابن عبد البر”"2 أن سعد بن أبي وقاص حمل من قصره بالعقيق على عشرة أميال 
من المدينة » وحمل على أعناق الرجال . 

قال فى «البيان»09) : والنداء بالجنازة فى المسجد لا ينبغى ٠‏ ولا يجوز باتفاق ؛ 
لكراهة رفع الصوت 52 المسجد » وأما النداء على باب المسجد فكرهه مالك فى 
«العتبية)(؟) ؛ لقوله يك : « إياكم والنعي . فإن النعي من عمل الجاهلية »(20: والنعي 
عندهم: أن ينادى في الناس : ألا إن فلاناً قد مات . واستخفه ابن وهب » وأما الأذان 

. كه ى اوم م وير عي ا 0 0 5 2 سخ لسسع كو اس 

وفي التشييع : ثالثها : المشهور : المشاة يتقدمون . وأما النساء فَيتَاحْرَن 

يعني: أنه اختلف : هل الأفضل المشي أمامها لأنهم شفعاء » أو خلفها لأن يعتبر فى 
الموت أو يفصل ‏ وهو المشهور ‏ فيتقدم المشاة ويتأخر الركبان . 

قال ابن شهاب : المشي خلفها من خطأ السنة ؛ وعليه العمل كالخلفاء » وحكى 
بعضهم رابعاً بالمشي أمامها إلى المصلى . ثم خلفها إلى القبر . 

وحكى في «البيان» ''خامساً: بالتسوية » وهو قول أبي مصعب ٠»‏ وسادسها: بأنهم 
يمشون خلفها إلا أن يكون ثم نساء فيمشون أمامها لئلا يختلط النساء والرجال » وأما النساء 
فيتأخرن باتفاق . 

فرع 

قال في «الجلاب»97) : ولا بأس بالجلوس قبل وضع الجنازة » وليس على من مرت 
١ )١(‏ النوادر والزيادات » ( ١‏ / "الاه ) . 
(5) «الاستذكار » (6م/ 5946 ). 
١ .)*(‏ البيان والتحصيل » ( ” / 7١7‏ ) . 


(5) « البيان والتحصيل > ( ” / 3١7‏ ) . 
(4) أخرجه الترمذي ( 485 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 





وضعفه الألباني ‏ رحمه الله . 
(5) « البيان والتحصيل » (؟ / 387١‏ ) . 
«١ 0‏ التفريع » ( 1١‏ / 59" ) . 


الجر الأول 
به جنازة أن يقوم » ومن صحبها فلا ينصرف حتى يأذن له أهل الميت » إلا أن يطول ذلك» 
فينصرف قبل الإذن . انتهى . 

والدليل على الفرع الأول: ما قاله سحنون أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا 
يجلسون قبل أن توضع الجنازة عن الرقاب» ونبه بالفرع الثاني على خلاف من قال: إنه 
يقوم لها . 

التلمساني: وقال ابن الماجشون : القيام لها من عمل البر » ولا شيء على من تركه . 

قال في «البيان)7١)‏ : وكان في الأول يقومون للجنازة ثم نسخ ٠»‏ فقد روي أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقوم للجنازة ثم جلس » ثم أمرهم بالجلوس""؟ » قال : وذهب ابن 
حبيب إلى أنه إنما نسخ الوجوب » فمن جلس فهو في سعة » ومن قام فمأجور » وأما 
القيام على الجنازة حتى تدفن فلا بأس وليس مما نسخ . انتهى . 

وأما كراهة الانصراف عنها قبل الصلاة فهو ظاهر المذهب ٠»‏ ورواه ابن القاسم عن 
مالك ف #العتسية 7 

وفي «البيان»؟) : وقال في سماع أشهب : لا بأس أن يحمل الرجل الجنازة 
فينصرف» ولا يصلي» وهو اختلاف من قوله . انتهى . 


لة 





مقو 


ويجوز للقوَاعد » ويَحرم عَلَى مَخْشية الفثّة 2 وفيهما بيهم الْكَرَاهَةُ إلا في القَريب 
جدا الأب والابن والروج 7 


يعني : حكم النساء في التشييع على ثلاثة أقسام : يجوز للقواعد » وهن من قعدن 
عن المحيض لعلو السن ٠»‏ ويحرم على من خشي منها الفتنة » ويكره لمن فقد منها 
الوصفان؛ أي : قصر سنها عن القسم الأول » ولا يخشى منها الفتنة إلا أن تعظم مصيبتها 
لموت أبيها » أو أخيها » أو زوجها فتنتفي الكراهة » هذا قوله في «المدونة» » وشرط فيها 
إذا كان مثلها يخرج على مثله » وكره ابن حبيب خروج النساء مطلقاً . 


. ) 5978 / البيان والتحصيل » (؟‎ ١ )١( 
. ) 559/5 0( » (؟) أخرجه البيهقى فى : الكبرى‎ 
. ) 7308 / 7 ( » البيان والتحصيل‎ ١ )6( 
. ) 508 / ” ( > البيان والتحصيل‎ « )5( 


كتاب الجنائز 





ازفرن 
خليل : وهذا عندي أصوب في زماننا . 

020 مك .0 0 3 م ع مه - 2ك 
والصلاة على المَيّت المسْلم عَبْر الشهيد وَاجبَةٌ علَى الأصح 

أي : واجبة على الكفاية ؛ وهو قول سحئون » وعبد الوهاب » ومحمد بن عبد 
الحكم » ومذهب «الرسالة» (2©1. 

قال القاسسي : لم أجد لمالك فيها نصا إلا أن إجازة مالك أن تصلى بتيمم الفريضة يدل 
على أنها ليست كالفرائض التي فرضها القرآن والسنة » قول أصبغ . 

ابن محرز : والوجوب هو الأظهر من المذهب . 

المازري”2 : وحكى ابن الجلاب 27 أن مالكا قال: إنها واجبة » ولعل أبا الحسن لم 
يقف على هذا الذي حكاه ابن الجلاب » انتهى . ش 

وفي «تلقين الشارقي» أنها مستحبة ؛ وحكاه ابن عيشون عن مالك ». وإذا حمل على 
ظاهره كان فى المسألة ثلاثة أقوال . ش 

فرع : 

إذا سقط حضور الحئازة لقيام غيره بها فذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلي أن 
صلاة النوافل والجلوس في المساجد أفضل من شهود الجنازة مطلقاً » وذهب سليمان بن 
يسار إلى عكسه مطلقاً . 

وفصل مالك فقال : الجلوس في المسجد أفضل . إلا أن يكون من له حق من جوار 
أو أحد ترجى بركة شهوده . 

قال ابن القاسم : وذلك في سائر المساجد . 

قال فى «البيان» (؟2 : وتفصيل مالك هو عين الفقه . 


وده ماه وماىرة 


ولا يصلى على شهيد قتله العدو 
تصوره ظاهر ,2 قال أصبغ وغيره 5 والمرأة والصبي كالذكر البالغ ٠.‏ 
١ )١(‏ الرسالة ؛ ( ص / 886 ) . 
(0) « شرح التلقين » ( 7 / .)١١55‏ 
(9) « التفريع » ( 1١‏ / 751 ) . 
(5) « البيان والتحصيل » (” / 57١5‏ ) . 


الحرء الأول 


54 





إل لي بلا إن على اام 

يعني : لا يصلى على الشهيد إن قتله العدو في بلاد الإسلام على أصح القولين ١‏ 
وهو قول ابن القاسم » وابن وهب ». وأشهب ». وظاهر (المدونة») . 

ادي ووو ا 

ورأى مقابل الأصح أن هؤلاء انحطت درجتهم عن درجة من دخل من المسلمين بلاد 
العدو » ونقله في «الجواهر» (') عن ابن القاسم . والمازري7 عن ابن شعبان . 

ولو كانوا ناما عَلَى الأصح 

يعني : أنه اختلف : هل من شرط ترك الصلاة: أن يحاربوا عن أنفسهم أو لا ؟ فلا 
يصلي عليهم »ولو قتلوا نياماً على الأصح . وهو قول ابن وهب وأصبغ » ومقابله لابن 
القاسم في «العتبية»247 . 

ابن يونس 67: وبالأول أقول » وسواء كانت امرأة » أو صبيا » أو صبية » وقاله 
سحئون ». وهو وفاق لا في «المدونة» . انتهى . 


ممم ىس ىس سس عي سل يه سر سل 


ومن أنفذت مقَائله ولّم يَحى حياة بي تَحَدَلكَ 


أي : كالشهيد المقتول في المعترك لا يصلى عليه » لأن موته إنما كان من العدو . 
سو وى سرس مه 


0 
: فيصلى عليه لاحتمال أن يكون موته من غير القتال . 
اد 
أنفذت ولكن حيبي حياة بيئة كاليوم وشبهه . 
قال في «الجواهر»(2 : فإن رفع من المعترك ثم مات فالمشهور من قول ابن القاسم أنه 
يغسل ويصلى عليه » إلا أن يكون لم يبق فيه إلا ما يكون من غمرة الموت ٠»‏ ولم يأكل » 


.) 17555 /١0( )» «التنبيه) (5/ 5506) . (0) «الجواهر‎ )١( 

(9) « شرح التلقين » (” / ). (5) 7 البيان والتحصيل » (” / 5960 ). 
ره «الجامع» (9/ 1١07‏ . 

.)174 / ١0 )» الجواهر‎ «١ )0( 


كتاب الجنائز 





> 
ولم يشرب » وقال سحئون : إن كان على حال يقتل قاتله بغير قسامة فهو في معنى الميت 
في المعترك . وإن كان لا يقتل قاتله إلا بقسامة غسل وصلي عليه . انتهى 

ونقل المازري ('أعن أشهب: أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه من مات في 
المعترك » وأما من حمل إلى أهله فمات فيهم ٠‏ أو حمل فمات في أيدي الرجال » أو بقي 

فى المعترك حتى مات ٠»‏ فإنه يغسل ويصلى عليه » قال : وقال مالك : فإن عاش فأكل 
وشرف قمل ضاق علي 

رفاك ين لسار تووا اتن بو ءاتلا وتان وطرف الااروقران ل ل 
سحئون القول المتقدم ٠‏ ثم قال : : فتلخص من هذا في أشكال الحياة اختلاف ٠.‏ فأشهب 
اعتبرها وأخرجه بها عن حكم الشهداء » وسحنون لم يعتبرها . 

وما حكيناه عن مالك وابن القصار متقارب » لكن ابن القصار لم يجعل مجرد الأكل 
والشرب علماً على الحياة هنا كما جعله مالك حتى حدده . فيمكن أن يكون مالك رأى 
مجرد الأكل والشرب كافياً في ثبوت الحياة » ولم يره ابن القصار حتى يقدر إليه الزمن 
الذي ذكره . انتهى 

ولو كان الشهيد جنب تَقؤلان. 

يعني : أن سحنونآ اشترط في ترك الصلاة على الشهيد سلامته من الجنابة » وأما 
لجنب فيفسل ويصلى عليه ١‏ 

وال اسيك اران 'الملسدوق + :3 يخغوم نرفة "تو يقد ولا سملن لا مطلها + 
قيل : وهو الأقرب . 

فرع : 

ولو وجد بازض العدو قتيل لا يدرون من قتله ٠‏ فقال أشهب : يغسل ويصلى عليه . 

سحنون : وإذا رموهم بأحجار أو نار » فوجد في المعترك من مات بأحد هذه 
الوعوة واولا عدون هل تله المتتلجرة ان الك كرو عن مفصرل على اند م هزه المكر كي 
حتى يظهر خلافه . 


00 > 26يمهه 


ولا يصلى على من ة قد صلي علَيْه. 
)١(‏ « شرح التلقين » ( 37 / ١19‏ ). 


الج زرء الأول 


> 





هو المشهور 5 
المازري :2١(‏ وقال الشافعي : تجوز إعادة الصلاة » كمن لم يصل عليه » وحكى ابن 


-- م وبع م خيرم 


ره - 00 034 

ولا على من يحكم بكفره صغيرا كان أو كبيرا 

قال في «المدونة» ('2: ومن اشتّرى صغيراً من العدو أو وقع في سهمه ٠١‏ ثم مات 
صغيراً فإنه لا يصلى عليه » وإن نوى به سيده الإسلام إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر 
يعرف . انتهى ٠»‏ وذكر في «البيان»7 في الصغير من سبي أهل الكتاب هل يجبر على 
الإسلام أقوالاً. 

مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك لا يجبر »ولا يحكم له بحكم الإسلام حتى 
يجيب »© قال . وقيل 3 إنه يجبر على الإسلام 3 وإن كان معه أبوه » وهو قول الأوزاعي» 
والثوري ٠‏ وظاهر رواية ابن نافع عن مالك في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من 
«المدونة» . 

واختيار أبي عبيد ٠‏ قال : لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » وقيل : يجبر على 
الإسلام إلا أن يكون سبي معه أبوه » كانا في بلد واحد أو لم يكونا » ولا يلتفت في ذلك 
إلى أمه ؛ وهو قول المدنيين » وروايتهم عن مالك ٠‏ ورواية معن بن عيسى . 

وقيل : إنه يجبر على الإسلام إلا أن يكون معه أحد أبويه فيكون تبعاً له ما لم تفرق 
بينهما الأملاك » وهو قول ابن الماجشون . قال : فإن مات قبل أن يجبر على الإسلام في 
الموضع الذي يجبر فيه » فقيل : يحكم له بحكم الإسلام لملك سيده إياه » وهو قول ابن 
دينار » ورواية معن بن عيسى عن مالك » وقيل : لا يحكم له بحكم بالإسلام حتى ينويه 
به سيده » قاله ابن وهب . 

وقيل : لا يحكم له بحكم الإسلام حتى يرتفع عن حداثة الملك شيئاً » ويزييه سيده 
بزي الإسلام ٠»‏ ويشرعه بشرائعه ؛ وهو قول ابن نافع . 


.)١١85 / (9 شرح التلقين‎ « )١( 
.)1؟١65*‎ /١0( )» (؟) « المدونة‎ 


(9) « البيان والتحصيل » ( ” / 7١77‏ ) . 





يفن 

وقيل : لا يحكم له بحكم الإسلام حتى يجيب إليه » ويعقل الإجابة ببلوغه حد 
الإثغار ونحو ذلك . 

وقيل : لا يحكم له بحكم الإسلام حتى يجيب إليه بعد البلوغ ؛ وهو مذهب 
سحئون . 

وأما الصغير من سبي المجوس فلا اختلاف أنه يجبر على الإسلام » إلا أن يكون معه 
أبواه » أو أحدهما في ملك واحد » أو أملاك متفرقة . 

وعلى ما تقدم من الخلاف في سبي أهل الكتاب فإن مات قبل الجبر فعلى ما تقدم من 
الاختلاف .واختلف في الكبير من سبي المجوس ٠‏ هل يجبر على الإسلام أم لا ؟ على 
القولين »ولم يختلف في الكبير من سبي أهل الكتاب أنه لا يجبر على الإسلام» ومذهب 
ابن حبيب فيما ولد للنصراني في ملك المسلمين مثل قول ابن القاسم: إنه لا يجبر على 
الإسلام بخلاف السبي . 

وذهب أبو مصعب إلى أنه لا يجبر بالسبي ٠‏ ويجبر فيما ولد في ملك المسلمين » 
عكس تفرقة ابن حبيب » فهذا تحصيل الخلاف في هله المسألة . انتهى . 

و ارت سمي لان » ول للم قرم ويه لان 

هذا الفرع كالبعض من الذي قبله » وفي «المدونة2170 قال : ومن ارتد قبل البلوغ لم 
تؤكل ذبيحته » ولا يصلى عليه بناء على الحكم بكفره » وقال سحنون : يصلى عليه لأنه 
يجبر على الإسلام ويورث ٠»‏ ونقل ابن عبدوس اتفاق الأصحاب على قتل أولاد المسلمين 
إذا ارتدوا وتمادوا على الردة بعد البلوغ ؛ ذكره المازري7؟ . 


واس وس سمس 


يصلى عليه نظراً لخحالته الآن » وقيل : لا لأنه لو رجع إلى دين أبويه لم يقتل » وذكر 
المصئف فى باب الردة أن الأصح الحكم بإسلام المميز 1 

وفي المبتدعة قؤلان. 

قد تقدم في كفرهم وفسقهم قولان . ولا إشكال على القول بالتكفير أنه لا يصلى 


)١(‏ «المدونة ») 02 /1١‏ 5ه7). 
(5) « شرح التلقين » ( 1 / .)١١80‏ 


7 الج رز الأول 
عليهم . 

ووقع لمالك أنه لا يصلى على القدرية والإباضية وقتلى الخوارج » ولا تتبع جنائزهم» 
ولا تعاد مرضاهم ٠‏ وهذا إما لأنهم عنده كفار ‏ وإلى تأويل «المدونة» على هذا ذهب 
بعضهم - أو لأنهم فساق .ولكن تركت الصلاة تأديباً لهم » وهو تأويل سحنون وغير 
واحد » وهو أظهر في «مختصر ابن شعبان» ؛ أنه لا يصلى على من ذكر بالفسق والشر ١‏ 
وروى بعض المدنيين عن مالك أنه قال : من ترك الجمعة لم أرغب في الصلاة عليه إذا 
مات »وفي «المجموعة» عن مالك: يصلى على كل مسلم » ولا يخرجه من دين الإسلام 
حدث أحدثه . ولا جرم اجترمه . 

وكذلك قال ابن حبيب : يصلى على كل موحد ».وإن أسرف على نفسه بالكبائر . 

وأشار المازري(21 إلى أن القول بأنه لا يصلى عليهم محمول على أنه نهي عن الرغبة 
في الصلاة على مثل هؤلاء » إذا قام بفرض الصلاة غيره »ولهذا قال مالك في رواية ابن 
وهب في الميت المعروف بالفسق والشر: لا تصل عليه واتركه لغيرك . 

قال : وأما إن كان المراد نهي الكل عن الصلاة على مثل هؤلاء فهو خلاف مذهب 
الأئمة » فلا تحمل هذه الرواية عليه » وروى ابن شعبان بسنده فى «مختصره» عن أبن عمر 
أن النبي كَل قال : صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله » وصلوا على من قال : لا إله 
إلا الله9"© . 

وذكر أيضاً بسنده عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله فصل عليه» واستغفر له» وحسابه على الله ولهذا الذي أشار إليه المازري أشار المصنف . 

ينبي لأهْل الْقَضْل اجبتَاب الصلاة عَلَى مُظهري الْكَبَائر 

فخصص ذلك بأهل الفضل .٠‏ وهذا هو قول مالك المتقدم خلافاً لابن حبيب ٠»‏ وإنما 
لم يصل عليهم أهل الفضل غيرة لله » وردعاً لأمثالهم . 

وفي الإمامٍ فين قل حّدا قؤلان 





.)ا١1ال١‎ / 7 ( » شرح التلقين‎ « )١( 
. ) ١155551 ( )» (؟) أخرجه الدارقطنى ( ؟ / 205) » والطبرانى فى « الكبير‎ 


وضعفه الألبانى - رحمه الله . 


كتاب الجنائز 





حك 

يعني : وفي صلاة الإمام » والمشهور : العدم ٠‏ والشاذ لابن نافع ٠‏ وابن عبد 
الحكم. وسبب الخللاف : هل صلى عليه الصلاة والسلام على الغامدية ؟ 

وروى اللخمي عكس المشهور . فأشار إلى أنه إذا أقيم عليه الحد فقد حصل له الردع» 
ومن مات ولم يحد فذلك الذي يستحب للإمام التخلف عن الصلاة إليه » ونص أبو 
عمران على أن الإمام يصلي عليه إذا مات هذا المقدم للقتل خوفاً من القتل قبل إقامة الحد؛ 
لأن ترك الصلاة من توابع الحد » ونص في «المدونة)(21 على أن الناس إذا قتلوا المحارب 
دون الإمام أن الإمام لا يصلي عليه . 

ابن عبد السلام : وكلام المصنف غير واف بالمسألة ؛ لأن من قتل قصاصاً يشارك 
المقتول حداً في هذا الحكم . وكلامه لا يعطي ذلك ٠‏ فإن قيل : بل يعطيه؛ لأن مراده 
بالحد العقوبة وكأنه يقول: من قتل عقوبة ٠.‏ قيل: الحد حقيقة عرفية في المعنى الذى 
ذكرناه» فمن أراد استعمالها في غير ذلك وجب عليه «البيان» . انتهى ٠.‏ . 

وقول : اقل جذا )أيخرص من لرنركن ده القتل كالزاني البكر » والقاذف » 
ونحوهما : يموت بسبب ذلك ٠‏ فقد نص في «المدونة» على أن الإمام يصلى عليه . 

فان و0 : وقد يتخرج على قول من يقول بترك الصلاة على أهل المعاصي ترك 
الصلاة على هذا . 

واختلف في علة ترك الإمام الصلاة على المشهور » فقيل : للردع والزجر » كما يكره 
لمن سواه من أهل الفضل الصلاة على أهل الكبائر » وقيده أنه ينتقم له بقتله » فلا يكون 
شافعاً له بالصلاة . انتهى . 

قال في «البيان» 7©): والأول : صحيح في المعنى إلا أنه لا يساعده قوله ؛ لتفرقته فيه 
بين القتل وغيره . 

وفي الثاني نظر ؛ إذ لا بعد في أنه ينتقم له منه بما شرعه في الدنيا » ويشفع له في 
العاقبة في الدار الآخرة . 
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اللج رز الأول 

ولا يُصِلَى عَلَى سقط ما لم َعْلَمْ حيَائهُ بَمْدَ الفصاله بالصراخ وفي الْعطّاس » 
انحا وص اح وار ور كو عر 
لمث فكالصراخ . 

السقط : حو ال ردن #وأكبرانا".. تلكك لكاه. لوراك قال شين 
واحد. قال في «الجواهر)(١2‏ : يورى بخرقة ويدفن » والخلاف فيما ذكره مبني على خلاف 
في حال ». والمنصوص عن مالك أنه إذا عطس ». أو تحرك . أو رضع لا يحكم له بالحياة . 

ابن حبيب: ولو أقام يتنفس يومآ » ويفتح عينيه» حتى يسمع له صوت ٠‏ وفيه نظر » 
وأشكل من ذلك قول يحيى بن عمران : إن أقام عشرين يوماً أو أكثر لم يصرخ ثم مات ء 
فلا يغسل ولا يصلى عليه ؛ لأن الميت يتغير في أقل من ذلك ٠»‏ ويسير الحركة لا تعتبر 
اتفاقً » وكثير الرضاع يعتبر اتفاقآً » وقطع المازري(22 بأن الرضاع لا يكون إلا من حي ء 
وأنكره غيره » ابن الماجشون: والبول لا يدل على الحياة لاحتمال أن يكون من استرخاء . 

ويصلَى على جلّه » وفيما دونه قؤلان 

يصلى على الجل بلا إشكال »ووقع لأشهب : إن وجد بعض بدن مع الرأس لم 
يغسل ولم يكفن .ولم يصل عليه » حتى يوجد أكثر بدنه » ونقله المازري”) 

وقال ابن ش29 + لا خلاف أنه يصلى علق ال ٠‏ إلا ما“عند ابق' حبيت © 'فإنه 
افا :إن كاف" لون ”تطعا فا نر ا سال يطلل :للك ناوه القياكة أكون إلا ند 
الغسل . وهذا لا يمكن غسله ٠»‏ وقوله : (-وفيما دونه كلاق ) يشما "التصت و 
وحكى ابن بشير الخلاف فيهما »ومذهب «المدونة» : أنه ابعل فلوونا دون الجل . 

المازري'*2 : وهو المشهور ٠‏ والشاذ لابن حبيب جواز تغسيل العضو والصلاة عليه » 
ووجهه : ما ذكره عيسى بن دينار في «كتاب ابن مزين» أن أبا عبيدة - رضي الله عنه - 
صلى على رأس وأيد بالشام . 
«١ )0(‏ شرح التلقين » 702 / 1١١/48‏ ). 


(") « شرح التلقين » ( " / .)١١87‏ 
(5) «التنبيه» (؟/ 559) . 


(5) « شرح التلقين » ( 5 / 1١١8١‏ ). 


كتاب الجنائز 
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وقال ابن الماجشون : يصلى على الرأس إذا وجد » قال : لأن فيه أكثر الديات» 
واستشكل التونسى ترك الصلاة على النصف . فإن ذلك يؤدي إلى ترك الصلاة على 
النصف بأن ذلك مؤدٌ لترك الصلاة بالكلية . 

قال فى «البيان» :2١(‏ والعلة فى ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك وأصحابه أن 
الصلاة لا تجوز على غائب ٠»‏ ويستخفوا إذا غاب منه اليسير ؛ الثلث فما دون . انتهى . 

وبما علل صاحب «البيان» يندفع ما قاله التونسي » والله أعلم . 

9 د 08 ع وو و 6 24 

وفي الصلاة على المفقود من الغريق , ومأكول السبع وشبهه قولان 

القول بالصلاة لابن حبيب » واحتج بصلاة النبي يله على النجاشي' » وقال غيره 

قال في «الجواهر»7؟ : ويشترط حضور الجنازة » ولا يصلى على غائب ٠»‏ وقال ابن 

اله سد أيه 

ولا يصلى على قبر 

وفى بعض النسخ زيادة (على المشهور) . واحتج في «المدونة» بالعمل » ووجه الشاذ: 
حديث المنكنة و وذكر فن لواف 276 رواية : 

وقال فى «البيان» (*2: وروى ابن القصار عن مالك إجازة ذلك ما لم يطل»: وأقصى 
ما قيل فيه الشهر .وهو شذوذ في المذهب ٠.‏ انتهى . 

وعلى هذا فالشاذ الذي حكاه المصنف مقيد بما إذا لم يطل . 

وفى «الاستذكارة 2979: روى ابن وهب : من فاتته الجنازة فليصل على القبر إذا كان 
قريباً اليوم والليلة » على حديث المسكينة . 


.) 1580 / البيان والتحصيل » ( ؟‎ ١ )١( 
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اللحز الأول 

إن دفن بغيّرٍ صلاة فَقؤلان » وعلى التي قَالتّها : يخرج ما لم يَطُلْ 

القول بالمنع لمالك في «المبسوط» . وقاله أشهب . وسحئنون . 

سحنون : ولا أجعل ذلك وسيلة إلى الصلاة على القبر » وعلى الجواز جمهور 
أصحابنا » وهو مذهب «الرسالة)(1) ؛ لأن فيها : ومن دفن ولم يصل عليه . 

وروي فإنه يصلى على قبره » وعلى نفي الصلاة فقال مالك في «المبسوط» : لا 
يخرج» ويدعون له » والقول بأنه يخرج ولو بعد الطول لا أعلمه » وهو مشكل . 

والذي حكاه ابن بشير 7" أن هذا القول مقيد بما إذا لم يخش عليه التغيير » وهو قول 
سحنون » وقول عيسى ٠»‏ وروايته عن ابن القاسم » وكذلك حكى الباجي0" الثلاثة . 

والظاهر: أنه لا يخرج مطلقاً كما اختار اللخمي ؛ لإمكان أن يكون حدث من الله 

ابن حبيب : ولو وضع الميت على شقه الأيسر . أو ألحدوه على غير القبلة » أو 
الحدوه منعكساً ؛ رجلاه موضع رأسه . فإن عثر عليه بحدثان دفنه وقبل أن يخاف التغيبر 
عليه يحول . وإن لم يعثر عليه ولم يعلم حتى طال أمره وخيف عليه التغيير ترك ٠‏ قاله 
ابن القاسم وأصبغ فم » ولو ذكر الإمام أنه صلى وهو جنب فإنها لا تعاد كالفريضة ٠‏ ويكتفى 
عاذ لابرد اهاب ولا قد لاله من رمن لا ون بر كلانه 0 عنمت تاه 
المأمومين لزم ألا تعاد على قاعدة المذهب ٠‏ هكذا قال في «العتبية»9؟» . 

قال في «البيان»00) : ويدخل هنا من الخلاف ما في صلاة الفريضة إذا صلى الإمام ثم 
تبين له أنه حدث . ونص ابن القاسم في «العتبية»217 في امرأة نصرانية أسلمت وماتت » 
لاقنت فى تبون اللصازى ٠:‏ علق أنها سكن رتك إلا أن كرن ميرت : 

قال في «البيان»9") : وهذا لأن الكفار يعذبون في قبورهم وهي تتأذى بمجاورتهم ؛ 





. )59/0 /9( الرسالة » ( ص / لاه ) . (؟) «التنبيه»‎ <)١( 
. )١6 / 5 ( » المنتقى‎ « )9( 

١ )5(‏ البيان والتحصيل » (؟ / 7307 ) . 

(5) « البيان والتحصيل »> ((5” / 557 ) . 

١ )5(‏ البيان والتحصيل » ( ”5 / 757 ) . 

(0) « البيان والتحصيل »© ( ” / 588 ) . 


كتاب الجنائز 
فوجب أن تنبش وتنقل للقابر المسلمين . 
سي م حلت عدا ولاق بج سارف ال دم اوه 
وكاال ون وبل نوليان 
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أي : فتأتي الثلاثة الأقوال »وهكذا قال ابن بشير(!2 ٠‏ فإنه قال بعد ذكره الخلاف 
المتقدم: ويلحق بهذا حكم من معه مال معتبر ثمنه » أو تمس الحاجة إليه . انتهى 

يحبر ربعا » فَإِنْ زد الإمَام قفي التَسْليم أو الاننظار مَؤلان 

الذي أخذ به علماء الأمصار أربع تكبيرات حتى صارت الزيادة شعاراً لأهل البدع. 
قال في «البيان» 2'7: وانعقد الإجماع على ذلك في زمن عمر رضي الله عنه » قال ابن 
حبيب: واستقر فعله كلد على الأربع » ومضى عليه عمل الصحابة . 

والقول بالسلام إذا زاد الإمام لمالك في «العتبية» » والآخر له في «الواضحة» ٠»‏ وقاله 
ابن وهب وابن الماجشون وأشهب . 

فرع: 

ولو أن مسبوقا فاته بعض التكبير » فهل يتبع الإمام في هذه الخامسة معتداً بها قضاء 
لا فاته ؟ فقال أصبغ : يكبر معه » ويحتسب بها . 

وقال أشهب : لا يكبر معه » وإن كبر فلا يحتسب بها ويقضي جميع ما فاته . 

قال في «البيان»0© : وقول أشهب هو القياس على مذهب مالك ٠‏ وقول أصبغ 
استحسان على غير قياس . ش 

إن سَلّم بعد اث كبرها مالم يطل فََعَاد اَم يذ قتحِيء الأفوال 

لأن كلاً من الأربع تكبيرات ركن » فإذا رجع لإصلاح الصلاة مع القرب اقتصر على 
النية » ولا يكبر لثلا تلزم الزيادة في عدده » فإن كبر حسبها في الأربع . 

وولف ( تتَجيء الأثوال ) أي : فيمن دفن ولم يصلً عليه » هل يصلى على قبره 
أم لا ؟ وعلى النفي هل يخرج أم لا ؟ ْ 

وفي رفع اْيْديْنِ : َالُهَا: الشناذ لا يرقم في الجميع 


. )517/0 «التنبيه» (؟1/‎ )١( 
. )70١ / البيان والتحصيل »© ( ؟‎ 7 )73( ٠.) 5١6 / 5” ( » البيان والتحصيل‎  )0( 


جحجتسبيحهدة الج رز الأول 
تصوره ظاهر ؛ يعني : أنه اختلف هل يرفع المصلي يديه في التكبير على الجنازة على 
وقوله : ( الشاذ ) يقتضي أن القولين الباقيين مشهوران » وهكذا قال ابن بشير17؟؛ 
لأنه قال : والقول بأنه لا يرفع في الجميع شاذ ١‏ والقولان الآخران في «المدونة» . انتهى. 
والرفع في الأولى أشهر من الرفع في الجميع ٠»‏ وهو قول ابن القاسم ٠‏ والقول بالرفع 
في الجميع رواية ابن وهب . واختاره ابن حبيب قال : وكان مطرف » وأصبغ » وابن 
الماجشون يرون أنه يرفع في أول تكبيرة من غير كراهة للرفع فيها كلها . والقول بأنه لا 
يرفع في الجميع حكاه ابن شعبان . 
١‏ ا ا ل 0 د 002 
وفي دخول المسبوق بين التكبيرتين أو انتظار التكبير قؤلان 
ينتظر الإمام ؟ فإذا كم معه » مذهب المدونة»: الانتظار » ورواه ابن الماجشون أيضاً 
مام 1 : بن الماجشو 
وقال به » والآخر رواه مطرف وأشهب وقالا به » واختاره ابن حبيب بناء على أنه هل 
تتنزل التكبيرات منزلة الركعات فى غير هذه الصلاة » فيكون الداخل حينئذ كالقاضى فى 
حكو الزيام ام 1 ؟ فيدخل كما يدل فى سلاة العية... 
وقال مالك في «المختصر» : يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير » فإذا كبر الإمام كبر 
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المازري57) : واختار القابسي أن يكبر إن أدرك بعد تكبيرة تحميد الله » والصلاة على 
نبيه كلٌ ٠‏ والدعاء بما تيسر قبل أن يكبر الإمام » وإن لم يمكنه ذلك ولو خفف فيه لم يكبر 
وانتظر الإمام » واعتل بأنه إذا لم يمكنه ذلك فإنه لم يحصل له سوى التكبير من غير دعاءء 
وإن استوى الحال كان التأخير أولى ؟ ليقع القضاء بعد فراغ الإمام متوالياً . 

وتعقب اللخمي هذا بقوله في «المدونة»0©: إن من فاته بعض التكبير يقضيه بعد فراغ 
الإمام متوالياً من غير دعاء » وإن كان كذلك كان التكبير وإدراك شيء من الدعاء الآن أولى 


من التأخير » اللخمي : وأما على القول بأنه يصلّى على الغائب فيمهل حتى يكبر الإمام » 


. )509/7- ال١‎ /97( «التنبيه»‎ )١( 
.) 87ه١‎ /1١ 02 » «المدونة‎ )5( .)١١99 / "(© شرح التلقين‎ «١ )١( 





كتاب الجنائز .> 


فيكبر بتكبيره » فإذا سلم الإمام قضى ما فاته » ويدعو فيما بين ذلك وإن غابت الجنازة 
عله . 

ورد المازري الأول: بأن مالكا إنما قال : يكبر تباعاً ؛ لأنه لو لم يفعل ذلك فإذا 
ارتفعت عنه الجنازة كان فى معنى الصلاة على الغائب » وإن لم ترتفع كان في معنى تكرير 
الصلاة على الميت بخلاف الآتى » وقد سبقه ببعض التكبير » فإن القابسي إنما اختار التكبير 
إذا أدرك ما أدرك لحصول المقصود من الصلاة » بخلاف ما إذا لم يدرك المقصود منها 5 

ورد الثاني بأن من منع الصلاة على الغائب إنما قال ذلك إذا افتتحت الصلاة أولاً على 
الغائب يخلاف هله . 

خليل : وفي قول المازري وإن لم ترفع كان في معنى تكرير الصلاة على الميت نظر ‏ 
فإن المنصوص في «الجلاب» 2١7‏ وغيره أن من سبق ببعض التكبير إذا تركت له الجنازة لا 
يكبر تباعاً». بل يدعو كما قال: يفعل أولاً » وعلى المشهور فقال في «المجموعة» : يدعو 
في انتظاره . 

5 .8 و- 2-3 َس 3 ص ااه 27 

وفى استحباب الابتداء بالحمد والصلاة على محمد كَلْةُ قولان. 

المراد «بالحمد »© هنا: الثناء على الله لا سورة الحمدء والذي في «الجلاب1900) 
و«الرسالة»0؟ وغيرهما من المختصرات الابتداء بالحمد » والصلاة على النبي كله . 

والقول بنفي الاستحباب ذكره ابن بشير (؟؟» وكذلك الشوشاوي فإنه قال : قال مالك 
مرة : ليس فيه إلا الدعاء من غير حمد 3 ولا ثناء لقوله عليه الصلاة والسلام : « أخلصوا 
له الدعاء )(0) 3 ثم رجع فاستحب دعاء أبى هريرة » وفيه حمد وثناء : انتهى 3 

وكذلك ذكر المازري عن بعض شيوخه أنه اعتقد أن المذهب على قولين » قال : وقد 
)١(‏ « التفريع 6( /١‏ 70" ). 
(0) « التفريع » ( 1١‏ / 757 ) . 
() « الرسالة » ( ص / 05) . 
(5) «التنبيه» (؟/ 519/7) . 
(0) أخرجه أبو داود )7١919(‏ وابن ماجة (/ا59١)‏ » وابن حبان (70175) ع والبيهقى فى 


«الكبرى ( (71760) من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه : 
وحسنه الألبانى ‏ رحمه اللّه -. 
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الخ زع الأول 
خرخ سل(21 حَذيك غوف .بن مالك وليس :فيه إلا الدغاء: تخاضة ٠‏ ووجه. إثباته+ أن 
الشرع ورد بأن يبتدئ كل أمر ذي بال بالتحميد » وفي الترمذي7' أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر من يريد الدعاء أن يبتدئ بالحمد لله - عز وجل - والثناء عليه » ثم يصلي على النبي 
يك ثم يدعو » وقد قال عمر رضي الله عنه : الدعاء موقوف بين السماء والأرض . لا 
يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي لو0© . 

الازري 20 وإذا قلنا بالبداية بالحمد والصلاة على النبي وَلَهٌ فأشار بعض المتأخرين 
إلى أنه لا يقتصر فيه على التكبيرة الأولى » وقال بعضهم : واسع أن يقتصر عليه بعد 
الأولى وأن يعاد بعد كل تكبيرة . انتهى . 

ونقل ابن زرقون عن أبي بكر الوقار أنه قال : يحمد الله في الأولى » ويصلي على 
النبي كُلِْةٌ في الثانية » ويشفع للميت في الثالثة . 

وفي الدعاء بَعْد الَكبِيرة الرابعة قؤلان 

قال ابن حبيب : يسلم من غير دعاء » وقال سحئون : يدعو ثم يسلم . 


وخيره صاحب «الرسالة)(22 . 


#ل اوياعن “بد 200 م 900 سغطار وس مس م نعي 
ولا يستحب دعاء معين اتفاقاً ولا قراءة الائحة على المشهور 
0370 


في «المدونة)7) : أحب ما سمعته إلي . 
فا لحواب : أما «الرسالة» ذ فيها دعاء م< ؛ إذ قال فيها قبله : ويقال ذ 
ذلك غير شيء » وذلك كله واسع . 





. )957( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي )٠١78(‏ . 

(7) أخرجه الترمذي (587) . وخسنه الألبانى ‏ رحمه الله . 

(4) « شرح التلقين » (ا/ .)١١68‏ ٍِ 

(5) « الرسالة » ( ص / 05 ) . 0) («التنبيه» (؟/ 57لا - 7/57) . 
0) « الرسالة » ( ص / 5ه8) . 

.) 567 /1١ (2 )» المدونة‎ « )8( 
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وأيضاً فالمستحب ما ثبت بنص .». والمستحسن ما أخذ من القواعد الكلية » وأما 
١المدونة؟‏ فإنها رجحه ولم يعينه » قوله : ( ولا قراءة القائحة ) أي : ولا تستحب قراءة 
الفاتحة على المشهور » والشاذ استحبابها . ١‏ 00 

وفي «الجواهر)17) : لهذه الصلاة أربعة أركان: النية » والتكبيرات» والدعاء للميت » 
والسلام » وزاد أشهب وابن مسلمة: قراءة الفاتحة عقيب التكبيرة الأولى . 

ابن راشد ("2: وكان شيخنا القرافي؟ يحكي عن أشهب الوجوب ١‏ ويقول : إنه 
يفعله» واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 2406 . 
انتهى . 

ودلتلتاء ما 'فاله .تالف > لمن العمل على القرلءة: قبهاة قالاابق تحني بوالاووي 18 
وغيرهما : روي ترك القراءة عن عمر » وعلي » وابن عمر » وجابر » وأبي هريرة » 
وكثير من الصحابة » والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعين . 

فروع : 

الأول : إذا والى التكبير ولم يدع » فقال مالك في «العتبية»210 : تعاد الصلاة ما لم 
يدفن » كالذي يترك القراءة في الصلاة » ابن حبيب : إلا أن يكون بينهما دعاء وإن قل . 

الثاني : إذا صلى على جنازة يظنها امرأة فإذا هي رجل أو العكس . فدعا على ما 
يظنه » فصلاته تامة . 

العالك + اللي سبلن ضلن هرتسه لكوم د راشه كان ميب ارهد الصلاة 
عليه . 

الرابع ا لو ذكر إمام الجنازة أنه جنب ». أو رعف . فحكمه حكم المكتوبة في 
الاستخلاف » وقاله في «العتبية» . 

الخامس : إذا ذكر صلاة في صلاة الجنازة » فقال ابن القاسم : لا يقطع . 
«)١(‏ الجواهر /١0(4»‏ 55 ). (5) «المذهب» /١(‏ 059) . 
) « الذخيرة » 150 / 5509 ). 
(5) أخرجه البخاري (77/) » ومسلم (95") من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(5) « شرح التلقين » (” / ١1١87‏ ). 
(5) « البيان والتحصيل > ( ؟ / /ا؟١5”‏ ) . 





الح زر الأول 
وفرق في «البيان»27 بين هذه وبين من ذكر صلاة: في صلاة أن الترتيب فيما قل 
لازمء ولا ترتيب فيما بين صلاة الفريضة وصلاة الحنازة 3 
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ومثل قول ابن القاسم هذا حكى ابن حبيب في «الواضحة» عن ابن الماجشون ١‏ ولم 
يحك في ذلك خلافاً . 

السادس : إذا قهقه الإمام أبطل عليه وعليهم ٠‏ قاله في «العتبية»0© . 

السابع : إذا جهلوا القبلة » ثم علموا بذلك قبل دفنها أو بعده » فقال ابن القاسم في 
«العتبية) (2: إن دفنوها فلا شيء عليهم » وإن لم يدفنوها فإني أستحسن أن يصلى عليها 
قبل الدفن » وليس بواجب . 

وفي «البيان»0؟) : رأى أشهب الإعادة ما لم تدفن » وسحئون لا يرى ذلك » ويرى 
أن بالسلام منها قد انقضت ٠‏ ومن جهل القبلة يعيد في الوقت . ولا وقت هنا . 

ورأى أشهب أن حضور الجنازة كحضور الوقت ودفنها كفواته ٠‏ واستحباب ابن 
القاسم الإعادة ما لم تدفن راجع إلى إسقاط وجوب الإعادة كقول سحنون. انتهى بالمعنى . 

الثامن : من مات في البحر غسل وكفن . وصلي عليه ٠‏ وأُنْظرَ به البر إن طمع في 
إدراك ذلك اليوم وشبهه ليدفنوه » وإن كان البر بعيداً » وخافوا عليه التغيير » رمي في 
البحر مستقبل القبلة منحرفآ على شقه الأيمن . 

قال ابن حبيب : وتشد عليه أكفانه . 

لابج القامت: و هبي :ولك رار تكله راقرر و لفق ها رطان لق ل 1 
وقال سحئنون : يثقل بشيء إن قدر » واحتج من لم ير التثقيل بأنه ربما ألقاه البحر إلى 
الساحل فيدفنه المسلمون » وفي تثقيله قطع لما يرجى له من الدفن . 

وفي الجهرٍ بالسلام قولان. 

هذا الخلاف إنما هو في حق الإمام » وأما المأموم فإنه يسر » والمشهور : الجهر . 


. ) 37١, / 5 ( >» البيان والتحصيل‎ « )١( 
. ) 5560 / ”( » البيان والتحصيل‎ ١ )( 
. ) 555 / ”( » البيان والتحصيل‎ ١ 20 
. ) 77 / ”( » البيان والتحصيل‎ « )5( 
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قال في «المدونة» 7 ). ويسلم إمام الجنازة واحدة عن يمينه يسمع نفسه ومن يليه » 
ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط » وإن أسمع من يليه فلا بأس » وروي عن مالك أن 
الإمام يسر أيضاً . 

المازري 2'7: ووجهه: أن صلاة الجنازة ركن جرد عن الصلاة المعهودة » فلم يجهر 
فيها بالسلام ؛ كسجود التلاوة » وعلى هذا فيعرف المأموم انقضاء صلاته بانصراف الإمام ‏ 
وقال أشهب : يسلم الإمام تسليمتين عن بمينه وعن يساره » ويسلم القوم كذلك » 
والمشهور أنه لا يرد المأموم على الإمام » وهو مذهب «لمدونة» » وروى ابن غانم في 
«العتبية2"70» وابن حبيب في «الواضحة» أنه لا يرد على الإمام إلا من سمعه . 

المازري”؟' : وأشار بعض المتأخرين إلى أنه يمكن إجراء هذا الخلاف على جهر الإمام 
وإسراره » فعلى الجهر يرد عليه وإلا فلا . 


ل سظر ىس سا 


وإذَا اجِتَمَعَتَْ جَتَائرٌ جَازَ أن ُجمَع فيُْمَلَ الور الأحرار البَاُونَ مما يي لمم 
ل 


.4 ع 


ل ود#ا يي وس ما برير و 
الأفْضَل َالأَفْضَل» َم الصمَانٌ ثم الأرقاء ‏ ثم الختاتى» ثم أحران النّسَاءه ثم صغاره: 'ثم 
أرقاو كدّلك 

5 ا ا ريه : والأجناس مختلفة ؛ لأنه سيتكلم على الجنس 
الواحد . 


اس ولر ىا ساس 
وقوله : ( جاز أن تجمع ) يعني : في صلاة واحدة » قال في «الجواه )(5) : ويجوز 
أن تفرد كل جنازة بصلاة . 
له : ( الأفْضل فَالأَفْضَل ) قال في «الجواهر» 2©0: ويقدم بالخصال الدينية التي 
ترغب فى الصلاة عليه 2 فإن تساووا فى الفضل رجح بالسن 3 فإن تساووا أقرع بينهم إلا 
أن يتراضى الأولياء على أمر . 
ووم ري 
وقوله : ( ثم الصغَار ) اعلم أن المراتب اثنا عشر ء وهذه كيفيتها : 
)١(‏ « لمدونة » 0/1١0‏ ”5057 ). (0) « شرح التلقين » (ا/ ؟915١١).‏ 
(9) «البيان والتحصيل» (؟/ )5١19‏ . 
(5) « شرح التلقين » ( 1 / .)١١67”‏ 
(5) « الجواهر » ١1‏ / 555 ). 
«١ )5(‏ الجواهر /١02()6‏ 55؟1). 


الجسزرء الأول 


صغار |إبالغات | صغار | كنا 
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وهذه الاثنا عشر ذكرها صاحب "البيان» هكذا (21. وذكر المازري أنه يقدم الخصي 
على الخنائى فتكون ست عشرة ة مرتبة »ونقل عن ابن القاسم تقديم بالغي العبيد على صغار 
الأحرار لحواز إمامتهم ٠»‏ ونقل أيضاً عنه تأخير صغار الذكور الأرقاء عن الحرائر» وهذا 
الترتيب من المستحبات . 

يج قركه هد هاه 3 5-0-0 ج280 وسات اس 2 

فإن كانت من جئس واحد جاز أيضاً أن تجعل صفا واحداً 

يعنى : أن الحنائز إذا كانت جنساً واحداً جاز فيها ذلك ٠»‏ وجاز فيها أيضاً أن تجعل 
صفا واحداً » ويقف الإمام عند أفضلهم » وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل ؛ ر 
المفضول عند رأس الأفضل 4 ومن دونهما فى الفضل عن شماله ؟َ رأسه عند رجلي 
الأفضل» فإن كان رابعاً دون هذه الثلاثة جعل عن يساره رأسه عند رجلى الثالث فى 
الذكر» ومقتضى كلام المصنف »وصاحب «الجواهر)7) : أن الصف مختص بالصنئف 
الواحد » وكذلك قال اللخمى . 

وقال في «البيان» 2: إن كثرت جنائز الرجال أو النساء » أو الرجال والنساء » فإنهم 

وإن كانت الأسطر وتراً ‏ وهو الاختيار ‏ قام الإمام في وسط الأوسط منهاء وإن 
كانت شفعاً قام فيها بين رجلي الذي عن بمينه » ورأس الذي عن يساره » ويكون الأفضل 


)١(‏ قلت : لم يذكره هكذا في « البيان والتحصيل» » وإنما ذكر فيه : « رجال أحرار » صبيان 
أحرار » خنائى أحرار كبار » خنائى أحرار صغار » عبيد صغار » عبيد خنائى كبار » عبيد 
خنائى صغار . 
انظر « البيان والتحصيل » ( ”7 / 758 ) . 

.) 755 /١( ) الجواهر‎ ١ )( 

١ )(‏ البيان والتحصيل )(؟”/ 7:5؟7). 


كتاب الجنائز 
أمامه على هذا الترتيب » ثم إلى الذي بعده على هذا أبداً . 

وأما إذا قل عدد الجنائز » فكانوا اثنتين » أو ثلاثة » أو نحو ذلك » وقال ابن حبيب: 
إلى ما دون العشرين » فكان مالك أول زمانه يرى الأحسن أن يجعل واحداً أمام واحد إلى 
القبلة ؛ وهي رواية ابن كنانة » ثم رأى ذلك كله سواء أن يجعلوا سطراً واحداً من المشرق 
إلى المغرب ٠‏ أو يجعل واحداً أمام واحد إلى القبلة » ولم يفضل إحدى الصورتين على 
الأخرى » وهذا الاختلاف قائم من «المدونة» . انتهى . 

وبقَدم الأفضل من أوْليائهًا » فَإنْ تَسَاوَا فَالفرعةٌ 

وهو ظاهر وهو يشمل ما إذا اتحدت الجنائز » أو تعددت بدليل قوله : 


وفي تدم وي الذكرٍ وإ كان مولا قؤلان » قال ابن الماجشون مانت أم لوم 
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بنت علي امرآة عمرَ ونه يد رَضي الله عَْهُمْ في فور واحد » كان فيهما لات سنن لم 
دم ِ - 0 عو 
ورا » وحمل معأ ء وجعل الغلا مما يلي الإمَام » وقال الحَسَن لابن عَمَر : صل ء » لآنه 
أو زَيْد .. 


إذا اجتمعت جنازة رجل وجنازة أنثى فإن كان ولى الذكر أفضل فلا خلاف في 
تقديمه» وإن كان مفضولا فالمنقول عن مالك تقديم ولي المرأة الأفضل ١‏ وقدم ابن الماجشون 
ولي الرجل » واحتج بتقديم الحسن لعبد الله في الصلاة 

ومنشأ الخلاف: هل يرجح الولي نفسه أو الميت ؟ وقول مالك أولى » ولو كان المعتبر 
نئل اميت لقدم ولي افضل الذكريق وإناكان:منصولا .إن ينم اجتجاج عبد الزلك زو 

قال صاحب «البيان»() وغيره : ولا حجة فى القصة المذكورة » وإنما تحصل الحجة لو 
كان المقدم لعبد الله غير الحسن ٠‏ كالخليفة أو غيره من الصحابة » وإلا فالحسن لكماله في 
الفضل يرى لعبد الله فضلاً عليه » ولا يرى لنفسه فضلاً » ويحضره في باله حينئذ سن ابن 
عمر وشهادة النبي كله له بالصلاح » وحضور المشاهد له في حياته كَكِلةٌ وبعد وفاته ع 
وزهده في الخلافة بعد أن عرضت عليه مرتين . 

ابن راشد27 : وكلثوم مأخوذ من الكلثمة؛ وهي الحسن» وما ذكره من أن السنن ثلاثة 
() « البيان والتحصيل » ( ” / 750 ) . (؟) «المذهب» /١(‏ 58 . 


الج ز الأول 
ذكره غيره أنها خمس ٠‏ قال : لأنهما دفنا في قبر واحد » وجعل الولد مما يلي القبلة . 

فرع: 

ولو سها الإمام فنوى إحدى الجنازتين »ونواهما من خلفه ٠‏ فقال في «العتبية»(2 : 
تعاد الصلاة على من لم ينوها الإمام » دفنت أو لم تدفن . 

وبقام عند وسّط الجتارة . وفي مكب المرأة قَوْلان 

المشهور: عند منكبيها . 

ومقابل المشهور قول ابن مسعود ؛ ذكره في «المدونة)(22 » والقول بأنه يقف عند وسط 
المرأة أيضاً لمالك . 

وكذلك روى البخاري7 عنه عليه الصلاة والسلام » وقال ابن شعبان : حيث وقف 
الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة جاز . 

قال القابسى : والذي فى «المدونة» عن ابن مسعود فى إسناده نظر ٠»‏ وفيه رجل 
مجهول. عن الراهيه 2 رايا لم يدرك ابن مسعود 0 مخالف للحديث الذي 
أخرجه أهل الصحيح ٠»‏ ويقال: وسط: بسكون السين » وفتحها . 

ا سن لسار 

واضح . 

ووصي المت أوْلى بالصّلاة إنْ قُصد احير وإلا قَالولي 

يعني : أن الوصية بالصلاة على الميت لها ا ذلك ٠»‏ وزيادة التقدم على 
الأولياء » لكن بشرط: أن يقصد الميت الخير فى الموصى له وبركة دعائه فحينئذ يكون 
مقدماً على الولي » لا إن قصد مراغمة الولو العذاوة ليتسا واتحررها : 

مالك وسحئون . وابن حبيب ٠»‏ وغيرهم : ويقدم الوصي على الولي ٠‏ وما زال 
الناس يختارون بجنائز هم أهل الفضل من الصحابة والتابعين . 

وإِذَا اجتَمّع الولي والوالي َالوالي الأصل - لا الْفَرع - أولى » فَإِنْ كَانَ صاحب الخطبة 
فقولان لابن الْقَاسم وغَيْره .. 
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.) ”ه17‎ /1١ 01 ) «البيان والتحصيل» (؟/ 5087) . (5) «المدونة‎ )١( 
5 أخرجه البخارى ( 750 ) من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه‎ )( 





كتاب الجنائز > 

لقوله يك  :‏ لا يوم أحدكم في سلطانه 2١7»‏ . ولا إشكال في هذا في الخليفة » 
وأما الفرع فلا إلا أن يكون صاحب الخطبة 5-50 ابن القاسم وروايته عن مالك ؛ وهو 
قول سحئون : تقدمته حينئذ » ولا يقدم أيضاً عندهما إذا كانت له الخطبة والصلاة دون أن 
يكون أميراً » أو قاضياً » أو صاحب شرطة » أو أميراً على الجند . 

وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أن ذلك لكل من الخطبة إليه والصلاة » وإن لم 
يكن إليه حكم . 

قال في «البيان» ("2: ولا يوجد ذلك لابن القاسم نصا » وظاهر ما في سماع أبي 
الحسن عن ابن وهب: أن القاضي أحق بالصلاة على الجنازة من الأولياء وإن لم تكن إليه 
الصلاة» وقال مطرف . وابن الماجشون ٠‏ وأصبغ : ليس للواحد من هؤلاء في الصلاة 
على الجنازة حق سوى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة . 

قال في «البيان» 7 بعد ذكر هذه الأربعة الأقوال : ولا اختلاف في أنه لا حق في 
الصلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء » أو بالحكم دون القضاء والخطبة 
والصلاة . انتهى . 

ابن عبد السلام : والظاهر أن الأولياء إذا أحضروا الجنازة موضع الصلاة والخطبة فإنه 
يقدم الوالي » وإن لم يحضروها هنالك بل صلوا عليها في موضع في محل الدفن أو غيره 
فحضر الوالي الفرع فهم أولى منه . 

وإذا لَم يكن إلا نساء صِلَيّنَ أفدَاذا على الأصح واحدة بَعْدَ واحدة عَلَى الأصح 

يعني : إذا لم يحضر الميت إلا نساء فالاأصح أنهن يصلين أفذاذ) » ومقابله نقله 
اللخمي عن أشهب أنهن يصلين جماعة » وهو إما على رواية ابن أيمن » وإما لأنهن محل 
ضرورة » وإذا قلنا بصلاتهن أفذاذاً فهل واحدة بعد واحدة أو مجتمعات ؟ قولان : قال 
المصنف : أصحهما الأول ٠‏ والذي يظهر الثاني ؛ لأن فيما اختاره المصنف تأخيراً للميت 
والسئة تعجيله ؛ ولأن صلاة واحدة بعد واحدة في معنى تكرير الصلاة على الميت » 
والمذهب خلافه . 


() « البيان والتحصيل » ( ” / 788 ) . 
(3) « البيان والتحصيل » ( ؟ / 585 ) . 


اللجترء الأول 
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وترتيب الولاية كَالتكاح 
تصوره ظاهر » فلو رد الأقعد الصلاة إلى أجنبي ٠‏ وأبى ذلك من دونه ٠»‏ فقال ابن 


وقال أصبغ . وابن الماجشون . وابن عبد الحكم : له الكلام » واحتج له بعض الناس 


اللحد أفضل ؛ لأنه الذي اختاره الله لنبيه مَل . وقوله : ( إن أمكن ) أي : بأن 
تكون ترب صلبة لا تتهيل ١‏ واللحد معلوم ٠‏ قال في «الجواهر)7١2‏ . وليكن في جهة 
القبلة والشق : أن يحفر في وسط القبر قدر ما يسع الميت . 

ويكره بنَاء القبور قن كان للماهَاة حرم » وأما البَاء لقَصد التمييز فَقَؤلان 

يعني : أن البناء إما أن يكون لقصد الباهاة أو التمييز أو لا يقصد به شيئاً » فالأول : 
حرام » وهكذا نص عليه الباجي27 . 

والثالث : مكروه . 

والثاني : مختلف فيه بالجواز والكراهة . 

قال ابن بشير”" : القولان حكاهما اللخمي» وأخذ الكراهة من إطلاقه في «المدونة»» 
والجواز في غيرها » قال : والظاهر أن القصد للتمييز غير مكروه ٠‏ وإنما كره في «المدونة» 
البناء الذي لا تقصد به العلامة » وإلا فكيف يكره ما قصد به معرفة قبر وليه ؟! ولم 
يصرح ابن بشير بتحريم القسم الأول ٠‏ بل قال : والظاهر أنه محرم مع هذا القصد . 

ووقع لمحمد بن عبد الحكم فيمن أوصى أن يبنى على قبره بيتاً » أنه تبطل وصيته » 
وقال : لا تجوز وصيته وأكرهه ٠.‏ وظاهر هذا التحريم »؛ وإلا لو كان مكروهاً لنفذت 
وصيته » وأجاز علماؤنا ركز حجر أو خشبة عند رأس الميت ما لم يكن منقوشاً [ لما روي 
أنه] 217 يه وضع بيده الكريمة حجراً عند رأس عثمان بن مظعون » وقال : ١‏ أعرف بها 
)١(‏ «الجواهر »6 /١0(2‏ 0١لا"‏ ). 


(0) « المنتقى » (5 / ”7 ). (5) «التنبيه» (7/ 597) باختصار يسير. 
() في ط : المازري لأنه » والمثبت هو الصواب . 
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قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي )210 . 

وكره ابن القاسم أن تجعل على القبر بلاطة ويكتب فيها » وأما تحويز موضع الدفن 
بناء فقالوا : جائز ما لم يرفع فيه إلى قدر يأوي إليه بسبب ذلك أهل الفساد » وإن فعل 
ذلك أزيل منه ما يستر أهل الفساد ويترك باقيه» كذا نقل ابن عبد السلام . 

وفي «التنبيهات »: اختلف في بناء البيوت عليها ٠‏ إذا كانت في أرض غير محبسة 
وفي المواضع المباحة .» وفي ملك الإنسان فأباح ذلك ابن القصار .وقال غيره : ظاهر 
المذهب خلافه . انتهى . 

وأما الموقوف - كالقرافة التي بمصر ‏ فلا يحل فيها البناء مطلقاً » ويجب على ولي 
الأمر أن يأمرهم بهدمها حتى يصير طولها عرضاً » وسماؤها أرضاً . 


ف يه #رع دا عددك 


وإِذَا حفر قب في ملك أصلي فَدقن متمد فيه قللمالك إخراجه 


يعني : ال ا ا 0 
إن شاء . 
ابن هارون : وما يخرج بالقور ٠‏ فإن طال لم يخرع م 
سوظ وماه ا 
وإ كان فيما ملك فيه الدن خَاصة لم برج . وثَالتهَا : يحب عَلَيْهِم ما , يختارونه 


ماه بيه م بيىد وس فير ممه اه 


من حفر أو قيمة حَفْر » ورابعها : ما يختار عليهم. 

لس دكات ]لا في بصي لادة مقع فواء رتل قرا ل وساب لخر ا 3 
فإنه لا يخرجه ولا إشكال » واختلف فيما يجب عليه على أربعة أقوال : 

الأول : أن عليهم قيمة الحفر . 

والثاني : أن عليهم حفر قبر آخر مثله . 

والثالث : أن عليهم ما يختاره أهل الميت منهما ٠‏ وإليه أشار بقوله : ١‏ وثَالتهَا : 

7 الى الس لس اس يبي شير 3 
يجب علَيْهِم ما يختاروته من حفر أو قيمة حفر ) ففهم منه أن الأول: 0050 
والثاني : وجوب الحفر » والثالث: أن عليهم ما يختاره أهل القبر » والقول بقيمة الحفر 
لابن اللباد » والقول بأن عليهم حفر قبر آخر مثله لسحنون ٠»‏ والقول بالأقل للقابسي » 


.) أخرجه أبو داود 5 » والبيهقى فى «( الكبرى ) ( هلاه"‎ )١( 
. - وحسنه الألبانى  رحمه الله‎ 


ا اللحر الأول 
والقول بالأكثر للخميء قال : والقياس أن يكون عليه الأكثر . 

فال :ابن مع 617 رامل" الذهن القع ؛ 

خليل : انظر هل يجوز ذلك ابتداء أو لا ؟ واللأقرب عدم جوازه ؛ لأنه لا يدري هل 
يموت هنالك أو لا ؟ وقد يموت بغيره » ويحسب غيره أن في هذا القبر أحداً فيكون غاصباً 
0 





ذلك » وقد ورد أن ٠‏ من غصب شبراً من أرض طوقه سبع أرضين » 
2 مالع إوددة ابرع عو في 
وإذا دفن ميت فموضعه حبس 
يع إذا فق فى -مكاة غ.مخصضوتة تموضعه خيس عليه .له يحور ثقله عنه + 
ابن عبد السلام : ووقع في كتب أهل المذهب عن بعضهم أنه يجوز حرث البقيع بعد 
عشرة أعوام » ووقع أيضاً لبعضهم أنه إذا حرئت المقابر أخذ كرائها ممن حرثها وصرف فى 
جهاز الموتى . 
مون مل لس سا م م موود و شو سا سد 0006 ولد ليع لوي و د ع ومنو 
ولو دفن في دار فبيعت ولم يعلّم فالخيار على المنْصوص . واعترضه عبد الحق: بأنه 
: الس ابي” اه هارم ليوو . 
يسير في القيمة . وأجيب: بأنه لا تمكن إزالته ... 
يعني : إذا لم يعلم المشتري بذلك فهو عيب يوجب الخيار فى الرد أو التماسك » 
واعترض ذلك عبد الحق فقال 9 موضع د : والعيب اليسير فى الدار لا يوجب 
الرد كما سيأتى . 


وا 1 بأن العيب إذا لم تمكن إزالته صار ضرره كثيراً . 

دا سوه 03 

وفي دفن السقط في البيوت قؤلان 

المشهور: الكراهة فى الدور » وأجازه فى «الواضحة» . والقولان فى كونه عيبا » 
حكاها اتن ين 7ن والستومن الف أنه ليبن يتنه : 

فرعخ: 

ولا بد في القبر من حفرة تحرس الميت عن السباع » وتكتم رائحته » ابن حبيب : 
)١(‏ «التنبيه» (؟/ 594). 


(؟) أخرجه البخاري )777١(‏ » ومسلم )١1717(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) «التنبيه» (15/ 594) . (:) «التنبيه» (؟/ 596-5914) . 





كتاب الجنائز لا" 


عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة » قال : احفروا لى » ولا تعمقوا » فإن خير الأرض 
أعلاها » وشرها أسفلها » وفى «المبسوط» عن مالك : لم يبلغنى في عمق حفرة القبر 
شىء موقوف عليه » وأحب إلى أن تكون مقتصدة » لا عميقة جداً » ولا قريبة من أعلى 
الأرض . 

الباجي ١17‏ : ولعل ابن حبيب أراد بقوله : قدر الذراع الشقّ الذي هو نفس اللحد » 
وأما نفس القبر فإنه يكون مثل ذلك وأكثر منه . 

ابن تحبينت: + ولاايآمن أن دغل رمع :نانينة القبلة +" أو .مق ناحية الشرق + ومن 
ناحية القبلة أحب إلى ؛ لأنه أمكن وأهيأ وأيسر على من تولاه . 

وفى «المبسوط» : لا بأس أن يدخل الميت فى قبره من رأس القبر » أو رجليه » أو 
وسطه. ويضع الميت فى قبره الرجال 34 فإن كانت امرأة يتولى ذلك زوجها من أسفلها 3 
ومحارمها من أعلاها » فإن لم يكن فصالح المؤمنين » إلا أن يوجد من القواعد من له قوة 
على ذلك ». ولا مضرة عليهن فيه » ولا كشف عورة » فهن أولى به من الآجانب » 
وليستر عليها بثوب حتى توارى في لحدها » وليس لعدد من يلي ذلك حد » شفع أو وترء 
ثم يوضع الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » ويمد يده اليمنى مع جسده » ويحل 
العقدة من عند رأسه ورجليه » ويعدل رأسه بالتراب لئلا يتصوب ٠»‏ وكذلك رجلاه بحيث 
لا ينكب ولا يستلقى » ويرفق به فى ذلك كله كأنه حي . 
كل » اللهم تقبله بأحسن قبول ٠»‏ قال : وإذا دعا له بغير ذلك فحسن . 

وإن تركه فواسع ٠.‏ ثم تنصب اللبن على فتح اللحد » وتسد الفرج بما يمنع من 
التراب. 

ابن حبيب : أفضل ما يسد به اللبن » ثم اللوح ٠»‏ ثم القراميد » ثم الآجر . ثم 
الحجارة » ثم القصب ». ثم سن التراب خخير من التابوت » ثم قال : يحثي كل من دنا 
حثيات » وروى سحنون أن ذلك غير مستحب » ثم يهال التراب عليه » ولا يرفع القبر إلا 
بقدر شبر » ولا يجصص . ولا يطين . 


)١(‏ «المنتقى » (15/ ؟؟17). 


اللجزء الأول 

وقال أشهب 8 ويسنم القبر أحب إلى ٠.‏ وإن رفع فلا بأس ٠»‏ قال محمد بن مسلمة : 
لا بأس بذلك . قال : وقبور النبي بَلْةٌ » وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مسنمة . 

قال في «التنبيهات» : والمعروف من مذهيبنا جواز تسنيمها » وهو صفة قبره عَللِه . 
وقيور أصحابه 2 وهو المنصوص في الأمهات 3 ولم ينص فيها على خلاف ذلك 3 
ولأشهب ما يدل على جواز تعظيم القبر والزيادة فيه على التسنيم ٠‏ انتهى . 

وفي الجلاب17؟ : يسطح ولا يسئم ٠‏ ويرفع من القبر قليلاً بقدر ما يعرف ٠‏ ولا يدفن 
في قبر واحد ميتان إلا لحاجة . ثم يرتبهم في اللحد إلى القبلة بالفضيلة كترتيبهم إلى 
الإمام في الصلاة ٠‏ والقبر يحرم أن يمشى عليه إذا كان مسنماً والطريق دونه ٠»‏ فأما إذا عفا 
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فواسع . ولا تنبش عظام الموتى عند حفر القبور ولا تزاح عن مواضعها » ومن وافى قبراً 
عند حفره فليرده » وليرد عليه ترابه » ولا يزاد من قبر على قبر وليتق كسر شيء من 
عظامه . ولا ينبش القبر إلا إذا كان شيء من الكفن مغصوباً وشح فيه ربه أو نسي معه 
مالا في القبر » ولو دفن بغير غسل أخرج إن كان قريبا » وقيل : لا يخرج . 

والتعزية : سنة ؛ وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر . والدعاء للميت والمصاب » 
وذكر ابن حبيب ألفاظ التعزية عن جماعة من السلف . ثم قال : والقول في ذلك واسع . 
إنما هو على قدر منطق الرجل » وما يحضره من ذلك القول . وقد استحسن أن يقال : 
أعظم الله أجرك على مصيبتك . وأحسن عزاك عنها » وعقباك منها خيراً وغفر لميتك 
ورحمه ٠‏ وجعل ما خرج إليه خيراً مما خرج عنه » وتستحب تهيئة الطعام لأهل الميت ما 
لم يكن اجتماعهن لنياحة وشبهها ٠‏ والبكاء جائز من غير نياحة وندب من غير جزع ‏ 
وضرب خحد . وشق ثوب . فذلك حرام .ولا يعذب الميت بنياحة أهله عليه إلا إذا كان 
أوصى 3 ولا تزروازِرة وزْرَأَخْرَئ » 1 الإسراء : ]1٠6‏ . 

قال في «البيان»7") : ثبت أنه يكو صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد 20» وروى 
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كتاب الخنائز 
أبو داود أنه يَِْةِ قال : « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له )217 . 

فمنهم من أجاز الصلاة في المسجد وتأول : «فلا شيء له) بمعنى: فلا شيء عليه » 
بمنزلة قوله تعالى : 8 وإن أسأتم فَلَهًا الإسراء : 7 ] وهو قول الشافعي وغيره » ومنهم 
من كره الصلاة فيه » ورأى أن ما جاء من الصلاة على سهيل أمر قد ترك » وأن حديث « 
لا شيء له » ناسخ له . 

قال في «البيان» ('2: ولأنه متأخر » واستدل على ذلك بعمل الصحابة ؛ وهو قول 
مالك في «المدونة» 27: ولا توضع الجنازة في المسجد . وإن وضعت قريبآً لم يصل عليها 
من في المسجد . إلا أن يضيق خارج المسجد بأهله . وهو مذهب أبى حنيفة » ومنهم من 
كره أن يصلى على الجنازة في المسجد ؛ وأجاز إذا وضعت الجنازة خخارجه أن تمتد الصفوف 
بالناس في المسجد » وإلى هذا ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك ٠وقال‏ : هو من رأيه لو صلى 
عليها في المسجد ما كان ضيقا . 

قال في «البيان» 247: ولا فرق على المذهب في الكراهة بين أن يكون الميت فيه أو 
خارجاً عنه » وهو مذهب مالك في «المدونة» » وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له )2*7 إذ لم يفرق بين أن تكون الجنازة فيه أو 
حارجه . انتهى. 
0 ولأصحابنا في تعليل الكراهة مسلكان : 

أولهما : أنه خلاف العمل . 

ثانيهما : أنه مبني على نجاسة الميت » والله أعلم . 
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)١(‏ أخرجه أبو داود )”١95١(‏ » وابن ماجة )١80١9(‏ 2, وأحمد (99958) 2 والطيالسي 
533٠‏ والبيهقى فى ١‏ الكبرى » )547١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
وحسنه الأسافن رع الله . ٠ ١‏ 

(1) « البيان والتحصيل » ( 7 / 779 ) . 

.) ١: /١ 6 المدونة‎ « )"( 

(5) « البيان والتحصيل © ( 5 / 570 ) . 

(4) تقدم تخريجه . 
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